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 
  وتعليقاً يتضمن شرحا فقهياً  ) عقد البيع وعقد المقايضة   (الكتاب  هذا  

 أرست التيكما ضمنته أيضاً أهم المبادئ القضائية الحديثة بآراء الفقهاء 
 والمحـامي   القاضيتيسيراً لمهمة   . قواعدها المحاكم المصرية والعربية   

   .والباحث في الوصول إلى الرأي الصحيح ، والمبدأ المستقر
 قد أسهمت فـي     – بهذا الجهد المتواضع     –ن ذلك أن أكون     راجياً م 

  . بالحياة والمعاملاتارتباطاًإلقاء بعض الضوء على أهم قوانيننا 

النصير ،،،  ونعم  المولى وهو نعم...  المستعان   وحده وا   
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 
  

  :لأقطار العربية، المواد التاليةهذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني با
 ٥٦٤ سوداني و٣٥٦ عراقي و ٥٠٦ سوري و ٣٨٦ ليبي و٤٠٧مادة 
  .  لبناني٣١٢تونسي و

  
 أنه لا يقتصر البيع     )أولهما(:  بأمرين – في التعريف    –يمتاز المشرع   

فالبيع قد يقع   . بل يجاوز ذلك إلي نقل أي حق مالي آخر        ،  علي نقل المكية  
وقد يقع علـي  ،  كحق إنتفاع أو حق إرتفاق    ،  علي حقوق عينيه غير الملكية    

، حقوق شخصية كما في حوالة الحق إذا كانت في مقابل مبلغ من النقـود             
وهذا وصنف جوهري في ،  أنه يبين أن الثمن لابد أن من النقود   )ثانيهمـا (

لأنه هـو الـذي يميـز بـين البيـع      ، يحسن أن يذكر في التعريف،  الثمن
، ففيها أن البيع مبادلة مال بمال     ،  وهذا غير الشريعة الإسلامية   ،  لمقابضةوا

المقابضة والصرف ولا يوجد في النصوص المقابلـة        ،  غير البيع ،  فيشمل
  . تعريف لتقنين أجنبي جميع بين هذين الأمرين
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  
،  مدني أن للبيع عقد ملزم الجانبين      ٤١٨ نص المادة    يستخلص من  -١

ويلـزم  ،  إذ هو يلزم البائع أن ينقل للمشتري ملكية شئ أو حقاً مالياً آخـر             
كما يستخلص منه أيضاً أن     ،  المشتري أن يدفع للبائع مقابلاً لذلك ثمنا نقديا       

بيـع  فالبائع يأخذ الثمن مقابلا للبيع والمشتري يأخذ الم       ،  البيع عقد معاوضة  
إذا لم يـشترط    ،  ويستخلص عنه كذلك أن للبيع عقد رضائي      . مقابلاً للثمن 

، فهو ينعقد بمجـرد تراضـي المتبـايعين         ،  للقانون لانقعاده شكلاً خاصاً   
فهو يرتب إلتزاما في ذمة     ،  ويستخلص منه أخيراً أن البيع عقد ناقل للملكية       

  . نصكما هو صريح ال، البائع بنقل ملكية المبيع إلي المشتري
ففي هذا الفقـه    ،  ويمتاز هذا التعريف ويتميز عن البيع في الفقه الإسلامي        

وهذا وصنف جوهري في الـثمن مـن      ،  يصح أن يكون الثمن من غير النقود      
فيتسع البيع فيه ليشمل البيـع المطلـق والمقايـضة والتـصرف            ،  غير النقود 

  . والتسلم
 

فـإذا كانـت    ،  عقد البيع عن الهبة بعوض هو نية التبـرع        ومما يميز   
موجودة في جانب العاقد الذي أعطي الشئ كان العقد هبة مهما بلغ مقـدار         

ووجود نية التبرع التبرع مسألة واقـع يقـدرها         ،  وإلا فالعقد بيع  ،  العوض
ومما يـرجح   . قاضي الموضوع وحده دون رقابة عليه من محكمة النقض        

بل قد  ،  ن العوض في مصلحة شخص ثالث غير المواهب       هذه النية أن يكو   
وقد وسـط الواهـب     ،  يكون الموهوب له الحقيقي هو هذا الشخص الثالث       

  . المتعاقد الآخر بينهما
بل ،  وقد يدق التميز بين البيع والإيجار إذا وقع العقد لاعلي الشئ ذاته           

دوريـة متجـددة    (فـإذا وقـع علـي الثمـرات         ،  علي ثمراته أو منتجاته   
  إذ يقع علي منفعة الأرض المتجددة التـي       ،   فهو عقد إيجار   )المحصولاتك

o b e i k a n d l . c o m



  

  

 ٩  

 )كالبترول والفحم والمعـادن والأحجـار  (وإذا وقع علي المنتجات ،  لا تنفذ 
  . إذ يقع علي هذه المنتجات ذاتها، فهو بيع

ومع ذلك فيبع المحصول الناتج من الأرض الذي مازال بها بعد بيعـاً             
  .  للأرضلهذا المحصول لا إيجاراً

وقد يدق التمييز فيما    ،  وقد يتراوح العقد بين أن يكون بيعاً أو مقايضه        
فالعقد ،  إذا أعطي شخص آخر دارا في مقابل أوراق مالية أو سبائك ذهبية           

فالصحيح أن ، وإذا كان المقابل إيرادا مرتباً مدي الحياة، هنا مقايضة لا بيع 
، ه إحتمالي في صورة الايراد    علي وج ،  العقد بيع قدر الثمن فيه وهو نقود      

فإذا كان العنصر للغالـب     ،  وإذا كان المقابل بعضه نقود وبعضه غير نقود       
كبيع سيارة جديدة بألفين علي ان يحسب من الثمن سيارة قديمة           (هو النقود   

أما إذا كان العنصر الغالب هـو غيـر         .  فالعقد بيع  )قدرت قيمتها بخمسائه  
  . فالعقد مقايضة)مقابل زهيدإستبدال سيارة بآخري ب(النقود 

فجمع الوفاء بمقابـل بـين      ،  وقد يدق التمييز بين البيع والوفاء بمقابل      
ثم هو  ،  ويسري عليه أحكام كل منهما    ،  خصائص التجديد وخصائص للوفاء   

ومن هذه الناحية وحدها أشـبه      ،  في الوقت ذاته ناقل لملكية الشئ المعطي      
  . ق منها بالأهلية والضمانتعل، وبخاصة، بالبيع وسرت عليه أحكامه

فإذا كان الـصالح هـو      ،  كما يدق التمييز بين عقد البيع وعقد المقاولة       
، وكانت الخامات أكبر قيمة مـن عملـه       ،  الذي ورد الخامات التي يصنعها    

  . فالعقد بيع أما إذا كانت أقل قيمة من قيمة العمل فالعقد مقاولة
عة كمن يودع نسخاً من كتاب وقد يدق التمييز بين عقد البيع وعقد الودي

، )أجر(لدي مكتبة لتتولي توزيعه نظير مبلغ من ثمن النسخ كعمولة توزيع          
فصاحب المكتبة أما أن يبيعها لحساب صاحبها فيكون وكيلاً بالبيع بعد أن            
كان مودعاً لديه وهو بهذا وكيل بالأجر إذ يتقاضي أجراً معيناً علي ما يقوم 

أنه هـو اشـتراها أولا مـن         -ندما يجد مشتريا   ع –وأبا أن يعتبر    ،  ببيعة
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والقول ،  صاحبها بثمن معين ثم باعها للعميل بثمن أكبر والفرق هو مكسبة          
وهذه النية يستخلصها قاضي    ،  بتكييف أو بآخر يتوقف علي نية المتعاقدين      

  . الموضوع في ظروف الواقع
 ـ    ،  وقد يدق التمييز بين عقد البيع وعقد الوكالة        د وهو يحدث فـي عق

وتنتقل ملكية الشئ   ،  التسخير بأن يشتري شخص باسمه ما وكل في شرائه        
فينطوي التـسخير إذن  ، إليه ثم ينقل الملكية بعد ذلك بعقد جديد إلي الموكل 

علي عقد وكالة هو أبرم بين الموكل والمسخر وعقدي بيع العقد الأول هو             
 ـ           ذي أبرمـه   الذي أبرمه المسخر مع المتعاقد الآخر والعقد الثاني هـو ال

ومن ثم لا يختلط البيع بالوكالة في هذه الحالـة بـل            ،  المسخر مع الموكل  
يقترن بها وكذلك السمسار أو القومسيونجي يقوم كل منهما بشراء الـشئ            

فيكون هناك عقد ، باسمه ولكن لحساب عميلة ثم ينقله إلي العميل بعقد جديد         
  . المسخركما هو الشأن في ، مقترنا بعقدي بيع) وكالة(سمسرة 

كمن يشتري سلعة مـن     ،  وقد يدق التمييز بين عقد البيع وعقد القرض       
فيصبح مديناً بالثمن المؤجـل     ،  المقرض بثمن مؤجل ثم يبيعها بثمن معجل      

ويتقاضي في الوقت ذاته الثمن المعجل وترجع السلعة إلي صـاحبها كمـا         
 الثمنـين   والفرق بين ،  وهو ما يعرف في الفقه الإسلامى ببيع العينة       ،  كانت

، والواجب في هذه الحالة إسـتخلاص نيـة المتعاقـدين   . هو فوائد القرض 
ويغلب أن تكون هذه النية قد إنطوت على قـرض بربـا فـاحش إحتـال                
المتعاقدان للوصول إليه عن طريق بيعين متعاقبين أحدهما بـثمن مؤجـل            

ومتي تبين للقاضي أن هذه هي نية المتعاقدين وجب         ،  والآخر بثمن معجل  
ومن ثـم يـنقص     ،  ن يجري أحكام القرض وأن يسقط البيعين من حسابة        أ

الفوائد الفاحشة إلي الحد المسموح به قانوناً مع مراعاة ان التقنين المـدني             
  . الجديد قد حرم بيع الوفاء حتي لا يتخذ ذريعة لمثل هذه الأغراض
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 
  .والسبب، والمحل، التراضى :هي، أركان العقد ثلاثة

لسبب فى عقد البيع لا جديد يقال فية يزيد على ما قيل فى نظريـة               وا
  . السبب فى العقد بوجه عام

 
– 

  . والمحل التراضى، :ويبقى بعد ذلك ركنان للبيع
شـروط إنعقـاد ،وشـروط       – فى البيع بوجه خاص      –فى التراضى   

  . وبعض البيوع التى لها شأن ملحوظ فى مجال التعامل ،صحه
 الأصل ان يتعاقد البائعان اصالة عن نفسيهما ،ولكن         –شروط الإنعقاد   

كثيرا مايتم التبايع بطريق النيابه اما عن البائع واما عن المشترى واما عن             
  . كليهما

فقا للقواعد العامة فى إلتزام أن شروط الإنعقاد فى التراضـى هـى        فو
فيتم العقد  ،  وقد يكون التعاقد بين غائبين    . تلاقى القبول بالإيجاب وتطابقهما   

ويعتبـر  ،  فى الزمان والمكان اللذين يصل فيهما القبول إلى علم الموجـب          
  . سوصول القبول إلى الموجب قرينة على علمه به  إلى أن يثبت العك

ويكون ،  يجوز التعبير عن البيع والشراء باللفظ والكتابة الإشارة والكون        (
التعبير صريحاً  أو ضمنياً ويجوز العدول عن الإيجاب قبل أن يـرتبط بـه               

إلا إذا عين في الإيجاب ميعاد لقبوله فيلزم الموجب البقاء علي إيجابه            ،  القبول
ليته قبـل وصـول القبـول إلـي     طوال هذا الميعاد وإذا مات القابل أو فقد أه  

  )الموجب فلا يمنع ذلك من تمام البيع إذا وصل القبول إلي علم الموجب
  .هذه الأحكام العامة تطبق علي عقد البيع

: وإستوقفنا مسألتان تطبق فيهما القواعد العامة علي عقد البيـع بالـذات           
. يع بـالعربون  والب،  والبيع الإبتدائي ،   والوعد بالبيع  –تطابق الإيجاب والقبول    
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، فيجب أن يتفق المتعاقدان علي طبيعة العقد الذي يقصدان إبرامه وهو البيـع            
 وكـان   )خذ هذه الدار وأعطني ألف مقبل     (فلو قصد أحدهما رهنا والآخر بيعا     

فإن الإيجاب والقبول لـم يتطابقـاً لا        ،  الأول يقصد الرهن والثاني يعتقد البيع     
  .  بيع ولا رهنفلا يوجد، علي البيع ولا علي الرهن

  . )الموجب داران(ويجب أن يتفقا علي الشئ المبيع 
فلو طلب البائع في الدار الفـا فلـم يقبـل    ، ويجب أن يتفقا علي الثمن  

المشتري شراءها إلا بتسعمائه لم يتم البيع لأن المتبايعين لم يتفقـاً علـي              
  . الثمن

لا ضـرورة   و،  والإتفاق علي البيع والمبيع والثمن كاف لإتمام البيـع        
فيتم البيع حتي لو سكت المتبايعان عن تحديـد         ،  للإتفاق علي أكثر من ذلك    

فمتي تـم   ،  أو وقت الثمن أو الفوائد أو مصروفات البيع       ،  وقت تسليم المبيع  
  . البيع وجب تسليم المبيع فوراً ويكون الثمن واجب الدفع

وتطبيقاً لذلك فإن عرض السلع علي الجمهور عن طريـق النـشرات            
فإذا ،  لإعلانات والكتالوجات يكون في الغالب دعوة إلي التعاقد لا إيجابا         وا

تقدم شخص إلي صاحب المتجر طالباً أن يبيع له سلعة من السلع كان هذا              
ويصدر القبول بعد ذلك مـن صـاحب   ، إيجاباً من صاحب السلعة لا قبولا     

رسـل  أما إذا أ  ،  وليس له أن يرفض القبول إلا لأسباب  مشروعة        ،  المتجر
النشرة لشخص معين أو عرض السلعة فى واجهة المحل فإن ذلـك يعـد              

وكـذلك إذا   ،  نفـسه ،  فإذا نفدت السلعة سقط الإيجاب من تلقاء      ،  إيجاباً منه 
  . إنقضي الميعاد المحدد للإيجاب

وليس للبيع شكل خاص لأنه ليس عقداً شكلياً بل هو عقد رضائي يتم             
فبمجرد تطابق الإيجاب والقبـول      ،دون حاجة  إلي ورقة رسمية أو عرفية       

 فإن ذلك يكفي شأن البيع في ذلك        )تمام الإتفاق علي البيع والمبيع والمثمن     (
مالم يتفق المتعاقدان علي أن يفرغا فـي ورقـة          ،  كشأن كل عقد رضائي   
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أو كان القانون ينص في حالات إستثنائية علـي شـكل           ،  رسمية أو عرفية  
  . لإختراع أو العلامات التجاريةخاص كبيع السفينة أو بيع براءات ا

 إلي القواعد العامة فـي      –من ناحية الإثبات    ،  ويخضع عقد البيع  ،  هذا
  . الإثبات فلا يجوز إثباته بغير الكتابة الا تجاوزت قيمته عشرين جنيها

  .  القواعد العامة في تفسير العقد– كسائر العقود –وتسري عليه 
ز الإنحراف عنها من طريـق      فإذا كانت عبارات البيع واضحة لم يج      

  . تفسيرها التعرف علي إرادة المتبايعين
إما إذا كانت غير واضحة وجب البحث في النية المشتركة للمتعاقدين           

  . دون الوقوف عند المعني الحرفي للالفاظ
  . وذلك طبقاً لقواعد تفسير العقد الواردة بالقواعد العامة

– 
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 الوعـد   –الوعـد بـالبيع     :  للوعد بالبيع صور ثلاثة      –الوعد بالبيع   
 والوعد بالبيع والشراء فالوعد بالبيع من جانب واحد وصـورته           –بالشراء  

عاً أو مطبعاً من المـؤجر      أن يحصل مستأجر الأرض التى أقام عليها مصن       
المالك لها على وعد ببيعها له إذا ما أبدى المستأجر رغبته فـي الـشراء               

حتي يستطيع خلاها أن يختبر الأرض أن       ،  خلال مدة سريان الأجازة غالباً    
ومن ثم فإن المستأجر بهذا يستطيع أن يحصل علـي وعـد            . يتدبر الثمن 

 الصورة وغيرها يكون الوعـد      وفي هذه . بالبيع دون أن يتقيد هو بالشراء     
  . هو جانب صاحب الشئ الذي وعد ببيعه، بالبيع عقداً ملزماً لجانب واحد

وطبقاً للقواعد العامة فإن الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد ليس مجرد           
بل هو عقد لابد فيه من إيجاب وقبـول مـن الواعـد             ،  إيجاب من الواعد  

،  النهائي وفوق الإيجاب الملـزم     والوعد مرحلة دون للمبيع   . والموعود له 
ففي الإيجاب الملزم لم يلتزم الموجب وعدا بالبيع بل إلتزم بالبقـاء علـي              
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 مرحلـة   – من الناحية العملية     –ثم إن الوعد بالبيع     ،  إيجابه المدة المحددة  
وتكون المدة  ،  أقوي وأكثر ثباتاً في إلزام الواعد من مرحلة الإيجاب الملزم         

  . ل عادة من المدة المحددة للإيجاب الملزمالمحددة للوعد أطو


– 
فإن شروط البيـع    ،  ولما كان الوعد بالبيع هو خطوة نحو البيع النهائي        

فتعتبر الأهلية بالنسبة إلي الواعد      ،من حيث الإنعقاد والصحة تكون مطلوبة     
ومن ثم يجب أن يكون الواعد أهلا للبيع وقت الوعد ولو           ،  من وقت الوعد  

وتعتبر عيـوب  . )بأن حجر عليه مثلاً(فقد الأهلية وقت إبرام العقد النهائي       
أما أهلية الموعـود لـه      . الإرادة بالنسبة إلي الواعد من وقت الوعد أيضاً       

أما عيوب الإرادة بالنـسبة إليـه       ،  لنهائي لا وقت الوعد   فتعتبر وقت البيع ا   
فتعتبر وقت الوعد البيع النهائي معاً إذ أنه يصدر منه رضاء في كل هذين              

  . الوقتين فيجب أن يكون رضاؤه في كل منهما صحيحاً
ويكفي أن تتوافر مشروعية المحل والسبب وقت البيع النهائي حتي لو           

  . موعدلم تكن متوافرة وقت الوقت ال
ولذلك يجب أن   ،  هو إبرام العقد النهائي   ،  ولكن الموعد بالبيع ذاته محلاً    
فلا يجوز الوعد ببيع حق فـي تركـة         ،  يكون إبرام هذا العقد ممكنا قانوناً     

 مشروعاً يريده   )السبب(كذلك يجب أن يكون الباعث علي الوعد        . مستقبلة
تها ولـم يبـد     الموعود له لإرتكاب جريمة لكن إذا وعد شخص ببيع سير         

فإن هـذا يكـون     ،  الموعود له  رغبته في الشراء إلا بعد أن ورث الواعد          
  .جائزاً

 أن  .. وقبل ظهور الرغبة   –ويترتب علي إنعقاد الوعد بالبيع صحيحاً       
فله أن يتصرف فيـه وأن      ،  الواعد بالبيع يبقي مالكاً للشئ الذي وعد ببيعه       

  . قد النهائيإلي وقت إبرام الع، يؤجره وأن يحصل علي غلته
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، تحمل للواعد تبعة هلاكه   ،  وإذا هلك الشئ الموعود ببيعة قضاء وقدراً      
بـل  ،  كما يكون الأمر لو أن البيع النهائي قد أبرم        ،  لا لأنه هلك قبل التسليم    

وكهلاك ،  لأن الواعد لا يزال هو المالك والأصل أن الشئ يهلك علي مالكه           
  . الشئ فزع ملكيته يتحمل الواعد تبعته

فإن البيع  ،  ا إذا ظهر الموعود له رغبته في الشراء في المدة المحددة          أم
، والرغبة قد تكون صراحة أو ضمنا، النهائي يتم بمجرد ظهور هذه الرغبة

، وقد تظهر الرغبة ضمنا فيما إذا تصرف الموعود له في الشئ الموعـود            
ئ مما يستخلص منه نيته في أنه إعتبـر الـش         ،  ببيع أو إيجار أو غير ذلك     

  . مملوكا له فتصرف فيه علي هذا النحو
علـي  ،  ويعتبر البيع النهائي قد تم وقت الرغبة لا من وقت الموعـد           

وهـو إيجـاب    ،  أساس أن ظهور الرغبة يعد إيجابا من جانب الموعود له         
فيـتم  ،  مقبول من الواعد فقد إلتزم هذا أن يقبله بموجب الوعد الصادر منه           

  . ن وقت ظهور الرغبةالبيع النهائي علي هذا الوجه م
وإذا لم يظهر الموعود له رغبته في الشراء به تحال الواعد عن وعده             

وصار الواعد في حل بعد ذلك أن يتصرف في الشئ لمـن            ،  وسقط الوعد 
  . وهذا هو الحكم إذا أظهر رغبته بعد انقضاء الميعاد المحدد، يشاء

 رغبته فـي     فصورته أن يلتزم الواعد في حالة      –أما للوعد بالتفضيل    
وينعقـد  ،  بيع شئ أن يعرضه أولا علي الموعود له تفضيلاً له علي غيره           

، الوعد بالتفضيل علي النحو الذي ينعقد به الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد           
  . تسري عليه أحكام الوعد بالبيع بما يتفق من طبيعته

وصورته أن يجد صـاحب الـشئ        -والوعد بالشراء من جانب واحد    
 نفسه في حاجة إلي الحصول من شخص آخـر علـي وعـد        )لاًمنزل مث (

فيكتفي بالحصول مـن    ،  بشراء هذا الشئ وهو لم يبت العزم بعد علي البيع         
هذا الشخص علي وعد بالشراء فيما إذا بت صاحب الشئ علي البيع فـي              
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ولكنه يريد أعلي ثمن فيحصل ، أو يكون قد بت العزم علي البيع، مدة معينة
وأن وجد بعد ذلك من ، ي وعد بالشراء بالثمن الذي يعرضهممن تقدم له عل 

أو يكون قد ، والا باعها إلي الواعد بالشراء، يعرض ثمناً أعلي باع الدار له
ويخشي أن بت في البيع ألا يجد بعد ذلك         ،  أراد بيع الدار لشراء دار آخري     

 حتي إذا ،  الدار التي ترغب في شرائها فيكتفي بالحصول علي وعد الشراء         
أو أن يتفق صـاحب     ،  عثر علي الدار التي يرغب فيها باع داره واشتراها        

الشئ المعروض في المزاد مع شخص آخر علي أن يتقدم هذا في المـزاد              
فهذا وعد بالشراء مـن جانـب الـشخص         ،  لإبلاغ الثمن إلي مقدار معين    

فإن زيد عليه لم يلتـزم بـأن        ،  الآخر، وعليه أن يتقدم بعطاء بهذا المقدار      
لـم  ، فإذا رسا المزاد علي غيره ثم أبطل أو أعيد علي من رسا عليه      ،  يديز

أما إذا لم يتقدم للمزاد أصلاً أو تقدم ولـم      . يلتزم أن يتقدم في المزاد الجديد     
ألزم بالفرق علـي    ،  فرساً المزاد بثمن أقل   ،  يبلغ الثمن المقدار المتفق عليه    

  . سبيل التعويض لأنه يكون قد أخل بوعده
سبق قوله في خصوص رضائيه الوعد بالبيع وأهلية كل مـن           وكل ما   

وعيوب الإدارة عند كل من ، ومتي تتوافر هذه الأهلية، الواعد والموعود له
وكـذلك  ،  ينطبق علي الوعد بالشراء   ،  الطرفين ومشروعية المحل والسبب   

  . الآثار بما يتفق وطبيعته
لطرفين يعقـدان    فصورته العملية الصحيحة أن ا     –أما البيع الإبتدائي    

ويحددان ميعاد يتفقان عليه لإبرام البيع النهائي مكتوبـاً فـي           ،  بيعاً إبتدائياً 
ويترتب علي هذا البيع الـصحيح مـن        ،  ورقة عرفية أو في ورقة رسمية     

، فالبائع قد إلتزم بنقل ملكية البيع إلي المشتري       ،  الآثار ما يترتب علي البيع    
، التعرض والإستحقاق والعيوب الخفية   وإلتزم نحوه بتسليم المبيع وبضمان      

  . المشتري قد إلتزم بدفع الثمن والمصروفات وتسلم المبيع
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وأهم ما يميز عقد البيع الإبتدائي أن كل هـذه الإلتزامـات لا يقـصد          
إذا ،  بل تبقي موقوفة إلي حين تحريـر العقـد النهـائي          ،  تنفيذها في الحال  

إنما أراد أن البـائع لا      ،  اً إبتدائياً المفروض أن المتبايعين بتسميتها العقد بيع     
 حتي يحرر البيع    – فيما عدا ما قد يتفق عليه من عربون          –يطالب بالثمن   

وأن المشتري لا يطالب بتسليم المبيع ولا بريعه حتي هذا الوقـت            ،  النهائي
في آثارة أن ينشئ إلتزاما في ذمة كل من الطـرفين          ،  ويزيد البيع الإبتدائي  

هائي في الميعاد المتفق عليه ويترتب علي ذلـك نتيجتـان           بإبرام البيع الن  
  :هامتان

وتـستحق مـن وقـت      ،   أن الشفعة تجوز في العقد الإبتدائي      –الأولي  
  . صدوره لأن البيع الإبتدائي ينشئ كل آثار للبيع

 أنه ينشئ في ذمة كل من الطرفين بإبرام للبيع النهائي خلال            –الثانية  
فإذا إمتنع أحـد الطـرفين دون       ،   إلتزام بعمل  مدة معينة وهذا الإلتزام هو    

جاز للطرف الآخر اجبـارة     ،  مبرر عن القيام بإلتزامه من إبرام هذا العقد       
علي القيام بهذا الإلتزام والسبيل إلي ذلك هو أن يستـصدر حكمـاً ضـده               

وإذا ، وهذا الحكم يقوم مقام العقـد النهـائي    ،  بوقوع البيع أو بصحة التعاقد    
راً سجل هذا الحكم فتنقل ملكيـة العقـار إلـي المـشتري             كان المبيع عقا  

  . وليس هذا إلا تطبيقاً للقواعد العامة، بتسجيله
 

– 
ي للبيع الإبتدائي   ويترتب علي إبرام البيع النهائي أن ينسخ البيع النهائ        

  . فلا يبقي إلا البيع النهائي لتنظيم العلاقات بين المتبايعين، ويحل محله
ويمكن القول إن إبرام البيع النهائي يكون بمثابـة تقابـل مـن البيـع      

 ويترتب علي ذلك النتـائج      –فيعتبر البيع الإبتدائي كأن لم يكن       ،  الإبتدائي
  :التالية
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لأنه هو البيع الوحيد القائم     ،   البيع النهائي  أن تاريخ البيع هو تاريخ     -١
  . ولا عبره بتاريخ البيع الإبتدائي فهذا بيع قد نسخ، ما بين الطرفين

، أنه يجوز أن يختلف البيع النهائي في شروطه عن البيع الإبتدائي           -٢
فبالبيع النهائي إستقرت العلاقـة     ،  ولكن ذلك لا يكون إلا بالإتفاق للطرفين      

   .بين الطرفين
أنه إذا إتفق الطرفان علي أن يكون البيع النهائي مكتوباً في ورقة             -٣

رسمية فإن البيع يكون رسيماً حق لو كان البيع الإبتدائي مكتوباً في ورقة             
فيستطيع البائع أن ينفذ بالثمن بموجب الورقة ، عرفية أو غير مكتوب أصلاً 

تري أن ينفذ بتـسليم     كما يستطيع المش  ،  الرسمية التي حررت بالبيع النهائي    
  . المبيع بموجب هذه الورقة


– 

إلا أن هذا النـسخ لا      ،  إذا كان البيع الإبتدائي قد نسخ بأثر رجعي        -٤
يع قد طلب الأخذ بالـشفعة فـي   فإذا كان الشف، يجوز أن يمس حقوق الغير  

البيع الإبتدائي بقى حقه في الشفعة وإنما بشروط البيع الإبتدائي حتى بعـد             
إبرام البيع النهائي وحتى لو تغيرت شروط البيع النهائي عن شـروطالبيع            

  .الإبتدائي
جاز له الأخذ   ،  أن الشفيع إذا فاته الأخذ بالشفعة في البيع الإبتدائي         -٥

  . بيع النهائي وفي المواعيدبالشفعة في ال
فالصورة العمليـة للبيـع بـالعربون أن يبـرم          : أما البيع بالعربون    

ويتفقان فـي   ،  ويحددان ميعاداً لإبرام البيع النهائي    ،  المتعاقدان بيعاً إبتدائياً  
فإذا إمتنع المشتري عن    ،  البيع الإبتدائي علي عربون يدفعه المشتري للبائع      

،  الميعاد المحدد خسر العربون الذي دفعـه البـائع         إبرام البيع النهائي في   
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وإذا كان الممتنع هو البائع سـقط البيـع الإبتـدائي         ،  وسقط البيع الإبتدائي  
  . طبقاً للأحكام العامة. وخسر العربون فيلزم برده للمشتري ومعه مثله


– 

أي بدل عن هـذا الرجـوع،       . والعربون هو مقابل الرجوع في البيع     
 بائعـاً كـان أو      –ويكون المدين   . فيمكن تكييفه بأنه البدل في إلتزام بدلي      

ودائناً في الوقـت ذاتـه      ،  ملتزماً أصلا بالإلتزام الوارد في البيع      -مشتريا
ويسقط بداهه   -ولكن تبرأ ذمته من الإلتزام    ،  امبالحق الذي يقابل هذا الإلتز    

ويترتـب علـي ذلـك أن     ،   إذا هو أدي العربون    –الحق المقابل تبعاً لذلك     
  . العربون بدل مستحق بالعقد فدفعه إنما هو تنفيذ العقد وليس فسخاً له

فـإن الـشرط    ،  ويختلف العربون في ذلك كله عن الشرط الجزائـي        
عن الضرر الذي ينشأ عن     ،  دان علي تقريره  إتفق المتعاق ،  الجزائي تعويض 

  . الإخلال
ومن ثم جاز للقاضي تخفيض هذا التقدير إذا كان مبالغا فيه إلي ، بالعقد

، بل جاز له ألا يحكم به أصلاً إذا لم يلحق الدائن أي ضـرر          ،  درجة كبيرة 
ويرجع فيما إذا كان ما إتفق عليه المتعاقدان هو ، وهذا كله بخلاف العربون   

مـستظهرة مـن ظـروف الـدعوى        ،  جزائي أو عربون إلي فيتهما    شرط  
مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع دون رقابـة عليـه مـن             ،  ووقائعها

  . محكمة النقض
–

 
 – مـدني    ٤١٨ المادة    الوارد بنص  – )البيع(يلاحظ علي تعريف     -٢

أنه لا ينبئ عن أهم أثر يترتب علي البيع في القانون الحديث وهو إنتقـال               
ولعل ما حدا المشرع إلي ذلك ملاحظته أن بعـض          . ..الملكية بمجرد العقد  
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البيوع لا يترتب عليه هذا الأثر ورغبته في وضع تعريف شـامل جميـع              
ال ذلك ذلك التحول العظـيم      أنواع البيع غير أن هذين السببين لا يبرر إهم        
فقد صار الأصل أن يقصد     ،  الذي طرأ علي آثار البيع في القانون الحديدث       

بالبيع نقل الملكية فوراً إلا في بعض البيوع في التى لا تـسمح طبيعتهـا               
  . بذلك

فمـا ذلـك إلا     ،  وإذا كان يغلب في العمل تدوين عقد البيع في محرر         
ن المحرر يعتبر أداة إثبات فقط لا إجـراء         أي أ ،  لإثبات التعاقد لا لإبرامه   
فإذا كان العقد معترفاً به فإنه يعتبر لـه وجـود           . شكليا لازما لإنعقاد العقد   

  . قانوني ولو لم يكن ثابتاً بالكتابة
وبيع المزاق يبدأ بأن يكون وعدا ملزماً جانباً واحدا هو جانب البـائع             

الأصل في هـذا الخيـار      و،  ويكون المشتري حراً في قبول البيع أو عدمه       
ولا تنتقل ملكية المبيـع     ،  ولا يتم البيع إلا بإعلان القبول     ،  رفض المشتري 

  . إلي المشتري إلا بعد المزاق والقبول ولو كان المبيع معيناً بالذات
أما لبيع بشرط التجزئة فيبدأ بيعاً صحيحاً ملزماً للجانبين ولكنه يكـون   

أما قبول المشتري بعـد     ،   العاقدين معلقاً علي شرط واقف هو بحسب إرادة      
وفي الحالة الأولي دون الثانية يكون      ،  التجربة وأما نجاح التجربة في ذاتها     

والأصل فيه القبول ما لـم يعلـن        ،  المشتري حراً في قبول البيع أو عدمه      
رفضه فإذا لم يعلن الرفض في الوقت المعين لذلك إعتبر الشرط أنه تحقق             

فينتج البيع آثاره من وقت إنعقاده وليس من وقت         ،  وكان لتحققه أثر رجعي   
  . القبول أو عدم الرفض فحسب

فإذا أوقع أحد دائني البائع الحجز علي المبيع قبل موافقـة المـشتري             
جاز للمشتري بعد القبول أن يطلب رفع الحجـز          التالية المذاق أو التجربة،   

ل إليه مستنده إلـي     عن المبيع إذا كان البيع بشرط التجربة لأن الملكية تنتق         
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وقت البيع ولم يجز له ذلك إذا كان البيع بشرط المذاق لأن الملكية لا تنتقل               
  . إليه إلا من وقت القبول التالي للمذاق

وكذلك الحال إذا أفلس البائع قبل المذاق أو التجربة فيجوز للمـشتري            
تبـاره   بتسليمه المبيع بإع   )السنديك(بشرط التجربة أن يطالب وكيل النقلية       

  . مملوكاً له ولا يجوز ذلك للمشتري بشرط المذاق
–

 

 مدني للبيع يستفاد أن الغاية التي يحققهـا         ٤١٨من تعريف المادة     -٣
أو بعبارة آخري إنتقـال حـق       ،  من نقدي عقد البيع هي مبادلة حق مالي بث      

  . مالي لقاء ثمن نقدي
فيجـب  ،  والأصل أنه إذا كان محل الحق المباع من الأشياء المثليـة          

مثال ذلك أن يبيع شخص مائة قنطار مـن         ،  تعينيه بجنسه ونوعه ومقداره   
وإذا لم يذكر في العقد بجانب أوصـاف المبيـع درجـة      ،  القطن الأشموني 

للملتزم ،  ستخلاص ذلك من العرف أو من ظروف التعاقد       جودته ولم يمكن إ   
بمعني أنه لا يلزم بتسليم شئ مـن       ،  البائع بتسليم شئ من الصنف المتوسط     

وعلي هذا نصت   ،  كما لا يجوز له تسليم شئ من أردا صنف        ،  أجود صنف 
  .  مدني١٢٣/٢المادة 

مقاس وإذا لم يحدد في العقد مقدار المبيع من حيث العدد أو الوزن أو ال 
، فيجب علي الأقل أن يتضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقـداره   ،  أو الكيل 

أو الأغذيـة   ،  كما لو باع شخص لآخر السماد اللازم لتسميد عشرة أفدنـة          
لأن مقدار المبيع وإن لم يكـن   اللازمة لاطعام طلبة مدرسة في مدة معينة،  

  . محدداً في العقد فهو قابل للتحديد
تحديداً جزافيـاً لا    ،  إذا كان محله من الأشياء المثلية     ،  وقد يحدد المبيع  

وفي هذه الحالة تكون الأشـياء      ،  يتوقف علي وزن أو عد أو كيل أو قياس        
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ولهذا لا يلتزم البـائع إلا  ، المثلية محددة بالذات لا بالجنس والنوع والمقدار 
بشرط أن  يثبت أنه لم يقصر فـي زيـادة           ،  بتسليم ما انتجته الأرض فعلاً    

نتاجها وبشرط أن يخطر المشتري بنقص المحصول بمجرد علمه به فـي            إ
  . وقت ملائم وعلي هذا إستقر قضاء المحاكم المصرية

ولا يؤثر علي إعتبار للبيع بيعاً جزافاً أن يذكر في العقد مقدار الأشياء             
مادام المبيع محدد دون توقف علـي وزن أو         ،  التي يرد عليها الحق المبيع    

،  كمن يبيع كل القمح الذي في مخزنة والبالغ مقداره         –قياس  عد أو كيل أو     
 جنيه والسبب في إعتبار هذا البيع محدد دون حاجة          ٥٠٠مائه أردب بمبلغ    

والغرض من ذكر المقدار في هذا القرض هو الإحتفـاظ بحـق            . إلي كيل 
المشتري في الرجوع علي البائع إذا نقص مقدار المبيع عن المقدار المعين            

  . دفي العق
كذلك لا يؤثر علي إعتبار البيع بيعاً جزافاً أن يكون تحديد الثمن متوقفاً 

كما لو باع شخص القمح الموجود في مخزنـه بـسعر            ،  علي تقدير المبيع  
والعلة في إعتبار هذا البيع جزافاً أن البيع محـدد          . الأردب خمسة جنيهات  
وقـد نـصت    . نإذ التقدير لازم فقط لتحديد الـثم      ،  دون حاجة إلي تقدير   

ويكون البيع جزافاً ولو    : بقولها،   مدني ٤٢٩صراحة علي هذا الحكم المادة      
  . كان تحديد الثمن موقوفاً علي تقدير البيع

– 

 مدني منتفعـين    ٤١٨تعريف المشرع للبيع الوارد بنص المادة        -٤
  :جهينمن و

 أن المشرع قد عرف البيع بالإلتزامات التي تترتب عليه أي           –الأولي  
إذا المنطق يقضي بأن    ،  بآثاره ولذلك كان تعريفه معيباً من الناحية المنطقية       

وجوهر العقد ليس   ،  يكون تعريف العقد ببيان العناصر المكونة له لا بآثاره        
  . تيب هذا الأثربل هو التراضي علي تر، هو الأثر الذي يترتب عليه
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 أن المشرع ينص علي أن البـائع يلتـزم بـأن ينقـل إلـي        –الثاني  
فقد يتضمن البيـع إشـتراطا لمـصلحة        ،  وهذا ليس ضرورياً  . ..المشتري

ولكن إلي شخص من ، فيلتزم البائع بأن ينقل الملكية لا إلي المشتري،  الغير
  . الغير يعنيه المشتري

بـل  ،  أن كانت هذه الصورة الغالبة    و،  أن البيع لا يقتصر علي الملكية     
وإن ،  هو يرد علي كافة الحقوق المالية العينية والشخصية علـي الـسواء           

  . اختلفت
فكما يجوز للمالك أن يبيع     ،  بعض أحكامه بإختلاف طبيعة الحق المبيع     

كذلك يجوز لصاحب حـق الإنتفـاع أن        . حقه في الملكية إلي شخص آخر     
  . علي حق الإرتفاق مع بيع العقار المرتفقكما أن البيع قد يرد . يبيع حقه

ولو أن بعـض الـشراع     ،  كما أن البيع قد يرد علي الحقوق الشخصية       
علي أساس أن نقل الحقوق الشخصية إنما يكون بحوالـه          ،  يتشكك في ذلك  

ولكن ذلك لا ينفي أنه إذا حول الدائن حقه إلي الغير           ،  وهذا صحيح : الحق  
لة تكون قد اسـتكملت كافـة الخـصائص         في مقابل ثمن نقدير فإن الحوا     

بالإضافة إلي القواعد العامة    ،  فنطبق عليها قواعد البيع   ،  المكونة لعقد البيع  
 من القانون المـدني فـي   ٣١٤ -٢٠٣التي نص عليها المشرع في المواد     

والتي تنطبق علـي الحوالـة      ،  الكتاب الأول المخصص للإلتزام بوجه عام     
  . قابلسواء أكانت بمقابل أو بغير م


 

فهي ،  وهي الرهن والإختصاص والإمتياز   ،  أما بالنسبة للحقوق العينية   
ع الدائن حقه الشخصي    ولكن إذا با  ،  لاتباع مستقله عن الدين المضمون بها     

فإن البيع يكون شاملاً لكافة توابـع الحـق         ،  إلي الغير عن طريق الحوالة    
  . المحال بما في ذلك الحق العيني التبعي الذي يضمن الوفاء به
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ولكن ،  ليست أنه ناقل الملكية بذاته    ،  وحقيقة البيع في القانون المصري    
هـي  ،   كانت هناك أحـوال    وإن،  حقيقته هي أنه ينشئ إلتزاماً بنقل الملكية      

يعتبر فيها هذا الإلتزام منفذا من تلقـاء        ،  حالات بيع المنقول المعين بالذات    
  . فتنقل الملكية في هذه الأحوال بمجرد العقد، نفسه بمجرد نشوئه

– 

راز أركانه الخاصة التي يتميـز      إن تعريف عقد البيع بمقتضي إب      -٥
  . والتي من شأنها أن تميزه عن سائر العقود، بها

ويمكن تعريف البيع بأنه عقد ينقل بواسطته أحد الطرفين وهو البـائع            
  . ملكية شئ أو حقاً إلي الطرف الآخر مقابل ثمن نقدي

وهذا التعريف من شأنه أن يبرز المسألتين اللتين يتخصص بهما عقـد       
سواء أكانت عقـود تمليـك أم       ،  اللتين تميزانه عن غيره من العقود     البيع و 

أي ،   بكونه من عقود للتمليك    –أولاً  : فهو يتميز سائر العقود     ،  عقود آخري 
 –ثانيـاً   ،  من تلك العقود التي يقصد بها نقل الملكية من شخص إلي آخـر            

بلغ مـن   وأن هذا المقابل هو م    ،  يتميز أيضا يكون إنتقال الملكية يتم بمقابل      
  .النقود

ولهذا نري أن التعريف الذي أوردته المجموعة المدنية الجديدة للبيـع           
عقد يلتزم به البائع أن ، عرفت البيع بأنه : ١٨إن المادة . هو تعريف موفق

فهـذا التعريـف    ،  ينقل ملكية شئ أو حقاً ماليا آخر في مقابل ثمن نقـدي           
نقل الملكيـة   : بالذات وهما يتضمن الركنين الأساسين الخاصيين بعقد للبيع       

عقد يقصد به نقل ملكية شئ      (وإن كنا نفضل أن يعرف البيع بأنه        ،  والثمن
وذلك حتي نتفادي ما يجوز أن يوجه       ،  )أو حق مالي آخر مقابل ثمن نقدي      

من حيث أنه أغفل أن البيـع فـي التـشريع           ،  إلي التعريف السابق من نقد    
كقاعدة عامة   -ولا يقتصر أثره  ،  قدالحديث ينقل الملكية بذاته أي بمجرد الع      

  .  علي مجرد إنشاء إلتزام بنقلها–
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فنحن نعرف البيع بأنه عقد يقصد به نقل الملكية أو مال آخر ليكـون              
يصدق علي الحالات التي تنقل فيها الملكية بمجرد العقد         ،  تعريفنا له جامعاً  

  . لملكيةوعلي الحالات التي يقتصر فيها العقد علي إنشاء إلتزام بنقل ا
ونلاحظ أن المذكرة الإيضاحية أشارت إلي أن البيع يرد علي الحقوق           

ونحن نفضل قصراً البيع علي نقل      . الشخصية كما يرد علي الحقوق العينية     
كحق (وكذلك الحقوق الذهنية أو المعنية      ،  الملكية والحقوق العينية الآخري   

وقـد نقلـت     ، أما نقل الحقوق الشخصية فموضوعة حوالة الحق       )المؤلف
المجموعة المدنية الجديدة الحوالة من باب البيع إلـي بـاب الإلتزامـات             

  . )الحقوق الشخصية وهذا هو وضعها الطبيعي(
ومعني هذا أنـه  ،  أما البيع في الشريعة الإسلامية فهو مبادلة مال بمال        

وفي هذا يختلف البيع في     ،  لا يشترط أن يكون مقابل البيع مبلغا من النقود        
ون الوضعي عنه في الشريعة الإسلامية فالبيع في الشريعة الإسـلامية           القان

ومبادلـة  ،  )وهذا هو البيع المطلق   (مبادلة المال بثمن معين     : يتسع ليشمل   
، )وهذا هو الصرف(ومبادلة النقود بالنقود ، )وهذه هي المقايضة(مال بمال 

أنـه ينقـل    ولكن البيع في الشريعة الإسلامية يشبه البيع عندنا من حيـث            
  . الملكية بمجرد إنعقاده

وملزما ، وبكونه عقد معاوضه،  ويتميز عقد البيع بأنه من عقود التمليك      
  . وهو أيضا من العقود الرضائية، للجانبين

ويترتب علـي ذلـك     ،  فالعقد من البيع نقل الملكية في الحال أو المال        
 كـان أهـلا     فلا يجوز أن يباشرة إلا من     ،  إعتبار البيع من أعمال الإدارة    

إذا ،  أو كانت له ولاية التصرف    ،  للتصرف إذا كان يتصرف لحساب نفسه     
  . كان يتصرف لحساب الغير

ويترتب علي أن البيع بنقل الملك بمقابـل عـدم إشـتراط الرسـمية              
وكذلك عدم تأثره بالغلط فـي شـخص        ،  وذلك علي خلاف الهبة   ،  لإنعقاده
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  . لطعن فيه بالدعوى البولصيةووجوب إثبات سوء النية إذا أريد ا، المتعاقد
وقد يكون إحتماليا علي حسب الأحـوال     ،  وقد يكون البيع محدداً   ،  وهذا

سواء كان الثمن يعـادل قيمـة       ،  فبيع شئ معين بثمن معين هو عقد محدد       
، ما دام الثمن وقيمة المبيع يمكن تحديدهما وقت البيـع         ،  المبيع أولا يعادلها  

لأن البـائع  ، ي الحياة فهو عقد إحتمـالي أما البيع بثمن هو إيراد مرتب مد 
إلا أنه لا يستطيع في ذلـك       ،  وإن كان يعرف وقت البيع القدر الذي أعطي       

إذ الثمن لا يتحدد قدره النهائي إلا       ،  الوقت تحديد القدر الذي أخذ أو سيأخذ      
  . بالموت وهو حادث غير معلوم وقت حصوله

يا من حيث جواز الطعـن  وتبدو أهمية تحديد كون العقد محدداً أو إحتمال 
، فيه بالغبن فالطعن في العقد علي أساس الغبن مقصور علي العقود المحددة           

إذ أن  ،  ولكن يجوز الطعن في البيع الإحتمـالي علـي أسـاس الإسـتغلال            
بـل  ،  الإحتمالية وروده في العقود المحددة    الإستقلال يصح أن يرد في العقود       

  . سواءهو يرد في التبرعات والمعاوضات علي ال
وعقد البيع من العقود الملزمة للجانبين لوجود تقابل بين الإلتزامـات           

فالبـائع ملـزم    ،  فيه، مما يجعل كل طرف فيه دائناً ومديناً في نفس الوقت          
والمشتري ملزم ،  بطائفة من الإلتزامات  هي نقل الملكية والتسليم والضمان        

إرتبـاط  ،  همـا وثمة إرتباط بين كل من    . علي وجه الخصوص بدفع الثمن    
ويترتب علي هذا الإرتباط    . يجعل كل منهما سبباً لإلتزامات الطرف الآخر      

أو  . أن يكون لكل من أن يمتنع عن تنفيذ إلتزامه حتي ينفذ الطرف الآخـر             
وكذلك إذا لم يقم أحدهما بتنفيذ إلتزامه جاز للمتعاقد الآخر          ، يعرض الوفاء   

يذ إلتزامه إنقضي هذا الإلتـزام      وإذا إستحال علي أحدهما بتنف    . طلب الفسخ 
أي أن العقد ينفسخ    ،  وإنقضي معه الإلتزام المقابل له    ،  بسبب إستحالة التنفيذ  

من تلقاء نفسه ويكون المتعاقدين الذي إستحال تنفيذ إلتزامه قد تحمل نسبة            
  . هذه الإستحالة
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وينعقد البيع بمجرد التراضي ولا يهم بعد ذلك طريقة التعبيـر عـن             
فقد يجري التعبير عن الإرادة باللفظ أو الكتابة أو الإشارة المتداولة           الإرادة  

كما يكون بإتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته علـي             ،  عرفاً
  .حقيقة المقصود وكما يكون التعبير صريحاً يجوز أن يكون ضمنيا

 فهو لا يحتاج لإنعقـاده إلـي      ،  فالبيع ليس عقداً شكليا وليس عقد عينياً      
ولا ،  وهو ينعقد دون حاجة إلي تسليم العين أو دفـع الـثمن             ،  شكل معين 

تعرض بعد إنعقاد العقد إلا مسألة إثباته بين الطرفين أو مسألة الاحتجاح به       
ويشترط القانون الكتابة للإثبات إذا زادت قيمة الإلتزام علـي          ،  علي الغير 

جاج بأثر العقـد    ثم إنه يشترط أيضا إجراءات معينة للإحت      ،  عشرين جنيها 
  . علي الغير

وبين مسائل  ،  ولكن يجب دائماً عدم الخلط بين كيفية الإنعقاد من جهة         
  . الإثبات أو طرق الإحتجاج بأثر العقد علي الغير من جهة آخري

وقد إستقر الفقه والقضاء علي إعتبار من العقود الرضائية حتي ولـو            
  . كان وارداً علي عقار

 عقداً  – في التشريع المصري     –رد علي العقار    وما زال عقد البيع الوا    
فيجوز إثباتـه بـين     ،  رضائياً ولا تشترط الكتابة لإنعقاده ولا حتي لإثباته       

، المتعاقدين بجميع وسائل الإثبات إذا كانت قيمة المبيع عشرين جنيها  فأقل           
  . فإذا زادت قيمة العقار عن ذلك جاز إثباته بين المتعاقدين بالإقرار واليمين

–
–

––
 

التقنين المصري الحالي في تعريف البيع الوارد فـي نـص        قصد   -٦
 وأورد تعريفـه  – إلي تجنب الإنتقادين المـوجهين للتعريـف        ٤١٨المادة  
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كما نص بصراحة علي    ،  بحيث لا يفهم منه اقتصار البيع علي نقل الملكية        
  . كون الثمن من النقود

بيـع فـي    ولكن الفقه يأخذ علي تعريف القانون أنه لا يذكر أهم أثر ال           
ويري في هذا النص إغالا ، القانون الحديث وهو إنتقال الملكية بمجرد العقد      
وبناء علي ذلك   .  مدني ٢٠٤لقاعدة عامة في الإلتزامات تنص عليها المادة        

يفضل بعض الكتاب أن يقال أن عقد البيع بنقل الملكية أو الحـق العينـي               
وإن لاحظ بعضهم   ،  لكيةولا يقتصر دوره علي إنشاء إلتزام بنقل الم       ،  فعلاً

، أن قاعدة إنتقال الحق العيني بمجرد العقد لا تنطبق علي كل صور البيـع             
أو كان منقولا غير    ،  إذ يلزم التسجيل لنقل ملكيته    ،  كما لو كان المبيع عقاراً    

  . إذ يلزم تعيينه، معين


– 
 لا نقر الإعتراض من هذه الناحية علـي         )جميل الشرقاوي . د(ونحن    

ذلك أن أثر العقـد فـي       ،   من القانون المدني   ٤١٨تعريف البيع في المادة     
فـالبيع  ، ولا يمكن أن يكون غير ذلـك ، جميع الأحوال هو إِنشاء إلتزامات 

وإن كان هذا الإلتزام ينفذ بقوة      ،  تزاما علي البائع بنقل الملكية    ينشئ دائماً إل  
فتوافر شروط انطباق هذا    . مدني٢٠٤القانون في صور معينة طبقاً للمادة       

النص يؤدي إلي إنتقال الملكية من البائع إلي المشتري بمجرد نشوء إلتزام            
 الحق هـو    ولكن هذا لا ينفي أن أساس إنتقال      ،  بهذا النقل علي عاتق البائع    

تنفيذ إلتزام نشأ بالعقد ولا يمكن رد هذا الأثر إلي العقـد نفـسه إلا علـي            
  . حساب دقة التحليل القانوني

ملـزم  ،  ويقال عادة في بيان خصائص عقد البيع أنه عقـد رضـائي           
وينقـل  ،  للجانبين ومن أعمال التصرف محدد القيمةِ ، وأنه يتم معاوضـه          

  . ماً بنقلهاالملكية أو ينشئ علي الأقل إلتزا
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وللواقع أن اغلب هذه الخصائص  ينطبق علي العدد الأكبر من العقود            
فيكون البيع رضائياً وملزماً للجانبين ومـن أعمـال         ،  في القوانين الحديثة    

التصرف من الأمور التي تشترك معه فيها جميعا أو في بعـضها عقـود              
ضها لا يعتبر من    كما أن بع  ،  كثيرة منها الصلح والتأمين والإيجار وغيرها     

لأن الثمن قد   ،  فهو مثلا ليس عقداً محدداً في جميع الصور       ،  خصائص البيع 
وفي هذا الحال يدخل عنصر الإحتمال في تقدير        ،  يكون مرتبا لمدي الحياة   

وكذلك قـد   ،  الثمن لإرتباط ذلك بحياة شخص لا يمكن تحديد موعد إنتهائها         
كمـا فـي بيـع      ،  لتـصرف يكون البيع من أعمال الإدارة لا من أعمال ا        

  . المحاصيل والثمار الناتجة عن الإدارة
فهـو الـذي    ،  أما كون عقد البيع ناقلا للملكية أو منشئا للإلتزام بنقلها         

هو الوسيلة التي   . يمكن إعتباره الخصيصة الحقيقة لعقد البيع لأن هذا العقد        
غـرض  ونقل الملكية هو ال. )أو أي حق مالي آخر( يتحقق بها نقل الملكية     

ولذا يمكن أن يقتـصر تحديـد       ،  الرئيسي الذي يميز البيع عن سائر العقود      
خصائص عقد البيع علي هذه الخصيصة وحدها بعـد تحديـد الـصورة             

وإن كنـا لاحظنـا أن     . الخاصة التي ينقل بها البيع الملكية أو الحق المالي        
كون البيع عقد معاوضة ليس من خصائصه لأن أغلب العقود في الوقـت             

الي كذلك فإننا نبادر إلي القول بأن الإتفاق علي نقل الملكية بلا عوض             الح
أي ثمـن   (مما يجعل شرط الحصول علي مقابـل        ،  لا يمكن أن يعتبر بيعاً    

للحق المنقول بالبيع شرطاً جوهرياً يؤدي إلي إعتبار وصـف المعاوضـة           
لك كـذ ، والحقوق المالية الآخري(مكملا لخصائص البيع كعقد ناقل للملكية     

، يتميز البيع بوجوب كون هذا المقابل مبلغا من النقود وإلا صار عقداً آخر            
وعلى هذا يمكن أن نلخص خصائص عقد البيع في أنه عقد ناقل للملكيـة              

وهذه الخصائص مجتمعة هي التي تميز عقد البيع عـن          ،  معاوضة بالنقود 
  . غيره
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عيار للتفرقة  والأثر الجوهري لكل من البيع والإيجار الذى تأخذ منه م         
 فى حين أن الإيجار )أو الحق بصفة عامة(بينهما هو ان البيع ينتقل الملكية 

لا ينشئا عنه إلا قدرة على إستخدام الشىء المؤجر والإنتفاع بـه فـالبيع              
يتميز عن الإيجار بانه يقتضى خروج مال من ذمة إلى الآخرى وإنتقالـه             

ذا الأخير خلفا للبائع أما فى      من ذمة البائع إلى ذمة المشترى بحيث يكون ه        
الإيجار فالمؤجر لا ينقل إلى المستأجر حقه فى الإنتفاع بالشىء المـؤجر            
كما كان له بل هو ينشىء لهذا المستأجر فى حدود الشروط التـى يتفقـان               
عليها قدرة على الإنتفاع بالشىء المؤجر لا ينزل للمستأجر عن حق قائم له   

نية كأى حق عينى مثلا بحيث يبدو المستأجر        واضح المعالم والحدود القانو   
كخلف له وانما ينشىء له بمقتضى عقد الإيجار صورة معينة من القـدرة             

  . على الإنتفاع بالعين المؤجرة تجعل المستأجر دائناً للمؤجر لا خلفا له
ويمكن أن توضح هذه التفرقة بين أثر البيع وأثر الإيجار بالقول بـأن             

ثر الإيجار فمؤقت فالبائع يخرج حقا من ذمتـه إلـى           أثر البيع حاسم أما أ    
المشترى بحيث لا ينظر رجوعه إليه أما المؤجر فينزل عن الإنتفاع بعين            
لفترة مهما طالت فهى مؤقتة وفى ذمته ان أصل الحق ما زال لـه ولـيس    
القول بان أثر البيع حاسم الا مجرد لفكرة آخراج الحق من الذمة ذلـك أن               

لى حق مؤقت لحق إختراع أو حق إنتفاع أو حتى حـق            البيع قد ينصب ع   
بالمستأجر ومع ذلك يعتبر أثره حاسم ما دام قصد آخراج حق من ذمة إلى              

  . ذمة واضحا فيه
والواقع ان هناك خصيصة أساسية لعقد الإيجار يجب الإستناد إليها فى           

زمنية  التفرقة بينه وبين عقد البيع هى أن الإيجار من عقود المدة والعقود ال            
اى من تلك العقود التى تعتبر الزمن عنصرا جوهريا فيها بحيـث انـه لا               
يتصور وجود الإيجار الا إذا حدد الإيجار لك الادلعات فيه زمن الإنتفـاع             
فيحين أن البيع عقد فوري لا دخل للزمن في تحديد كم الأداءات فيه ففـى               
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الإيجـارا  كل حالة يقوم الشك فى وصف العقد من حيث كونـه بيعـا أو               
ويظهر فيها أن أثر العقد لا يحدد إلا مقيسا بمدة معينة فهو لا يكون بيعـا                
وإنما يكون إيجارا لو استطعنا ان تجدفيه ما نجده فى البيع من خروج حق              

  . من  ذمة إلى ذمة
––

––– 

  :يتصف عقد البيبع بالخصائص التالية -٧
 فالمشرع يشترط لإنعقادها شكلاً خاصاً ولـذلك        –انه عقد رضائى     ) أ(

فإنه ينعقد بمجرد تراضى طرفيه عليه وهذا التراضى كما قد يتم مشافهة أو 
  . حتى بالإشارة الدللة

تشكك فى رضائية عقد بيع العقار بعـد        وقد حاولت بعض الأحكام ان      
ولكن القضاء والفقـه فـى مجموعهمـا    ١٩٢٣صدور قانون التسجيل عام    

قضيا على هذه المحاولة وإستقر الأمر على ان بيع العقار لا يـزال عقـدا    
رضائيا رغم تعليق إنتقال الملكية فيه على حصول التسجيل وذلك لأن بيع            

ره فيما عدا نقل الملكية ولو كـان هـذا          العقار ولو لم يسجل ينتج جميع آثا      
البيع شكليا لما أنتج اى أثر قبل التسجيل اذ لا يكون له وجـود وإذا كـان                 
التسجيل يتطلب ضرورة كتابة العقد على محرر مـصدق علـى توقيـع             
المتعاقدين علية فإن ذلك لا يغنى أن الكتابة قد اصبحت ركنا لإنعقاد بيـع              

حالة رفض احد الطرفين التوقيع على هـذا        العقار اذ يستطيع القاضى فى      
المحرر ان يصدر حكما بثبوت إنعقاد البيع فيقوم هذا الحكم مقام المحـرر             

  . ويمكن إجراء التسجيل
 فالبيع عقد ملزم للجانبين اى تبادل فهـو  –انه عقد يلزم للجانبين      )ب(

ع يرتب منذ إبرامه إلتزمات على عائق كل من طرفيه اهمها بالنسبة للبـائ            
الإلتزام بتسليم المبيع وبالنسبة للمشترى الإلتزام بدفع الثمن وترتب علـى           
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هذه الصفة التبادلية للبيع نتائج هامة فيما يتعلق بتطبيق أحكام الفسخ والدفع            
  . بعدم التنفيذ وتبعة إستحالة التنفيذ

انه عقد معاوضة وذلك لأن كلا من طرفيه يأخذ مقابلا لما يعطى            ) ج(
ى الملكية ويأخذ الثمن والمشترى يدفع الثمن ويأخذ الملكيـة أو           فالبائع يعط 

الحق المالى والبيع الغالب محدد القيمة بعلم طرفاه وقت إبرامه قيمـة مـا              
يعطيان وما يأخذان ولكنه قد يتخذ صورة إحتمالية وذلك إذا كـان تحديـد              

حديد قيمة المبيع أو مقدار الثمن متوقعاً على أمر غير محقق كما لو كان ت             
قيمة المبيع أو مقدار الثمن متوقفا على أمر غير محقق كمالو كان البيع هو              
حق الإنتفاع مدى حياة المشترى أو كان الثمن عبارة عن مرتـب يدفعـه              

  . المشترى مدى الحياة
 ذلك أن الغـرض مـن       –انه عقد ناقل للملكية أو لحق مالى آخر         ) د(

فالنتيجة النهائية التى تترتـب     البيع هو نقل ملكية شىء أو حتى مالى آخر          
على البيع والتى قصدها المتعاقدين هى نقل الحق المالى من البـائع إلـى              
المشترى أو إلى شخص آخر وليس فقط أن يقوم أحدهما بعمل بستفيد منه             
المتعاقد الآخر والغالب ان يكون ما ينقله البيع هو حق الملكية وفـى هـذه      

لمبيع هو الشىء محل هذه الملكية ولكن       الحال جرى العمل على القول ان ا      
يجوز أن يقصد بالبيع نقل حق مالى غير الملكية وهذا الحق قد يكون عينياً              
كالحق الإنتفاع ببيعه صاحبة فينتقل إلى المشترى أو شخصياً كحق دائنيـة            
أو الحق فى الإجارة ويطلق على نقل الحـق الشخـصى بـصفة عامـة               

كون الحق حقا من الحقـوق الأدبيـة أو         إصطلاح حوالة الحق وأخيرا قد ي     
  .الذهنية

––
 

 
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  : مدنى٤١٨نص المشرع على تعريف عقد البيع فى المادة  -٨
تعريف أن البيع من العقود الرضائية لان المشرع لم         ويتضح من هذا ال   

يشترط لإنعقاده اى شكل لإنعقاده اى شكل خاص فهو يخضع بدلك للقاعدة            
العامة فى إنعقاده العقد بمجرد ان يتبادل الطرفان التعبيـر عـن إرادتـين           

  . متطابقتين
ويتضح من هذا التعريف ايضا ان البيع من العقود الملزمة للجـانبين            

بائع يلتزم بنقل ملكية الشىء أو حقا ماليا آخر والمشترى يلتـزم بـدفع              فال
الثمن ويتضح من هذا التعريف كذلك ان عقد البيع من عقـود المعارضـة          

  . فكل من المتعاقدين يلتقى عوضا عن الشىء الذى يعطيه المتعاقد الآخر
ويلاحظ على التعريف الذى وضعه المشرع ان البيع يقتصر على نقل           

ة شىء بل يمتد ايضا إلى نقل ملكية اى حق مالى آخر فالبيع كما تقول           ملكي
 قد آخر فالبيع كما فـالبيع كمـا         –المذكرة الإيضاحية المشروع التميهيدى     

 قد يقع على حقوق عينيـة       –تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى      
 ـ    ا غير الملكية كحق إنتفاع أو حق ارتغاق وقد يقع على حقوق شخصية كم

فى الحوالة الحق إذا كانت فى مقابل من النقود وقد يقع أيضا على حقـوق               
  . الملكية الأدبية والفنية والصناعية وهى ما تسمى بالحقوق الذهنيه

وقد ذهب البعض إلى القول البيع يقتصر على نقل الملكية أو الحقـوق        
العينية الآخرى أو الحقوق الذهنية أما نقل الحقـوق الشخـصية فيخـضع             
لحوالة الحق التى لم يخضعها المشرع فى باب البيع ولكنه وضـعها فـى              

  . النظرية العامة للإلتزام
ولكن يؤخذ على هذا الرأى ان حوالة الحق تتم لأغراض مختلفة فهى            
قد تتم فى صورة بيع الحق المحال به مقابل ثمن نقدى وفى هـذه الحالـة                

 المحال به وفـى هـذه       فانها يعتبر عقد بيع وقد تتم فى صورة رهن الحق         
الحالة بعتبر عقد رهن لدين وقد تتم على سبيل اليبرع فتعتبر عقد هبة وقد              
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تتم وفاء لحق فتعتبر وفاء بمقابل وهى فى جميع الأحـوال حوالـة حـق               
تخضع الأحكام المشتركة لحوالة الحق المنصوص عليها فى بـاب إنتقـال       

خضع العقد المسمى الـذى     الإلتزام فى القواعد العامة ولكن كل نوع منها ي        
تمت الحوالة تحقيقا له سواء كان هذا العقد بيعاً أو رهناً اوهبـة أو وفـاء                

  . بمقابل
– 

 مـن القـانون     ٤١٨عرض المشرع لتعريف عقد البيع فى المادة         -٩
قنين الجديد النقد الذى وجه إلى      المدنى الجديد وقد تقادى المشرع فى هذا الت       

تعريف القانون المدنى القديم لعقد البيع من أنه يوحى بأن البيع قاصر على             
نقل حق ملكية شئ رغم أنه قد يرد على حق إرتفاق أو إنتفاع أو أي حـق    
مالى آخر ومن انه ينص على نقدية الثمن رغم انها وصـف جـوهرى إذ            

  . تميز تبين البيبع والمقاضة
مـن  ٤١٨أخذ بعض الشراح على تعريف البيع الوارد فى المادة          وقد  

التقنين المدنى الجديد انه لا ينبىءعن اهم أثر يترتب على البيع فى القانون             
  . الحديث وهو إنتقال الملكية بمجرد العقد

ولكن يلاحظ على هذا العقد من وجهة اولى إنتقال الملكية ليس اثـرا             
ام ينتقل المكلية الذى ينشئه البيع الذى نـصت         لعقد البيع بل هو أثر اللإلتز     

  .  مدنى٢٠٤عليه المادة 
كما يلاحظ على هذا النقد من جهة نافية انه لا يستقيم الا مع التـسليم               
بان العقود التى يقال عادة انها تنقل بذاتها الحق المبيع لا تولد إلتزاما بنقل              

  . الحق
لبيع انه يعرف البيع    وقد اخذ فريق من الشراح على تعريف المشرع ل        

  . بآثاره بالإلتزمات التى تترتب عليه
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والحق ان التعريف بالأثر تعريف مصيب من الناحية المنطقيـة إذا أن            
يقتضى أن يكون تعريف العقد بيان العناصر المكونة له لا بآثاره ومن            المنطق  

ثم فقد فضل بعض الشراح تعريف البيع بأنه عقد يقصد به طرفـاه أن يلتـزم       
حدهما وهو البائع أن ينقل ملكية شىء أو حقا ماليا آخر فى مقابـل إلتـزام                 أ

  . الطرف الآخر وهو المشترى بثمن نقدى
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البيع فى الفقه الإسلامى معنيان أحدهما عام والآخر خاص فالبيع       -١٠
معارضة مال بمال تمليكاً وتملكاً على التأييـد وهـذا          : هو و –بمعناه العام   

  . المعنى يشمل المقايضة والصرف والتسلم
 وهو معارضة عين بدين تمليكا وتملكاً علـى         –وللبيع بمعناه الخاص    

التأييد ويسمى هذا البيع بالبيع المطلق بمعنى أنه إذا أطلق البيع إنـصرف             
  . معناه إلى هذا المعنى الخاص

  .  يؤخذ منه)معارضة( البيع بأنه وتعريف
  . أنه نوع من المبادلة فيه عوض) أ(
 . وأنه لا وجه للقربة فى هذه المبادلة) ب(
وأن هذه المبادلة تتم بالتراضى وبالمساومة والمبالغة فى أثـر          ) جـ(

الأحوال وعلى هذا الأساس يختلف البيع عن الربا فالبيع عقـد معارضـة             
عوض لأن الزيادة فى مقابل الأجل والأجل زمـان         بينما الربا زيادة بغير     

ولا يعد مالا فكانت الزيادة بلا عوض لأن مالى كما يتميز البيع عن الهبات      
والقروض وهى تنعقد بلا عوض وتعتبر من التبرعات وتتم علـى وجـة             

  . القربة وبلا مساومة
 والبيع فى الفقه الإسلامى تمليك وتملك على التأييد وبه يملـك البـائع            

المبيع للمشترى وتمليك الثمن ويملك المبيع ويتم ذلك بحكم الشرع وعلـى            
سبيل التأييد والتمليك يتمان وفق أحكام الشرع فور إنعقاد البيع فى الـشىء      
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بذاته كالعقار أو منقول معين بذاته ويتمان فور إفراز الشىء المعين بنوعه            
  .)بلدىكخمسة أرادب قمح هندى أو عشرة كيلو جرامات برتقال (

ورغم إختلاف تعريفات البيع فى فقـه القـانون وفـى التـشريعات             
  . الوصفية المختلفة إلا ان فقهاء القانون يكادون يتفقون على مايلى

ان البيع فى القانون الفرنسى الحالى وفى أغلب التشريعات العربية           ) أ(
 عقد ينشىء إلتزامات بنقل الملكية والعقد فى فقه القانون ينشىء إلتزامـات           

على عاتق كل من طرفيه إذا كان عقد معارضة كـالبيع والإلتـزام بنقـل      
الملكية ينشأ وينقضى فور إبرام البيع إذا كان المبيع منقولا معينـا بذاتـه              
فتنتقل الملكية فيه فور التسجيل وإذا كان المبيع منقولا معينا بنوعة فتنتقـل     

ا على عاتق البائع وينفـذ  الملكية فيه فور إقراره فالإلتزام ينقل الملكية ينشئ       
فوراً فى المنقول المعين بذاته بمقتضى رضاه بالبيع دون حاجـة إلـى أى        
إجراء وفى بيع العقار يلتزم البائع بنقل الملكية بمعنى المعاونة فى إتمـام             
إجراءات التسجيل وبتمام التسجيل يتم تنفيذ الإلتزام بنقل الملكيـة بمعنـى            

  .هذا الإفراز يتم بنقل الملكيةالمعاونة فى إفراز المبيع وب
 أن نقل الملكية فى البيع ليس –وعلى أن فريقاً من الفقهاء يلاحظ بحق       

إلتزاما على عائق البائع وانما هو الأثر القانونى المقصود بالبيع فهو حكم            
العقد وليس حقا أو إلتزاماً فيه وعلى ذلك حـاول هـذا الفريـق تفـسير                

ن يكون البيع عقد تمليك المبيع للمـشترى        النصوص القانونية على أساس ا    
بإعتبار أن الإلتزام بنقل الملكية ينقل من تلقاء نفسه هذا الحـق إذا كـان               
المبيع معينا بذاته مع مراعاة قواعد التسجيل فى بيع العقار وينقلـه عنـد              
إفراز المبيع المعين نبوه وبالتالى يكون مضى أن البيع ينشىء إلتزاما بنقل            

ه ينقل الملكية من تلقاء نفسه إذا كان المبيع معينا بذاتـه وينقلهـا      الملكية إن 
  . عند إفراز المبيع المعين بنوعه
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وهكذا ترى فقه القانون يحاول أن يصل بعد جهد ومتأخرا إلى أن البيع  
عقد تمليك وتملك وهذه الحقيقة وصل إليها الفقه الإسلامى منذ البداية فقـد             

الإسلام فى أواخر صدور القانون الرومانى      كانت مقررة فيه منذ أن ظهر       
وهذه إحدى مظاهر إستقلاله عن فقه الرومان والفقه الفرنسى وغيره مـن            

  . الفقه والتشريعات الوضعية
وإعتبار البيع عقد تمليك وتملك كما قرر الفقه الإسلامى منـذ البدايـة       

 الملك  وكما يتجه إلى ذلك فقه القانون هو التصوير الادق والاصح لان نقل           
ليس إلتزاما على عائق احد وانما هو حكم الشرع أو القانون وهـو حكـم               
يتفق مع قصد المتعاقدين لأن البائع لا يقصد فقط تسليم المبيع ولا يقـصد              
المشترى فقط تسلمة وإنما يقصدان تمليكة المشترى فالبائع يقصد التخلـى           

د تملكة بما دفعة    عن ملكة المبيع لمن سشترية ويدفع له ثمنة والمشترى يقص         
فيه من ثمن ولانعارض بين إعتبار البيع عقد تمليك وتملـك وتـأخر هـذا               
التمليك عن وقت العقد إلى وقت إفراز المبيع المثلى أو وجود المبيع إذا كان              
عن الأشياء المستقلة أو إلى وقت تسجيل عقد بيع العقار كما تقضى القوانين             

كم الشرع أو القانون فلا يلـزم التمليـك         الحديثة لأنه طالما ان التمليك هو ح      
  .فسور إنعقاد البيع وانما يتم فى الوقت الذى يحدده الشرع أو القانون لذلك

أن للبيع فى فقه القانون هو حق الملكية أو اى حق مـالى آخـر               ) ب(
والحقوق المالية فى فقه القانون هى الحقوق العينية كحق الملكيـة أو حـق              

صية كدين لك فى ذمة آخـر أو منفعـة أو عمـل             الإرتفاق والحقوق الشخ  
  . والحقوق الذهنية كحق التأليف وحق الإختراع

وللبيع فى فقه القانون قد برد على عين أو على دين أو على منفعة أو               
  . على مجرد حق

أن ثمن المبيع فى فقه القانون من النقود وإعتباره كـذلك أمـر             ) جـ(
  . نظر الفقهى السليمتحكى لإستبدالة من الواقع ولا من ال
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ويبدو ان نطاق البيع فى القانون يختلف عن نطاقه فى الفقه الإسلامى            
فالبيع بمعناه العام فى الفقه الإسلامى وهو معارضة مال بمال أعم من البيع     
فى فقة القانون الذى هو معاوضة مال بثمن من النقود فالمبيع وان اقتـرب      

الفقه الإسلامى أوسع نطاقا من الـثمن    معناه فى كل منهما الا ان الثمن فى         
فى القانون والبيع بمعناه الخاص فى الفقه الإسلامى وهو المعاوضة عـين            
بدين يختلف نطاقة عن نطاق البيع فى فقه القانون فالبيع فى فقه القـانون              
مال ايا كان نوعة بينما هو الفقه الإسلامى نوع منه هـو العـين فحـسب                

ود فقط بينما هو الفقه الإسلامى أعلم لأنه الـدين          والثمن فى فقة القانون نق    
سواء اكان من النقود أم كان من الأشياء المثلية الآخرى غير النقود فهناك             

  . منطقة يتلاقى فيها الفقهان ومنطقة آخرى فيها لا يلتقيان
– 

تعارف عليها أو أكثرها شيوعاً وقد تفرع      البيع من اقدم العقود الم     -١١
عن المقايضة عند ظهور النقد كمقياس مشترك القيمة فأخذ الناس يفضلون           
مبادلة شىء ينقد هو الثمن عوضا عن مبادلتة بشىء آخر قـد لا يكونـون    
بحاجة إليه فى حين أنهم يستطعون تدارك ما يحتاجونه من أشياء مختلفـة             

  . بها يقيضونه من ثمن
كان البيع فى الأصل يتم نقدا أسوة بالمقايضة أما عندما ظهـرت            وقد  

الحاجة إلى نقل ملكية المبيع بثمن مؤجل فكان لابد من إنشاء عقد يحقـق              
وهـو  : هذا الأثر فيرتب على التعاقدين إلتزاماً قابلا للتنفيذ فى وقت لاحق          

  . نقل ملكية المبيع بالنسبة للبائع وأداء الثمن بالنسبة للمشترى
وبشيوع عقد البيع ضعفت أهمية المقايضة غير انها لم تزل قائمة حتى            
وقتنا هذا ولا سيما فى معاملات التخارج بين الورسف كما أخذت تنشر فى             
الصفقات الدولية الحديثة التى تتناول تبادل السلع بموجب إتفاقات إقتصادية          

  . على المقايضة بين الدول
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ل من البائع إلى المشترى حقا ماليـا        ويمكن تعريف البيع بأنه عقد ينتق     
غير ملكية مبلغ من النقود مقابل ثمن نقدى ويوضح هذا التعريف خصائص 

  . البيع الأساسية
  . فمحل العقد هو حق مالى من وجهة والثمن من جهة مقابلة

أما الأول فغالباً مايكون حق ملكية وقد يرد البيع ايضا على اى حـق              
 أو  )كحوالة الحق ( أو شخصياً    )كالإنتفاع(ينياً  مالى آخر سواء أكان حقاً ع     

  )كبيع حقوق التأليف أو العلاقات التجارية(فكريا 
ولما كان حق الملكية أوسع الحقوق العينية فقداصطلح الناس على تسمية           

للإشارة إلى بيـع حـق ملكيـة         )بيع شىء (هذا الحق بمحله والتحدث عن      
  . المترتب على ذلك الشىء

بد أن يكون نقدياً وبذلك يختلف البيع عن المقايضة التى          أما الثمن فلا    
 يردان معا علـى     )أو مجموعتين من الحقوق   (تتناول تبادل حقين متقابلين     

 أو يتناولان معـاً محـلا غيـر         )فتكون المقايضة عقد صرافة   (محل نقدى   
  .نقدى

وقد أوضح هذا التعريف أثر البيع بانه نقل الحق المبيع من البائع إلى             
ترى ونقل الحق إلى المشترى فى الحقوق الحديثة أثر يترتـب علـى             المش

البيع حكما دون حاجة إلى تنفيذه بفعل البائع مالم يتفق الطرفان على تأجيل             
 كما فى بيع الأمـوال      –الأثر المذكور أو يتوقف حدوثه على تعيين المبيع         

يحتاج إلـى   المثلية وفى الأنظمة الحقوقية الحديثة لم يعد نقل الحق المبيع           
شكليات معينة انما ينتج عن العقد حكما بمجرد تبادل الطـرفين الإيجـاب             

 أو القيـام    )كما فى بيع الأموال المثيلـة     (والقبول فإذا إقتضى تعيين المبيع      
 أضـحى نقـل     )كتسجيل البيع بالنسبة للعقارات   (بإجراء معين لنقل الملكية     

متولدا عن العقد حكما بمجرد     الملكية إلتزاما مترتبا على البائع وليس أثرا        
منـه   ٣٨٦إبرامه ولئن كان القانون المدنى السورى عرف البيع فى المادة           
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فلا يعنـى    )الخ....عقد يلتزم به البائع أن ينتقل المشترى ملكية شىء        (بأنه  
  . ذلك انه تبنى حكم الحقوق الرومانية فى هذا المضمار

 فى ذمة البائع يتم تنفيـذه       إنما إعتبرملكية المبيع إلى المشترى إلتزاما     
 ومالم يكـن    )اى المعينة بذاتها  (حكما بمجرد التعاقد فى بيع الأشياء القيمية        

ثمة إتفاق مخالف فينتقل الحق إلى المشترى عند التعاقد دون حاجة لإجراء            
 أو إذا إتفق الطرفان علـى       )كما فى البيوع العقارية   (معالمة ما لنقل الحق     
بيع إلى وقت أو إخضاعه إلى عمل ما فلا يتم تنفيـذ            تأجيل إنتقال الحق الم   

إلتزام البائع بصورة عقوبة بمجرد التعاقد انما يضحى كأى إلتـزام آخـر             
بحاجة إلى تنفيذ فاذا إمتنع البائع عن تنفيذه أمكن الإستعاضة عن فعلة بحكم 
قضائى وإلا فبتعويض نقدى وإبراز لأثر البيع فى نقل الملكية أثرنا تعريفه            

وعوضاً عـن الإشـارة     ...نه عقد ينقل حقاً مالياً من البائع إلى المشترى        با
  . لإلتزام البائع بنقل الحق المذكور حسبما نص القانون المدنى

  :وإذا اردنا تحديد أوصاف البيع بالنسبة إلى زمر العقود العامة وجدنا انه
  . عقد رضائى ينعقد مبدئيا بمجرد إتفاق الطرفين على مضمونه ) أ(
  . قد ملزم للجانبين وقت إبرامهع) ب(
عقد معارضة يستهدف فيه كلا الطرفين الحصول علـى منفعـة           ) ج(

 . مقابل ما يؤدية إلى الطرف الآخر
عقد محدد يستطيع فيه كلا للطرفين ان يحدد عند إبرامه قيمة مـا             ) د(

يأخذ بمقتضاه وقيمة ما يعطى دون أن يتوقف تحديد هذه القيمة على أمـر              
  . ر محقق الوقوع كما فى عقود المقررإحتمالى غي

–
 

  :البيع مبادلة المال بالمال بالتراضى -١٢
 هو بيع العين بالدين نحو بيع السلع بالاثمان المطلقـة           :والبيع المطلق 

  . المكيل والموزون والمعدود المتقاربوبيعها بالفلوس الرائحة و
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 بيع الدين بالدين أى بيع الثمن المطلق بالثمن المطلق وهـو   :والصرف
الصرف :  من  مجلة الأحكام العدلية     ١٢١الدراهم والدنانير وبعبارة المادة     

  . بيع النقد بالنقد
 بيع الدين بالعين فالسلم فيه مبيع وهو دين وراس المـال قـد              :والسلم

:  من مجلة الأحكام العدليـة     ١٢٣ادة  ينا وقد يكون دينا وبعبارة الم     يكون ع 
  . السلم بيع مؤجل بمعجل

 بيع العين كبيع السلع بأنواعها نحو بيع الثـوب بـالثوب            :والمقايضة
 من مجلة الأحكام العدلية بيع المقايـضة بيـع          ١٢٢وغيره وبعبارة المادة    

  .ديرالعين بالعين اى مبادلة اى مال بمال غير التق
  .  بيع بالثمن السابق وزيادة ربح:والمرابحة
  .  بيع بالثمن السابق:والتولية
  .  إشراك آخر فى البيع بنصيب من الثمن:والإشترك

والوضعية بيع بالثمن منقوصا منه قدر معين أى للبيع بـالثمن الأول مـع              
  . خسارة

 ـ          : وبيع الوفاء  ى رد   هو أنه يبيع المحتاج إلى النقد عقارا على انه مت
الثمن إسترد العقار المبيع ويسمى ايضا فى مصر بيع الامانة أو هو البيـع           
بشرط ان البائع متى رد الثمن يرد المشترى إليه المبيع وهو فى حكم البيع              
الجائز بالنظر إلى إنتفاع المشترى به وفى حكم البيع الفاسد بـالنظر إلـى              

رهن بالنظر إلى انـه     كون كل من الطرفين مقتدراً على الفسخ وفى حكم ال         
  . المشترى لا يقدر على بيعه إلى غيره


 
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  
 من القانون المـدنى   ٤١٨ وعلى ما تقضى به المادة       –يلزم البائع    -١

وم بما هو ضرورى لنقل الحق المبيع إلى المشترى وهذا الإلتـزام            أن يق  –
يشمل قيامه بشهر إنهاء للوقف وحقه فيه حتى يقضى للمشترى تسجيل عقد            
البيع الصادر له ومن ثم يكون الحكم للمطعون فيه إذ إتخذ مـن إشـتراط               

قد إستند : الطاعن تحمل البائعة مصاريف الإشهار قرينة على إستغلاله لها  
  . إلى قرينة فاسدة

– 

دفع العربون وقت إبرام العقد يدل على جواز العدول عن البيع إلا             -٢
إذا إتفق الطرفان صراحة أو ضمنا على ان دفع العربون قصد به تأكيـد              

 . العقد فيعتبر المدفوع تنفيذا له وجزء من الثمن
ظهار نية العاقدين من ظروف الدعوى ووقائعها مما يـدخل فـى            إست

سلطة قاضى الموضوع وإذا كانت محكمة الموضوع قد إستخلـصت مـن          
نصوص العقد وظروف الدعوى بأسباب سائغة أن المتعاقدين قـصدوا أن           
يكون البيع باتا منجزاً بشرط جزائى ولم يقصدوا أن يكون بيعها بعربـون             

بهذا السبب لا يعدوا من ان يكون جدلا موضـوعياً          فإن النعى على الحكم     
  . مما يستقبل به قاضى الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه

– 

العربون هو ما يقدمه احد العاقدين إلى الآخر عند إنشاء العقد وقد             -٣
مبرماً بينهما على وجه نهائى     يريد العاقدان بالإتفاق عليه ان يجعلا عقدهما        

وقد يريدان أن يجعلا لكل منهما الحق فى إمضاء العقد أو نقـضه ونيـة               
  . العاقدين هى وحدها التى يجب العديل إعطاء العربون حكمه القانونى

– 
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 ٤٣  

 ـ           -٤ رو الوعد المتبادل بالبيع من جانب زيدو الشراء من جانـب عم
وروده على قطعة ارض لسعر محدد إعتباره عقد بيع كامل الاركان ولـو             

 . أرجىء التحديد النهائى لمساحة المبيع
– 

العقد النهائى دون العقد الإبتدائى هو الذى تـستقر بـه العلاقـة بـين                -٥
إذ يبين من العقد النهائى أنه قـد خـلا مـن          الطرفين ويصبح قانون المتعاقدين و    

الشرط  الجزائى المنصوص عليه فى العقد الإبتدائى فإن هـذا يـدل علـى أن                
 . الطرفين قد تخليا عن هذا الشرط وإنصرفت نيتها إلى عدم التمسك به أو تطبيقة

 

من القانون المدنى لايعتبر    ٤١٨دة  التعاقد فى البيع طبقا لنص الما      - ٦
تاما وملزما الا إذا تلاقت اردة المتعاقدين على قيام الإلتزام بالبيع ونفـاذه             
مما يقتضى إيجابا يعتبر به التعاقد الصادر منه على وجه جازم عن ارداته             
فى إبرام عقد يلتزم به المتعاقد الآخر أن ينقل إليه ملكية الشىء المبيع فى              

نقدى وأن يقترن به قبول مطابقة يـصدر مـن هـذا الأخيـر              مقابل ثمن   
والمقصود بالتعاقد هو الاصيل بشخصه أو بمن ينوب عنه قانونـاً وعلـى             
ذلك فإذا صدر التعبير عن إرادة انشاء الإلتزام بالبيع ممن لايملك التعاقـد             

  . أصلا فلا ينتج العقد اثرا
 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان عقد رضائى لم يشترى القانون  - ٧
  . لإنعقاده شكلا خاصا بل ينعقد بمجرد تراضى المتبايعين

 

دفع المشترى كامل الثمن إلى البائع وتسلم العقـد الموقـع منـه              - ٨
مؤداه قبول المشترى للبيع يغنى عـن       واقامته عليه الدعوى بصحته ونفاذه      

  توقيعه على العقد 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٤٤  

المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان دفع المشترى الثمن كاملا إلى البائع            
وتسليم العقد الموقع عليه منه وتمسكه به فى مواجهته وإقامة الدعوى عليه            

  .بصحته ونفاذه مؤداه قبول المشترى للبيع ويغنى عن توقيعه على العقد
 

عقد البيع ماهيته عقد رضائى يتم وينتج اثـاره بمجـرد توافـق        - ٩
الطرفين إشتراط قانون المرور التصديق بمعرفة مكاتب التوثيق على توقيع          
البائع على عقد شراء السيارة كضرورة النقل تـرخيص تـسييرها باسـم             

لة ذلك التصديق شرط لقبول المحرر      المشترى الجديد لايغير من طبيعته ع     
 من اللائحـة    ٢٢٧كوسيلة من وسائل إثبات ملكية السيارة الواردة بالمادة         

التنفيذية للقانون المذكور تشغيل المشترى السيارة بعد إنتقال حيازتها إليـه           
بتمام البيع وحصوله على ارباحها يتوافر به تحقق الواقعة المنشئة للضريبة          

  . سواء تم التصديق على توقيع البائع أو لم يتم علة ذلكوهى تحقق الربح 
 

التعاقد على البيع شرطه تلاقى إرادتى المتعاقدين علـى قيـام            - ١٠
الإلتزام ونفاذه مؤدى ذلك لزوم صدور إيجاب من المتعاقد يعتبر عن ارداة            

ن بقبول مطابق صدور التعبير عـن الإرادة        انشاء الإلتزام بالبيع وان يقتر    
  . ممن لايمكله لاينتج أثراً

 

الإيجاب ماهيته العرض الذى يعب به الشخص الصادر منه عن  - ١١
ارادته عقد معين تمام التعاقد بتلاقى إرداة المتعاقدين على قيـام الإلتـزام             

لإيجاب بقبول مطابق التعاقد بشأن بيع املاك الدولـة         ونفاذه شرطه إقران ا   
  . الخاصة تمامه بالتصديق علية ممن يملكه

بيع الأراضى الصحراوية لغير غـرض إستـصلاحها وزراعتهـا ق         
لسنة ولائحته التنفيذية وجوب الترخيص فيه والتصديق على الثمن من          ١٠٠

o b e i k a n d l . c o m



  

  

 ٤٥  

علان الجهـة   وزير الإصلاح الزراعى ثم إعتماده من صاحب الصفة فيه إ         
الإدارية عن رغبتها فى البيع وإجراءاتها لهذا الغرض لايعتبر إيجابياً مـن       

  . جانبها
 ان الإيجاب هو الغرض الذى يعبـر      –المقرر فى قضاء هذه المحكمة      

 على وجه جازم عن إرادته فى إبرام عقد معين          –به الشخص الصادر فيه     
قد ولا يعتبر التعاقـد تامـا       بحيث إذا ما إقترن به قبول مطابق له إنعقد الع         

وملزما إلا بتوافر الدليل على تلاقى إرادة المتعاقدين على قيام هذا الإلتزام            
ونفاذه وان التعاقد بشأن بيع إملاك الدولة الخاصة لا يتم بين جهة البـائع              
وبين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه لما كان ذلك وكان الباب             

 ولائحته التنفيذية اللذان يحكمـان  ١٩٤٦ لسنة ١٠٠ رقم الثالث من القانون 
 إعتبـار مـن     ١٩٨١ لسنة   ١٤٣واقعة التداعى وقبل الغائه بالقانون رقم       

 قد أورد القواعد الخاصة بالتصرف فى الأراضى الصحرواية         ١/٩/١٩٨١
 مـن   ٦٣٦٢ ٤٩بقصد إستصلاحها وزراعتها ومنها ما نصت عليه المواد         

أنه يجب على راغبـى الـشراء إستـصلاح الأرض          اللائحة التنفيذية من    
المبيعة خلال عشرسنوات من تاريخ تسليمها إليهم وعدم شهر عقد فيها الا            

 مـن   ٥١بعد التحقيق من إستصلاحها وإستثناء من ذلك أجاز نص المادة           
القانون سالف الذكر لوزير الإصلاح الزراعى وإستصلاح الأراضـى ان          

رات التى تسرى عليها أحكـام هـذا        يرخص فى التصرف فى بعض العقا     
القانون دون التقيد بهذه الأحكام تحقيقا لأغراض التنميـة الإقتـصادية أو            
المنافع العامة وأورد الفصل الثانى من الباب بالخامس من اللائحة التنفيذية           

 من هذه اللائحة ان     ٢٦٣قواعد شروط البيع لهذه الأغراض مدينون المادة        
لصحراوية تقـدم إلـى الإدارة العامـة للتمليـك          طلبات شراء الأراضى ا   

بالمؤسسة العامة لتعمير الصحارى متضمنة بيانات معينـة ومرفقـاً بهـا            
 وأوجبـت   ٢٦٥، ٢٦٤مستندات خاصة على نحو مـا حددتـه المادتـان           

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٤٦  

 عرض طلبات الشراء المستوفاه على وزير الإصلاح الزراعى         ٢٦٨المادة
عد التحقيق مـن أن الأراضـى       وإستصلاح الأراضى للترخيص فى البيع ب     

محلها ليست من التى تحتاجها الوزارات والمصالح الحكوميـة ووحـدات           
الإدارة المحلية لتنفيذ مشروعات أو لتحقيق أغراض عامة وانها لاتـدخل           
ضمن برامج الإستصلاح العامة ولاتقع فى منـاطق صـحراوية تخطـر            

 كيفية تقدير ثمـن     ٢٦٩،٢٧٠الملكية فيها وفقا للقانون وأوضحت المادتان       
الأراضى محل هذه الطلبات بمعرفة اللجان المختصة ووجوب عرض هذه          
التقديرات على اللجنة العليا لتقدير اثمان أراضى الدولـة لمراجعتهـا ثـم             
عروضها على مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الـصحارى          

راعـى  للنظر فى التصديق عليها ومن بعده علـى وزيـر الإصـلاح الز            
 مـن اللائحـة     ٢٧١وإستصلاح الأراضى للتصديق عليها نصت المـادة        

التنفيذية على أن يتم إعتماد البيع إلى طالب شراء الأراضى الصحروية من 
مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بعد التحقق من صـحة           

يبلغ إجراءت البيع وقواعده ومطابقتها لأحكام القانون واللائحة المذكورة و        
هؤلاء بإعتماد البيع اليهم وباركانه الأساسية مع تحديد الجهةو التى تقدمون           
إليها للتوقيع على عقود اليع الإبتدائية ومؤدى هذه النصوص مجتمعـة ان            

 وزراعتها يجب ان    –بيع الأراضى الصحرواية لغير غرض إستصلاحها       
الإصلاح يصدر الترخيص فيه والتصديق على الثمن المحدد له من وزير            

 وحده دون سواه وان إعتمـاد       – وقتذاك   –الزراعى وإستصلاح الأراضى    
هذا البيع يتعرض مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى فـى           
ذلك الحين والذى حل محل رئيس مجلس إدارة الهيئـة العامـة لتعميـر              

 تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية      ١٧/٤/١٩٦٩الصحارى إعتبارا من    
 بشأن تحويل المؤسسة المـصرية العامـة لتعميـر         ١٩٦٩ لسن   ٤٥٣ رقم

الصحارى إلى هيئة عامة حلت محلها بعد ذلك الهيئة العامة لمـشروعات            
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 ٤٧  

 إعتبـارا مـن     )المطعـون عليهـا الأولـى     (التعمير والتنمية الزراعيـة     
 ١٩٧٥ لسنة   ٢٦٩ تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم        ١/٤/١٩٧٥

 –الهيئة الأخيرة التى يمثلها رئيس إدارتها ومفاد ذلك    فى ضمان إنشاء هذه     
أن الترخيص بالبيع وإعتماده من صاحب الصفة فيه على هذا النحو يتم به             

 من مفاوضات   –ركن القبول بالبيع والإجراءت التى تقوم بها لهذا الغرض          
مع راغبى الشراء وممارسة على الثمن إيجابا من جانبها وذلك ان الإيجاب            

ه الحالة إنما يكون من قبل راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس            فى هذ 
سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بالترخيص فى البيع والتصديق عليه وإذا لـم    

 لما كان مـا     –يثبت حصول ذلك من صاحب الصفة فيه فإنه لايكون باتا           
تقدم وكانت الطاعنة لم تقدم ما يفيد موافقة وزيـر الإصـلاح الزراعـى              

إستصلاح الأراضى على الترخيص فى البيع ثم إعتماده مـن صـاحب            و
الصفة فيه ولا محل لقول بإفتراض حصول ذلـك إزاء موافقـة الجهـات              
الإدارية الآخرى على البيع أو قيامها بإتخاذ إجراءات تحديد الثمن وإخطأر           
الطاعنة به وسداده وبتسليم العقار فإن ذلك كلـه لايغـن مـن ضـرورة               

البيع من يملكه قانوناً والتصديق عليه من صاحب الصفة فيه          الترخيص فى   
  . على نحو ما سلف بيانه

 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان البيع عقد رضائى لم يشترط            - ١٢
  . القانون لإنعقاده شكلاً خاصاً بل ينعقد بمجرد تراضى المتبايعين

 

تمام البيع بتلافى إرادة المتعاقدين على قيام الإلتـزام بـالبيع ونفـاذه             
بإيجاب من المتعاقدين من التعاقد الآخر أو من ينوب عنه قانونا بنقل ملكية             

  . المبيع مقابل ثمن نقدى
 

o b e i k a n d l . c o m
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عقد البيع عقد رضائى شرطه مؤدى ذلك عدم لزوم إفراغه فى            - ١٣
  . محرر مكتوب أو شكل رسمى

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التعاقد على البيع يعتبر تاما وملزما            
إذا تلاقت إرادة المتعاقدين على قيام الإلتزام بالبيع ونفاذه وهى ما يقتضى            

وجه حازم عن إرادته فى إبرام عقـد        إيجابا يعبر به المتعاقد الصادر منه       
يلتزم به المتعاقد الآخر أن ينقل أية ملكية للشىء المبيع مقابل ثمن نقـدى              
وأن يقترن به قبول مطابق له يصدر من هذا الأخير أو من ينـوب عنـه                
قانونا وأن إثبات عقد البيع بحسابه عقدا رضائياً يتم بمجرد إتفاق طرفيـه             

  . هذا الإتفاق فى محرر مكتوب و فى شكل رسمىفلا يلزم لإنعقاده افراغ 
 

الإيجاب ماهيته العرض الذى يعبر به الشخص الـصادر منـه         - ١٤
ارادته فى إبرام عقد معين تمام التعاقد بتلاقى إرادة المتعاقدين على قيـام             

  . قونفاذه شرطه إقتران الإيجاب بقبول مطاب
 أن الإيجـاب هـة      – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة        –المقرر  

العرض الذى يعتبر به الشخص الصادر منه على وجه جازم عن إرادتـه             
فى إبرام عقد معين بحيث إذا ما إقتران به قبول  مطابق له انعقد العقد ولا                

قدين على  يعتبر التعاقد تاما ويلزم الا بتوافر الدليل على تلاقى إرادة المتعا          
  .قيام هذا الإلتزام ونفاذه

 

عقد البيع ماهيته عقد رضائى يتم وينتج آثاره بمجـرد توافـق             - ١٥
الطرفين إشتراط قانون المرور التصديق بمعرفة مكاتب التوثيق على توقيع          

تـسييرها بإسـم    البائع على عقد شراء السيارة كضرورة لنقل تـرخيص          
المشترى الجديد لا يغير من طبيعته عله ذلك التـصديق شـرط القبـول              

 بعـد   ٢٢٧المحرر كوسيلة من وسائل إثبات ملكية السيارة الواردة بالمادة          

o b e i k a n d l . c o m
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إنتقال حيازتها إليه بتمام البيع وحصوله على ارباحها يتوافر بـه تحقـق             
تصديق على توقيـع  الواقعة المنشئة للضريبة وهى تحقيق الربح سواء تم ال   

  . البائع أو لم يتم علة ذلك
إن إشتراط التصديق بمعرفة احد مكاتب التوثيق على توقيـع البـائع            
المحرر المتضمن عقد شراء السيارة كضرورة لنقـل تـرخيص تـسيير            

 ٦٦السيارة بإسم المشترى الجديد وفقاً لقانون المرور الصادر بالقانون رقم           
لسنة ٢٩١ة الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم        ولائحته التنفيذي  ١٩٧٣لسنة  

المنطبق على واقعة الدعوى لا يغير من طبيعة عقد البيـع مـن              -١٩٧٤
حيث انه عقد من عقود التراضى التى تتم وتنتج آثارهـا بمجـرد توافـق         
الطرفين والتصديق ليس الا شرطا بقبول المحرر كوسيلة من وسائل إثبات           

 من اللائحة المذكورة وعـدم اجرائـة        ٢٢٧ادة  ملكية السيارة الواردة بالم   
لاينال من حدوث البيع وإنتقال السيارة بتمامه إلى حيازة المشترى الذى له            
حق تشغيلها والحصول على أرباحها بما يتوافر به تحقق الواقعة المنـشئة            
للضريبة وهى تحقيق أرباح سواء تم التصديق على توقيع البـائع ونقـل             

ة إلى المشترى الجديد  من عدمه لأن العبـرة فـى            ترخيص تسيير السيار  
  . شئون الضرائب هى بواقع الأمر

 

الشرط الفاسخ للعقد المقرر جزاء على وفاء المشترى بـالثمن           - ١٦
فى الميعاد المتفق عليه عدم تحققه إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق              

المشترى فى الدفع بعدم التنفيذ مؤداه وجوب التجاوز عن الفـسخ           قيام حق   
الإتفاقى دون القضائى إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على تحقق الشرط           
الفاسخ الصريح وإغفاله الرد على ما تمسكت به الطاعنة ودللت عليه مـن           

  . وجود عجز فى مساحة ارض التداعى قصور وخطأ فى القانون

o b e i k a n d l . c o m
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 أن الـشرط  –على ماجرى به قضاء هـذه المحكمـة        و –من المقرر   
الفاسخ المقرر جزاء عدم وفاء المشترى بالثمن فى الميعاد المتفـق عليـه             
لايتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق فإذا كان للمشترى الـدفع              
بعدم التنفيذ فى حالة توافر شروطه وجب على المحكمة التجاوز عن شرط            

 يبقى للبائع سوى التمسك بالفسخ القضائى طبقا لـنص          الفسخ الإتفاقى ولا  
 من القانون المدنى وكانت الطاعنه قد تمسكت أمام محكمة اول           ١٥٧المادة  

درجة بوجود عجز فى مساحة أرض التداعى وقدمت كشف تحديد مساحى           
دليلاً على دفاعها وهو فى حقيقته دفع بعدم التنفيذ ومن ثم فإن هذا الـدفاع               

ا على محكمة الإستئناف ترتيبا على الأثر الناقل للإسـتئناف          يعتبر مطروح 
وإذا لم يثبت انها تنازلت عنه صراحة أو ضمنا وكان الحكم المطعون فيه             
قد أقام قضاءه على تحقق الشرط الفاسخ الصريح وأغفل الرد علـى هـذا              
الدفاع الذى لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى فانه يكـون معيبـا               

  . الخطأ فى تطبيق القانونبالقصور و
 

دفع المشترى كامل الثمن إلى البائع وتسلم العقد الموقـع منـه             - ١٧
وإقامته عليه الدعوى بصحته ونفاذه مؤداه قبول المشترى للبيع يغنى عـن            

  . توقيعه على العقد
ترى الثمن كاملا إلى البائع     المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن دفع المش       

وتسليم العقد الموقع عليه منه وتمسكه به فى مواجهته واقامته الدعوى عليه           
  . بصحته ونفاذه مؤداه قبول المشترى للبيع يغنى عن توقيعه على العقد

 

من فـى   الشرط الفاسخ المقرر جزاء على وفاء المـشترى بـالث          - ١٨
الميعاد المتفق عليه عدم تحققه إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق قيام              
حق المشترى فى الدفع بعدم التنفيذ مؤداه وجوب التجاوز عن الفسخ الإتفاقى            

o b e i k a n d l . c o m
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دون القضائى إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على تحقق الشرط الفاسـخ             
ودللت عليه مـن وجـود      الصريح وإغفالة الرد على ما تمسكت به الطاعنة         

  . عجز فى مساحة أرض التداعى قصور وخطأ فى القانون
 أن الشرط الفاسخ    –وعلى ماجرى به قضاءهذه المحكمة       -من المقرر 

جزاء عدم اوفاء المشترى بالثمن فى الميعاد المتفق عليـه لايتحقـق إلا ذا      
فيذ فـى   كان التخلف عن الوفاء بغير حق فإذا كان للمشترى الدفع بعدم التن           

حالة توافر شروطه وجب على المحكمة التجاوز عن شرط الفسخ الإتفاقى           
 من  ١٥٧ولا يبقى للبائع سوى التمسلك بالفسخ القضائى طبقا لنص المادة           

القنون المدنى وكانت الطاعنه قد تمسكت أمام محكمة اول درجة بوجـود            
 ـ           ى عجز فى مساحة أرض التداعى وقدمت كشف تحديد مساحى تدليلاً عل

دفاعها وهو فى حقيقته دفع بعدم التنفيذ ومن ثم فان هـذا الـدفاع يعتبـر                
مطروحا على محكمة الإستئناف ترتيباً على الأثر الناقل للإستئناف واذ لم           
يثبت انها تناولت عنه صراحة أو ضمنا وكان الحكم المطعون فيه قد اقـام       

 الـدفاع   قضاءه على تحقق الشرط الفاسخ الصريح وأغفل الرد على هـذا          
الذى لو صح لتغير به  وجه الرأى فى الدعوى فانه يكون معيبا بالقصور              

  والخطأ فى تطبيق القانون 
 

دفع المشترى كامل الثمن إلى البائع وتسلم العهد الموقـع منـه             -١٩
لبيع يغنى عـن    وإقامته عليه الدعوى بصحته ونفاذه مؤداه قبول المشترى ل        

  . توقيعه على العقد
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن دفع المشترى الثمن كاملا إلى البائع            
وتسلم العقد الموقع عليه منه وتمسكه به مواجهته وإقامته الـدعوى عليـه             

  . بصحته ونفاذه مؤداه قبول المشترى للبيع ويغنى عن توقيعه على العقد
 
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عرض باقى الثمن بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح ليس مـن            - ٢٠
  . شأنه ان يعيد العقد بعد إنفساخه

الفسخ متى وقع بمقتضى شرط العقد فان عرض باقى الثمن ليس مـن            
  . شأنه أن يعيد العقد بعد إنفساخه

 

مقومات المحل التجارى غير الماديـة والمهمـات        تحديد ثمن    - ٢١
والبضائع كل على حدة مناطه ان يكون الثمن مؤجلا أو مقسطا علة ذلـك              
تمكين البائع من مباشرة إمتيازه وليخصم مما يدفع من أقـساط اولا ثمـن              
البضائع ثم المهمات ثم المقومات غير المادية دفع الثمن فورا لايشترط معه     

  . ر على حدةبيان نصيب كل عنص
 ان مناط ١٩٤٠ لسنة ١١مفاد النص فى المادة الأولى من القانون رقم      

تحديد ثمن مقومات المحل التجارى غير المادية والمهمات والبضائع كـل           
وحدة ان يكون الثمن مؤجلا أو مقسطاً وذلك ليباشر البائع إمتيازه وليخصم            

 مقومـات المحـل     مما يدفع من أقساط أولا ثمن البضائع ثم المهمات ثـم          
التجارى غير المادية وذلك على الترتيب الذى أورده المشرع أما إذا إتفق            
على دفع الضمن فوراً فإنه لاتثريب فى تحديده اجمالا للمحل التجارى ككل            
شاملامقوماته المعنوية والمادية دون ما بيان لنصيب كل عنصر من هـذه            

  . العناصر فى جملة المثمن المتفق عليه
 

تمسك المشترى بانه أوفى البائع كامل الثمن بعد إسـتنزال قيمـة             - ٢٢
العجز الذى تكشف فى المساحة المبيعة مما لايحق له فسخ العقد والتدليل على             
ذلك بمستندات دفاع جوهرية التفات الحكم عنـه وعـدم العنايـة بتمحيـصه              

  . قصور
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ن من الأوراق ومما سجله الحكم المطعون فيه ان الطاعن          لما كان البي  
 مـساحة   ٢٥/٧/١٩٩٠اشترى من المطعون عليها بموجب العقد المؤرخ        

حسبما يظهر من تحديد المساحة وأنه      " تحت العجز والزيادة    " ف  ١ط  ١٨
جنية وإلتزام بـسداد البـاقى فـى    .. ..دفع لها عند التوقيع على العقد مبلغ    

 بواقع ثمن القيراط الواحد     ٣١/١٢/١٩٩١ ميعاد غابته    قسطين يستحقان فى  
ط يتعـين   ٨ س ١٦جنية وان العجز فى المساحة المبيعة قـدره         ... ..مبلغ

إستنزال قيمته من اجمالى ثمن المساحة محل التعاقد وكان الثابت أيضا ان            
الطاعن تمسك بدفاعه الوارد بسبب النعى وانه اوفى المطعون عليها كامل           

ما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيـه قيـد أورد فـى              ثمن الأرض ل  
جنية بـاقى الـثمن بعـد       ...مدوناته ان الطاعن أودع للمطعون عليها مبلغ      

 دون قيد أو شرط إضافة إلى ما        ١٨/٣/١٩٩٢إستنزال قيمة العجز بتاريخ     
جنية إلا أنه رغم ذلك خلص إلى سداده ..سبق سداده عند التعاقد وقدره مبلغ

 عن المبلغ المستحق عليه ورتب على ذلك قضاءه بفسخ عقـد            جاء ناقصا 
البيع موضوع التداعى ودون أن يعنى بتمحيص دفاع الطاعنـه واعمـال            
دلاله المستندات التى يركن إليها فى وفاته بكامل ثمن الرأى فى الـدعوى             

  . فانه يكونه معيبا بالقصور فى التسبيب فضلا عن الفساد فى الإستدلال
 

تمسك الطاعن بحقه فى حبس الثمن لإتيان الشركة المطعـون           - ٢٣
ضدها وتابعيها أفعالا مادية أعاقت وصول مياه الرى لارضه بمـا يكفـى             
لزراعتها والتدليل على ذلك بالمستندات دفاع جوهرى التفات الحكم عـن           

نـازل الطـاعن عـن حقـه        بحث هذا الدفاع والقضاء بالفسخ على قلة ت       
  . فىالحبس وإنتفاء مسئولية الشركة خطأ وقصور وفساد فى الإستدلال

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك بحقه فى حبس الثمن علـى             
سند من إتيان الشركة المطعون ضدها وتابيعها أفعالا مادية أعاقت وصول           

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٥٤  

ا قدمه من محاضر مياة الرى لارضه بما يكفى لزراعتها ودلل على ذلك بم         
ادارية اجرى محرروها معاينة للأراضى والتعديات التى نسبها إلى الشركة       

 ان صح أن يتغير به وجه الـرأى  –وكان هذا الدفاع جوهريا إذا من شأنه   
فى الدعوى وكان لايغيرمن ذلك نص البند التاسع عشر من كراسة الشروط 

ن عن حقه فى حـبس       صراحة أو ضمنا على تنازل الطاع      –إذا هو لايدل    
الثمن القائم على اخلال الشركة البائعـة بإلتزامتهـا بـضمان تعرضـها             
الشخصى فان الحكم المطعون فيه إذا التفت عن هذا الدفاع باتيـا قـضاءه              
بالفسخ على ما إستخلصه من البند التاسع عشر المشار إليه مـن تنـازل              

 ان المطعـون    الطاعنه عن حقه فى الحبس وبما أورده تقرير الخبير مـن          
ضدها ليست مسئولة عن رى ارض الطاعن ولا يصلح ردا علـة الأمـر              
الذى يجعله متسما بالفساد فى الإستدلال والقصور فى التسبيب فضلا عـن            

  . الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه
 

 جدى يخشى معـه     حق المشترى فى حبس الثمن شرطه سبب       - ٢٤
نزع المبيع من يده سقوط هذا الحق بنزول المشترى عنه بعد ثبوته لـه أو               
كان فى العقد شرط يمنعه من إستعماله تقدير  جدية هذا الـسبب إسـتقلال    
قاضى الموضوع به متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تمسك المـشترى            

ها عليـه   أمام محكمة الموضوع بحقه فى الحبس دفاع جوهرى وجوب رد         
  . بأسباب خاصة تخلف ذلك اثره قصور الحكم

 من القانون المدنى الحق فـى       ٤٥٧أجاز المشرع للمشترى فى المادة      
حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من يـده               
ومفاد ذلك ان مجرد قيام هذا السبب يخول للمشترى الحق فى ان يحسب ما    

ن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الـذى    لم يكن فى اداه من الثم     
يهدده ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان فى العقد شرط                 

o b e i k a n d l . c o m



  

  

 ٥٥  

 وعلى ماجرى بـه     –يمنعه من إستعماله وإذ كان التقدير جدية هذا السبب          
 من الأمور التى ستقبل بها قاضى الموضوع إلا أنه          –قضاء هذه المحكمة    

ءه فى هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفـى لحملـه       يجب ان يقيم قضا   
وإذا ما تمسك المشترى أمام محكمة الموضوع بحقه فى حبس الثمن مستندا            
فى ذلك إلى سبب يتسم بالجدية يتعين على تلك المحكمة أن ترد على هـذا               

 وجه  – إن صح    –الدفاع بأسباب خاصة بإعتباره دفاعا جوهريا يتغير به         
  . لا شاب حكمها القصور المبطلالرأى فى الدعوى وا

 

تمسك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الموضوع بانـه المطعـون           - ٢٥
ضده لم يسلمه مستندات الملكية اللازمة لتسجيل عقد البيع موضوع التداعى 

 الـثمن قـضاء     ولم ينشر فيه لسند ملكيته مما يخوله الحق فى حبس باقى          
الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفاع إستنادا لخلو العقد من النص علـى             

  . هذا الحق خطأ وقصور علة ذلك
لما كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمـة الموضـوع بـان              
المطعون ضده لم يسلمه مستندات الملكية اللازمة لتسجيل العقد وان عقـد            

يته مما يخلوله الحق فى حبس باقى الـثمن         البيع لم ينشر فيه إلى سند ملك      
وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه رفض هذا الدفاع على سند مـن ان    
عقد البيع سالف الذكر خلا من النص على  حق المشترى فى حبس بـاقى               

 من القانون   ٤٥٧الثمن مخالفا بذلك الأصل المقرر بالفقرة الثانية من المادة          
 ثبوت ذلك الحق للمشترى مالم يمنعه شـرط فـى            فيما جرى به   –المدنى  
 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقة وإذ حجبه هذا الخطأ             –العقد  

عن التحقق من توافر الشروط اللازمة لقيام ذلك الحق فانه فضلا عما تقدم             
  . يكون مشوبا بقصور

 
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لنعى فى محله ذلك ان عقد البيع النهـائى الـذى         حيث ان هذا ا    - ٢٦
تستقر به العلاقة بين الطرفين ينسخ العقد الإبتدائى ويحل محله فيما يتعلق            
بشروط البيع وأحكامه ويصبح هو قانونهما والمراجع فى التعـرف علـى            
ارادتيهما النهائية ومن ثم فانه قد يتناول مقدار المبيع أو الثمن أو شـروط              

تدائى بالتعديل حيث يسوغ القول بان العقد النهائى بمثابة تقابل من           البيع الإب 
البيع الإبتدائى فإذا اشتمل العقد الآخر على بيع اكثر من حصة مقابل ثمن             
إجمالى لها جميعا ثم انعقدت إرادة الطرفين فى العقـد النهـائى علـى ان               
يصبح هذا الثمن مقابلا لبعض تلك الحصص دون البعض الأخيـر فـإن             
مؤدى هذا انهما تقابلا من بيع مالم يشتمل عليه العقد النهائى مـن اجـزاء       
المبيع وإرتضيا تعديل كل من المبيع والثمن والقول بغير ذلك مؤداه إلتزام            
البائع بنقل ملكية الاعيان التى لم يشتمل عليها هذا العقد الأخير دون مقابل             

د البيـع لا ينعقـد دون     وهو مايتعارض مع كون الثمن ركناً أساسياً فى عق        
لمـا  تحديده أو على جعله قابلا للتحديد ببيان الاسس التى يحدد بمقتضاها            
 ان  –كان ذلك وكان الواقع الثابت فى الدعوى وحصيله الحكم المطعون فيه            

الطاعنين الأول والثانى باعوا للمطعون ضدهم ثلاث حصص عقارية بعقـد           
جنيه ثم ابرما   .. ..جمالى مقداره  مقابل ثمن ا   ١/٧/١٩٨٦بيع إبتدائى مؤرخ    

 توثيـق شـمال     ١٩٨٨ لسنة   ٢٢١٩و ٢١٩عقدى بيع نهائيين سجلا برقمى      
جنيـة  ... ..القاهرة ببيع حصتين فقط من الحصص الثلاث أولهمـا بمبلـغ          

جنية فان إرادتيهما فى هذ الحالة تكون قد إنصرفت إلـى           .. ..والثانية بمبلغ 
الف  الحكم المطعون فيه هذا النظر واقم        التقابل من بيع الحصة الثالثة واذ خ      

 فيما يتعلق بالحـصة     –قضاءه بصحة ونفاذ عقد البيع الإبتدائى المشار إليه         
 على سند من ان عقدى البيع النهائيين لم ينسخا هذا العقد الا فـى               –الأخيرة  

خصوص التصرف فى الحصتين الآخريين وان ثمن الحصة الثالثـة دفـع            

o b e i k a n d l . c o m



  

  

 ٥٧  

لمدفوع للحصص الثلاث فانه يكون قد خالف القانون        ضمن الثمن الاجمالى ا   
  . وأخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه

 

 مدنى توافره وثبوت    ٤٢٥التمسك بالغبن فى البيع شرطه المادة        - ٢٧
  . لايؤدى إلى إبطال العقد وانما هو سبب لتكملة الثمن

 
 

العرض والإيداع اثرهما كسبيل للوفاء شرطه محضر الإيـداع          - ٢٨
الذى يعقب رفض الدائن للمبلغ المعروض عليه إجراء يقوم به المحـضر            
ملتزما فيه بشروط العارض فى انذراه تخلف ذلك أثره عدم إعتبار العرض      

  . اع مبرئا لذمة المدينوالإيد
المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه لكى ينتج العرض والإيداع اثرهما           
كسبيل للوفاء بتعين ان يتما وفقا لأحكام قانون المرافعـات وان محـضر             
الإيداع الذى يعقب رفض الدائن للمبلغ المعروض عليه هو إجراء يقوم به            

ها العرض بإنـذاره واذ     المحضر  ويلتزم فيه بشروط العرض التى إشترط       
 – المدين   – أن الطاعن    ١٨/١٢/١٩٨٣كان الثابت بإنذار العرض المؤرخ      

حدد نصيب كل من المطعون عليهما فى باقى ثمن المبيع وعرضه عليهما            
كل بقدر ما يستحق بما مؤداهان هذا العرض لا ينتج اثره قبل من رفـضه        

المحكمة لحـسابه وتـم     من الدائنين الا إذا أودع المبلغ المعروض خزانه         
إعلانه قانونا بصورة من محضر الإيداع لما كان ذلك وكان البـين مـن              
الأوراق ان المطعون عليها الثانية لم يعلن بصورة من محـضر الإيـداع             

 ومن ثم فلا يعتبر العرض والإيداع منتجـا اثـره           ١٨/١٢/١٩٨٣المؤرخ  
   .ومبرئا لذمة الطاعن فى الوفاء بقيمة الباقى من الثمن

 
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   ٥٨  

  . عقد البيع النهائى دون العقد الإبتدائى هو قانون المتعاقدين - ٢٩
 

إيداع المشترى الثمن لا يمنع من الفسخ إذا كان هذا الإيداع لم يـشمل              
لم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت     الفوائد المستحقة قانونا من وقت تس     

  . الإيداع
المشترى لايكون قد وفى بإلتزاماته كاملة إذا لم يؤدع الثمن المسمى أو         
باقيه وما إستحق عليه من فوائد من وقت تسلم المبيع القابل لإنتاج ثمرات             

 من القانون المدنى وبدون هذا الإيداع       ٤٥٨حتى وقت الإيداع عملا بالمادة      
امل لايمكن تفادى الفسخ المترتب على عدم قيام المـشترى بإلتزاماتـه            الك

  . المنصوص عليها فى العقد
 

 إعتـراض البـائع     ٠النزول عن الحق المسقط له شرطه مؤداه       - ٣٠
على صحة إجراءت عرض وإيداع باقى أقساط الثمن بخزانه المحكمة ثـم            

 طلبا لقلم الودائع لإستلام تلك الأقساط دلالة هذا الطلب          – من بعد    –تقديمه  
  . بذاته على تنازل البائع عن التمسك بالإعتراض المشار إليه

المقرر ففى قضاء هذه المحكمة ان النزول عن الحق المسقط له كمـا             
يكون بالقول يكون بأى عمل أو إجراء دال بذاته على ترك الحـق دلالـة               

  . كلاتحتمل الش
 

للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على           - ٣١
الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك منها حالة ما إذا كان المـدين               

  . يطالب بإلتزام مقابل لم يتسير له إستيفاؤه قبل تنفيذ إلتزامه
يجـوز للمـدين    "  من القانون المدنى على أنه       ٣٣٨النص فى المادة    

الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانـت             

o b e i k a n d l . c o m
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 وعلى مـا صـرحت بـه المـذكرة          –هناك أسباب جدية تبرر ذلك يدل       
الإيضاحية على انه من بين هذه الأسباب حالة ما إذا كان المدين يطالـب              

  . فاؤه قبل تنفيذ إلتزامهبإلتزام مقابل لم يتيسر له إستي
 

 بعد عرضه على ذمة الفصل فى       –إيداع المشترى باقى الثمن      - ٣٢
دعوى صحة ونفاذ العقد إيداع مع التخصيص لصالح البائع وحده مقتضاه           
 عدم جواز توقيع دائنى المشترى الآخرين الحجز على المبلغ المـودع أو            

مشاركة البائع فيه مشاركة غرماء لايغير من ذلك أن يكون الحجـز قبـل              
قبول العرض أو قبل صدور الحكم يسترده توقيعهم طالما أن المشترى ظل            

  . متمسك بما عرضه ولم يسترده توقيعهم الحجز مؤداه أو بطلانه
 خزانه المحكمة ذمة الفصل     – بعد عرضه    –إيداع المشتر لباقى الثمن     

 بصحة ونفاذ العقد هو فى جـوهرة نـوع مـن الإيـداع مـن                فى دعواه 
التخصيص يتم لصالح البائع وحده فلا يجوز ليغيره من دائنـى المـشترى         
الآخرين ان يوقعوا الحجز على المبلغ المودع أو يشاركونه فيه مـشاركة            
الغرماء ولو كان هذا الحجز قبل قبوله العرض وقبل صدور الحكم بصحته            

 ظل متمسكا بما عرضه ولم يكن قد رجع فيه أو إسترده            طالما أن المشترى  
فإذا أوقع أحد من هؤلاء الدائنين حجزا بالرغم من ذلك كان الحجز بـاطلا         

  . ولا أثر له على صحة هذا الإيداع
 

حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصورفى           - ٣٣
لتسبيب وذلك حين ايد قضاء محكمة اول درجة بفسخ عقد بيع المحلين مع             ا

تسليمهما إلى هيئة الأوقاف البائعة على سند عدم سداده باقى الثمن رغم انه 
قد سدده بموجب إنذار العرض ولإيداع المقدم منه إلى محكمة الإسـتئناف            

 ـ              الفحص قبل الحكم بالفسخ وإذ غفل الحكم هذا المـستند ولـم يتناولـه ب
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والتحميص مما قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بمـا              
  .يستوجب نقضه

وحيث ان هذا النعى فى محله ذلك أنه متى قدم الخصم إلـى محكمـة            
 وعلى ماجرى بـه     –الموضوع مستندات مؤثره فى الدعوى وجب عليها        

ى مـدى    أن تتناولها بالفحص والتمحيص وصولا إل      –قضاء هذه المحكمة    
تأثيرها على الفصل فى الدعوى وان تقوم كلمتها فيها فان لم تفعـل كـان               
حكمها قاصرا كما ان قضاء النقض قد إستقر على ان للمشترى ان يتوفى              
الفسخ بالوفاء بباقى الثمن قبل صدور الحكم النهائى بفسخ عقده مالم يكـن             

الثابـت مـن    هذا الوفاء اللاحق مما يضار به البائع لما كان ذلك وكـان             
الأوراق ان الطاعن قدم حافظة مستندات إلى محكمة الإسـتئناف بجلـسة            

 عـرض   ١٦/١١/١٩٩٧ أودع فيها إنذار رسميا بتـاريخ        ٢٦/١١/١٩٩٧
بمقتضاه على المطعون ضدها البائعة إستلام الباقى من ثمن المحلين محل           

بلـغ  جنية وإزاء إمتناعها عن إسـتلامه فقـد أودع الم         ... ..التعاقد مقداره 
المعروض فى ذات التاريخ خزينة محكمة بندر شبين الكوم على ذمتها وقد            
تم العرض والإيداع قبل صدور الحكم بتأييد الفسخ وكان الحكم المطعـون            
فيه قد أغفل هذا المستند ولم يعرض له إيرادا أو إذا بمـا يقتـضيه مـن                 

مـا  الفحص والتمحيص للوقوف على مدى تأثيره على الحكم فى الدعوى م          
قد يتغير به وجه الرأى فيما فإنه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب ممـا              
يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعن على ان             

  . يكون مع النقض الإحالة
 

 مـن القـانون     ٤١٨المشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة          -٣٤
عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقا ماليـا    : "..المدني بأنه 

 ٤٢٨وحدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد من  "  نقدي آخر في مقابل ثمن   
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 وألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيـع             ٤٥٥إلى  
 - ٤٣٥، ٤٣٢، ٤٣١منته المواد   فيما ض  -إلى المشترى كما أوجب عليه      

تسليم المبيع للمشترى بالحالة التي كان عليها وقت البيع بمـا فـي ذلـك               
ملحقات المبيع وما أعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك بوضعه تحت تصرف           
المشترى بحث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يـستول             

 ٤٥٥ على ٤٣٩ه نص المواد من فيما ضمن -ثم رتب ، عليه استيلاء ماديا
أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفـاع            -

بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل أجنبي على              
واستتبع ذلك بيان التزامات المشترى     ، النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد    

وللمـشترى  "قرتها الثانية على أن      متضمنة النص في ف    ٤٥٨وأورد المادة   
وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت      ، ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع      

وأشـارت المـذكرة    " أيضا هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيـره          
أن البيع غيـر    " الإيضاحية لمشروع القانون المدني تعليقا على هذا النص       

وهو ما يدل   " ستحقاق المشترى للثمرات  المسجل كالبيع المسجل من حيث ا     
ينقل إلى المشترى جميع     -ولو لم يكن مشهرا      -جميعه على أن عقد البيع      
ومنفعته من تاريخ إبرام البيـع ومنهـا اسـتحقاق          الحقوق المتعلقة بالمبيع    

الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء مادام المبيع شيئا معينـا             
كما ينقـل إليـه الـدعاوى       ،  اتفاق أو عرف يخالف ذلك     بالذات ما لم يوجد   

المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصـب منهـا              
واستيداء ريعها منه باعتبار أن هذا الريع تعويض عن غصب ما يـستحقه              
المشترى من ثمرات المبيع الذي حق له تسلمه وطرد من لا سند لـه فـي                

زء من الحق المقرر للمشترى على المبيع مـا لـم           وهو ج ، وضع يده عليه  
  .يوجد اتفاق أو عرف مخالف

 
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إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بشطب العقد المسجل            -٣٥
.. ..لسنة. ..سند الدعوي على خلو أوراقها مما يدل على إعلان الحكم رقم          

دني جزئي سنورس والقاضي بصحة ونفاذ العقد وإجراء التغييـر فـي             م
السجل العيني طبقاً لمقتضاه مما يجعله غيـر صـالح للتـسجيل ودون أن          
يبحث مدي استكمال الطلب المقدم لجهة التسجيل من ذوي الشأن لـشروط            
التأشير بهذا الحكم وأنه لم يقدم إليها ما يدل علي أنه صار نهائيـاً أو أنـه          

ر كذلك بالفعل فإنه يكون قاصراً مما يعجز محكمة النقض عن بـسط             صا
  .رقابتها علي صحة تطبيق القانون

 

 ١٤٢ من القرار بقـانون رقـم        ٣٧،  ٣٤،  ٣٢النص في المواد     -٣٦
 المـذكرة   وعلى ما أفصحت بـه     - بنظام السجل العيني يدل      ١٩٦٤لسنة  

يـصبح هـذا    ) العيني(الإيضاحية للقانون أنه بمجرد إثبات البيان بالسجل        
البيان ممثلاً للحقيقة ونقياً من أي عيب عالق بسند الملكية بعد فوات مواعيد    
الطعن المنصوص عليها بالمشروع أو الفصل نهائياً فيما قـد يرفـع مـن              

اع التـي يـنص     طعون ولازم ذلك أن يفترض استكماله للشروط والأوض       
  .عليها القانون لإجراء القيد إبتداء أو إجراء التغيير فيه

 

 
 

 
ون محل الإلتزام مخالفاً للنظام العـام أو        هناك مبدأ عام يوجب ألا يك     

الأدب ولابد أن يكون محل التعاقد مشروعاً فإذا ما تبين للمحكمة أن المحل             
الذي يرد عليه غير مشروع قضت برفض الدعوى وهذه القاعدة تقتـضينا            

o b e i k a n d l . c o m



  

  

 ٦٣  

أن نعرض لحالات الحظر التشريعي الذي يجعل المحل في عقد البيع غير            
  . مشروع

 
 المعـدل بالقـانون     ١٩٦٣ لسنة   ١٥وهذا الحظر وارد في القرار بقانون       

 ويدخل في هذا الحظر الأراضي الزراعية وما في حكمها          ١٩٨٥ لسنة   ١٠٤
  .  للزراعةمن أراضي قابله

 
  :ضاء علي أنوقد إستقر الق

وحيث أن مما ينعاه الشركة الطاعنة علي الحكم المطعون فيه البطلان           
والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أقام             

 لسنة ١٠٦قضاءه بصحة ونفاذ عقد البيع سند الدعوى علي أن القانون رقم         
سـتثناء بعـض    قد ألغي سلطة مجلس الوزراء في الموافقة علـي إ         ١٩٨٥

الحالات من شروط إكتساب غير المصريين للعقارات المبنية والأراضـي          
الفضاء من أن هذا القانون لم يسلب مجلس الوزراء هذا الحق بـل سـلبه               
سلطة الإستثناء من الإعفاء من توافر كل أو بعض الشروط مما مقتـضاه             

 علي  أنه يتعين حصول غير المصري علي اذن أو موافقة مجلس الوزراء            
وإذ لم يحصل المطعون ضده     . تملكه العقارات في جمهورية مصر العربية     

 ١٩٧٦ لـسنة    ٨١علي هذه الموافقة وكانت المادة الرابعة من القانون رقم          
تقضي ببطلان كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هـذا القـانون وتقـضي             

ي المحكمة بهذا البطلان من تلقاء نفسها فإن الحكم المطعون فيـه إذ قـض             
بصحة نفاذ عقد البيع رغم بطلانه يكون معيباً بالبطلان والخطأ في تطبيق            

  . القانون بما يستوجب نقضه
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 ١٩٧٦ لـسنة    ٨١وحيث أن هذا النعي في محله ذلك أن القانون رقم           
بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات والأراضي الفضاء أورد في المـادة           

 غير المـصريين سـواء أكـانوا      الأولي منه نصاً عاماً مؤداه الحظر علي      
أشخاصاً طبيعيين أم إعتباريين إكتساب ملكية العقارات المبنية أو الأراضي       
الفضاء في جمهورية مصر العربية أيا كان سبب إكتساب الملكيـة عـدا             

من المادة الثانيـة منـه      ) ب(إلا أنه أجاز في الفقرة الأولي بند        . الميراث
في المادة السابقة لغيـر المـصريين       إستثناء من الحظر المنصوص عليه      

إكتساب ملكية العقارات المبنية والأراضي الفضاء في الحالات التي يوافق          
، عليها مجلس الوزراء والتي تتوافر فيها الشروط التي عددتها تلك الفقـرة           

كما أجاز في الفقرة الثانية من ذات المادة لمجلس الوزراء الإستثناء مـن             
 أو بعضها وذلك في الحالات التي تقتضيها مـصالح          الشروط المتقدمة كلها  

البلاد القومية أو الاقتصادية أو متطلبات التنمية الإجتماعية أو إعتبـارات           
 بإلغـاء سـلطة مجلـس     ١٩٨٥ لسنة   ١٠٦المجاملة ثم صدر القانون رقم      

الوزراء في الموافقة علي إستثناء بعض الحالات من شروط إكتساب غير           
قارات المبنية الأراضي الفضاء المقررة فـي الفقـرة         المصريين ملكية الع  

 بمـا مـؤداه أن      ١٩٧٦ لـسنة    ٨١الثانية من الماة الثانية من القانون رقم        
الإستثناء من الحظر العام المنصوص عليه في المادة الأولي من القـانون            
الأخير من إكتساب غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفـضاء          

ها مجلس الوزراء والتي تتوافر فيها الشروط التي حـددتها          التي يوافق علي  
من المادة الثانية لم يلغ وإنما الذي الغي بالقـانون          ) ب(الفقرة الأولي البند    

 هو سلطة مجلس الوزراء في الإستثناء من الشروط         ١٩٨٥ لسنة   ١٠٦رقم  
قانون من المادة الثانية من ال    ) ب(كلها أو بعضها الواردة بالفقرة الأولي بند      

 مما مقتضاه انه يتعين علي غيـر المـصري فـي            ١٩٧٦ لسنة   ٨١رقم  
مـن  ) ب(الحالات التي تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقـرة           
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 الحصول علي موافقـة مجلـس       ١٩٧٦ لسنة   ٨١المادة الثانية من القانون     
الوزراء لإكتساب ملكية العقارات المبنية والأراضي الفـضاء وإلا كـان           

 الصادر له باطلاً عملاً بالمادة الرابعة لأحكامه وتقضي المحكمة          التصرف
لما كان ذلك وكان ذلـك      . بهذا البطلان من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام       

وكانت الأوراق قد خلت مما يدل علي حصول المطعون ضده علي تلـك             
الموافقة وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة ونفاذ التـصرف            

 قد الغي سلطة مجلـس      ١٩٨٥ لسنة   ١٠٦لصادر له علي ان القانون رقم       ا
الوزراء في الموافقة علي إستثناء بعض الحالات من شروط إكتساب غير           
المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء فإنه يكون معيباً بالخطأ في          

  .تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة إلي بحث باقي أسباب الطعن
 

تمسك الطاعنين بتعيين المبيع وتدليلهما علي ذلك بوضع يدهما عليـه           
تنفيذاً لعقد شرائهما له وبحكمين ضمتهما المحكمة وطلبهما إحالة الـدعوى           

التفات الحكم المطعون فيه عند عدم مواجهته لـه         . دفاع جوهري . للتحقيق
بقالة عدم تعيين الأرض المبيعة تعيينا كافياً لعدم   بما يصلح رداً عليه مكتفيا      

ذكر رقم القطعة أو حدودها رغم ما أثبته من أن المبيع ذاته محل عقد بيع               
  . آخر صادر من المطعون ضده الأول إلي المشتري الثاني قصور مبطل

لما كان الثابت بالأوراق ان الطـاعنين تمـسكا بمـذكرتهما المؤرخـة             
 بتعيين المبيع بدلالـة وضـع     –أمام محكمة الإستئناف     المقدمة   ٣/١٠/١٩٩٢

 ......،......يدهما عليه تنفيذا لعقد شرائهما له الأمر الذي أثبته الحكمان رقما          
اللذين ضمتهما المحكمة وأطلعت عليهما وطلبا إحالة الدعوى إلي التحقيـق           

،  تغير وجه الرأي فـي الـدعوى       –إذا صح    -وهو دفاع جوهري من شأنه    
ت الحكم عن هذا الدفاع ولم يواجهه بما يصلح رداً عليه واكتفي بمجرد             فالتف

حددت فيه الأرض   .. ..ولما كان إيصال إستلام العربون المؤرخ     " القول بأن   
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المبيعة بأنها كائنة ببندر المحلة الكبري فقط ولم يذكر فيه رقـم القطعـة أو               
ومن ثم فـإن    ،  فياًومن ثم لا تكون الأرض المبيعة معينة تعيينا كا        ،  حدودها

عقد البيع لا قيام له بانهيار أحد أركانه وتلتفت المحكمة عن طلـب إحالـة               
الدعوى للتحقيق إذ أن أوراق الدعوى ومـستنداتها كافيـة لتكـوين عقيـدة      
المحكمة بشأن المتصل فيها رغم ما أثبته الحكم في موضوع آخـر مـن أن      

ن المطعون ضده الأول إلي     الصادر م . ..المبيع ذاته محل عقد البيع المؤرخ     
 الأمر الذي يجعل المبيـع قـابلاً   – الخصم المتدخل  –المطعون ضده الثاني    

  . للتعيين فإنه يكون مشوبا بقصور يبطله
 

بيع الوفاء يقع باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام فلا تلحقـه الاجـازة             
كل ذي مصلحة ان يتمسك بهذا البطلان وتعمله المحكمة من تلقاء ويستطيع 

  . نفسها كما يجوز للخصم إثبات ذلك بالبينة وسائر طرق الإثبات
 

  :ما يشترط في بيع الوفاء الذي يبطله القانون
لبائع إذا احتفظ ا  " من القانون المدني علي أن     ٤٦٥ان النص في المادة     

يدل وعلي " عند البيع يحق إسترداد المبيع خلال مدة معينة وقع البيع باطلا 
 علي أنه يشترط في بيع الوفـاء الـذي          –ما جري به قضاء هذه المحكمة       

يبطله القانون ان تتجه إرادة الطرفين وقت إبرام العقد إلي إحتفاظ البـائع             
درج هذا الـشرط فـي      بحق إسترداد المبيع خلال مدة معينة ولا يلزم ان ي         

ذات ورقة البيع بل يجوز إثباته في ورقة لاحقة بشرط توافر المعاصـرة             
  . الذهنية التي تربطه بالبيع

 

عقد البيع الذي يخفي رهناً يستطيع البائع فيه إسترداد المبيع إذا هو رد             
  .  بطلانه– صورة من بيع الوفاء –الثمن الي المشتري 
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 لا تلـزم  –شرط إحتفاظ البائع بحق إسترداد المبيع خلال مدة معينـة          
ادراجه بذات العقد فإن الصورية النسبية التدليسية التي تقوم علـي اخفـاء            
رهن وراء البيع تعد تحايلاً علي القانون يترتب عليه بطلان البيع بطلاناً لا        

  . تلحقه الاجازة
 ويستطيع البائع فيـه إسـترداد المبيـع         أن عقد البيع الذي يخفي رهناً     

هو رد الثمن الي المشتري إنما هو صورة في بيع الوفاء الذي حظـره              .اذا
 من التقنين المدني لما كان ذلك ٤٦٥المشرع بالنص علي بطلانه في المادة 

وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن العقد الصادر منه إلـي             
بيع يخفي رهنا يجوز إثباتـه بكافـة الطـرق          المطعون ضدها الأولي هو     

وطلب إحالة الدعوى الي التحقيق لإثبات حقيقته وكان الحكم المطعون فيه           
متي ثبت صدور الورقة العرفية ممـن       " قد رد علي ذلك وبما قرره من أنه       

نسب إليه التوقيع عليها فإنها تكون حجة علي طرفيها الي ان يثبت العكس             
 في إثبات ما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتـابي فـان             وفقاً للقواعد العامة  

ادعي أحد طرفي المحرر صورية ما اثبت بهذا المحرر كان عليه بحكـم             
إذ كان وكـان الثابـت أن       ،  الأصل ان يثبت هذه الصورية بطريق الكتابة      

 لم يثبت صدورها من المستأنف عليها       ١٦/١٢/١٩٦٨ورقة العقد المؤرخة    
 سنة ١٠٤أنف ان الصلح المقدم منه في الدعوى رقم الأولي ولم يثبت المست

 مدني كلي سوهاج قد شابه عيب من عيوب الإرادة في المحكمة لا             ١٩٦٩
تجيب المستأنف الي طلبه إحالة الدعوى الي التحقيق لإثبات صورية العقد           

وكان هذا الذي أورده الحكـم لا       " الصادر منه إلي المستأنف عليها الأولي       
 دفاع الطاعن بان عقد البيع موضوع الدعوى يخفي رهنـاً        يصلح رداً علي  

لانه فوق ان شرط إحتفاظ البائع بحق إسترداد المبيع خلال مدة معينـة لا              
فإن الصورية النسبية التدليسية التي تقـوم علـي         ،  يلزم إدراجه بذات العقد   
 وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة تعد تحايلا          –إخفاء رهن وراء البيع     
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القانون يترتب عليه بطلان البيع بطلاناً لا تلحقه الإجازة وللمتعاقـد           علي  
وللخلف العام من بعده أن يثبت بكافة الطرق أن العقد لم يكن بيعاً باتاً وإنما 

كما أن القاضي وهو يصدق علـي  ، هو وعلي خلاف نصوصه يخفي رهناً   
 تكـون   الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومه لان مهمته إنمـا           

مقصورة علي إثبات ما حصل أمامه من إتفاق ومن ثم فإن هذا الإتفـاق لا   
يعدو ان يكون عقداً ليس له حجية الشئ المحكوم فيه وأن كان يعطي شكل              

لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد اسـتلزم           ،  الأحكام عند إثباته  
لح الـصادر مـن     إثبات الصورية آنفة الذكر بالكتابة وإعتبر ان عقد الص        

 مدني سوهاج الإبتدائية مانع مـن       ٦٩ لسنة   ١٠٤الطاعن في الدعوى رقم     
التمسك ببطلان العقد محل النزاع وإنتهي إلي رفض طلب الطاعن إحالـة            
الدعوى الي التحقيق لإثبات مدعاة فإنه فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون            

  . يكون قد أخل بحق الدفاع بما يوجب نقضه لهذا السبب
 

بحق إسترداد المبيع خـلال     . إحتفاظ البائع . شرطه. بطلان بيع الوفاء  
ثبوت . مناطه. غير لازم. أدراج هذا الشرط في ذات عقد البيع      . فترة معينة 

الإتفاق علي الأمرين معا في وقت واحد وتحقق المعاصرة الذهنية بينهمـا            
  .  مدني٤٦٥م . قة أو لاحقه علي البيعسواء كانت الورقة ساب

 من القانون   ٤٦٥المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مفاده نص المادة          
المدني أنه يشترط في بيع الوفاء الذي يبطله القانون أن تتجه إرادة الطرفين 
وقت إبرام العقد إلي إحتفاظ البائع بحق إسترداد المبيع خلال فترة معينـة             

ذا الشرط في ذات عقد البيع مادام الثابت أن الإتفاق قد           ولا يلزم أن يدرج ه    
تم علي الأمرين معاً في وقت واحد أن المعاصرة الذهنية بين البيع وحـق              

  . البائع في الإسترداد تتحقق سواء كانت الورقة سابقة أو لاحقه علي البيع
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إحتفاظ البائع بحق إسترداد المبيـع خـلال فتـرة          . شرطه. بيع الوفاء 
ثبـوت  . مناطـه . عدم لزوم إدراج هذا الشرط في عقد البيع ذاتـه         . معينة

المعاصرة الذهنية بينهما تحققهـا   . الإتفاق علي الأمرين معاً في وقت واحد      
بطلان . أثره.  مدني ٤٦٥م. سواء كانت الورقة سابقة أو لاحقه علي البيع       

  . نظام العامتعلقه بال
 من القانون المدني أنه يشترط في بيـع الوفـاء           ٤٦٥مفاد نص المادة    

الذي يبطله القانون أن تتجه إرادة طرفيه وقت إبرام العقد إلي إحتفاظ البائع    
بحق إسترداد المبيع خلال فترة معينة ولا يلزم أن يدرج هذا الشرط فـي              

 علي الأمرين معاً في وقـت       ذات عقد البيع ما دام الثابت أن الإتفاق قد تم         
واحد وأن المعاصرة الذهنية بين البيع وحق البائع في الإسـترداد تتحقـق             

وكانـت هـذه المحكمـة      . ..سواء كانت الورقة سابقة أو لاحقة علي البيع       
تشاطر محكمة أول درجة فيما إستخلصته من عبارات هذا الإتفاق مـن أن       

الثمانية الأوائل ومورث المستأنف البيع الذي تم بين مورثه المستأنف عليهم 
عليهم من التاسعة وحتي الرابعة عشر والذي تم تسجيله بموجـب العقـد             

قنا وما تلاه من تصرف مورث الأخيرين إلي المشترين         .... ..المسجل رقم 
الجدد سالفي الذكر ومن بينهم المستأنفة الأولي والذي تم تسجيله من بعـد             

هما في حقيقتهما عقداً بيـع وفائيـان        .... ....قنا بتاريخ ..... ..تحت رقم 
  . باطلان بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام

 

. مـؤداه . بطلان العقد لإنطوائه علي بيع وفاء قصد به إخفاء رهـن          
أثـره إنتفـاء نيـة التملـك        . وضع يد المشتري يكون وفاء بسبب الرهن      

  . صيرورة وضع يده وقتياًو
لكونهما ينطويان علي بيـع     . ..إنتهاء المحكمة إلي بطلان عقدي البيع     

وفاء مقصود به إخفاء الرهن فإن نية المتعاقدين فيهما تكون قد انـصرفت             
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وقت كل تعاقد إلي الرهن لا إلي البيع كما يكون وضع يد المشتري الأول              
فة الأولي وفاء بسبب الرهن دون      والمشترين الجدد من بعده ومنهم المستأن     

أي سبب آخر فتنفي نية التملك منذ بداية كل تعاقد ويصبح وضع اليد قائماً              
  . في كل منهما علي سبب وقتي معلوم
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بطلان التـصرف  . جزاءه. حظر بيع الحقوق المتنازع عليها المحامين  
  .  مدني٤٧٢، ٤٧١المادتين . تعلق ذلك بالنظام العام. لقابطلاناً مط

 
 
 

 ٤٧١،٤٧٢المادتان  . شرطه. تحريم شراء المحامي للحق المتنازع فيه     
  . مدني

 
 

جوازه لمن ينازع في هذا الحق إذا       . إسترداد الحق المبيع المتنازع فيه    
. والمصروفات وفوائد الثمن من وقت الـدفع      . دفع المشتري الثمن الحقيقي   

  . ليس للبائع الحق في الإسترداد. مؤداه.   مدني٤٦٩المادة 
– 

إذا كـان الحـق     " من القانون المدني علـي ان        ٤٦٩النص في المادة    
المتنازع فيه قد نزل عنه صاحبه بمقابل الي شخص آخر فالمتنازل ضـده             
ان يتخلص من المطالبة إذا هو رد إلي المتنازل له الثمن الحقيقـي الـذي               

ويعتبر الحق متنازعـا    . لدفعدفعه مع المصروفات وفوائد الثمن من وقت ا       
يدل . "فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي

علي أن المشرع خروجا علي الأصل العام في حرية التـصرف إذا كـان              
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الحق المتنازع فيه قد تنازل عنه صاحبه الي الغير أجاز لمن يتنازع فـي              
  الثمن الحقيقي والمصروفات     هذا الحق أن يسترده من المشتري إذا دفع له        

وفوائد الثمن من وقت الدفع ومن ثم فإن حق الإسترداد مقـرر للمتنـازل              
  . ضده وهو من ينازع البائع في الحق المبيع وليس مقررا للبائع
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 
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صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية . القضاء العادي
عقود . والتجارية التي تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدي وحدات الدولة

مـلاك الدولـة    البيع التي تبرم مع الأفراد أو غيرهم من الجهات بـشأن أ           
إختصاص المحاكم المدنية بنظر المنازعات المتعلقة      . عقود مدينة . الخاصة

بهذه العقود بعد إبرامها  وتمام التصرف فيها يستتبع إختصاصها بالأعمال           
التي تأتيها جهة الإدارة والقرارات التي تصدرها للتمهيد والإعـداد لهـذه            

  .العقود
 في أملاكها الخاصة هو حـق       حق الدولة وغيرها من الجهات العامة     

ملكية مدنية محضه شأنها في ذلك شأن سائر الأفراد فإن مقتضي ذلـك أن           
عقود البيع التي تبرم في شأنها مع الأفراد أو غيرها من الجهات تعد عقودا         
مدنية ومن ثم فإن الأعمال التي تأتيهـا جهـة الإدارة والقـرارات التـي               

البيع للتمهيـد والإعـداد لهـذه       تصدرها قبل التصرف فيها بوضع شروط       
العقود ومنها تقدير الثمن تعد من الأعمال المدنية التي تخـتص المحـاكم             
المدنية بنظر كل نزاع ينشأ عنهـا تبعـا لإختـصاصها الأصـيل بنظـر       
المنازعات المتعلقة بهذه العقود بعد إبرامها وتمام التصرف فيها بإعتبار أن           

ة في نظر كافة المنازعـات المدنيـة        القضاء العادي صاحب الولاية العام    
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والتجارية التي تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدي وحدات الدولة عـدا             
  . ما استثني بنص خاص
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تقرير المشرع بيع الأرض المملوكة للدولة ملكية خاصـة لأصـحاب           
المادة الأولي  . ذي تساويه الأرض وقت البيع    المباني المشيدة عليها بالثمن ال    

ليس مقتضاه جعل تحديـد     . ١٩٧٦ لسنة   ٥٤٩من القرار الجمهوري رقم     
لقاضـي  . الإدارة لثمن المبيع تحديدا مطلقا متروكـا لمحـض تقـديرها          

لا . الموضوع عند المنازعة فيه رد التقدير إلي السعر المناسب وقت المبيع          
ي ذلك طالما أقام قضاءه علي أسباب سائغه رقابة عليه من محكمة النقض ف    

  . لها سندها في الأوراق
 ١٩٧٦ لسنة   ٥٤٩النص في المادة الأولي من القرار الجمهوري رقم         

يرخص للمحافظين كل في دائـرة إختـصاصه فـي أن يبيعـوا          "علي أن   
بالممارسة العقارات المملوكة للحكومة ملكية خاصة الواقعة داخل المـدن          

عد موافقة اللجنة التنفيذية للمحافظة ويجب أن يكون البيـع          والقري وذلك ب  
) ٣... (..إلي إحدي الجهات الآتية وبالشروط المبينـة قـرين كـل منهـا       

 وذلـك   ١٢/١١/١٩٥٢أصحاب المباني المقامه علي أراضي الحكومة بعد        
يدل علـي أ، المـشرع رأي   .. " ..بالسعر الذي تساويه الأرض وقت البيع  

يع الأرض لأصحاب المباني المشيدة عليها وأن يكـون        لإعتبارات خاصة ب  
ثمنها مساويا لقيمتها وقت البيع فإن مقتضي ذلك أن تحديـد الإدارة لـثمن              
البيع ليس مطلقا يتوقف علي محض إرادتها تقدره كيفما تشاء وإنما يخضع            
عند المنازعة فيه لسلطة قاضي الموضوع الذي يملك رد التقدير إلي السعر    

قت البيع بغير معقب من محكمة النقض عليه في ذلك طالما أقام            المناسب و 
  . قضاءه علي أسباب سائغة لها سندها في الأوراق

– 

o b e i k a n d l . c o m



  

  

 ٧٣  

حظر بيع الأراضي المقسمة قبل صـدور القـرار بالموافقـة علـي             
  :التقسيم

عون به وسائر الأوراق  علي ما يبين من الحكم المط–حيث أن الوقائع    
مـدني  ... ..لـسنة .. ..تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقـم        

دمنهور الإبتدائية علي الطاعنة طالبا الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الإبتدائي 
 المتضمن شراءه من الطاعنة قطعة أرض فـضاء         ٢٥/٦/١٩٧٤المؤرخ  
العقد وبصحيفة الدعوى    متراً مربعا مبينة الحدود والمعالم ب      ٣٥٠مساحتها  

 جنيه دفعت الطاعنة ببطلان عقـد البيـع         ٢٦٧٢,٤٣٦مقابل ثمن مقداره    
لوروده علي قطعة أرض ضمن تقسيم ولم يصدر قرار بالموافقـة علـي             
التقسيم وقت البيع وطلب المطعون ضده رفض الدفع علي سند من صدور            

حكمـة   حكمـت الم   ٢٤/٦/١٩٨٧قرار لاحق بإعتماد هذا التقسيم بتاريخ       
استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدي      . ببطلان عقد البيع وبرفض الدعوى    

 لسنة  ٥٣٢بالإستئناف رقم   " مأمورية دمنهور   "محكمة إستئناف الاسكندرية    
 قضت المحكمة بإلغـاء الحكـم المـستأنف         ٢٢/٣/١٩٨٩ ق بتاريخ    ٤٣

طعنت الطاعنة في هـذا     . ٢٥/٦/١٩٧٤وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ      
م بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكـم            الحك

وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة فـي غرفـة مـشورة      . المطعون فيه 
  . حددت جلسة لنظره وفيها إلتزمت النيابة رأيها

وحيث ان مما تنعاه الطاعنه بالسببين الأولين من أسباب الطعن علـي            
ق القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم        الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبي     

 المطلوب القضاء   ٢٥/٦/١٩٧٤المطعون فيه بعد أن قرر ان العقد المؤرخ         
بصحته ونفاذه هو عن أرض محظور التصرف فيها لعدم صـدور قـرار             

 عاد وقرر ان صـدر   ١٩٤٠ لسنة   ٥٢بتقسيمها إعمالا لأحكام القانون رقم      
 بإعتماد التقسيم الذي تقع فيـه       ١٩٨٣ لسنة   ٦٨٠قرار محافظ البحيرة رقم     
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ولمـا  ،  قطعة الأرض موضوع عقد البيع محل التداعي قد صحح البطلان         
كان العقد الباطل بطلاناً لا ترد عليه الاجازة ولا التصحيح بأي تـصرف             
لاحق فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فـي تطبيـق القـانون بمـا           

  . يستوجب نقضه
 وعلي ما جري به قـضاء  –ك أن المقرر وحيث أن هذ النعي سديد ذل  

 الخـاص   ١٩٤٠ لسنة   ٥٢هذه المحكمة أن المادة العاشرة من القانون رقم         
 قـد   ١٩٥٣ لسنة   ٢٢٢بتقسيم الأراضي المعدة للبناء المعدل بالقانون رقم        

حظرت بيع الأراضي المقسمة قبل صدور قرار الموافقة علي التقسيم وهو           
يضاحية دعت التقسيم وهو حظر عام كما  حظر عام كما وصفته المذكرة الإ     

وصفته المذكرة الإيضاحية دعت إليه إعتبارات تتعلق بالصالح العام ممـا           
مقتضاه ترتيب البطلان علي مخالفته وان لم يصرح به وإعتبار الـبطلان            
في هذه الحالة بطلانا مطلقاً لكل ذي مصلحة التمسك به وللمحكمة من تلقاء        

ء لتعلق الحظر بالنظام العام وإذ كان البـين مـن           نفسها إعمال هذا الجزا   
مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن خلص الـي بطـلان عقـد البيـع            
موضوع الدعوى لوروده علي قطعة أرض ضمن تقسيم قبل صدور قرار           

ألا انه وقد صدر قرار السيد محافظ البحيرة رقـم          "بإعتماده استطرد بقوله    
 ١٩٨٤ مارس سنة    ١٤وقائع المصرية في     والمنشور بال  ١٩٨٣ لسنة   ٦٨٠

بإعتماد التقسيم والذي ضمنه قطعة الأرض موضوع عقد البيع المطلـوب           
القضاء بصحته ونفاذه وكان سبب بطلان ذلك العقد هو عدم صدور إقرار            
بتقسيم تلك الأطيان وقد صدر ذلك القرار وتحققت الغايـة التـي ينـشدها              

لتقسيم وإعتماد ومـن ثـم يكـون    المشرع من البطلان وهو صدور قرار ا   
صدور ذلك القرار قد صحح البطلان وهو الغاية التي ينشدها المشرع من            
النص والتصحيح يزيل البطلان حتي ولو كان متعلقا بالنظام العام لما كان            

 وعلي ماجري به قـضاء هـذه        –ذلك وكان مؤدي البطلان المطلق للعقد       
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 الاجازة أو التصحيح فإن الحكم       ان يصبح معدوما فلا يرد عليه      –المحكمة  
المطعون فيه إذ خالف هذا النظر بأن إعتبر القرار اللاحق بإعتماد التقسيم            
يزيل البطلان الذي شاب العقد ويصححه ورتب علي ذلك قضاءه بـصحة            
العقد يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة إلـي              

  . بحث باقي أسباب الطعن
وضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء بتأييـد        وحيث أن الم  

  . الحكم المستأنف
– 

وحيث أن الطعن بني علي ثلاثة أسباب تنعي الطاعنه بالسببين الأولين           
منها علي الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيـق القـانون والفـساد فـي               

 ٣ن ذلك تقول أن خضوع الأرض لقانون التقسيم رقـم           الإستدلال وفي بيا  
وإذ ذهب الحكم المطعـون فيـه       ،   مرجعة أحكام القانون ذاته    ١٩٨٢لسنة  

خلافا للواقع إلي أن أرض النزاع زراعية لا يجوز تقـسيمها رغـم أنهـا         
أرض فضاء خالية ومعده للتقسيم وبالتالي تخضع لأحكامه وقضي بـصحة    

أسيسا علي صدور حكم بـصحة ونفـاذ العقـد          ونفاذ العقد سند الدعوى ت    
 التي تشغل عين النزاع جزءاً من مشمولة فإنه فضلاً          ٦/٩/١٩٨٠المؤرخ  

عن خطئه في تطبيق القانون فقد شابه الفساد في الإستدلال مما يـستوجب             
  . نقضه

وحيث ان هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة الثانية من مـواد              
 بإصدار قانون التخطيط العمراني علي      ١٩٨٢نة   لس ٣اصدار القانون رقم    

أو إتخاذ أية   ،  تحظر إقامة أية مباني أو منشآت في الأراضي الزراعية        "أن  
إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي ويعتبر في حكم الأراضي الزارعية           

ويستثني من هـذا    ،  الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية      
ضي الواقعـة داخـل كـردون المـدن المعتمـد حتـي             الأرا) أ(الحظر  
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 مع عدم الاعتداد بأي تعديلات في الكردون إعتباراً من هذا           ١/١٢/١٩٨١
مفاده أن الحظر الـوارد     ،  . ..)ب(،  التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء     

في هذا النص لا يمل الأراضي سواء كانت زراعية أو فضاء مقـسمه أو              
، ١/١٢/١٩٨١ كردون المدينة المعتمد حتـي        الواقعة داخل  –غير مقسمه   

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه آخرج أرض النـزاع مـن نطـاق              
 علي سند من إطمئنانه إلي تقرير       ١٩٨٢ لسنة   ٣تطبيق أحكام القانون رقم     

 الذي إنتهـي    –خبير الدعوى وهو من الأدلة التي تخضع لتقرير المحكمة          
دينـة المنـصورة المعتمـد حتـي        إلي انها تدخل في نطـاق كـردون م        

،  فلا يسري عليها الحظر الوارد بالمادة الثالثة سالفة البيـان          ١/١٢/١٩٨١
وقضي بصحة ونفاذ العقد سند الدعوى فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون            

  . ويضحي النعي عليه بهذين السببين علي غير أساس
 

صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية . قضاء العاديال
عقود . والتجارية التي تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدي وحدات الدولة

البيع التي تبرم مع الأفراد أو غيرهم من الجهات بـشأن أمـلاك الدولـة               
علقـة  الخاصة عقود مدني إختصاص المحاكم المدنية بنظر المنازعات المت        

بهذه العقود بعد إبرامها وتمام التصرف فيها يستتبع إختصاصها بالأعمـال           
التي تأتيها جهة الإدارة والقرارات التي تصدرها للتمهيد والإعـداد لهـذه            

  . العقود
حق الدولة وغيرها من الجهات العامة في أملاكها الخاصة هو حـق             

ن مقتضي ذلـك أن  ملكية مدنية محضه شأنها في ذلك شأن سائر الأفراد فإ         
عقود البيع التي تبرم في شأنها مع الأفراد أو غيرها من الجهات تعد عقودا         
مدنية ومن ثم فإن الأعمال التي تأتيهـا جهـة الإدارة والقـرارات التـي               
تصدرها قبل التصرف فيها بوضع شروط البيع للتمهيـد والإعـداد لهـذه             
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ة التي تخـتص المحـاكم      العقود ومنها تقدير الثمن تعد من الأعمال المدني       
المدنية بنظر كل نزاع ينشأ عنهـا تبعـاً لأختـصاصها الأصـيل بنظـر       
المنازعات المتعلقة بهذه العقود بعد إبرامها وتمام التصرف فيها بإعتبار أن           
القضاء العادي صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعـات المدنيـة            

وبين إحدي وحدات الدولة عـدا      والتجارية التي تنشب بين الأفراد أو بينهم        
  . ما استثني بنص خاص

 

صدور ترخيص  . شرطه. تصرف رئيس الجامعة الأموال المملوكة لها     
 ٢٣ من المادة ٢٤الفقرة . مسبق له من مجلس الجامعة في إجراء التصرف   

  )مثال في بيع(. جامعات بشأن تنظيم ال١٩٧٢ لسنة ٤٩من القانون رقم 
إذ كان البين في الأوراق أن الطاعن قد تمسك في دفاعه لدي محكمـة     
الموضوع أن الأرض محل التعاقد المطلوب الحكم بصحته ونفاذه قد أبرمه           

 ١٩٧٢ لـسنة    ٤٩البائع بصفته رئيساً للجامعة مخالفاً لأحكام القانون رقم         
 بذلك من مجلس الجامعـة      بشأن تنظيم الجامعات إذ باشره دون الترخيص      

وكان الثابت من الأوراق    ،  .... منه ٢٣ من المادة    ٢٤وفق ما توجبه الفقرة     
ومن تقرير الخبير المودع ملف الدعوى عدم وجود ترخيص مـسبق مـن          

 ٢٤مجلس الجامعة لرئيسها في إبرام البيع وذلك وفق ما تقضي به الفقرة             
  . ر إليه المشا١٩٧٢ لسنة ٤٩ من القانون ٢٣من المادة 
 

 ٣التصديق علي عقود بيع الأراضي المملوكة للإصلاح الزراعـي ق      
إعلان . معقود لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي      . ١٩٨٦لسنة  

الهيئة أو من يمثلها عن رغبتها في البيع والإجراءات التي تقوم بها لهـذا              
الإيجاب في هذه الحالة من راغب الـشراء        . لا يعتبر إيجابا منها   الغرض  

  . بتقدمه للشراء علي أساس سعر معين
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التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم بين الجهة البائعة وبـين             
وهو ما كان معقوداً لـوزير      ،  طالبي الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه      

 الصادر  ١٩٠٢ لسنة   ١٠٠ من المنشور رقم     ١٩،  ١٨المالية وفقاً للمادتين    
من نظارة المالية في شأن شروط وقيود بيع أملاك الميـري الحـرة ثـم               
للمحافظين كل في دائرة اختصاصه بالنسبة للأراضي الواقعة فـي نطـاق         

 الصادر من   ١٩٦١ لسنة   ٥٢٢ وفقاً لقرار التفويض رقم      –المدين والقري   
 ٢٩ أو المـادة     ١٩٧٦ لسنة   ٥٤٩رقم  وزير الإسكان أو القرار الجمهوري      

 حسب النطاق الزمني لكـل      ١٩٧٩ لسنة   ٤٣من قانون الحكم المحلي رقم      
أما بالنسبة للأراضي المملوكة للإصلاح الزراعي فإنـه لمـا كـان      ،  منهم

 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة علي        ١٩٨٦ لسنة   ٣القانون رقم   
 قد نـص فـي      –قعة الدعوى   قوانين الإصلاح الزراعي والمنطبق علي وا     

 ٥٠فيما عدا الأراضي الخاضعة للقانون رقم       ،  المادة السادسة منه علي أنه    
 المشار إليه يجوز لمجلس إدارة الهيئـة العامـة للإصـلاح            ١٩٦٩لسنة  

الزراعي التصرف في أراضي الإصلاح الزراعي بالممارسة لواضعي اليد         
ر أثمان أراضي الدولـة وذلـك       عليها بالثمن الذي تقدره اللجنة العليا لتقدي      

بالشروط ووفقاً للضوابط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذيـة لهـذا           
وإذ أوردت المادة الثامنة من لائحته التنفيذية قواعد وشروط البيع          ،  القانون

حـصر ومـسح   " بالممارسة لواضعي اليد علي هذه الأراضي ومن بينهما  
نات هذه الأراضي علـي مجلـس       الأراضي محل وضع اليد ثم عرض بيا      

إدارة الهيئة عن طريق الإدارة العامة للاستيلاء والتوزيـع للنظـر فـي              
التصرف فيها بالممارسة لواضعي اليد عليها ثم بيعها بالثمن الذي تقـدره            

ثم يؤدي المشتري الثمن كـاملاً      ،  اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة     
ي يصدر بهـا قـرار مـن مجلـس إدارة           ويجوز تقسيطه وفقاً للقواعد الت    

ويضع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي نموذج عقد         .. ..الهيئة
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مما ،  البيع متضمنا الشروط السابقة والشروط الآخري التي يقررها المجلس        
مفاده أن التصديق علي عقد بيع الأراضي موضوع الدعوى يكون معقودا           

تصديق هو الذي يمثل ركن القبول بـالبيع        لمجلس إدارة تلك الهيئة وهذا ال     
ولا يعتبر إعلان الهيئة أو من يمثلها عن رغبتها في البيع ولا الإجـراءات     
التي تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبي الشراء أو ممارسـة             
على الثمن إيجابا من جانبها ذلك ان الإيجاب فى هذه الحالة انما يكون من              

للشراء على أساس سعر معين  ولا يـتم التعاقـد الا       راغب الشراء بتقدمه    
  . بقبول الهيئة بعد ذلك للبيع على النحو سالف البيان

 

 بـشأن   ١٩٨٤ لـسنة    ٣١ من القانون    ٤، ٣، ١مفاد نصوص المواد    
 مـن قـرار     ٤، ١القواعد الخاصة بالتصرف فى املاك الدولة والمادتين        

 بقواعد التصرف فى املاك     ١٩٨٥ لسنة   ٨٥٧رئيس مجلس الوزارء رقم     
 من قانون الحكم المحلى     ٢٩الدولة الخاصة إلى واضعى اليد عليها والمادة        

 من لائحة شروط بيع امـلاك       ١٨و  ١٧و  ٨ والمواد   ١٩٧٩ لسنة   ٤٦رقم  
الامـلاك   ان التعاقد بـشأن بيـع        ١٣/٨/١٩٠٢الدولة الحرة الصادرة فى     

الدولة بطريق الممارسة إلى واضعى اليد عليها قبل العمل بأحكـام           الخاصة ب 
 المشار إليها لايتم بين الحكومة وبين طالب الشراء         ١٩٨٤ لسنة   ٣١القانون  

 – فـى واقعـة الـدعوى        – بالتصديق عليه ممن يمكنه وهو معقـود         إلا
للمحافظين دون سواهم كل فى دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية           

المحافظة إذا أن هذا التصديق هو القبول بالبيع ولا يعتبر إعلان الحكومة            ب
عن رغبتها فى البيع ولا الإجراءات التى تقوم بها لهـذا الغـرض مـن               
مفاوضات مع راغبى الشراء وممارسة عن الثمن إيجابا من جنابها ذلك ان            

علـى  الإيجاب فى هذه الحالة انما يكون من راغب الشراء بتقدمه للشراء            
أساس سعر معين ولا يتم التعاقد الا بقبول الحكومة بعد ذلك باتا ولا يعتبر              
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النحو سالف البيان وقبل ذلك فان البيع لايكون باتا ولا يعتبر قبـل الجهـة        
البائعة إستلام المبلغ الذى يدفعه راغب الشراء على انه الثمن أو جزء منه             

يس الا فإذا تخلف القبول علـى       قبولا للتعاقد انما يكون على سبيل الامانة ل       
النحو المتقدم ظلت الملكية للحكومة ويكون من حقها اقتصاء مقابل الإنتفاع           

  . بها من واضع اليد عليها
 

 من اللائحة العقارية    ١١، ١٠و  ٦و  ٥اللجان المشكلة بمقتضى المواد     
رانية الجديدة الصادر بقرار رئيس مجلـس       الخاصة بهيئة المجتمعات العم   

 سلطتها فى تحديد مراجعة أسعار بيع أراضى        ١٩٩٤لسنة  ١٤الإدارة رقم   
وعقارات الهيئة نفاذ قراراتها فى هذا الشأن شرطه إعتمادها مـن رئـيس             
مجلس ادراة الهيئة أو ممن يفوضه مفادة بيع أراضى وعقارات تلك الهيئة            

  . وب ان يتم من أى منهماوالتوقيع على عقود بيعها وج
 من اللائحة الخاصة بهيئة     ١١، ١٠، ٦، ٥لما كان مؤدى نص المادة      

 ١٤المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم          
 انه أعطت اللجان المشكلة بمقتضاها سلطة تحديد ومراجعـة          ١٩٩٤لسنة  

تلك القرارات فى هـذا     اسعار بيع ارضى وعقارات الهيئة وإشترطت لنفاذ        
الشأن إعتمادها من رئيس مجلس إدارة الهيئة اومن يفوضه بما مفـاده ان             
بيع اراضى وعقارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتوقيـع علـى           

  . عقود بيعها يتم اما من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه فى ذلك
 

عقد البيع اثره إنتقال منفعة المبيع إلى المشترى من تارخ إبـرام العقـد              
 مدنى  ٥ /٤٥٨.سجل أو لم يسجل مالم يوجد إتفاق أو عرف أو نص مخالف م            

مؤدى ذلك للمشترى بعقد غير مسجل حق مطالبة واضع اليد علـى العقـار              
  . ذلكم العقد علةالمبيع بثمراته ونمائه عن مدة واضع اليد اللاحقه لإبرا
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 تطبيقا لنص الفقره الخامسة من المـادة        –أما كان من اثار عقد البيع       
 ان  – وعلى ماجرى به قضاء هـذه المحكمـة          – من القانون المدنى     ٤٥٨

تنتقل منفعة المبيع إلى المشترى من تاريخ إبرام العقد فيكون له حق ملكية             
لبيع شيئا معينا بالذات من     الثمرات من المنقول والعقار على السواء مادام ا       

ذلك مالم يوجد إتفاق أو عرف أو نص مخالف ويستوى          ، وقت تمام العقد    
فى بيع العقار ان يكون مسجلا أو غير مسجل لان البـائع يلتـزم بتـسليم       
المبيع إلى المشترى ولم يسجل العقد ومن ثم يكون للمشترى بعقـد غيـر              

ار المبيع بثمراته ونماؤه عن     مسجل الحق فى المطالبة واضع اليد على العق       
  . مدة وضع اليد اللاحقه لإبرام عقد البيع

 

عدم تسجيل المشترى عقد شرائه اثره للبائع ولورثته من بعـده بيعـه             
لمشترى آخر تسلم المشترى الأول للمبيع عدم جواز نزعه منه وتـسليمه            

  . ا لم يسجل عقده علة ذلك مثالللمشترى الثانى طالم
 لاينقل إلى المشترى    – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة         –البيع  

ملكية العقار المبيع إلا بالتسجيل فإذا لم يسجل عقد شرائه بقى العقار على             
ملك البائع ويكون له ولورثته من بعده بيع العقار إلى المشترى آخـر ولا              

ن ذات البائع أو المشترين منه والمـشترى        محل للمفاضلة بين المشترين م    
بين ورثته بسبب تعادل سندات المشترين ومن مقتضى ذلك انه إذا كان أحد 
المشترين قد تسلم العقار المبيع من البائع أو من ورثته مـن بعـده تنفيـذ                
للإلتزامات الضخثيه التى يرتبها العقد فإنه لايجوز بعد ذلك نزع العقار من            

ه إلى مشترى آخر لذات العقار من ذات البـائع أو مـن             تحت يده وتسليم  
ورثته إلا بعد تسجيل عقده وثبوت افضليه له بذلك لما كان الثابت بالأوراق    

ط ١٢ان الطاعن تمسك أمام محكمة الإستئناف انه يضع يده على مـساحة             
ف تدخل ضمن الاطيان موضوع الدعوى بمقتضى عقد بيع عرفى تاريخه           

o b e i k a n d l . c o m
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يه من مورث المطعون وقضى بصحته ونفاذه فى        صادر إل ٢٨/١٢/١٩٧٢
 مدنى محكمة قنـا الإبتدائيـة وبـالزام         ١٩٧٢ لسنة   ١٣٣٢الدعوى رقم   

المطعون ضدها بتسليم تلك المساحة إليه فان الحكم المطعون فيه اذ قضى            
بالزام الطاعن بان يسلم الاطيان موضوع النزاع إلى المطعون ضدها دون           

 ان  –ولـه بالرد رغم انه جوهرى يتغير بـه         ان يعرض لهذا الدفاع ويتنا    
 وجه الرأى فى الدعوى يكون مشوبا بالقصور الذى يعجـز هـذه             –صح  

  . المحكمة عن مراقبة تطبيقه للقانون على وجه صحيح
 

عقد البيع غير المسجل اثره إلتزام البائع بنقل منفعة المبيع وحيازتـه            
كافة الحقوق المتعلقة به الدعاوى المرتبطة به إلى المشترى عدم التسجيل           و

  . لايسقط حق المشترى فى الضمان علة ذلك
 

بتسليم العقار المبيع رغم انـه      عقد البيع غير مسجل اثره إلتزام البائع        
لايترتب عليه نقل ملكيته إلى المشترى مؤداه للأخير حق الإنتفاع به بكافه            

  . اوجه الإنتفاع ومنها التأجير
 

عقد البيع غير المشهر ينقل إلى المشترى منفعة المبيع وكافة الحقـوق           
لول المشترى محل البائع فى هذه الحقـوق قبـل بـاقى            المتعلقة به اثره ح   

الشركاء المشتاعين فى العقار مؤدى ذلك تمكينه من الإنتفاع بما كان البائع            
  . يضع يده عليه ويجوزه وينتفع به بما يوازى حصته فى هذا العقد

 

قرر فى قضاء هذه المحكمة     وحيث ان هذا النعى فى محله ذلك ان الم        
 ان عقد البيع ولو لم يكن مشهرا ينقل إلى المـشترى جميـع الحقـوق                –

المتعلقة بالبيع والدعاوى المرتبطة به ومنها حقه فى تسلم المبيـع وطـرد             

o b e i k a n d l . c o m
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 –الغاضب منه لانه بيع تام يرتب جميع أثـره بمـا عـدا نقـل الملكيـة       
لك مطالبة البائع تبسليم    فالمشترى الذى لم يسجل عقده يستطيع رغما من ذ        

العين إذا لم يكن قد تسلمها ولا يستطيع الأخير ان يستردها منه إذا كان قد               
سلمها إليه لانه يلتزم بضمان التعرض قبل المـشترى وإسـترداد العـين             
يتناقض مع هذه الضمان اما البائع فى عقد اليع غير المسجل فـرغم انـه               

عقار إيجارا بتنفذ فى حق المشترى منه    يظل مالكا الا انه لايستطيع تأجير ال      
ولو يسجل عقده وتكون المفاصله بـين المـشترى بعقـد غيـر مـسجل               

 – وكلاهما دائـن شخـصى للبـائع المـؤجر           –والمستأجر من البائع له     
بالأسبقيه فى الإستلام فمن سبق إلى وضع يده على العقار يكون قد استوفى      

 ان الطاعن اشترى الشقه محل      حقه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق       
 ووضع يده عليهـا     ٢٧/١/١٩٨٨النزاع من مالكا بعقد بيع إبتدائى مؤرخ        

فأصبحت فى حيازته حتى تعرض المطعون ضده له فى الإنتفاع به بتاريخ            
 بزعم انه استاجرها من البائع بعقد إيجـار لاحـق مـؤرخ             ٢٦/٩/١٩٩١
المنتزة فايد الشهود  . ..لسنة... وتحرر عن ذلك المحضر رقم     ١٣/٤/١٩٨٩

وضع يده السابق كما قضى نهائيا ببرائته من تهمة التعدى علـى حيـازة              
المنتزة ان الشقة كانت فى حيـازة       . ..لسنة.. ..المطعون ضده فى الجنحة   

الطاعن وملكه قبل استئجار المطعون ضده لها فان الحكم المطعون فيه إذ            
 ورفـض دعـوى الطـرد       خالف هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الإبتدائى      

للغضب فانه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهـذا             
  . السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن

 

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان عقد البيع ولولم يكـن مـشهرا              
ة القانونية للعين المبيعة والدعاوى المرتبطة بهـا        ينقل إلى المشترى الحياز   
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 ومنها دعوى طرد الغضب للعقار المبيـع وتـسليمه لـصاحب الحيـازة             
  .القانونية له
 

عقد البيع غير مسجل اثره إلتزام البائع بتسليم المبيع مؤداه للمـشترى            
 وجوه الإنتفاع إنتقال الحقوق المتعلقة بالمبيع والـدعاوى         الإنتفاع به بجميع  

المرتبطة به إلى المشترى له مطالبة البائع له بجميع حقـوق هـذا البـائع        
  . المتعلقة بالعقار المبيع

المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان عقد البيع غير مـسجل وإن كـان              
 انه يولد فى ذمـة      لايترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع إلى المشترى الا        

البائع إلتزاما بتسليم المبيع مما مؤداه أن يصبح المبيع فى حيازة المشترى            
ويكون له ان ينتفع به بجميع وجوه الإنتفاع كما تنتقل إليه جميع الحقـوق              
المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به فيجوز له مطالبة البائع له بجميـع            

   والذى إنتقل إليه بموجب عقد البيع حقوق هذا البائع بالعقار المبيع
 

المفاضلة بين عقدى بيع صادرين من مالك واحد بأسـبقية التـسجيل            
شرطها ان تكون بين عقدين صحيحين صورية احـدهما اثـره لا محـل              

  .للمفاضلة
 وعلى –ية التسجيل المفاضلة بين عقدين صادرين من مالك واحد بأسبق

 لا تكون الا بين عقدين صحيحين إذا كان      –ماجرى به قضاء هذه المحكمة      
الحكم المطعون فيه قد خلص إلى صورية عقد البيع المسجل سند الطـاعن           
فإنه لامجال للمفاضلة بين هذا العقد وعقد شراء المطعون ضـدهما الأول            

  .والثانى
 
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الملكية لا تنتقل من البائع إلى المشترى الا بالتسجيل تصرف البـائع            
إلى مشترى آخر بادر إلى تسجيل عقده ويمنع من إنتقال الملكية إليه تدليسة     

  . أو تواطئه مع البائع
 لـسنة   ١١٤قضت المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم          

ت المنشاة للحقوق العينية العقارية      على وجوب شهر جميع التصرفا     ١٩٤٦
الأصلية ورتبت على عدم الشهر ألا تنشأ هذه الحقوق ولا تنتقل ولا تزول             

 وعلى ٠ولا تتغير لابين ذوى الشأن ولا بالنسبة للغير مما مفاده ان الملكية 
 لاتنتقل من البـائع إلـى المـشترى إلا          –ماجرى به قضاء هذه المحكمة      

 المشترى عقد شرائه وتصرف البائع إلى شـخص         بالتسجيل فإذا لم يسجل   
آخر سجل عقده خلصت له الملكية بمجرد التسجيل ولو نسب إليه التدليس            
أو التواطؤ مع البائع طالما انه تعاقد مع مالك حقيقى لا يشوب سند ملكيته              

  . عيب يبطله
 

  . د الإبتدائى هو قانون المتعاقدينعقد البيع النهائى دون العق
 ان العقـد النهـائى دون العقـد         –فى قضاء هذه المحكمـة       -المقرر

  . الإبتدائى هو الذى تستقر به العلاقة بين الطرفين ويصبح قانون المتعاقدين
 

ين صـحيحين   الأفضلية بالتسجيل بين عقدى بيع الا تكون الا بين عقد         
  . الحكم ببطلان أحدهما أثره لا محل للمفاضلة

الأفضلية بالتسجيل تكون بين عقدين صحيحين فلا محل للمفاضلة متى          
  . كان أحدهما قد حكم ببطلانه

 

إنتقال الملكية من البائع إلى المشترى بمجرد التسجيل تـصرف البـائع             
 نـسب  إلى مشتر آخر بادر إلى تسجيل عقده اثره إنتقال الملكية إليه ولو بالبيع  
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إليه التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما انه قد تعاقد مـع مالـك حقيقـى                
  . لايشوب سند ملكيته عيب يبطله

 لـسنة   ١١٤مفاد المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقارى رقـم           
 قضاء هذه المحكمة لاتنتقـل مـن         وعلى ماجرى به   – ان الملكية    ١٩٤٦

البائع إلى المشترى الا بالتسجيل فإذا لم يسجل المـشترى عقـد شـرائه              
وتصرف البائع إلى شخص آخر سجل عقده خلصت له الملكيـة بمجـرد             
التسجيل ولو نسب إليه التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما انه قد تعاقد مع              

  . طلهمالك حقيقى لا يشوب سند ملكيته عيب يب
 

مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ليس من شأنه نقل الملكيـة            
العقارية من البائع إلى المشترى عدم إنتقالها الا بـشهر الحكـم النهـائى              
الصادر بصحة البيع اما بتسجيل هذا الحكم أو التاشير بمنطوقه فى هامش            

  . تسجيل الصحيفة
مجرد تسجيل دعوى صحة التعاقد لا شأن له بنقل الملكية العقارية من            
البائع إلى المشترى إذا لا تنتقل هذه الملكية إلا بإشـهار الحكـم النهـائى               
الصادر بصحة البيع وذلك اما بتسجيل هذا الحكم أو بالتأشير بمنطوقه فى            

  . هامش تسجيل الصحيفة
 

إقامة مشترى الأرض بعقد غير مسجل بناء عليها عدم إنتقال ملكيـة            
هذه المبانى الا بضهر العقد علة ذلك حق القرار حق  عينى لا ينـشأ ولا                

 من قانون الشهر العقارى بقاء ملكيـة المنـشات          ٩ينتقل الا بشهر سنده م    
  . للبائع بحكم الإلتصاق

ه ولئن كان عقـد البيـع غيـر          إن –المقرر فى قضاء محكمة النقض      
المسجل يولد  ذمة البائع إلتزاما بتسليم المبيع ويترتب على الوفـاء بهـذا              
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الإلتزام ان يصبح المبيع فى حيازة المشترى وله أن ينتفع به بجميع وجوه             
الإنتفاع ومنها البناء على سبيل البقاء والقرار إلا أن ملكية المبانى لا تنتقل             

بمجرد إبرام عقد البيع وإنما بشهره لأن حق القرار حق إلى المشترى لبانى 
عينى من قبيل الملكية لاينشا ولا ينتقل وفقاً لحكم المادة التاسعة من القانون             
الشهرى العقارى إلا بشهر سنده أما قبل ذلك فإن ملكية المنـشات تكـون              

  . للبائع بحكم الالتصاق
 

العقد النهائى هو قانون المتعاقدين والمرجع فى بيان مطـاق التعاقـد            
  . وشروطه وتحديد حقوق وإلتزامات طرفيه

المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان العقد النهائى هو الذى يتقـرر بـه              
العلاقة بين الطرفين ويكون قانون المتعاقدين ويصبح هذه العقد هو المرجع           

  . شروطه وتحديد حقوق وإلتزامات طرفيهفى بيان نطاق التعاقد و
 

إستناد بائع البعقار إلى وضع اليد المدة الطويلة الكافية لإكتسابه الملكية      
مؤداهإنتقالها إلى المشترى منه يعدو ممكنا إذا ما سـجل الأخيـر الحكـم              

ء الحكم المطعون فيه بعدم قبـول       بصحة ونفاذ عقد اللبيع الصادر له قضا      
الدعوى تاسيسا على ان المشترى لم يختصم فيه البائع للبـائع لـه خطـأ               

  .وقصور
 تـضمن   ٢/٣/١٩٨٨لما كان البين من الأوراق أن عقد البيع المؤرخ          

فى بنده الخامس النص على ان المطعون عليه إشترى أرض التداعى مـن     
 وأن هؤلاء الآخرين    ١٩٧١نة  آخرين بموجب عقد بيع مؤرخ فى أكتوبر س       

 ووضعوا اليد عليها بنية التملك      ١٩٣٥بعقد مؤرخ سنة    .... ..بدورهم من 
وكان دفاع المطعون عليـه أمـام محكمـة     . المدة الطويلة المكسب للملكية   

الإستئناف في مقام الرد علي طلب الطاعن بتسليمه المستندات الدالة علـي            
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لي وضع اليد المدة الطويلـة القانونيـة        الملكية قائما علي أنه يستند فيها إ      
 متي توافرت له شروطه التـي       –وكان هذا السبب وحده     . المكسب للملكية 
 – كافيا لإكتسابه الملكية ويغدو إنتقالهـا إلـي الطـاعن            –يتطلبها القانون   
 ممكنا إذا ما سجل الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له       –المشتري منه   

 لم يفطن الحكم المطعون فيه إلي ذلك وأقام قضاءه          وإذ،  من المطعون عليه  
بعدم قبول الدعوى الفرعية علي قالة أن الطاعن لم يختصم فيها من باعوا             

 فإنه يكون معيبـاً بالقـصور       – البائع له    –أرض التداعي للمطعون عليه     
  . فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون

 

ذلك أن عقد البيع النهائي الذي تـستقر       ،   إن هذا النعي في محله     وحيث
به العلاقة بين الطرفين ينسخ العقد الإبتدائي ويحل محله فيما يتعلق بشروط 

ويصبح هو قانونهما والمرجع في التعرف علي إرادتيهمـا         ،  البيع وأحكامه 
 البيـع   أو شـروط  ،  ومن ثم فإن قد يتناول مقدار المبيع أو الثمن        ،  النهائية

الإبتدائي بالتعديل حيث يسوغ القول بأن العقد النهائي بمثابة تقابل من البيع            
فإذا اشتمل العقد الأخير علي بيع أكثر من حصة مقابـل ثمـن             . الإبتدائي

ثم انعقدت إرادة الطرفين في مقابل ثمن إجمـالي لهـا           ،  إجمالي لها جميعاً  
نهائي علي أن يصبح هذا الثمن ثم انعقدت إرادة الطرفين في العقد ال، جميعاً

فإن مؤدي هذا أنهما تقابلا   . مقابلاً لبعض تلك الحصص دون البعض الآخر      
وارتضيا تعـديل  ، من بيع ما لم يشتمل عليه العقد النهائي من أجزاء المبيع   

والقول بغير ذلك مؤداه إلتزام البائع بنقـل ملكيـة          . كل من المبيع والثمن   
وهـو مـا    ،  ها هذا العقد الأخيـر دون مقابـل       الأعيان التي لم يشتمل علي    

يتعارض مع كون الثمن ركناً أساسياً في عقد البيع لا ينعقد دون تحديده أو              
لما كان ذلـك    . علي جعله قابلاً للتحديد ببيان الأسس التي يحدد بمقتضاها        

 أن  – وحصله الحكـم المطعـون فيـه         –وكان الواقع الثابت في الدعوى      
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ني باعوا للمطعون ضدهم ثلاث حصص عقارية بعقد        الطاعنين الأول والثا  
ثـم  ،  جنيه... .. مقابل ثمن إجمالي مقداره    ١/٧/١٩٨٦بيع إبتدائي مؤرخ    

 توثيـق   ١٩٨٨ لـسنة    ٢٢١٩،  ٢١٩أبرما عقدي بيع نهائيين سجلا برقمي     
.. ..أولاهما بمبلـغ  ،  شمال القاهرة ببيع حصتين فقط من الحصص الثلاث       

فإن إرادتيهما في هذه الحالـة تكـون قـد          ،  يهجن... ..جنيه والثانية بمبلغ  
وإذ خالف الحكم المطعون فيه     . انصرفت إلي التقايل من بيع الحصة الثالثة      

 فيما  –هذا النظر وأقام قضاءه بصحة ونفاذ عقد البيع الإبتدائي المشار إليه            
 علي سند من أن عقدي البيع النهائيين لم ينـسخا           –يتعلق بالحصة الأخيرة    

وأن ثمـن   ،   إلا في خصوص التصرف في الحصتين الآخـريين        هذا العقد 
فإنـه  ،  الحصة الثالثة دفع ضمن الثمن الإجمالي المدفوع للحصص الثلاث        

  . وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه، يكون قد خالف القانون
 

حكم المطعون فيه القصور في     وحيث أنه مما ينعي به الطاعن علي ال       
وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمـام محكمـة الموضـوع بعـد              ،  التسبيب

إستحقاق المطعون ضدهما للتعويض عن فقد الأرض التي تـم الإسـتيلاء            
ومن ثم لم تنتقـل إليهمـا       ،  عليها في سند من أنهما لم يسجلا عقد شرائهما        
وقـضي لهمـا    ،  الجـوهري الملكية غير أن الحكم لم يرد علي هذا الدفاع          

بالتعويض أخذا بما أورده الخبير المندوب في الدعوى من أنهما إستصدرا           
مما يعيب الحكم لم يرد علـي هـذا الـدفاع           ،  حكماً بصحة ونفاذ عقدهما   

وقضي لهما بالتعويض أخذا بما أورده الخبير المنـدوب فـي           ،  الجوهري
مما يعيب الحكـم     ،الدعوى من أنهما إستصدار حكماً بصحة ونفاذ عقدهما       

  . ويستوجب نقضه
ذلك أنه وإن كان للمشتري طبقـاً لـنص         ،  وحيث إن هذا النعي سديد    

 من القانون المدني ثمار المبيع ونمـاؤه مـن          ٤٥٨الفقرة الثانية من المادة     

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٩٠  

 إلا أن بيع العقـار لا ينقـل         – سجل العقد أو لم يسجل       –وقت تمام البيع    
ولا ينشئ سوي إلتزامات شخصية بـين       ،  الملكية إلي المشتري قبل تسجيله    

فيكون المشتري مجرد دائن شخصي للبائع بحقوقه الناشـئة فـي           ،  طرفيه
ومن ثم لا يجوز له مطالبة غير البائع بالتعويض عن فقـد الملكيـة          ،  العقد

أو بتسجيل الحكـم الـصادر      ،  سواء بتسجيل عقده  ،  لأنها لم تنتقل إليه بعد    
 الثابت في الأوراق أن الطاعن تمـسك        لما كان ذلك وكان   . بصحته ونفاذه 

 بأن المطعون ضدهما لم يسجلا      ٢١/٤/١٩٩١في مذكرة دفاعه المقدمة في      
ومن ثم لم تنتقل إليهما ملكية المبيـع        ،  الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقدهما    

فإنـه يكـون    ،  وأن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري إيراداً ولا رداً         
نقضه لهذا السبب دون حاجة بحـث بـاقي         مشوباً بقصور يبطله ويوجب     

  . أسباب الطعن
 

 علي ما يبين من الحكم المطعـون فيـه وسـائر            –وحيث إن الوقائع    
... .. تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الـدعوى رقـم           –الأوراق  

اعنة بطلب بالحكم بصحة ونفاذ      مدني طنطا الإبتدائية علي الط     ١٩٨٩لسنة  
وقالب بيانا لها أنه اشتري     ،   والتسليم ٣/٦/١٩٨٨عقد البيع العرفي المؤرخ     

 ٨٠٠منها الأرض الزراعية المبينة به وبالصحيفة لقاء ثمن مدفوع قـدره            
. جنيه ولرغبته في نقل ملكية المبيع إليه وتقاعسها عنه فقد أقـام الـدعوي      

التوقيع المنسوب إليها علي العقد موضـوع       طعنت الطاعنة بالإنكار علي     
 للمطعون ضـده    ٣٠/٣/١٩٨٩الدعوي ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ       

 لـسنة   ٦٣٢إستأنفت الطاعنة هذا الحكم بالإستئناف رقم       . الأول بالطلبات 
ق لدي محكمة إستئناف طنطا وتدخل المطعـون ضـده الثـاني فـي              ٣٩

م نفاذ عقد البيع المذكور في      الإستئناف منضما للطاعنة في طلب الحكم بعد      
مواجهتها لصوريته صورية نسبية لتخلف ركن الثمن ولأنه في حقيقته عقد           
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 قضت محكمة الإستئناف بتأييد ٨/٥/١٩٩١بدل لم ينفذ بين طرفيه وبتاريخ 
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق الـنقض وقـدمت          . الحكم المستأنف 

طعن وإذ عرض الطعن علي هذه      النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض ال      
  . المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها إلتزمت النيابة رأيها

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القـانون            
والقصور في التسبيب ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنهـا لـم             

إنما وقعه وكيلها الذي فوضـته      توقع علي عقد البيع العرفي محل النزاع و       
في الإدارة دون التصرف في عقار النزاع الذي يقتضي وكالة خاصـة لا             
تتسع له وكالته العامة في الإدارة إلا أن الحكم المطعون فيه لم يواجه هـذا      

  . الدفاع بما يقتضيه من البحث والتمحيص بما يعيبه ويستوجب نقضه
من المقرر فـي قـضاء هـذه        وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه         

 مـن   ٧٠٢المحكمة ان مقتضي ما تنص عليه الفقرة الأولي مـن المـادة             
القانون المدني أنه إذا كان الإتفاق بين الوكيل والغير منطويا علي تصرف            
قانوني هو النزول عن حق للموكل أو الإقرار بحق قبله للغير فإنه يجـب              

 له هذا التصرف القـانوني      عندئذ أن يكون لدي الوكيل وكالة خاصة تخول       
، أو وكالة عامة ينص فيها صراحة علي تفويضه بإجراء التصرف المذكور 

وكان عبء إثبات الوكالة يقع علي من يدعيها فإذا إحتج الغير علي الموكل            
بالوكالة ليرجع عليه بآثار التصرف القانوني الذي عقده مع الوكيـل كـان             

ن الوكيل قد تصرف في نطاقها حتي       علي الغير أن يثبت الوكالة ومداها وأ      
يستطيع الزام الموكل بهذا التصرف إذ الوكيل لا تكون له صفة الوكالة عن        

لما ذلك وكان البين . الموكل إذا عمل بإسم هذا الأخير وجاوز حدود الوكالة
من الحكم المطعون فيه أنه لم يرد علي دفـاع الطاعنـة الـذي أوردتـه                

 بعـد اتـساع     ٥/٣/١٩٩١ الإستئناف بجلسة    بمذكرتها المقدمة إلي محكمة   
الوكالة التي أصدرتها لوكيلها في التصرف بالبيع في المساحة محل العقـد            
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موضوع النزاع فلا تحاج بما احتواه العقد بين إتفاق وذلك بغير ما قـرره              
من أن الطاعنة لم تقدم سند الوكالة تدليلا علي دفاعها مما يكون معه الحكم              

 بنقل عبء الإثبات من عاتق      –ي تطبيق قواعد الإثبات     فضلاً عن خطئه ف   
المطعون ضده مدعي أن هذه الوكالة تتسع لإبرام ذلك التصرف وألقاه علي  

 قد عاره القصور بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة           –عاتق الطاعنة   
  . لبحث باقي أسباب الطعن

 وكان الثابت مـن الـصورة     ،  وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه     
 الخصم المتـدخل    –الرسمية للتوكيل الذي أصدرته المسـتأنفه إلي وكيلها        

 ٨٣٠ والمرفق بأوراق الطعن بالنقض والذي يحمل رقـم          –في الإستئناف   
 عام زفتي وأشير إليه في العقد محل النزاع أنه توكيـل عـام         ١٩٨٨لسنة  

خلت عباراته من نص يفيد صراحة تفويضها له بإجراء التصرف موضوع     
 العقد ومن ثم فإنه يكون قد صدر من هذا الوكيـل متجـاوزا حـدود                ذلك

الوكالة ومن ثم فلا يكون للمستأنف عليه إلزام المستأنفة بنفاذ هذا التصرف            
وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين إلغاءه         ،  وسريانه في حقها  

  . والقضاء برفض الدعوى
 

إذ كان البين من الأوراق  أن الطاعنة تمسكت بصورية ورقـة عقـد              
وقـدمت  ،  البيع المقدمة من المطعون ضده الأول في دعوى صحة التوقيع         

وإذ كان  ،  ...تأييدا لذلك ورقة ضد تتضمن أن الثمن الحقيقي للعقار المبيع         
ب من شأنه زوال قوتها في الإثبات وينسح      ،  ثبوت صورية ورقة عقد البيع    

من شأنه زوال قوتها في الإثبات وينسحب ذلك علـي          ،  ذلك علي عقد البيع   
وكان التمسك بهذه الصورية تبعا لـذلك دفاعـا         ،  عقد الصلح الذي تناولها   

إذ لا يجوز التعويل علي نصوص المحرر المطعون عليـه ولا            -جوهريا
ورقة الصلح المنسحب عليه لنفي هذا الدفاع لما في ذلك من مصادرة علي             
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المطلوب وحكم علي الدليل قبل تحقيقه وكان الحكم المطعون فيـه قـد أقـام               
والتفـت عـن    .. ..قضاءه مع ذلك علي ما إستخلصه من عقد الصلح المؤرخ         

  . مواجهة دفاع الطاعنة في هذا الشأن فإنه يكون قد شابه قصور في التسبيب
 

وجوب تثبت القاضي من توافره قبل      . من أركانه . بيعالثمن في عقد ال   
الدفع بصورية البيع صورية مستترة بـدعوى أنـه         . الحكم بصحة إنعقاده  

  . تبرع لم يدفع فيه ثمن
أثر عجـز الطـاعن     . تعويل الحكم علي ما ورد بالعقد من أداء الثمن        

  . صحيح. علي إثبات هذه الصورية
الثمن ركن من أركان البيـع       أن   – في قضاء هذه المحكمة      –المقرر  

وما يجريه قاضي   ،  التي يجب التثبت من توافرها قبل الحكم بصحة إنعقاده        
الموضوع من هذا التثبيت يجب أن يورده في أسباب حكمـه ليقـوم هـذا               
الإيراد شاهداً علي أنه لم يغفل أمر هذا الركن من أركان العقد المنازع فيه              

ركن الثمن في عقد البيـع موضـوع        وإذ كان الثابت من واقع الدعوى أن        
التداعي بإعتباره محلا لإلتزام المطعون ضدها كان مثار منازعة من قبـل            
الطاعن أمام محكمة الموضوع بما آثاره من دفع بصورية مستترة لكونه لم            

، يدفع فيه ثمن وأنه في حقيقته تصرف تبرعي مضاف إلي ما بعد المـوت             
يقه وإنتهت فـي حكمهـا إلـي أن         فتصدت المحكمة لبحث هذا الدفع وتحق     

وإزاء عدم ثبوت هذا الدفع عول      ،  الطاعن عجز عن إثبات الدفع بالصورية     
الحكم ما ورد بنصوص العقد التي ثبت منها أداء المشترية ثمنـا مقـداره              
ألفان من الجنيهات وإستخلصت من ذلك توافر أركان عقد البيع من رضـا             

الطاعن علي الحكم من قصور في     لما كان ذلك فإن ما ينعاه       ،  ومحل وسبب 
  . التسبيب في هذا الصدد يكون علي غير أساس

 
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تصرف المورث في الأطيان الزائدة استجابة لأحكام قـانون الإصـلاح           
  . مؤداه.  بيعاً صورياً سواء كان بعوض أو عوضلا يعد .الزراعي

مة أن تصرف المورث في الأطيان الزائدة    المقرر في قضاء هذه المحك    
استجابة لأحكام قانون الإصلاح الزراعي لا يعد بيعاً صورياً وسـواء أن            
يكون بعوض أو بغير عوض وهذا التصرف لا ترد عليه مظنـه الغـش              

  . والتحايل علي أحكام القانون
 

و مما تستقل به محكمة الموضوع طالما أقامت        ه. تقدير أدلة الصورية  
المنازعة في ذلك جدل موضوعي في تقـدير        . قضاءها علي أسباب سائغة   

  ".بيع. في صورية"مثال. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. الدليل
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير أدلة الصورية هـو ممـا              

 قضاءها علي أسباب سائغة تكفي      تستقل به محكمة الموضوع طالما أقامت     
وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصورية عقـد البيـع             ،  لحمله

لو كان العقد المشار    "  علي ما أورده بأسبابه من أن        ١٠/٢/١٩٧٤المؤرخ  
إليه صحيحا وصادرا في تاريخه السالف بيانه لما كـان ثمـة مـا يـدفع                

خير في بيع الأرض موضـوع      المستأنف الأول توكيل المستأنف ضده الأ     
ج توثيـق جنـوب     ٣٣١ بـرقم    ٤/٢/١٩٧٥العقد بعقد الوكالة الموثق في      

 ومـا تقاعـست     ١٠/٢/١٩٧٤ وهو تاريخ لاحق للعقد المؤرخ       –القاهرة  
 فـضلاً   ١٩٧٨المستأنفة الثانية عن رفع دعواها بصحة التعاقد حتي سنة          

  . عن عدم إطمئنان المحكمة إلي أقوال شاهدي الطاعنين
وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغا وكافيا لحمل قضائه بـصورية            

 الصادر للطاعنة الثانية من الطاعن الأول       ١٠/٢/١٩٧٤عقد البيع المؤرخ    
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فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فـي سـلطة      
  . محكمة الموضوع في تقدير الدليل لا تجوز اثارته أمام محكمة النقض

 

. هو مما تستقل بـه محكمـة الموضـوع        . تقدير كفاية أدلة الصورية   
تنحسر عنـه رقابـة     . المنازعة في ذلك جدل موضوعي في تقدير الدليل       

  . محكمة النقض
تقدير كفاية أدلة الصورية هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقـه            

ولما كان الحكم الصادر من محكمـة الإسـتئناف          ،بفهم الواقع في الدعوى   
 قد أورد أقوال شهود الطرفين تفـصيلا        ١٩٨٤ من مارس سنة     ١٢بتاريخ  

ويبين من مدونات الحكم المطعون فيه المنهي للخصومة إقتناع المحكمـة           
بأقوال شاهدي المطعون ضدهما الأول والثاني بـالتحقيق الـذي أجرتـه            

 ١٩٨١ لـسنة    ٨٤١قيقات الشكوي رقـم     محكمة أول درجة وأقوالهما بتح    
مركز المحلة الكبري وخلصت من ذلك إلي صورية العقد المـسجل سـند             

وكان ما خلص إليه الحكم سائغا ولا خروج        ،  ملكية الطاعن ومن ثم اهدرته    
فيه عند مدلول أقوال الشاهدين حسبما سجلها محضر التحقيق فإن النعـي            

لا موضوعيا فـي تقـدير ادلـة        عليه في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جد        
الصورية وهو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تثريب عليها في ذلـك             

  . من محكمة النقض
 

عدم قبوله إلا ممن له مصلحة فيه وفي حدود هـذه           . الطعن بالصورية 
  . "شطب تسجيل ، مثال في بيع". المصلحة

 لا  –وعلي ما جري به قضاء محكمة الـنقض          - عقد الطعن بصورية 
ولما كان المطعون   ،  يقبل إلا ممن له مصلحة فيه وفي حدود هذه المصلحة         

ضدهما الأول والثاني إذا طعنا في العقد الصادر من المطعون ضده الرابع            
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إلي الطاعن بالصورية إنما يرميان إلي إهدار هذا العقد في خصوص القدر            
ط تـدخل ضـمن     ٨ س   ١٩ط شيوعا في    ٦لبالغ مساحتها   الذي اشترياه وا  

أطيان عقد البيع المسجل سند الطاعن فإنه لا يصح اهدار حق الأخيـر إلا              
بالنسبة لهذا القدر فقط ويكون الحكم المطعون فيه إذ إنتهي إلي اهدار حق             
الطاعن فيما جاوز هذا القدر وقضي بشطب تسجيل العقد بالنـسبة لجملـة            

  . عليها يكون قد خالف القانونالمساحة الوارد 
 

سلطتها في تقدير أدلة الصورية وأقـوال الـشهود         . محكمة الموضوع 
  . شرطه. وإستخلاص الواقع منها

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع السلطة في تقدير           
ة أو نفيها لتعلقه بفهم الواقـع فـي         الأدلة التي يأخذ بها في ثبوت الصوري      

الدعوى كما أنه يستقل بتقدير أقوال الشهود ولو كانـت سـماعية حـسبما             
يطمئن إليه وجدانه وأن يستخلص منها ما يري أنه الواقع في الدعوى مـا              
دام لم يخرج بتلك الأقوال عما يؤدي إليه مدلولها وأن يكون ما يستخلـصه   

وى سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إلي النتيجـة         منها ومن سائر الأدلة في الدع     
  . التي إنتهي إليها
 

لمـن كـان    . أثرها. الصورية التي كون مبناها الإحتيال علي القانون      
الإحتيال موجها ضد مصلحته إثبات العقد المستتر أو نفي الثابـت بالعقـد             

  . الظاهر بكافة طرق الإثبات
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانـت الـصورية مبناهـا              
الإحتيال علي القانون يجوز لمن كان الإحتيال موجها ضـد مـصلحته أن             

  . يثبت العقد المستتر أو ينفي الثابت بالعقد الظاهر بكافة طرق الإثبات
 
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ورودها علي أطـراف العقـد دون       .  التسخير الصورية النسبية بطريق  
القضاء بهذه الصورية غير مانع من بحث موضوع العقد         . مؤداه. موضوعه

القضاء بصورية عقد البيع صـورية نـسبيه        . لبيان مدي صحته أو بطلانه    
لا يتعارض مع القضاء من بعد ببطلان هذا العقد لمخالفته          . بطريق التسخير 

  . ١٩٧٦ لسنة ٨١للحظر المقرر بالقانون رقم 
الصورية النسبية بطريق التـسخير تـرد علـي أطـراف العقـد دون       
موضوعه بحيث يقتصر العقد المستتر علي بيان أطراف العقد الحقيقيين فإن           
القضاء بهذه الصورية لا يحول دون بحث موضوع العقد لبيان مدي صحته            

 البيـع   وبالتالي فإن قضاء الحكم المطعون فيه بـصورية عقـد         ،  أو بطلانه 
 دون الطاعنة   –صورية نسبية بطريق التسخير وبأن المطعون ضده الرابع         

 هو المشتري الحقيقي في هذا العقد لا يتعارض مع قضائه من بعد ببطلان              –
  . ١٩٧٦ لسنة ٨١هذا العقد لمخالفة البيع للحظر المقرر بالقانون رقم 

 

سلطتها في تقدير الأدلة التي تأخذ بها في ثبـوت          .  الموضوع محكمة
  . الصورية أو نفيها متي كان إستخلاصها سائغاً

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المحكمة الموضوع الـسلطة فـي            
تقدير الأدلة التي تأخذ بها في ثبـوت الـصورية أو نفيهـا متـي كـان                 

  . إستخلاصها سائغاً
– 

جواز الجمع بين الطعن بالصورية والطعن بدعوى عدم نفاذ التصرف          
. معاً متي كان الدائن يهدف بهما إلي عدم نفاذ تصرف المدين فـي حقـه              

تمسك الطاعن بهما معاً أمام محكمة أول درجة وقصر طلباته علي الحكـم            
 جديداً أو عارضاً عن طلبه الأصـلي  بعد نفاذ تصرف مدينة لا يجعله طلباً      

  . خطأ في تطبيق القانون. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. بصورية العقد
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إن كان الطعن بدعوى عدم نفاذ تصرف المدين يتضمن الإقرار بجدية           
التصرف والطعن بالصورية يتضمن إنكار التصرف مما يقتـضي البـدء           

منع من إبداء الطعنين معاً إذا كان       إلا أنه ليس ثمة ما ي     ،  بالطعن بالصورية 
لما كان ذلك وكان ، الدائن يهدف بهما إلي عدم نفاذ تصرف المدين في حقه       

ذلك الثابت في صحيفة إفتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة أن الطـاعن             
تمسك بالدعويين معاً إذ طلب الحكم بصورية عقد البيـع الـصادر إلـي              

أنه دائن للمطعـون عليـه الثـاني وأن         المطعون عليه الأول تأسيسا علي      
التصرف موضوع ذلك العقد مقصود به الإضرار بحقوقه كدائن له وبالتالي 
فإن طلبه الحكم بعدم نفاذ التصرف كان معروضاً علي محكمـة الدرجـة             
الأولي ولا يعد قصر الطاعن طلباته علي الحكم بعـدم نفـاذ التـصرف              

روضاً علي المحكمة قبل أن يعـدل       المذكور في حقه طلباً جديداً لم يكن مع       
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وإعتبر قصر الطاعن ، طلباته فيها

 –طلباته أمام محكمة أول درجة علي الحكم بعدم نفـاذ تـصرف مدينـة               
في حقه بمثابـة طلـب عـارض         -٢٩/٤/١٩٨٣موضوع العقد المؤرخ    

 ورتب –صورية العقد  الحكم ب–يختلف موضوعاً وسبباً عن طلبه الأصلي       
علي ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبعد قبول الطلبات المعدلة فإنـه            

  . يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون
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هي إتخاذ مظهر كاذب بإرادة ظـاهرة تخـالف         . الصورية في العقود  
 يحمل معني الإقرار بصدور العقد عن إرادة        الدفع بالصورية . النية الحقيقية 

الدفع بالصورية مانع من التمسك من بعد بأن العقد أبـرم           . مؤداه. صحيحة
تحت تأثير عيب من عيوب الإرادة الصورية في العقد هي إتخاذ مظهـر             

والدفع بـالغلط يعنـي     ،  كاذب بإرادة ظاهرة تخالف النية الحقيقية للطرفين      
عيبة والدفع بالصورية وحدها وعلي ما جري       صدور التصرف عن إرادة م    
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 يحمل معني الإقرار بصدور العقـد عـن إرادة          –به قضاء هذه المحكمة     
 بانه أبرم تحت تأثير عيب مـن عيـوب          –صحيحة فلا يقبل بعد التمسك      

  . الإرادة
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ت عقد البيـع لنقـل      تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بانها حرر      
حيازة الأرض للمطعون ضده الأول لتوهما خطأ أنه غاصب لهـا يـرث             
المساحة عن أبيها وطلبها إحالة  الدعوى إلي التحقيـق إطـراح الحكـم              
الإبتدائي هذا الدفاع تأسيساً علي أن الطاعنة وصفت دفاعها بأنـه طعـن             

م الحكم المطعون فيه    إلتزا. بالصورية لا يجوز للمتعاقدين إثباته إلا بالكتابه      
ظاهر الوصف الذي أطلقته علي دفاعها وعد أخذه بالتكييف السليم من أنها            
تتمسك بطلب إبطال العقد لكونها وقعت في غلط لولاه ما وقعت علي عقد             

  .خطأ وقصور. البيع ولا عقد القسمة
ولم كانت الطاعنة قد تمكنت أمام محكمة الموضوع بأنها حررت عقد           

 لنقل حيازة الأرض محله للمطعـون ضـده         ٢٢/١١/١٩٨٦ المؤرخالبيع  
الأول لأنها توهمت خطأ أنه غاصب لها يرث هذه المساحة عن أبيها كمـا              
طلبت إحالة الدعوى للتحقيق فأطرح الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بـالحكم           
المطعون فيه هذا الدفاع تأسيساً علي أن الطاعنة وصفت دفاعهـا الـسالف             

 وأنه لا يجوز للمتعاقدين إثبات صورية العقد        –طعن بالصورية   ذكرها بأنه   
الثابت بالكتابه بغير الكتابة وكان البين من الوقائع التى إستندت إليها الطاعنة            
ى دفاعها وحقيقة مطلبها فيه انها تتمسك بطلب إبطال العقد تأسيساً على انها             

عقد القسمة وكـان    كانت واقعة فى غلط لولاه ما وقعت على عقد البيع ولا            
الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا التكييف السليم لدفع الطاعنـة التـى تفيـده     
الوقائع التى أسست عليها دفاعها ملتزماً ظاهر الوصف الذى اطلقته علـى            
هذا الدفاع وحجية ذلك على أن يعرض لدلالة المستندات التى قدمتها أو يرد             
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 يكون قد اخطأ فى تطبيـق القـانون         على طلبها إحالة الدعوى للتحقيق فانه     
  . وجره ذلك إلى القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع
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الصورية المطلقة ماهيتها الصورية النسبية ماهيتها إختلافهما مـدلولا         
  . بيةوحكما مؤداه إنتفاء الصورية المطلقة عن العقد لاينفى الصورية النس

الصورية المطلقة هى التى تتناول وجود العقد ذاته وتعنى عدم قيـام            
العقد أصلاً فى نية عاقديه أما الصورية النسبية فهى التى لا تتناول وجود             
العقد وانما تنتاول نوعه أو ركناً فيه أو شرطاً من شـروطه أو شـخص               

نون بما مواده   المتعاقدين أو التاريخ الذى أعطى له بقصد التحايل على القا         
الصورية النسبية لاتنتفى بإنتفاء الصورية المطلقـة لإختلافهمـا أساسـاً           

  . وحكماً
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صورية تاريخ العقد صورية نسبية تنصب على التـاريخ وحـده ولا            
تتعداه إلى العقد ذاته تمسك المشترى بصورية عقد بيع الوحـدة الـسكنية             
لمشتر ثان صورية مطلقة وباعطائه تاريخا ليكون سابقا على عقده تحايلاً           
على القانون نفى الحكم الصورية المطلقة عن العقد لايلزم عنه نفى الإدعاء    

  . بالصورية النسبية إغفالة وعدم الرد عليه خطأ وقصور
اما كان البين ان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الإسـتئناف             

 عقد البيع الصادر من المطعون ضده الثانى للمطعون ضده الأول           بصورية
صورية مطلقة كما دفع ببطلانه لمخالفته لأحكام الأمـر العـسكرى رقـم             

 ١٣٦ ،١٩٧٧ لسنة   ٤٩ وأحكام قانونى إيجار الاماكن رقمى       ١٩٧٣لسنة  ٤
 باعطائه تاريخا صوريا ليكون سابقا على عقده ةكان طعنـه           ١٩٨١لسنة  

طلقة على هذا العقد إنما ينصب على وجوده اصلا فى نيـة            بالصورية الم 
عاقديه بينما دفعه ببطلانه لصورية تاريخه إنما ينصب على التاريخ وحده           
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ولا يتعداه إلى العقد ذاته الا ان الحكم المطعون فيه قد قصر بحثه على ما               
ساقه الطاعن من قرائن تتعلق بطعنه بالصورية المطلقة وبـالتواطؤ بـين            

 هذا العقد للاضرار بحقوقه وإنتهى إلى ان هذه القـرائن لا تـصلح              طرفى
دليلا على تلك الصورية أو هذا التواطؤ وأغفل الرد على دفعه بالصورية            
النسبية على هذا العقد بإرجاع تاريخه ليكون سابقاً على عقده بمـا يبطلـه          
طبقا لأحكام الأمر العسكرى وقانونى إيجـار الأمـاكن الـذكر رغـم أن              

  . لصورية النسبية لا تنتفى بإنتفاء الصورية المطلقة لإختلافهما وحكماا
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المشترى بعقد غير مسجل له أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر           
صورية مطلقة ولو كان مسجلا أو إنحسم النزاع بشأنه بين طرفيه باليمين            

  . الحاسمة على ذلك
إذا كان القانون لايمنع المشترى الذى لم يسجل عقده من أن يتمـسك             
بصورية عقد المشترى الآخر صورية مطلقة ولو كان مـسجلا ليتوصـل            
بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود لكى يتمكن من تسجيل عقـده هـو أو           
الحكم الصادر بصحته ونفاذه فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة إذ أنه بصفته            

ناً للبائع في الإلتزامات المترتبة علي عقد البيع الصادر له يكون لـه أن              دائ
يتمسك بتلك الصورية أياً كان الباعث عليها  لإزالة جميع العوائـق التـي              

وكان الحكم المطعون فيه قد إمتنع عن       ،  تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده     
ي المطعون  تحقيق ما تمسك به الطاعنون من صورية عقد البيع الصادر إل          

ضده الأول من مورث باقي المطعون ضدهم عن ذات المساحة المباعة لهم       
من نفس البائع علي أساس ان عقد المطعون ضده الأول المشار إليـه قـد             
انحسم النزاع بشأنه بعد حلفه اليمين الحاسمة التي ردها عليه البائع مورث            

إلي مناقشة هـذا    باقي المطعون ضدهم بما لا يجوز معه للطاعنين العودة          
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العقد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بتعديه أثر هذه اليمين إلي غير              
  . من وجهها ومن وجهت إليه
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تدخل الطاعن في دعوى صحة ونفاذ عقد البيع المقامة من المطعـون            
تمـسكه  . زاع مـن ذات البـائع لـه       ضده الأول بإعتباره مشترياً لعين الن     

بصورية عقد البيع موضوع الدعوى صورية مطلقة إنتهاء الحكم المطعون          
فيه إلى رفض هذا الدفاع إستنادا لإنتفاء مصلحه فيه عدم إنتقـال ملكيـة              

  . المبيع إليه خطأ وقصور علة ذلك
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيـه ان الطـاعن طلـب              

الدعوى المطعون ضده الأول بصحة ونفاذ عقد البيع الـصادر          التدخل فى   
إليه وقد قرر أنه اشترى ذات المساحة المبيعة ومن ذات البـائع وتمـسك              
بصورية العقد محل هذه الدعوى صورية مطلقة وكانت الدعوى بـصحة           
ونفاذ العقد تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب تتعلـق بوجـود العقـد أو                

بطلانه ومنها انه صورى مطلقة اذ ان من شأن هـذه           انعدامه وبصحته أو    
الصورية لو صحت ان يعتبر العقد لاوجود له فتحول دون الحكم بـصحته             
ونفاذه كما وان الحكم بالصحة والنفاذ من ناحية آخرى يتوقف على عـدم             
سلامة هذا الدفاع فان الحكم المطعون فيه إذ واجه دفاع الطاعن بـصورية          

حل التداعى بإنتفاء مصلحته فيه لعدم إنتقال ملكية المبيع         العقد المشار إليه م   
  . إليه يكون فضلا عن خطئة فى تطبيق القانون مشوبا بالقصور فى التسبيب
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وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القـصور فـى             
ل انها سبق لها أن دفعت أمام محكمة اول درجة         التسبيب وفى بيان ذلك تقو    

 بغيـر   ٢/٩/١٩٨٦بعدم جواز إثبات صورية الثمن فى عقد البيع المؤرخ          
الكتاب وقبلت محكمة اول درجة الدفع إلا أن محكمة الإستئناف رغم تكرار     
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التمسك بها الدفع قبل البدء فى تنفيذ حكم التحقيق رفضت هذا الدفاع مستنده 
 ان رابطة الزوجية بين طرفى الدعوى مانع أدبى يحـول           فى قضائها إلى  

دون الحصول على دليل كتابى دون ان تبين ظروف الحال التى تبرر ذلك             
  . مما يجعل حكمها مشوبا بالقصور

وحيث ان هذا النعى سديد ذلك انه لما كان من القرار فى قضاء هـذه               
ول الحصول علـى    المحكمة ان صلة الزوجية لاتعتبر بذاتها مانعا أدبيا يح        

سند كتابى ويتعين ان يرجع فى ذلك إلى كل حاله على حده طبقا لظروف              
الحال التى تقدوها محكمة الموضوع بغير معقب عليها فى ذلك متى كـان             
تقديرها قائما على أسباب سائغة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد             

ثبات بالبينه علـى    رفض الاخذ بالدفاع المبدى من الطاعنة بعدم جواز الإ        
سند مما أورده فى أسبابه من علاقة الزوجية التى كانت قائمة بين الطرفين             
تعتبر مانعا أدبيا يحول دون حصول المستانف على دليل كتابى يفيد ضـد             
عقد البيع ومن ثم فانه يجوز للمستانف إثبات بما فيها البينة والقرائن بمـا              

اتها مانعا أدبيا يحول دون الحصول      مؤداه أن الحكم إعتبر صلةالزوجية بذ     
على سند مكتوب ودون ان يبين فى أسبابه ظروف الحال التى إعتمد عليها             

  . فى تبرير عدم الحصول نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن
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كييفـاً خاطئـاً    محكمة الموضوع عدم تقيدها بتكييف المدعى لدعواه ت       
إلتزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح طالـب          
الطاعنة الحكم ببطلان بيع الغير على سند من أنهم لا يملكون القدر المبيع             

  . للتكييف الصحيح للدعوى هو طلب الحكم بعدم سريان العقد فى حقها
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الغير قابلتيه للإبطال لمصحلة المشترى إقـرار المالـك بـه           بيع ملك   
صراحة أو ضمنا أثره إنقلابه صحيحاً إقرار الطاعنة المالكة فى صـحيفة            
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الإستئناف بصحة التصرف التفات الحكم عن دلالة هـذا الإقـرار وعـدم             
  . اعمال أثره على العقد خطأ فى تطبيق القانون

لنص فى الفقرة الأولى من المادة  ان ا–المقرر فى قضاء هذه المحكمة   
 من القانون المدنى يدل على ان بيع ملك الغير تصرف قابل للإبطال             ٤٦٧

لمصلحة المشترى فإذا اقره المالك صراحة أو ضمنا انقلب صـحيحاً لمـا             
كان ذلك الثابت من الأوراق ان الطاعنة الثانية المالكة للسيارة موضـوع            

افها بانها تقر بـصحة التـصرف وان    النزاع قد افصحت فى صحيفة إستئن     
المتصرفين مالكان للسيارة محل العقد وهو ما يعد إقـرار منهـا بـالبيع              
الصادر منها إلى المطعون ضده الأخير فينقلب صحيحاً فى حق الأخير وإذ 
إلتفت الحكم المطعون فيه عن دلالة هذا الإقرار ولم يعمل أثره على العقـد    

  .  القانونفانه يكون قد أخطأ فى تطبيق
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من ٤٦٧٤٦٦وحيث ان هذا النعى فى محله ذلك ان مفاد نص المادتين            
القانون المدنى انه يشترط فى بيع ملك الغير الذى يحق للمـشترى طلـب              
إبطاله أن يكون المبيع معيبا بذاته وأن يكـون غيـر مملـوك للبـائع أو                

اته وحيث البيع يستوى فى ذلك ان يكون منقولا أو عقاراً           اللمشترى ملكية ب  
وان اجازة المشترى لهذا البيع أو تمسكه به صراحة أو ضمنا تزيل قابليته             
للإبطال وتجعله صحيحا فيما بين عاقديه كما يسقط حق المشترى فى طلب            
إبطاله إقرار المالك الحقيقى لبيع صراحة أو ضمنا قبل طلـب المـشترى             

 اذ يترتب على إقراره له تطلب العقبة التى كانت تحول دون نقل             –إبطاله  
الملكية أو الحق المبيع إلى المشترى بموافقة المالك على ذلك ايـضا فـان              
البيع ينقل صحيحا إذا الت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد وانـه              

قـى البـائع    مالم يثبت أن البائع غير مالك يبقى العقد قائما منتجا لاثاره يب           
ملتزما بموجبه بتسليم المبيع وينتقل الملكية إلـى المـشترى كمـا يبقـى              
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المشترى ملتزما بأداء الثمن إلى غير ذلك من الإلتزامـات التـى ترتبـت        
  . بينهما على التقابل بمجرد مثول البيع

 
ين المبيعة حجة على    الحكم الصادر ضد البائع بإعتباره غير مالك للع       

المشترى الذى لم يكن قد سجل عقد شرائه عند صدوره أساس ذلك إعتبار             
  . المشترى ممثلا فى ضخص البائع فيه فى تلك الدعوى

من المقرر ان الحكم الذى يصدر ضد البائع بإعتباره غير مالك للعين            
المبيعة يعتبره على ماجرى به قضاء هذه المحكمة حجة علـى المـشترى             

ذى لم يكن قد سجل عقد شرائه عند صدروه على أسـاس ان المـشترى               ال
  . يعتبر ممثلا فىشخص البائع له فى تلك الدعوى

 
بيع ملك الغير لاينقل الملكية للمشترى للأخير دون غيره طلب إبطال           

 مدنى صـحة    ٤٦٦/١هذا البيع ولو لم يتعرض له المالك الحقيقى بالفعل م         
العقد فى حق المشترى بإقرار المالك الحقيقى له أو بأيلولة ملكيـة المبيـع              

 مدنى مؤداه صيرورة إنتقال ملكية المبيع إلى البائع         ٤٦٧للبائع بعد العقد م   
ممكنا على المشترى البيع فى هذه الحالة تعارضاً مع مبدأ تحريم التعـسف       

يع يرتب فى ذمة البائع إلتزاماً يتقل       فى إستعمال حق إبطال لما كان عقد الب       
مليكة الميبع إلى المشترى وكان بيع ملك الغير لايؤدى لذلك لأن فاقد الشئ             

 من القانون المدنى للمشترى     ٤٦٦/١لا يعطيه فقد اجاز المشرع فى المادة        
دون غيره طلب إبطال هذا البيع من غير أن ينتظر حتى يتعرض له المالك 

دعوى الضمان على البائع إلا أن هذا الحق للمشترى لا          الحقيقى فعلا برفع    
ينهض له مايبرره إذا ما اقر المالك الحقيقى البيع حيث يترتب عليه نقـل              
الملكية منه إلى المشترى وكذلك فى حالة صيرورة البائع مالكا للمبيع بعد            

 من القانون المدنى بفقرتيها اذ فـى هـاتين   ٤٦٧العقد وهو ما قننته المادة    
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لحالتين زال العائق الذى كان يحول دون نقل الملكية إلى المشترى بهـذا             ا
البيع مما ينبنى عليه كذلك انه إذا اصبح إنتقال الملكية الىالبائع ممكنا فإن             
إبطال البيع فى هذه الحالة يتعارض مع المبدأ القاضى بتحريم التعسف فى            

لك فـى التمـسك     إستعمال حق الإبطال إذا لم يعد للمشترى مصحلة بعد ذ         
  . بالإبطال
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حيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق            
 مـدنى   ١٩٩٢لـسنة   .. ..تتحصل فى ان المطعون ضده أقام الدعوى رقم       

كلى المنيا على الطاعن يطلب الحكم بفسخ عقد بيـع الـسيارة المـؤرخ              
 والزامه برد الثمن المدفوع ومقداره أربعة عشر الف جنيـة           ٢٣/٤/١٩٩٢

وقال شرحا لذلك انه بموجب عقد البيع سالف الذكر اشترى من الطـاعن             
ملاكى جيزة لقاء الثمن المذكور وإذ تخلف البائع عن تقـديم     ...السيارة رقم 

رخصة السيارة حتى يتمكن من نقل الملكية إليه فقد أقام الـدعوى قـضت              
كمة للمطعون ضده الطلبات إستأنف الطاعن هذا الحكم بالإستئناف رقم    المح

 قـضت   ٧/٦/١٩٩٥ق بنى سويف مأمورية المنيا وبتاريخ       ٢٩ لسنة   ٦٥٠
المحكمة بتأييد الحكم المستانف طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض           
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على        

المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها إلتزمت النيابـة           هذه  
  . رأيها

وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق            
والفساد فى الإستدلال وفى بيان ذلك يقول ان الثابـت مـن الأوراق          القانون  

 ادارى أبـو قارقـاص أن      ١٩٩٢لـسنة   ١٥٧٧ومن المحضر الادارى رقم     
 المبيعة وإنه قام بتسليمها مع رخصة تـسييرها         طاعن هو الحائز للسيارة   ال

إلى المطعون ضده وقت تحرير العقد وأن الأخير قام ببيعهـا إلـى مـن               
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التى تسلمت منه السيارة ورخصته التـسيير وإذ أنكـر الحكـم            .. ..تدعى
المطعون فيه على الطاعن ملكيته للسيارة أو تسليمه رخصة تسييرها ولـم            

ل على ماجاءبالمحضر الإدارى على سند من انه حرر بعـد صـدور             يعو
الحكم الإبتدائى وإلتفت عن دلالته فى الإثبات ورتب على ذلك قضاءه بفسخ 

  . عقد البيع فانه يكون معبأ يستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعى سديد ذلك ان القرار فى قضاء هذه المحكمـة ان              

مشترى وحده فلا يكون لغيـره ان       بطلان بيع ملك الغير مقرر لمصلحة ال      
يطلب إبطاله وطالما لم يطلب البطلان صاحب الحق فيه فإن عقـد البيـع              
يبقى قائما منتجاً لآثاره بين طرفين بل ينقلب العقـد صـحيحا فـى حـق            
المشترى اذ آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد ومـن ثـم فـإن       

 ملك الغيـر ان يظـل العقـد         مقتضى تمسك المشترى بقيام العقد فى بيع      
صحيحاً منتجاً لآثاره القانونية بين المتعاقدين وأن الدفاع الجوهرى الـذى           
تلتزم محكمة الموضوع بتحصيله وبتحقيقة والرد عليه هو الـدفاع الـذى            
يقدمه الخصم مؤيدا بدليله أو بطلب تمكينه من التدليل عليه وإثباته ويكون            

 فى الدعوى وانه متى قدم الخصم إلـى  من شأنه لو صح تغيير وجه الرأى  
   .محكمة الموضوع مستندات تمسك بدلالتها

فإلتفت الحكم عن الحديث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من              
دلالة مؤثره فانه يكون مشوباً بالقصور أما كان ذلك وكـان الطـاعن قـد     

رة ورخصة  تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه أو فتى بإلتزامه بتسليم السيا         
تسييرها بدلالة توالى البيوع عليها إلى ان تم نقل ملكيتها إلى آخرى وقـدم           

 ادارى ابو قرقـاص وكـان       ١٩٩٢ لسنة   ١٥٧٧تأييداً لذلك المحضر وقم     
الحكم المطعون فيه اقام قضاءه بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضى بفسخ     

يارة كانـت   عقد بيع السيارة وأسس قضاءه على ان حيازة الطـاعن للـس           
وخلص إلى أن تنفيذ العقد بالنسبة له       .. ..عرضيته وإنه غير مالك للسيارة    
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يضحى مستحيلاً ورتب على ذلك قضاءه بالفسخ ورد الثمن وارده بأنـه لا           
 لانه حرر   ١٩٩٢ لسنة   ٥٠٧٧ينال من ذلك مأورد بالمحضر الادارى رقم        

اع الطـاعن ولا  بعد صدور الحكم وكان هذا الذى أورده الحكم لا يواجه دف    
يصلح رداً عليه ذلك ان بيع ملك الغير صحيح ونافذ بين طرفيه طالما لـم               

 ببطلانه بل ان طلب فسخ العقـود هـو     –يتمسك المشترى المطعون ضده     
إقرار بصحته لان الفسخ لا يرد الا على العقد الصحيح كمـا ان تحريـر               

ه فى الإثبات وإذ المحضر الإدارى بعد صدور الحكم الإبتدائى لا ينفى دلالت
تحجب الحكم عن مناقشة ما جاء بالمحضر الإدارى رغم تمسك الطـاعن            

 والتى لو صح لتغير وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم المطعون            –بدلالته  
فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى الأسباب علـى ان             

  . يكون مع النقض الإحالة
 

بيع ملك الغير لاينقل للمشترى للأخير دون غيره طلب إبطـال هـذا             
 مدنى صحة العقد    ٤٦٦/١م. البيع ولو لم يتعرض له المالك الحقيقى بالفعل       

فى حق المشترى بإقرار المالك الحقيقى له أو بأيلولة ملكية المبيع للبـائع             
 إلى البائع ممكنا     مدنى مؤداه صيرورة إنتقال ملكية المبيع      ٤٦٧م. بعد العقد 

طلب المشترى إبطال البيع فى هذه الحالة تعرضه مع مبدا تحريم التعسف            
  . فى إستعمال حق الإبطال

طلب المشترى إبطال عقد بيع أرض النزاع لعدم إنتقال ملكيتها للبائع           
وثبوت أن الأخير قضى له بالتصديق على الصلح فى دعواه بصحة ونفاذ            

يرورة إنتقال ملكية الأرض لأيه بذلك ممكنـا        عقد شرائه لتلك الأرض وص    
انعدام مصلحة المشترى فى التمسك بإبطال العقد وتعارضه مع مبدأ عـدم            

  . التعسف فى إستعمال الحق
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لما كان عقد البيع يرتب فى ذمة البائع إلتزاما بنقل ملكية المبيع إلـى              
يه فقـد   المشترى وكان بيع ملك الغير لايؤدى لذلك لان فاقد الشىء لايعط          

 من القانون المدنى للمشترى دون غيـره        ٤٦٦/١اجاز المشرع فى المادة     
طلب إبطال هذا المبيع من غير ان ينتظر حتى يتعرض له المالك الحقيقى             
فعلا برفع دعوى الضمان على البائع إلا  أن الحق للمشترى لاينهض لـه              

ملكية منه إلـى  مايبرره إذا ما اقر المالك الحقيقى البيع حيث يترتب عليه ال        
  . المشترى وكذلك فى حالة صيرورة البائع مالكا للمبيع بعد العقد

 من القانون المدنى بفقرتهـا اذ فـى هـاتين           ٤٦٧وهو ماقننته المادة    
الحالتين زال العائق الذى يحول دون نقل إلى المشترى بهذا البيع مما يبنى             

مكنا فان إبطال البيع فى     عليه كذلك أنه إذا أصبح إنتقال الملكية إلى البائع م         
هذه الحالة يتعارض مع مبدأ القاضى بتحريم التعسف فى إسـتعمال حـق             

  . الإبطال إذ لم يعد للمشترى مصلحة بعد ذلك فى التمسك بالإبطال
اذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن البائع وأن كانت ملكية المبيع لـم              

بصحة ونفاذ عقد البيـع  . ..وى رقمتنتقل الا انه كان قد أقام ضد البائع له الدع 
الصادر إليه وقضى فيها بالحاق عقد الصلح المبرم بين الطاعن والبـائع لـه              
محضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله فى قوة السند التنفيذى فـان إنتقـال              
الملكية إليه قد بات ممكنا وذلك حسبه فى إثبات زوال المانع من تنفيذ إلتزامه              

بيع إلى المطعون ضدهما وبالتالى لم تعد لهمـا مـصلحة فـى             بنقل ملكية الم  
التمسك بإبطال عقد البيع الصادر اليهما من الطاعن لمنافذة ذلك لمـا يوجبـه              

  .حسن النية فى المعاملات ولتعارضه مع مبدا عدم التعسف فى إستعمال الحق
 

 من بعده طلب إبطال عقد البيع إذا تبـين ان            وخلفه العام  –للمشترى  
البائع لايملك المبيع بسقوط الدعوى بهذا الطلب بانقضاء ثلاث سنوات من           

  . مدنى٤٦٦/١، ١٤٠/١وقت العقد بعدم ملكية البائع لمبيع المادتان 
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إذا "  من القانون المدنى تنص علـى أن         ٤٦٦الفقرة الأولى من المادة     
ات وهو لايملكه جاز للمشترى أن يطلب إبطال        باع شخص شيئا معينا بالذ    

 من القانون ذاته علـى أن       ١٤٠وتنص الفقرة الأولى من المادة      . " ..البيع
" يسقط الحق فى إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سـنوت               

 طلب إبطال عقد البيع إذا      – وخلفه العام من بعده      –مما مؤداه ان للمشترى     
له لايملك المبيع وتسقط الدعوى بهذا الطلب بإنقضاء ثلاث         تبين ان البائع    

  . سنوات ومن وقت علم المشترى أو خلفه بأن البائع لايملك المبيع
 

بطلان تصرف الشخص فى أمواله بعد صدور الأمر بمنعه من ذلـك            
دعى العام الإشتراكى مؤدى ذلـك      طبيعته بطلان قرره القانون لصالح الم     

  . للاخير وحده حق إبطال هذا التصرف
بيع الطاعن الدكانيين  محل النزاع إلى المطعون ضدهم بعد صـدور            
الأمر بمنعه من التصرف عدم طلب المدعى العام الإشتراكى بطلان هـذا            
التصرف ورفض محكمة القيم برفض الحراسة على أموال الطاعن اثـره           

ك الأخير بطلان البيع لصدوره منه فى فتـرة المنـع مـن             عدم قبول تمس  
  . التصرف

 قـد رتـب الـبطلان       ٣٤/١٩٧١ من القانون    ٢١ان كان نص المادة     
للتصرف الذى يجريه الشخص فى أمواله بعد صدور الأمر بمنعـه مـن             
التصرف فيها إلا ان هذا البطلان إنما قرره القانون لصالح الـدعى العـام         

 وحده حق إبطاله وإدخال المال محل التصرف فـى          الإشتراكى ويكون له    
مركزه المالى الذى يقدمه فى دعوى الحراسة التى تقوم بدور الإدعاء فيها            

  . بإسم الشعب ونيابة عنه
اذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن وأن تصرف ببيع الدكانيين محـل             

 يطلب  مالنزاع إلى المطعون ضدهم بعد صدور الأمر بالمنع من التصرف ول          
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المدعى العام الإشتراكى بطلانه وإنتهت محكمة القيم فى حكمها الـصادر           
 ق حرايات برفض دعـوى  ١٦/١٤ فى الدعوى رقم  ١٥/٩/١٩٨٤بتاريخ  

طلب فرض الحراسة على أموال الطاعن تاسيسا على انه لم يخالف قوانين            
نين الاسكان منذ فجر إقامة المبنى وما تلاه من تصرفات ومنعا بيعه الـدكا            

محل النزاع للمطعون ضدهم الذى أجراه بعد صدور قـرار المنـع مـن              
التصرف وقبل المدعى العام الإشتراكى هذا الحكم ولم يطعـن فيـه فـإن              
تمسك الطاعن ببطلان عقد البيع محل النزاع لصدوره منه خلال فترة المنع 

  . من التصرف يكون غير مقبول
 

 – القانون المـدنى   من٤٢٤ ، ٤٢٣ ، ٤١٨أن مفاد نصوص المواد 
  أنه إذا لـم يتفـق المتعاقـدان        –وعلى ما جلته مذكرة المشروع التمهيدى       

صراحة ولا ضمناً على تحديد الثمن أو على جعله قابلاً للتحديـد ببيـان               
 اسياً منالتى يحدد بمقتضاها ، فإن البيع يكون باطلاً لفقده ركناً أس الأسس
  .أركانه

   
 

∗ ∗ ∗
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– 
 


 


 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون  المدنى بالاقطار العربية المواد التالية

 ٥٧٧ سودانى و  ٣٥٧ عراقى و  ٥١٧ سورى و  ٣٨٧ ليبى و  ٤٠٨مادة  
  . تونسى

  
هذا النص يلخص خمسة نصوص فى التقنين المصرى الحالى وهـى           

 على وجه يوفق بـين خيـار الرؤيـة          ٢١٩ -٣١٥ /٣٥٣ -٢٤٩المواد  
المعروف فى الشريعة الإسلامية وبين المبادىء العامة للقانون المدنى وهذا          

  .صر على إشتراط أن يكون معيناً تعييناً كافيالا يشترط رؤية المبيع بل تقت
فقرر المشرع وجوب ان يكون المشترى عالماً بالشىء المبيـع كافيـاً            

وحذفت عبارة أما بنفسه أو بمن يوكله عنه فى معاينته من نص التقنـين              (
والمقـصود بـه خيـار      ( ثم أراد ان يوفق بين هذا العلم         )الحالى لبداهتها 

 بتعين الشىء فذكر أن العلم يعتبر كافياً إذا إشـتمل            وبين الإكتفاء  )الرؤية
انظر م  (العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بحيث يمكن التحقيق منه           

 فرؤية المبيع يفى عنها تعيينه بأوصـافه الأساسـية          )مصرى٢١٨/ ٢٥٢
تعييناً من شأنه أن يمكن من تميزه عن الأشياء الآخرى بـديهى أن هـذا               

  .  بإختلاف الأشياءالتعيين يختلف
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 من التقنين الحالى فقرر انه إذا ذكر        ٢١٧/ ٢٥٠ثم نقل المشرع المادة     
فى عقد البيع ان المشترى عالم بالمبيع سقط حقه فى الطعن علـى البيـع               
بدعوى عدم علمه بالمبيع إلا إذا أثبت تدليس البائع فأصـبح يغنـى عـن               

رار البائع فى العقد انـه عـالم        الرؤية إما تعيين الشىء تعييناً كافياً وإما إق       
  . بالمبيع هذا كله ما لم يكن هناك تدليس من البائع

وقد أغفل المشرع نصين فى التقنين الحالى لا فائـدة مـن إيرادهمـا              
إحدهما يقضى بأنه إذا لم يشاهد المشترى جزافا إلا بعض المبيع وتبين له             

 على الحكم بفسخ    انه أورده كله لا متنع عن شرائه فليس له إلا أن يحصل           
البيع بدون أن يجوز له طلب المبيع أو تنقيص ثمنه ويسقط حقه فى طلـب         

 ) مصرى٢٥٠/٣١٦م(الفسخ إذا تصرف فى الشىء المبيع باى طريقة كان 
ويقضى النص الثانى با ن البيع للاعمى يكون صحيحاً إذا امكنه معرفـة             

نه معتدا عليه فى    حقيقة المبيع بطريقة غير المعاينة أو حصلت معاينته عي        
وواضح ان فى القواعد العامة غنى عن ذكر هـذين          ) ٢٥٣/٣١٩م  (ذلك  

  . الحكمين
– 

 
وفقا للقواعد العامة فى تعيين محل الإلتـزام فانـه يكفـى لعلـم               -١

افيا تميزه عن غيره ويكون مانعـا       المشترى بالمبيع ان يكون معيناً تعييناً ك      
من الجهالة الفاجئة على انه يجب الا يكون المشترى واقعا فى غلـط فـى               
صفة جوهرية فى المبيع وهذا الغلط لا يفترض فعلى المشترى الذى يدعية            

  . يقع عبء إثباته
 يثبـت المـشترى     – وبخاصة المذهب الحنفى     –ولكن الفقه الإسلامى    

ارا يسميه خيار الرؤية يستطيع المشترى بموجبه ان        الذى لم يرد المبيع خي    
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ينقضى البيع ويرد المبيع إذا راه فوجده على خلاف ماظن وقد اراد التقنين             
المدنى القديم والجديد التوفيق بين خيار الرؤية والقواعد العامة المشار إليها           

  . فى تعيين المبيع وفى الغلط فى صفة جوهرية فيه
مدنى ان يكون المشترى عالما بالمبيع كافيـا         ٤١٩ولقد أوجبت المادة    

والعلم بالمبيع شىء غير تعيين المبيع فقد يكون المبيع معينا كـل التعيـين              
ولكن المشترى لا يعلمه والأصل فى العلم بالمبيع ان يكون برؤية المبيـع             
ذاتاه ولم يجعل التقنين المدنى الرؤية هى الطريق الوحيد لتحـصيل العلـم        

  . ل جعل إلى جانب هذا الطريق طريقين آخرينبالمبيع ب
 ان يشتمل عقد البيع  على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بيانا            –الأول  

  . يمكن من تعرفه
 ان يقر المشترى فى عقد البيع بانه عالم بالمبيع فيكون إقرار            –الثانى  

هذا حجة عليه ولا يستطيع بعد ذلك ان يطعن فى البيع بالإبطال بـدعوى              
  . دم علمه بالمبيع الا إذا اثبت ان البائع قد دلس عليهع

ونرى من ذلك ان خيار الرؤية فى التقنين المصرى قد آل فى النهاية             
إلى وجوب وصف المبيع فى عقد البيع وصفا مميزا له عن غيره بحيـث              

  . يتمكن المشترى من تعرفه


 

 مدنى فى اصـالة إلـى خيـار الرؤيـة           ٤١٩يرجع نص المادة     -٢
المعروف فى الشريعة الإسلامية وان كان واضعوا القانون المدنى القـديم           
والجديد قد حوروا فى أحكامه الشرعية وقربوه كثيرا من أحكام الغلط فـى             

 . حديثالقانون ال
فخيار الرؤية رخصة تثبت للعاقد الذى لم يرحل العقد وقـت التعاقـد             

  . وتخوله متى راه ان يفسخ العقد أو بمضيه
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ويشترط فى ثبوت خيار الرؤية ان يكون محل العقد عينا معينة بالذات            
لم يرها العاقد حين للعقد أو قبله وحينئذ يثبت هذا الخيار بحكم الشرع اتى              

 يجوز للعاقد إستعمال هذا الخيار بحكم الا بعـد رؤيـة            دون إشتراطه ولا  
محل العقد وليس المراد بالرؤية الإبصار بل المراد بها أعم من ذلك وهـو        

  .)الخ... الذوق– الشم –الإبصار(العلم بمحل العقد على الوجه الذى يناسبه 
وظاهر من المذكرة الإيضاحية القانون المدنى الجديد ان المشرع أراد          

وفق بين خيار الرؤية المعروف فى الشريعة الإسلامية وبين المبـادى           ان ي 
العامة فى القانون المدنى فلم يشترط رؤية المشترى للمبيع فكيفى ان يعلـم             
به سواء عن طريق معاينته بنفسه أو بوكيل عنه أو عن طريـق إشـتمال               

 ـ            ص العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بيانا يمكن من تعرفه وقد ن
 مدنى على أن يقوم مقام العلـم الحقيقـى          ٤٤٩فى الفقرة الثانية من المادة      

  . بالمبيع مجرد ذكر المشترى فى العقد انه عالم بالمبيع
غير انه فلا حظ ان قصد المشرع ربط العلم بالمبيع بشرط تعيين محل             
العقد كان يقضى ان يكون جزاء عدم العلم كجزاء عدم تعيين المحـل اى              

المطلق بولكن المشرع لم يساير المنطق إلى هذا الحد بـل جعـل             للبطلان  
جزاء عدم العلم مقصورا على قابلية العقد للإبطال إذ نص فى الفقرة الثانية       

إذا ذكر فى عقد البيع أن المشترى عالم        :  مدنى على انه     ٤١٩لنص المادة   
 بالبيع يسقط حقه فى طلب إبطال البيع بدعوى عـدم علمـه الا إذا أثبـت               

  . تدليس البائع
وبذلك اصبح يسوغ القول ان المشرع الجديد قد إنصرف فى هذا الشأن 
عن فكرة الفسخ وانه إعتبر حكم عدم العلم بالمبيع حكم الغلط فى صـفات              
المبيع أى انه لا يمنع العقد من احداث آثاره ولكنه يخول المـشترى حـق               

  . إبطال البيع متى علم حقيقة المبيع
 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ١١٦  

 مدنى تقابل حكم خيار الرؤيـة فـى الـشريعة           ٤١٩حكم المادة    -٣
الإسلامية التى استقى منها المشيع وجوب العلم بالمبيع وإن كان قد خـرج             

  . على بعض أحكامها
وخيار الرؤية شرعا عبارة عن ثبوت الحق للمشترى الـذى اشـترى            

ره فى اخذ أو رده ويعتبره الفقهاء شرط لزوم لا شرط صحة ولذا             شيئا لم ي  
لايمنع وقوع اللك إلى المشترى حتى لو تصرف فى المبيع جاز تـصرفه             
وبطل خياره ويكون هذا الخيار للمشترى دون البائع يـدليل قولـه عليـه              

من اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا راه قالوا رث الذى           : الصلاة والسلام   
  . ع شيئا لم يره لاخيار له باجماع السكوتىيبي

والمراد بالرؤية العلم بالمقصود من باب عموم المجاز اى ان الرؤيـة            
من أفراد المعنى المجازى فتشمل العلم بالشم بالمبيع أو اللمس أو المذاق أو         
السمع ولذلك عبر المشرع المصرى عن خيار الرؤية بالعلم بـالمبيع لأن            

  . مال خاصة إدراكهالعلم يكون بإستع
يرى البعض ان أحكام العلم بالمبيع تقرر تقرير للمشترى حقوقا أكثـر       
مما تقرره القواعد العامة اذ تبيح له إبطال الصفقة والعدول عنها ولو لـم              
يكن هناك اى غلط فى صفة جوهرية فللمشترى مجرد مكنة ولـه مطلـق              

 هذا الـرأى إلـى أن       الحرية فى إستعمالها إلى ان يوجد ما يبطلها ويستند        
فقهاء الشريعة الإسلامية التى استقى منها المشرع أحكـام للعلـم بـالمبيع             
يشترطون الرؤية فى الشراء ليتم بها الرضا وللمشترى حق الفـسخ قبـل             
الرؤية بعدها دون أن يسأل عن سبب ذلك اى ان خيار الرؤية مجرد إرادة              

  . ومشيئة
لإسلامية من أن المشترى يكون     إلا انه يؤخذ على هذا بحكم الشريعة ا       

الخيار مادام لم ير المبيع حتى ولو تضمن العقد وصفاً كافياً له وانما نص              
صراحة على ان المشترى بعد عالماً بالمبيع علما كافيا إذا تـضمن العقـد              
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بيان المبيع وأوصافة الأساسية بيانا يمكن من تعرفة وهذا ما يدل علـى ان     
 علمة بالمبيع مقيد بألا يثبت البائع انه تتوافر         خيار المشترى فى حالة عدم    

فى المبيع للصفات الأساسية التى كان المشترى بعد عالما بالمبيع لو ذكرت           
  . له عند التعاقد

ولهذا ذهب رأى آخر إلى ان عدم علم المشترى بالمبيع بعـد مجـرد              
قرينة على تخلف صفة أساسية فى المبيع بحيث يفترض انه وقع فى غلط             

رى ما كان ليبرم العقد لو لم يقع فميه وهذه هى المحكمة التى قـصد               جوه
 مدنى دون الإكتفاء بالأحكام العامة فى       ٤١٩إليها المشرع من إيراد المادة      

القانون فالمشرع أراد ايجاد قرينة قانونية على وقوع المشترى فى الغلـط            
تلك التى  فى هذه الحالة اى قرينة على انه وجد المبيع على صورة تخالف             

كان يتوهمها الا انها قرينة غير قاطعة يجوز للبائع إثبات عكـسها بكافـة              
  . طرق الإثبات

–– 

 مدنى هو أحكام خيار الرؤية فى ٤١٩إن المصدر التاريخى للمادة  -٤
فقهاء الشريعة ما يثبت لا مد      الشريعة الإسلامية ويقصد بخيار الرؤية عند       

العاقدين عند رؤية محل العقد من الحق فى فسخ العقد أو امضائة بـسبب              
  . عدم محله عند انشاء العقد أو قبله

وجهور الحنفية على ان الخيار لا يثبت الا للتملك مـن العاقـدين اى              
ملك المشترى فى عقد البيع دون المملك فلا يثبت البائع ولو كان قد باع ما ي

دون ان يراه وسبب ثبوت الخيار هو عدم رؤية محل العقد حـين إنعقـاد               
العقد أو قبل إنعقاده ولا يثبت الخيار إلا عند الرؤية فلا خيار قبلهـا وقـد                
رتب فقهاء الشريعة على ذلك أنه لا يصح التنازل عن الخيار قبل الرؤيـة              

قهاء الحنفية  اذ لايصح عندهم التنازل هن الحقوق قبل وجودها كما رتب ف          
 خلافا للمذاهب الثلاثة الآخرى ان الخيارات جميعا بما فى ذلـك خيـار              –
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الرؤية وحق الشفعة لا تورث فيسقط خيار الرؤية بموت المشترى فالوارث           
  . لا يرث مورثة فى رغبته

ويسقط الخيار بعدة امور منها ما يسقطة سواء وجد قبـل الرؤيـة أو              
  :اسقاط الخيار الا إذا وجد بعد الرؤية بعدها ومنها ما لا يترتب عليه 

 فـى   )اى المـشترى  ( تصرف المتملك    )اولا(: ويشمل   –النوع الأول   
 تعيـب  )ثانيـا  ()كبيعة ورهنة وإجارتـه   (السىء تصرفا يوجب حقا للغير      

المحل فى يد المتلك أياً كان سبب العيب ولو كان بفعل البـائع علـى رأى          
 فى يد المتملك سواء كانت زيادة متصلة   زيادة المحل  )ثالثا(جمهور الحنفية   

متولدة منه كالمن للحيوان أو زيادة منفصلة متولدة كالولد الحيوان أو زيادة            
  . متصلة غير متولدة كالبناء على الأرض

 وهو الذى لا يترتب علية سقوط الخيار تالا إذا وجد –أما النوع الثانى 
 اى للتنازل والتصرف فى     بعد الرؤية فهو يشمل القول الدال على الاسقاط       

المحل تصرفاً لا يوجب حقا للغير كالهبة من غير تسليم والاعارة والفعـل             
المتصل بالمحل كالإنتفاع به أو عرضه للبيع أو قبضة بعد رؤيتة وطلـب             

  . الاخذ بالشفعة بسببة
– 

المصرى التوفيق بين خيار الرؤية كما هـو        رغم محاولة المشرع     -٥
معروف فى الشريعة الإسلامية والمبادى العامة للقانون المدنى إلا أنـه لا            

 مدنى هـى بعينهـا      ٤٠٩يمكن أن يقال ان الأحكام التى أوردها فى المادة          
ويمكننـا أن نلحـص هـذه        –أحكام خيار الرؤية فى الشريعة الإسلامية       

  :الفروق فيما يلى
 خيار الرؤية يثبت فى البيع ما دام المشترى لم ير المبيع حتى             أن) ١(

ولو تضمن العقد وصف المبيع وصفا كافيا وحتى لو وجد المشترى علـى             
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نحو ماوصف له فتعيين المبيع فى العقد لا يغنى عن الرؤيـة ولا يـسقط               
  .الخيار فيها

  من القانون المدنى بعد ان     ٤٩٩ولكن بخلاف هذا ما قضت به المادة        
 من ان العلم يعتبـر      –أوجبت ان يكون المشترى عالما بالمبيع علما كافيا         

كافيا إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافة الأساسية بيانا يمكن مـن             
تعرفه ففى نظر القانون المدنى تعيين المبيع فى العقد يسقط خيار الرؤيـة             

  . على حين انه لا يسقطه فى الشريعة الإسلامية
ت الخيار للمشترى فى الشريعة الإسلامية حتى لو ذكـر فـى            يثب) ٢(

العقد انه عالم بالمبيع إذا ثبت انه لم يره قبل العقد بل ان خيار الرؤيـة لا                 
  . يسقط بالنزول عنه فى العقد

بينما الحال فى القانون المدنى على خلاف ذلك الفقرة الثانية من المادة            
لمشترى عالم بالمبيع يسقط حقه فى  منه على انه إذا ذكر فى عقد ان ا ٤١٩

  . طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه به
وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية يجوز للمشترى عند رؤية المبيـع          ) ٣(

  . ان يفسخ البيع وهذا للفسخ يقع دون تقاض أو تراضى
ولم يتكلم المشرع المصرى عن الحق للمشترى فى الفسخ وانما تكلـم            

بدعوى عدم علمة به فالفسخ فى القانون هو جزاء لعدم          عن حقه فى إبطال     
التنفيذ وهو غير موجود هنا ومن ثم كان حق المشترى فى إبطال البيع لا              

 . فسخة
 

بعدم إستعماله  بمضى ثلاث بسنوات من تـاريخ العلـم الكـافى              -١
 وذلك مالم )مدنى١٤٠م (لبطلان النسبى بالمبيع كما هى القاعدة العامة فى ا   

  . يكن قد سبق ان نزل عنه صراحة أو ضمناً أو سقط بسبب آخر
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باجازة العقد صراحة أو ضمنا وذلك بأن يصدر من المشترى قول           -٢
أو فعل يدل على رضائه بمحل العقد كقوله رضيت أو أجزت أو بتصرفه              

به وعرضة إياه للبيـع أو      فى المحل كبيع أو هيئة أو اجازته اوز بإنتفاعه          
دفعه الثمن أو طلبة الأخذ بالشفعة بعد رؤيته المحل فالرضا بالمبيع يبطـل             

 . الخيار وهذا هو ما يقرره فقهاء الشريعة أيضا
 . تصرف المشترى فى البيع حتى قبل الرؤية -٣
تعيب المحل فى يد المشترى لأنه لا يجوز ان يرده إلى صـاحبة              -٤

 . يمامعيبا وقد تسلمه سل
تعذر رد بهلاك أو بعيب أو بتصرف لأن خيار الرؤية لا يثبت فى  -٥

 .البعض
هل يسقط الخيار بموت المشترى طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية          -٦

يسقط الخيار بالموت وقد خالفت محكمة النقض عندنا رأى الشرعيين فـى            
قياس خيار  الشفعة التى هى خيار أيضا فرأت انها تنتقل إلى الورثة ويمكن            

 . الرؤية على خيار الشفعة


 

ويثبت للمشترى الحق فى طلب إبطال البيع لمجرد عـدم علمـه             -٦
بالمبيع فلا يشترط ان يكون معذوراً خلافاً لما ذهبت إليه بعـض الأحكـام        
المختلفة من إشتراط ان يكون المشترى قد بذل كل جهد فى سبيل تحقيـق              
العلم بالمبيع ولكنه لم يستطيع بسبب تدليس البائع أو بسبب ظروف خارجة            

 . عن إرادته
ولا يكلف المشترى بإثبات انه لم يعلم بالمبيع وقت العقد علمـا كافيـا       

كان فى يد البـائع     لان الظاهر يصدقه وهو أن المبيع لم يكن تحت يده بل            
قبل العقد ويكون على البائع إذا إدعى ان المشترى عالم بالمبيع أن يثبـت              
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ذلك ولكن إذا كان المبيع من الأشياء التى جرى الناس على معاينتها قبـل              
الشراء فان المشترى الذى يدعى انه قد إشترى المبيع دون معاينة يلتـزم             

الين وهو العلم وعدم العلم مـن       بإثبات عدم علمه به ومحل الإثبات فى الح       
الوقائع المادية التى تجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات ويثبت هـذا العلـم             
بصفة خاصة إذا أقر المشترى فى عقد البيع انه عالم بـالمبيع ففـى هـذه        
الحالة لا يثبت له الحق فى إبطال العقد لأنه مؤاخذ بإقراره وذلك مالم يثبت           

العقد كان نتيجة تدليس من البائع كأن يكون البائع         أن ورود هذه العبارة فى      
قد دس عليه هذه العبارة فوقع عليها دون ان يتنبه لها أو أن يكون قد أطلعه 
على شىء وأوهمه كذبا انه المبيع أو قدم له عقوداً صورية عن ربع المبيع              
تجاوز الحقيقة وكان ذلك الوهم أو هذه العقود هى التى دفعت المشترى إلى             

  . لإقرار بعلمة بالمبيعا
–

– 

 مدنى ببعض الأحكام المقـررة      ٤١٩أخذ المشرع فى نص المادة       -٧
فى الشريعة الإسلامية عن خيار الرؤية ووفق بينها وبين الأحكام المقررة           

  . قانون المدنى عن الغلط أو عن تعيين المحلفى ال
ومن المقرر فى المذهب الحنفى فى الشريعة الإسلامية أن للمـشترى           
خيار الرؤية إذا كان المبيع شيئا معيبا بالذات ولم يـره المـشترى وقـت               
الشراء ويثبت هذا الحق للمشترى وحده دون البـائع ويجـوز للمـشترى             

ا ولا يصح تنازل المـشترى عـن خيـار          الرجوع فيه عند الرؤية أو قبله     
الرؤية قبل حدوثها فعلا ويسقط خيار الرؤية إذا شاهد المـشترى العـين              
المبيعة ورضى بها صراحة أو دلالة أو إذا مات المشترى قبل أن يختار أو     
إذا هلك بعض المبيع أو تلف أو إذا تصرف المشترى فى الشىء بعد رؤيته    

  .ع فيهإذا كان تصرفه لازما مالا رجو

o b e i k a n d l . c o m
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 فهى تعتبـر  )المالكية والشافعية والحنابلة(أما المذاهب الثلاثة الآخرى   
وصف المبيع وصفا كافيا مسقطا الرؤية أو أنها تعتبر الشراء على الوصف 
بمثابة الرؤية بحيث لا يجوز للمشترى بعد ذلك ان يطعن فـى المبيـع الا               

ار الخلـف فـى     على أساس مخالفة المبيع للموصف المتفق عليه وهو الخي        
  . الوصف

 من التقنين المدنى العراقى على انه يـسقط         ٥٢٣/١وقد نصت المادة    
  خيار

الرؤية بموت المشترى وبتسرفه فى المبيع قبل ان يراه وبإقراره فـى            
عقد البيع انه قد رأى الشىء وقبلة بحالتة وبوصف الشىء فى عقد البيـع              

وصفت ويتعيب الشىء   وصفا يقوم مقام الرؤية وظهوره على الصفة التى         
أو هلاكة بعد القبض وبصدور ما يبطل الخيار قولا أو فعلا من المـشترى    
قبل الرؤية أو بعدها وبمضى وقت كان يمكن المشترى من رؤية الـشىء             
دون ان يراه ومن الواضح ان التقنين المدنى العراقى أخذ برأى المـذاهب             

 ـ          اف إلـى المـذاهب     الثلاثة ولم يقف فقط عند المذهب الحنفى بل هو أض
الثلاثة فى سقوط خيار الرؤية للمشترى بأنه رأى الـشىء المبيـع ومـن              
الواضح أن المشرع المصري أخذ بما قرره التقنين العراقى مـن إعتبـار             
إقرار المشترى بعلمة بالشىء المبيع يقوم مقام الرؤية الحقيقية ويغنى عـن        

  . الوصف الدقيق للشىء فى صلب العقد
رق الأساسى بين التقنين المـدنى المـصرى والتقنـين          ولكن يظل الفا  

المدنى العراقى ان التقنين المدنى المصرى لم يستخدم اصـطلاح خيـار            
الرؤية المقرر فى الفقه الإسلامى كما فعل التقنين العراقى ولكنه اسـتخدم            
اصطلاح العلم بالمبيع وجعل جزاء عدم العلم البطلان النسبى وهو ما يتفق            

حديثة القانون خاصة وان المشرع المصرى لم يأخذ بأحكام خيار مع اللغة ال
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الرؤية فى الفقه الإسلامى بصورة مستغلة ولكنة وفق بينهما وبين أحكـام            
  . تعيين المحل وأحكام الغلط المقررة في النظرية العامة للإلتزام

–– 

 مدنى ان شرط العلـم بـالمبيع        ٤١٩مادة  يظهر من قراءة نص ال     -٨
 الغاية فالقانون يستلزم أن     –أولهما  :يتفق مع شرط إنتفاء الغلط من وجهين        

يكون المشترى عالما بأوصاف المبيـع الأساسـية أى أن يكـون ذا إرادة              
منشورة فيها يتصل بالمبيع ونظام الغلط لا يقصد بـه إلا ضـمان تنـور               

  . الإرادة
 عدم علم المشترى بالمبيع هو نفس جزاء وقوعـه           ان جزاء  –ثانيهما  

فى الغلط أى البطلان أو الحق فى طلب الإبطال كما يعتبر الـنص وهـو               
  .)يقصد ما يسمى فى الفقه بالبطلان النسبى

 مـدنى   ٤١٩وشرط علم المشترى بالمبيع المنصوص عليه فى المادة         
خيـار  منقول عن نظام معروف فى العقود فى الشريعة الإسـلامية هـو             

  . الرؤية
 هو الخيار الذى يثبـت      – فى فقه الشريعة الإسلامية      –وخيار الرؤية   

لاحد العاقدين عند رؤية محل العقد يجعل له الحق فـى فـسخ العقـد أو                
إمضائه بسبب عدم رؤية محله عند انشاء العقد أو قبله وحتى لو وصـف              

الخيار وفى عقد  فان هذا لا يسقط الحق فى      )كالبيع مثلا (المحل عند التعاقد    
ويثبت عند الحنفية بإتفاق للمتملك بـصفة       (البيع يثبت هذا الخيار للمشترى      

شيئا لم يره فهـو بالخيـار إذا        من إشترى   " إستنادا للحديث الشريف     )عامة
  ."رآه

ولا يثبت البائع ويشترط لثبوت خيار الرؤية للمشترى الا يكـون قـد             
بيع معيناً أى عينـا مشخـصة       رأى المبيع وقت العقد وقبلة وان يكون الم       

كمنزل أو مزرعة كما يلزم لمباشرة المشترى حق الخيار أن يرى المبيـع             
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فلا خيار قبل الرؤية فإذا رأى المشترى ما إشتراه كان له أن يختار بـين               
  . فسخ العقد وإمضائه

 ٤١٩ولكن الشارع لم يقف عند نقل أحكام خيار الرؤية بـنص المـادة              
 بين أحكام الخيار فى الشريعة الإسـلامية وبـين          مدنى بل راعى ان يوفق    

القواعد العامة للقانون المدنى وهذه لا تشترط رؤية المبيع بل تقتصر علـى             
  . إشتراط ان يكون معينا تعييناً كافياً

 مدنى فى قولها إذا اشـتمل       ٤١٩/١ويجب الا يفهم من صياغة المادة       
هـو  ) العقـد ( من لفظة    أن المقصود ... ..العقد على بيان المبيع وأوصافه    

المحرر الذى يثبت فيه الإتفاق على المبيع رغم ان صيغة الـنص تـوحى              
بهذا الفهم لان البيع عقد رضائى لا يلزم لا تمامة أى شكل مـن الأشـكال     
ولو كان مجرد الكتابة وعلى ذلك فمن الممكن أن يوصف المبيع للمشترى            

صود بالنص هو أن يتم     دون حاجة إلى أن يكون هذا الوصف مكتوباً والمق        
وصف المبيع للمشترى قبل أو عند التعاقد وصفاً يعينه على العلم به علما              

 فى النص يجب أن تفهم على       )العقد(كافيا كما يتطلب القانون ولذلك فكلمة       
معنى الكائن القانونى الذى ينشئا بإلتقاء الإرداتين لا بمعنى المحرر الذى قد 

  . يثبت فيه التعاقد
لف الفقه فى ظل التقنين المدنى السابق على تفسير البطلان لعدم           وقد إخت 

العلم فى مجال بيان صلة شرط بنظام الغلط فقال البعض بانه مجرد تطبيـق             
لنظام الغلط وقال البعض الآخر أنه تكملة له وذهـب رأى ثالـث إلـى أن                
 ـ             ا البطلان لعدم العلم مكنه أو قدره اتحاد الجزاء وهو البطلان النـسبى طبق

  .  من القانون المدنى٤١٩/١لصراحة نص المادة 
ولكننا لا نستطيع ان ننكر مع ذلك ما ظهر لنا من إختلاف أحكام شرط 
العلم عن أحكام الغلط بالبطلان لعدم العلم لا يتوقف النجاح فيه على إثبات             
المشترى لفوات صفة جوهرية كان يتوخاها فى المبيع مع إستكمال سـائر            
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لط بل هو يستطيع الطعن إستناداً إلى مجرد عـدم العلـم            شروط الطعن الغ  
بالمبيع وقت العقد مادام المبيع لم يوصف له وصفا كافيا عند التعاقد ومادام             

  . لم يقر بعملة بالمبيع فيصل إلى إبطال تصرفه
وليس يعنى إختلاف شروط الطعن على الصورة الـسابقة أن الـشقة            

د الغاية منهما وإتحاد جزائهما رابطـة       بعيدة بين كلا النظامين ذلك ان اتحا      
وليفة وثيقة تفرض علينا ان نفسر احدهما فى رحاب الآخر ولما كان نظام             
الغلط هو مجال القواعد القانونية العامة التى تقصد إلـى ضـمان نـشور              
الإرادة عند الأقدام على التصرف القانونى فإنه يبدو أن تفسير البطلان لعدم 

  .  نطاق نظرية الغلطالعلم يجب ان يتم فى
وهذا التفسير يسير فى الواقع إذا لخصنا أحكام الطعن بعدم العلم فـى             
قولنا ان القانون يفسخ باب الطعن أمام المشترى الذى يعلم بمـا يـشتريه              
لإحتمال أن يكون جاهلا بصفة أساسية من صفات المبيع أى لإحتمـال أن             

لط فالطعن لعدم العلم مبنـى  يكون واقعا فى هذا الغلط فعلاً أى إقتراض الغ     
  . على غلط مفترض لمصلحة المشترى

––
–

 
نقل المشرع المصرى فى التقنين المدنى الجديد على غرار التقنين           -٩

المدنى القديم أحكام العلم بالمبيع عن أحكام خيار الرؤيـة فـى الـشريعة              
 كما صرحت بذلك –الإسلامية بعد ان عدل فيها تعديلا من شأنه أن يجعلها 

يـة  المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى على وجة يوفق بين خيار الرؤ         
المصروف فى الشريعة الا سلامية وبين المبادئ العامة للقـانون المـدنى            
وهذه لا تشترط رؤية المبيع بل تقتصر على إشتراط ان يكون معيناً تعييناً             

 . كافياً
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من التقنين المدنى الجديد ان يكون      ٤١٩فقط إشتراط المشرع فى المادة      
افيا للمجاهلة الفاحشة دون    المشترى عالما بالمبيع علما كافيا يميزه ويكون ن       

ان يعلم له المشترى كما لو باع شخص إلى آخر منزلا تعين بموقعه كذكر              
اسم الشارع ورقم المنزل دون أن يعلم المشترى مساحة المنـزل وعـدد             

 مدنى هو العلم المعاصر ٤١٩حجراته وطريقة توزيعها والعلم الذى تتطلبه 
قى البيع إلى وقت العقد على حالتـه        لإنعقاد العقد أو السابق له بشرط ان يب       

التى كان عليه وقت العلم والعلم باليبع يكون على الوجـه الـذى يناسـبه               
فيتحقق بالإبصار ان كان المبيع من المرئيـات أو بالـشم إذا كـان مـن                

  . المشمومات كالروائح العطرية أو بالذى إذا كان من الطعام
 

  
محل الإلتزام يكفى ان يكون قابلا للتيعين وجوب أن يتضمن عقد            - ١

 ١٣٣البيع ما يسمح بتمييز المبيع عن سواه ويمنع اختلاطه بغيره المادتان            
 من القانون المدنى صحة البيع ليس من شروطه تطـابق المـشترى             ٤١٩

 يكون وسيط أو اسم     الظاهر مع المشترى المستتر أو ان يكشف عن انه لم         
  . مستعار

 وعلى ماجرى به – من القانون المدنى   ٤١٩، ١٣٣مفاد نص المادتين    
 انه لايشترط لصحة العقود ان يكون محل الإلتـزام          –قضاء هذه المحكمة    

معيبابل يكفى ان يكون قابلا للتعيين وان يتضمن عقد البيع مايسمح بتمييز            
طه لـصحه البيـع أن يتطـابق        حول تحديد المبيع عن سواه ويمنع إختلا      

المشترى الظاهر مع المشترى المستتر ولا ان يكشف المشترى الظاهر عن         
  . انه لم يكن غير وسيط أو اسم مستعار

 
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 من القانون المدنى هو حاله حصول       ٤١٩أن مجال تطبيق المادة      -٢
 ٤٤٧العيوب الخفية فيحكمها نص المـادة       غلط فى المبيع اما حالة ظهور       

من القانون المذكور ومن ثم فلا يمنع من طلب الفسخ العيـب الخفـى ان               
  . يكون المشترى أقر عند تسلمه المبيع بانه عاينه معاينة نافية للجهالة

 
 

∗ ∗ ∗
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– 
 

 


 

 
  :لمادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية المواد التاليةهذه ا
 ٤٤٤سـودانى و  ٣٥٨ سورى و  ٣٨٨ عراقى و  ٥١٨ليبى و ٤٠٩مادة  

  .لبنانى
  

وهو يعالج حالة يكون    . هذا النص جديد لا نظير له فى التقنين الحالى        
فوجب ان يكون المبيـع     البيع فيما على أساس نموذج يتفق عليه المتعاقدين         

كله مطابقا لهذا النموذج وقد يحدث ان المشترى لا يكون قد يسبق له رؤية              
المبيع وإكتفى برؤية النموذج وهذا ما يجعل للمسألة إتصالاً بخيار الرؤيـة          

  . وهو موضوع النص السابق
 

 مسئول عن مطابقه المبيع النموذج فإن اختلـت         والبائع على كل حال   
هذه المطابقة جاز للمشترى ان يرفض تسلم المبيع وله ان يفسخ البيع لعدم             

انظر التقنـين   (قيام البائع بإلتزامه وتتفق التقنينات الأجنبية فى هذا الحكم          
 والتقنين  ٣٣١ والتقنين البولونى م   ٤٩٤ والتقنين الالمانى م     ٤٤٤اللبنانى م   

  ).٢١٠ والتقنين السوفيتى م ٢٨٨ والتقنين الصينى م ١١٣٥برازيلى م ال
هذا كله إن كان النموذج لا يزال قائما اما ان تلف أو هلك فان كـان                
ذلك وهو فى يد المشترى كما هو وإدعى هذا أن المبيع غير مطـابق لـه                
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ة فعليه هو ان يثبت ذلك سواء أكان التلف أو الهلاك بخطأ منه ام بقوة قاهر            
فان البائع لا يد له فى صياغ النموذج فهو على دعواه من ان المبيع مطابق        
له حتى المشترى للعكس ويكون الإثبات بجميع الطرق بما فى ذلك البينـة             
وان كان النموذج فى يد البائع وتلف أو هلك ولو بغير خطأ منه وإدعـى               

بقة وكل هذه   المشترى ان المبيع غير مطابق له فعلى البائع ان يثبت المطا          
وهو يجعل عبء   ٤٤٠انظر مع ذلك التقنين اللبنانى م     (أحكام ظاهرة للعدالة    

الإثبات على المشترى دائما دون ان يميز بين ما إذا كان النموذج فى يـد               
  . )المشترى أو فى يد البائع

بتحديد من يكلف بإثبات ذاتية النموذج ٢٢٣م (ويعنى القنين السويسرى 
لى النموذج مصدق بقوله سـواء أكـان البـائع ام           وعنده ان من يؤتمن ع    

المشترى وعلى الطرف الآخر ان يثبت العكس وقد أثر المشرع ترك هذه            
  . المسالة خاضعة للقواعد العامة للإثبات

 
 –قد يختار الطرفان طريقا دقيقا لتعيين المبيـع فيتقـدم أحـدهما           -١

قصاصه من الورق   (بيع مطابقا لها     بعينة أن يكون الم    –ويكون للبائع غالباً    
 يحـتفظ بهـا     )الخ... أو قدر من القمح أو القطن      – أو قطعة من القماش      –

  . المشترى ليضاهى عليها من البائع من ورق أو قماش قمح أو قطن
والعينة تغنى عن تعين المبيع بأوصافه فهى المبيع مصفرا وبمضاهاة          

 نفذ إلتزامه تنفيذا سليماً فيما يتعلق       المبيع على العينة يتبين ان كان البائع قد       
بجنس المبيع ونوعه وجودته وغير ذلك من الأوصاف التى يتميز بها وهى            
فى الوقت ذاته تعنى عن رؤية المبيع إذ أن المشترى برؤيته العينية يكون             

  . فى حكم من رأى المبيع
والمشترى هو الذى يحتفظ العينة عادة ولكن ليس بمانع من الإتفـاق            

  . ى ان يحتفظ البائع بهاعل
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ويجب ان يجىء المبيع مطابقا للعينة مطابقـة تامـة وللمـشترى ان             
يرفض المبيع أو أى جزء منه لا يكون مطابقا لها حتى لو اثبت البـائع ان       

  . المبيع اعلى صنفا أو أجود من العينه ذاتها
ومتى جاء المبيع العينة لا يستطيع المشترى رفضه ولو وجـده غيـر    

  .  لحاجته بل يتعين علية قبولهملائم
ويجمل البائع عبء إثبات أن البيع مطابق للعينة عند المنازعـة فـى             

  . المطابقة ويجوز الالتجاء إلى الخبراء
  :وفي حالة عدم المطابقة ينفتح أمام المشترى 

طلب التنفيذ العينى فيجيز البائع على تسليم شىء آخر يكون مطابقاً            -أ
لحصول على شىء مطابق للعينة علـى نقطـة البـائع         للعينة بل يستطيع ا   

 .) مدنى٢٠٥م (بعداستئذان القاضى أو دون إستئذانه فى حالة الإستعجال 
 

طلب فسخ البيع لعدم تنفيذ البائع لإلتزامه مـع التعـويض عمـا              -ب
  . رر وفقا للقواعد العامةاصابة من ض

قبول المبيع غير المطابق للعينة وطلب إنقاص الـثمن إذا كانـت             -ج
  . قيمة المبيع اقل من قيمة الشىء المطابق للعينة

وإذا كان النزاع فى وجود العينة ذاتها فتطبق القواعد العامـة وهـى             
تقضى بان من كانت فى يده العينة يكون هو المدعى عليها والآخـر هـو               
الدعى وعلى الآخر يقع عبء إثبات ذات العينة وكذلك فى حالة فقد العينة             

  .أو تلفها أو هلاكها
 

 مدنى قد ورد مباشرة بعد نص المادة        ٤٢٠يلاحظ ان نص المادة      -٢
 مدنى التى تتكلم عن وجوب علم المشترى بالمبيع علمـا كافيـا اى              ٤١٩

 مدنى يعالج حالة يكون البيع فيها قـد تـم           ٤٢٠ر الرؤية ونص المادة     خيا
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على أساس نموذج يتفق عليها المتعاقدان فوجب ان يكون المبيع كله لهـذا             
  . النموذج

والبيع بالعينه بيع بات من الوقت الذى إتفق فيـه المتعاقـدان علـى              
ذاق ولذا لا   النموذج الذى تم البيع على أساسه وهو الذى يختلف عن بيع الم           

تقوم العينة الا بوظيفة تعين محل البيع بحيث يجب ان يسلم البـائع شـيئا               
ولم يتعرض المشرع المصرى للخلاف حول ذاتية النموذج هل         .مطابقا لها 

هو ذات النموذج الذى تعاقدوا على أساسه ام لا خلافا لبعض التـشريعات             
ذج مـصدق   الآخرى كالسويسرى الذى يقضى بأن من يؤتمن على النمـو         

بقوله سواء أكان البائع أو المشترى وعلى الطرف الآخر ان يثبت العكـس     
 وكما تقول مذكرة المشروع التمهيدى أثر المشرع ترك هـذه   )مدنى٢٢٢م(

المسالة للقواعد العامة فى الإثبات وهى تؤدى إلى الأخذ بالحل الذى اخذ به     
  . التقنين السويسرى


–

 

يجرى العمل كثيرا على ان يكون تعيين المحل عن طريق تقـديم             -٣
 ـ             ا عينة له فمن يبيع قماشا يقدم المشترى قطعة صغيرة منه ومن يبيع قطن

يقدم للمشترى كمية قليلة منه ويمكن تصور ذلك ايضا فى بيع جميع السلع             
والبضائع التى تنتجها الأرض أو تنتجها المصانع وعرض العينـه علـى            
المشترى يغنى عن تعيين المبيع فى عقد البيع لأن العينة هى المبيع ذاتـه              
فى صورة مصغرة والسبب ذاته فإن عرض العينة على المشترى يغنـى             

ن رؤية المشترى للمبيع بل هو قد رأى المبيع  ذاتـه بمجـرد أن رأى                ع
العينة وهى بعض منه وقد أورد المشرع النص الخاص بالبيع بالعينة عقب            

  . النص الخاص بالعلم لما بين المسألتين من إتصال وثيق
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والواقع ان العينة هى طريق لتعيين المبيع على درجة كبيرة من الدقة            
  . والانضباط

 

  
 من التقنين المدنى ان يقع على عائق البائع ٤٢٠يؤدى نص المادة   -١

الإلتزام بتسليم شىء مطابق للعينة المتفق عليها فإذا لم يف بهذا الإلتزام لم             
  . يكن له أن يطالب المشترى بأداء المقابل وهو الثمن

 

إذا كانت محكمة الموضوع قد قامت بفحص العينة وأجرت مقارنة           -٢
بينها وبين البضاعة المبيعة فأسفر بحثها عن مطابقة البضاعة للعينة فـى            
خصائصها التى رأت أن المتعاقدين قصداها فليس فى إستظهارها فى هـذا         

ف طفيف بين العينة والبضاعة ما ينبغى المطابقة طالما         المقام وجودا إختلا  
انها قد إنتهت بما لها من سلطة التقدير فى هذا الصدد إلى عدم الاعتـداء               
بهذه الفروق بإعتبارها فروقا لا يؤجه لها ولا يؤثر وجودها على إعتبـار             

 . البضاعة مطابقة للعينة
 

 

∗ ∗ ∗
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 
 







 


 

  
  :دة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية المواد التاليةهذه الما
 ٣٧٤سودانى و ٣٥٩ سورى و  ٣٨٩ عراقى و  ٥٢٤ ليبى و  ٤١٠ مادة  

  .  تونسى٥٨٦ لبنانى و٣٩١و
  

وبيـع  ) ٥٦١م  (يستعرض المشرع هنا حالتين فى البيع بشرط التجربـة          
الى إلا للأول منهما وكانت عبارته فيه        ولم يعرض التقنين الح    )٥٦٢م  (المذاق  

  . مقتضيه إذا إقتصر على أن يقرر أن هذا البيع يعتبر معلقاً على شرط واقف
أما المشرع فإعتبر الأصلى أن يكون البيع معلقاً على شرط واقف إلا            
إذا تبين من الإتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ فقد يريـد               

ضمنا ان ينفذ البيع منذ تمامة على أن يفسخ إذا تبين           المتعاقدين صراحة أو    
من التجربة أن المبيع غير صالح فإن لم يتبين ذلك وجب الرجـوع إلـى               

انظر فى ذلك بعض    (الأصل ويكون للبيع موقوفا حتى يتبين نتيجة التجربة         
 ١٠٨٠ والتقنين النمـساوى م      ٤٩٥التقنين الا لمانى م     : التقنينات الأجنبية   

  ).١١٤٤ والتقنين البرازيل م ٣١٩لتقنين البولونى م معدلة وا
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ولم يقتصر المشرع على إدخال هذا التعديل بل بين كيف تـم التجربـة              
فقرر إلزام البائع بتمكين المشترى من تجربة المبيع وللمشترى حرية القبـول            
أو الرفض فهو وحده الذى يتحكم فى نتيجة التجربة وقد جارى المشروع فـى             

 وتقنـين   )معدلـة ١٠٨٠م  (  والتقنين النمساوى  )٤٩٥م  (ن الألمانى   ذلك التقني 
فإن المفـروض   ) ٢٣٩م(والتقنين البولونى   ) ٢٢٣م  (الإلتزامات السويسرى   

ان يكون المبيع من الأشياء التى يتطلب فيها ان تناسب المـشترى مناسـبة              
شخصية فهو وحده الذى يستطيع أن يقرر ذلك ويكون للمشترى حق الرفض            

ة معينة يتفق عليها والا حدد البائع مدة معقولة للمشترى على ان يكون             فى مد 
لهذا حق النظلم من قصر المدة فان قبل المشترى أو رفض فى خلال المـدة               
اصبح البيع باتا أو إعتبر كان لم يكن تبعا للقبول أو الرفض اما إذا انقضت               

ة المبيع فان   المدة وسكت المشترى عن القبول أو الرفض مع تمكنه من تجرب          
  . سكوته يعتبر قبولا

ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف هو قبول المبيع الا            
  . إذا تبين من الإتفاق أو الظروف ان البيع معلق على شرط فاسخ

– 
 

ن عادة بان يشترط المشترى ان يجـرب        البيع على شرط التجربة يكو    
المبيع ليتبين صلاحيته للغرض المقصود منه أو ليستوثق من ان المبيع هو            

 –الشىء الذى يطلب ولا يكون مجرد رؤية المبيع كافيا للاستيثاق من ذلك             
فإذا اشترى شخص سيارة مستعمله لم يسبق فحصها فالغالب ان يشترط ان            

ثيرا ما يكون هذا الشرط مفهوما ضمنا مـن         يكون البيع بشرط التجربة وك    
  . ظروف التعامل ومن سبق إستعمال السيارة

فالبيع بشرط التجربة يقع عادة علي الأشياء التي يمكن الإستيثاق منها           
،  وكلها من المنقولات   )كالآلات والسيارات والراديوهات  (الا بعد إستعمالها  

  .  عقارولكن ليس هناك ما يمنع أن يقع بيع التجربة علي
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كأن ،  ويقصد بالتجربة أما تبين أن المبيع صالح للغرض المقصود منه         
فيجربها المشتري ومتي تبين أنها     ،  يكون آلة ميكانيكية للحرث أو للدراسة     

تصلح للحرس أو للدراسة فلا يستطيع أن يتحكم وينقض البيع بـدعوى أن             
غراض فالصلاحية هنا معيارهـا وفـاء المبيـع بـالأ         ،  المبيع غير صالح  

المقصودة منه فمتي وجد المبيع صالحا للوفاء بهذه الأغراض فـلا يملـك             
وهنا يقترب معني   ،  وإذا وقع خلاف يحسمه الخبراء    ،  المشتري أن يرفضه  

  . صلاحية المبيع من معني خلوه من العيوب الخفية
  . وأما للاستيثاق من أن المبيع يستجيب لحاجة المشتري الشخصية

ن يجريها المشتري بنفسه أو يستعين فيها بـرأي         والتجربة في الحالتي  
  . صديق أو خبير

وكثيراً ما يحدد المتبايعان وقتا معيناً يعلن فيه المشتري نتيجة التجربة           
إعتبر البيع من   ،  فإن قبل المشتري المبيع أو رفضه في خلال مدة التجربة         

قبـول أو  وقت إعلان القبول أو الرفض بيعاً تاماً أو كأنه لم يكـن تبعـاً لل         
وسكت المشتري عن القبول أو الرفض مع       ،  أما إذا انقضت المدة   ،  الرفض

  . تمكنه من تجربة المبيع فإن سكوته بعد قبولاً
، والبيع بشرط التجربة يعتبر معلقاً علي شرط واقف هو قبول المبيـع           

وإذا ، إلا إذا تبين من الإتفاق أو الظروف أن البيع معلق علي شرط فاسـخ      
بسبب أجنبي وهو لا يزال تحت التجربة وقبل تبـين مـصير            هلك المبيع   

الشرط هلك علي البائع لأنه المالك للمبيع تحت شرط فاسخ ولأن الـشرط             
إذا تحقق ويتعذر أن يتحقق في هذه الحالة فإن المشتري لن يقبل المبيع بعد              

فيبقي المالك وقت هلاك المبيع هـو       ،  لم يكن لتحققه أثر رجعي     -أن هلك 
  .  المشتري فيهلك علي البائعالبائع لا

حيث يجب التمييز بين يد الأمانة ويد       ،  أما في القانون المدني العراقي    
فيكون الهـلاك   ،  فإن يد المشتري في بيع التجربة هي يد ضمان        ،  الضمان
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. عليه ولو كانت التجربة شرطاً واقفاً وهلك المبيع قبل أن يتحقق الـشرط            
سوم الشراء في القـانون العراقـي       ويؤيد ذلك أن هلاك المقبوض علي ر      

وليس المشتري بشرط التجربة بأدني حـالا فـي أن          ،  يكون علي القابض  
بل إن المـشتري    ،  تكون تبعة الهلاك عليه من القابض علي رسوم الشراء        

، وقد انعقد البيع وإنتقلت الملكية معلقة علي شرط واقـف         ،  بشرط التجربة 
. رسوم الشراء ولم ينعقد له بيع     أولي بتحمل تبعة الهلاك من القابض علي        

وقد ورد نص صريح في التقنين المدني العراقي يجعل . ولم تنقل إليه ملكية
تبعة الهلاك علي القابض علي رسوم الشراء إذ تنص الفقرة الأولـي مـن         

ما يقبض علي رسوم الشراء مـع       : " من هذا التقنين علي أن       ٥٤٨المادة  
فلا يضمن إذا هلك أوضاع دون تعد       ،  تسمية الثمن إذا هلك أوضاع في يده      

  ".أو تقصير منه 
علي أنه يجوز للمتبايعين أن يتفقا علي أن تكون التجربة شـرطاً فاسـخاً       
 ويكون الإتفاق علي ذلك صريحاً أو ضمنا يستخلص من الظروف وملابسات          

وإذا هلك الشئ بسبب أجنبـي هلـك        . فعند ذلك ينفذ البيع منذ البداية     ،  التعاقد
وذلك حتي لو تحقـق     ،  شتري لأنه وقت أن هلك كان ملك المشتري       علي الم 

  . ) مدني٢٧٠/٢م (الشرط فليس لتحققه أثر رجعي 
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–––
––

––
–

–––
––

–––
––– 
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  

 أن الملكية في المبيع تبقي البـائع حتـي          إذا إشترط في عقد البيع     -١
يجريه المشتري فإن وجود المبيع عند المشتري في فترة التجربة إنما يكون        

فإنه يكون قد خـان     ،  فإن تصرف فيه إضرار بصاحبه    ،  علي سبيل الوديعة  
  . من قانون العقوبات٣٤١الأمانة ويحق عقابه بمقتضي المادة 

 

 من المجلة المدنية علي أن الأشـياء المبيعـة          ٥٨٦نص الفصل    -٢
بالكيل أو بالوزن أو بالعد أو بالوصف أو بشرط التجربة أوعلي شرط ذوق  

في ضمان البائع وإن صارت بيد المشتري ما لم يقع كيلها أو       ،  تبقي،  الطعم
 من المشتري أو من     وزنها أو تجربتها أو ذوق طعمها أو اختبارها وقبولها        

فإذا سرقت مثلاً ولو من المشتري فالضمان لا يكـون علـي هـذا              ،  نائبه
والسفة تري أن الشئ يكون مبلغاً بالعد أو الوزن أو القيس إذا لزم             ،  الأخير

  . عده أو وزنه أو قيسه لبيان الشئ الذي وقع تسليمه
––

 
 

∗ ∗ ∗
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   ١٣٨  

 
 




 

  
  :هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التالية

 لبنـاني   ٣٩٢ و ٣٧٤/٤ عراقـى و   ٥٢٥ سـوري و   ٣٩٠،  ٤١١مادة  
  .  تونسى٥٨٦ سوداني و٣٦٠و

  
لا في أن المشتري حـر      ،  يختلف بيع المذاق عن البيع بشرط التجربة      

فالاثنان حكمهمـا   ،  في القبول أو الرفض في مدة يحددها الإتفاق أو العرف         
، ولكن في أن البيع لا يعتبر معلقا علي شرط واقف أو فاسخ، واحد في ذلك  

فبيـع  . بل هو لا يتم إلا من وقت إعلان المشتري للقبول دون أثر رجعي            
أنظر في  .(بالبيع من جانب واحد   إنما هو وعد    ،  قبل قبول المشتري  ،  المذاق

 ١٤٥٢ والتقنـين الايطـالي م       ١٥٨٧هذا المعنـي التقنـين الفرنـسي م         
علـي أن   . )٣٩٢ والتقنين اللبناني م     ٣٢٦والمشروع الفرنسي الايطالي م     

هناك من التقنينات الأجنبية ما يعتبر بيع المذاق بيعاً معلقـاً علـي شـرط           
  . واقف

– 
  

تعليق البيع علي شرط المذاق يكون عادة بأن يشترط المشتري علـي            
  . )خمور، خل(البائع ألا يتم البيع إلا إذا ذاق المبيع وقبله 

o b e i k a n d l . c o m



  

  

 ١٣٩  

فإن ملكية المبيـع لا     ،  وإذا تم بيع المذاق إذا تم بقبول المشتري المبيع        
  . ل ويترتب علي ذلكتنتقل إليه الا من وقت هذا القبو

إذا كان دائن للبائع قد وقع حجزاً علي المبيع قبل قبول المـشتري              -أ
وجـاز الإحتجـاج    ،  إذ وقع شئ مملوك للبـائع     ،  كان الحجز صحياً  ،  للبيع

  . وهذا بخلاف بيع التجربة، بالحجز علي المشتري لو قبل البيع
شتري البيـع   ثم قبل الم  ،  إذا أفلس البائع قبل قبول المشتري للبيع       -ب

أما في بيع التجربة فيعتبر مالكاً      ،  فإنه لا يستأثر بالمبيع دون سائر الدائنين      
، فيستأثر بالمبيع إذا هلك الشئ قبل مذاقـه       ،  من وقت البيع أي قبل الإفلاس     

  . هلك علي البائع
  :تخلص فيما يلي ، والفروق بين بيع المذاق وبيع التجربة

به محض التثبت من ملاءة الـشئ       يراد  ،  بخلاف التجربة ،  المذاق -١
ولا يمكن أن يقصد به الاستيثاق من صلاحية الشئ فـي           ،  لذوق المشتري 

  . فلا يجوز في المذاق أن يترك الأمر لتقدير الخبراء، ذاته
أمـا التجربـة    ،  المذاق يكون عادة قبل أن يتسلم المشتري المبيع        -٢

  . فتكون عادة بعد التسليم
في بيع المذاق بل لابد من إعلان قبوله        لا يكفي سكوت المشتري      -٣

  . ويكفي السكوت في بيع التجربة ويكون معناه قبول البيع، للبيع
أما بيع التجربة فبيع كامل معلق إما       ،  بيع المذاق مجرد وعد بالبيع     -٤

  . علي شرط واقف وإما على شرط فاسخ
 بيع  ففي،  إذا وقع دائن البائع حجزا علي المبيع قبل قبول المشتري          -٥

  . وفي بيع التجربة لا ينفذ، المذاق ينفذ الحجز في حق المشتري
ففي بيع المـذاق لا يـستأثر       ،  إذا أفلس البائع قبل قبول المشتري      -٦

  . وفي بيع التجربة يسـتأثر، المشتري بالمبيع
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ففي بيع المذاق يكون هلاكـه      ،  إذا هلك الشئ قبل قبول المشتري      -٧
التجربة يكون الهلاك علـي البـائع إذا كانـت          وفي بيع   ،  دائما علي البائع  

  . التجربة شرطاً واقفاً وعلي المشتري إذا كانت التجربة شرطاً فاسخاً
–

––
––

–
–
–––

––
––––

 
 
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 ١٤١  

– 
 

 





 

  
   :هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التالية

 ٣٦١ لبناني و ٣٨٦ عراقي و ٥٢٦ سوري و ٣٩١ ليبي و ٤١٢مادة 
  . سوداني

  
 التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد علي نص المادة        –لاحقا   –يراجع  

  .  مدني٤٢٤
  

ويجب في محل الإلتزام أن يكون معينا أو قابلاً  ،  الثمن أحد محلي البيع   
فعدم تقدير الثمن يجعـل  ، للتعيين بإتفاق بين المتبايعين لا يستقل به أحدهما 

ي أن يكون الأساس الـذي يقـوم        وقد يكون إتفاق الطرفين عل    . البيع باطلاً 
وفي هذه الحالة يكـون     ،  عليه تقدير الثمن هو الثمن الذي أشتري به البائع        

الثمن الذي اشتري به البائع المبيع أمرا جوهرياً لابد من التثبيت منه حتي             
وعلـي  ،  يقدر علي أساسه الثمن الذي اشتري به المشتري المبيع من البائع          

وللمشتري أن يثبت أن الثمن الذي بينه البائع يزيد          ،البائع أن يبين هذ الثمن    
علي الثمن الحقيقي وله أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات القانونيـة ومـن            

بإعتبارها بالنسبة للمشتري واقعة مادية لا تـصرف        ،  بينها البينة والقرائن  
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قانوني كما أن البيان الصادر من البائع بثمن أعلي مـن الـثمن الحقيقـي               
  . لي غش والغش يثبت بجميع الطرقينطوي ع

فهنا الـثمن   ،  وقد يتفق المتبايعان علي أن يكون الثمن هو سعر السوق         
ويمكن تقديره بالرجوع إلي سعر السوق في       ،  غير مقدر ولكنه قابل للتقدير    

المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري إذا لم يحددا سوقاً            
وجب الرجوع إلي سعر السوق     ،  كان التسليم سوق  فإذا لم يكن في م    ،  معينة

في المكان الذي يقضي العرف بأن تكون أسعاره هي السارية وهو نـص             
  . متطور يتضمن حكما عادلا يتفق مع القواعد العامة

 

  
لأنه لا يختلـف    ،  ه أو بالكونتراتات صحيحاً   يعتبر البيع علي الوج    -١

 للـسوق أو للبورصـة      )الثمن(عن البيع العادي إلا في ترك تحديد السعر         
  . علي الأسس التي توضح في تلك العقود والتي تؤدي إلي تعيينه بلا نزاع

– 
تحت القطع تعد من قبيل البيوع التي يكـون         إن عقود بيع القطن      -٢

تحديد الثمن فيها قاصرا علي بيان الأسس التي تنظمه فـي وقـت لاحـق      
للتعاقد فتحديد الثمن في هذه العقود يتراخي ويبقي معلقا علي ممارسة كـل         

وللبائع أن يحدد الثمن علي أسـاس       ،  من الطرفين لحقوقه ووفائه بإلتزاماته    
 التعامل فعلا في بورصة العقود في أي يوم يختـاره           الأسعار التي يتم بها   

من أيام العمل بالبورصة أو بتلك الأسعار مضافاً إليها العلاوة أو مستنزلا            
منها الخصم حسب الإتفاق بشرط ألا يستنفد المهلة المقررة له في ممارسة            

وإن إستنفدها كان معيار السعر هو سعر البورصة في اليـوم           ،  حق القطع 
ن هذه المهلة وحق البائع في القطع يقابله حـق المـشتري فـي              الأخير م 

ومن ثم فإن البائع ملزم بأن يوفر للمشتري الوقت الـذي يتـسع             ،  التغطية
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للتغطية التي يكون إجراؤها بيع عكسية يجريها المـشتري فـي بورصـة          
العقود في وقت القطع وبسعره وعن مقدار معادل للقنطار الذي تم قطعـه             

ومتي تمت التغطية تحقق للمشتري مركز قـائم        ،  ت الأسعار كي يأمن تقلبا  
  . بالبورصة قوامه العملية العكسية التي يكون قد أجراها ببورصة العقود

– 

وان كان الثمن يعتبر ركنا أساسيا فى عقود البيع الا انـه علـى               - ٣
 من القانون المدنى لايسـشترط ان       ٤٢٤، ٤٢٣ادتين  مايستفاد من نص الم   

يكون الثمن معيبا بالفعل فى عقد البيع فإذا ماخلا العقد المكتوب من قيمـة              
الثمن مع تضمنيه إقرار طرفيه بان البيع قد تم نظير ثمـن نقـدى دفعـه                
المشترى وقبضه البائع فلا يبطل بأن البيع فى إقرار طرفيه بـذلك يعنـى              

اقهما البائع ثمن نقدى معين وهو مايكفى لإنعقاد اليع بإعتباره          إقرارهما بإتف 
  . عقدا رضائيا

 

إذ كان الثمن يعتبر ركنا أساسيا في عقود البيع إلا أنه وعلى مـا               -٤
 من القانون المـدني لا يـشترط أن         ٤٢٤،  ٤٢٣يستفاد من نص المادتين     

الفعل في عقد البيع بل يكفي أن يكون قـابلا للتعيـين            يكون الثمن معينا ب   
باتفاق المتعاقدين صراحة أو ضمنا على الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما           

  .بعد
 

 
∗ ∗ ∗
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 
 




 

  
  :هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التالية

 سـوداني   ٣٦٢ عراقـي و     ٥٢٨ سوري و    ٣٩٢ليبي و  -٤١٣مادة  
  .  لبناني٣٨٦و

  
وهما ،   لا نظير لهما في التقنين الحالي      )٥٦٤ و ٥٦٣(هذا نصان    -١

يعالجان مسائل عمليـة    ،  أن كان حكمهما تمكن استفادته من القواعد العامة       
 وتقنـين  ٤٥٣الألمـاني م أنظر التقنين   (يجدر أن تكون لها حلول تشريعية       

 والتقنين  ٢٩٦ فقرة أولي والتقنين البولوني م     ٢١٢الإلتزامات السويسري م    
  .) الخ١١٢٤البرازيلي م

وتقدم كيف يحدد محل الإلتزام     ،  وقد تقدم أن الثمن يجب أن يكون نقداً       
وبخاصة إذا وكل تحديده إلي شخص ثالث فلم ير المشرع          ،  )أي الثمن هنا  (

ولكن الذي عني به هو بيان الحكم فيما إذا لم يتفق           ،   ذلك حاجة للعودة إلي  
بل أقتصرا علي بيـان الأسـس التـي يحـدد         ،  المتعاقدان علي ثمن معين   

وأورد تطبيقاً عمليا لذلك هـو      ،  فقرر أن بيان هذه الأسس كاف     ،  بمقتضاها
الإتفاق علي أن يكون الثمن سعر السوق فأخذ عـن التقنينـين الالمـاني              

يكون هو سعر السوق في     ،  عند الشك ،   معقولاً هو أن الثمن    والبولوني حلاً 
فإذا لم يكـن فـي مكـان        ،  الزمان والمكان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع      
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التسليم سوق وجب الرجوع إلي سعر السوق في المكـان الـذي يقـضي              
  . العرف بأن تكون أسعاره هي السارية

دان بتحديد الـثمن أو     ثم عرض المشرع لحالة ما إذا لم يقم المتعاق         -٢
فقرر أنه إذا تبين من الظروف أن المتعاقدين        ،  بتعيين أسس يحدد بمقتضاها   

كما يحصل عادة بـين     ،  تركا تحديد الثمن إلي السعر المتداول في التجارة       
فـإذا كـان بـين      ،  والثمن هو هذا السعر المتـداول     ،  التجار كان صحيحا  

نهما تركا تحديد الثمن إلـي      وتبين من الظروف أ   ،  المتعاقدين سابقة تعامل  
وفي الحالتين يكون ، صح ذلك أيضاً، السعر الذي جري عليه التعامل بينهما

وهذا هو الحل الذي . المتعاقدان قد إتفقا ضمنا علي جعل الثمن قابلاً للتحديد
  . وقد أخذ به المشروع) ٢٩٨م(أورده التقنين البولوني

أو ،   ضمنا علي تحديد الثمن    أما إذا لم يتفق المتعاقدان لا صراحة ولا       
فإن البيع يكون   ،  علي جعله قابلاً للتحديد ببيان الأسس التي يحدد بمقتضاها        

  . باطلاً لفقده ركنا من أركانه
– 

  
 ـ  ن يعتبر العقد متضمناً طريقة لتعيين إذا أمكن للقاضي أن يستخلص م

ظروف التعاقد أو من سبق التعامل بين الطرفين أنهما قصدا إعتماد سـعر             
فيحدث كثيراً بين التجار أن يرسـل     ،  السوق أو سعر التعامل السابق بينهما     

ففي هذه الحالـة لا     ،  التاجر طالبا البضاعة من تاجر آخر دون ذكر الثمن        
 ـ            سعر الـسوق أو    يبطل البيع لعدم ذكر الثمن وإنما يعتبر البيع أنه قد تم ب

بالسعر الذي إعتادا التعامل به فتحديد الثمن قد تـم علـي أسـس إتفـق                
  . المتعاقدان عليهما ضمنا
  : "........" مدني علي أنه ٤٢٤ولهذا نصت المادة 
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ويلاحظ أنه يجب أن تكون الأسس التي عينها الطرفان لتحديد الـثمن            
ولذلك لا يعد بيعا    ،  نهماأسساً مادية معينة تعيينا من شأنه منع أي خلاف بي         

بثمن قابل للتقدير بيع شئ مقابل ثمنه العادل أو مقابل الثمن الذي يتناسـب              
كما ، مع قيمته ففي هذه الحالة يمكن تقدير الثمن إذا لم يتفق عليه المتعاقدان         

لأن تقدير الثمن بواسطة الغيـر يجـب أن         ،  لا يمكن تقديره بواسطه الغير    
  . يتفق عليه صراحة

ر ثمناً قابلاً للتقدير تحديد الثمن بنقد أجنبي مع إشتراط دفعه بما            ويعتب
وكل ما يثيره مثل هذا الإتفاق هو تحديـد الوقـت        ،  يقابلة من النقد الوطني   

هل هو تاريخ إستحقاق الثمن أو تاريخ       ،  الذي يرجع فيه إلي سعر الصرف     
بمقتـضاه  ويعتبر سائغا أيضا الشرط الذي يتفق الطرفـان         . الوفاء به فعلاً  

فالثمن هنا قابل للتقدير مـادام أن       ،  علي رفع السعر طبقاً لإحتمالات معينة     
  . الأمر غير متوقف علي إرادة أحد المتعاقدين

والبيع بـالثمن   ،  ويعتبر بيعا بثمن قابل للتحديد أيضا البيع بثمن السوق        
  . أو بالثمن الجاري عند تصدير المبيع، الذي اشتري به عميل معين

والإتفاق ،   صور تحديد الثمن الإتفاق علي البيع بسعر السوق        ومن أهم 
  . علي أن يتولي أجنبي عن العقد تحديد الثمن

ومثل تلـك الأشـياء     ،  فمن الأشياء ما يكون لها سعر جاز في السوق        
أي بالسعر الجاري في مكان معين يوم البيع أو في أي    ،  يجوز بيعها السوق  

  . يوم آخر يتفق عليه المتعاقدان
فقد يثـور   ،  لا أن مثل هذا الإتفاق قد يثير بعض صعوبات في العمل          إ

الشك حول تحديد الوقت الذي أراد المتعاقدان الرجوع إليه لتحديـد سـعر             
وقـد  ،  هل هو وقت البيع أو وقت التسليم؟ أو وقت الوفاء بـالثمن           ،  السوق
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، يثور الشك ايضاً في معرفة المكان الذي يرجع إليه لتحديد سعر الـسوق            
  ل هو مكان البيع أو مكان وجود البضاعة أو مكان تسلمها؟ه

وطبيعي أنه من الواجب في مثل هذه الحالات الرجـوع إلـي العقـد              
  . لإعمال نصوصه

–
 

  
، مقابل في عقد البيع متكافئا مع قيمة المبيـع        لا يشترط أن يكون ال     -١

فالثمن البخس يصلح مقابلا لإلتزامات ، بل كل ما يشترط فيه ألا يكون تافها
وإدعاء هذا الأخير بأنه باع بما دون القيمة علي علم منه تخلصا من ، البائع

تعرض الغير له في الأطيان المبيعة وعجزه عن تسليمها لا يكفي لإبطـال             
  . لا أن يكون قد شاب رضاءه إكراه معدلهالبيع إ
–––

 

 وعلـي   –إذا كان التصرف منجزاً فإنه لا يتعارض مع تنجيـزه            -٢
 عدم استطاعة المتصرف إليه رفع الثمن المبين        –ماجري به قضاء النقض     

يعتبر صحيحاً سواء أكان العقد في حقيقته بيعاً        بالعقد لأن التصرف الناجز     
  . أو هبه مستترة في عقد بيع استوفي شكله القانون

–– 
لا يمنع من تنجيز التصرف عدم إستطاعة المتصرف إليهما رفع           -٣

سواء أكـان   ،  بر صحيحاً ذلك أن التصرف الناجز يعت    ،  الثمن المبين بالعقد  
  . العقد في الحقيقة بيعاً أو هبة مستترة في عقد بيع مستوفيا شكله القانوني

––– 
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إذ كان الثمن يعتبر ركنا أساسيا في عقود البيع إلا أنه وعلى مـا               -٤
المـدني لا يـشترط أن       من القانون    ٤٢٤،  ٤٢٣يستفاد من نص المادتين     

يكون الثمن معينا بالفعل في عقد البيع بل يكفي أن يكون قـابلا للتعيـين               
باتفاق المتعاقدين صراحة أو ضمنا على الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما           

  .بعد
 

 

∗ ∗ ∗
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 
 


 


 

  
  :هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التالية

 سـوداني و    ٣٦٣ عراقي و    ١٢٤ سوري و    ٣٩٣ ليبي و    ٤١٤مادة  
  .  لبناني٢١٣

  
دة  التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد علي نص الما       – لاحقا   –يراجع  

  .  مدني٤٢٧
  

،  مدني حكماً خاصاً يتميز بـه البيـع        ٤٢٥/١يتضمن نص المادة     -١
فليس من مقتضي القواعد العامة أن يخول الطرف المغبون الطعن في العقد 

بل إن القاعدة العامة أن يخول الطـرف      ،  لمجرد عدم تعادل الإلتزامات فيه    
بل إن القاعـدة  ، لإلتزامات فيهالمغبون الطعن في العقد لمجرد عدم تعادل ا  

فترتـب  ،  العامة أن العقد إنما يطعن فيه إذا ما استغل أحد الطرفين الآخر           
علي هذا الإستغلال عدم التعادل بين إلتزامات الطرفين المستغل وما حصل           

 فالقواعد العامـة تتطلـب      ) مدني ١٢٩مادة  (عليه من فائدة بموجب العقد      
 ركن نفسي هو إستغلال     –والثاني  ،  تعادلالأول ركن مادي هو ال    : ركنين  

 ١٢٩الطيش البين أو الهوي الجامح البين أو الهوي الذي تشير إليه المادة             
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فلا يكفي إذن للطعن في عقد من العقود طبقاً للقواعـد           ،  من القانون المدني  
أي لا يكفي مجـرد عـدم تعـادل         ،  العامة أن يتحقق الركن المادي وحده     

 عدم التعادل هذا وقد نتج عن إستغلال أحد الطرفين          الإلتزامات إن لم يكن   
وقد خرج المشرع علي هذه القاعدة العامة في أحوال قليلـة عـن             . للآخر

ومنها حالة بيـع العقـار المملـوك        ،   مدني ١٣٠بالإشارة إليها في المادة     
  . لشخص غير كامل الأهلية وهي الحالة التي تعنينا هنا

مشرع قد جسم بصياغتها صياغة دقيقة       مدني يتميز بأن ال    ٤٢٥فالمادة  
ما أثارته الصياغة المعيبة للنص المقابل في القانون الملغي من خلافات في        

  . الفقه والقضاء
 الملاحقـة   ٤٢٧  مدني ومن المادة      ٤٢٥/١ويتضح من نص المادة     

  : هي–أن هناك شروطاً أربعة للطعن بالغبن في البيع 
أما الحق الشخصي   . يا علي العقار  أن يكون لبيع عقاراً أوحقاً عين      -١

فلا يعتبر مالا عقاريا وإن تعلق بعقار كحق مستأجر العقار يعتبـر مـالا              
بأن تنازل عنه المستأجر    ،  منقولا ولذلك فإذا بيع حق مستأجر العقار للغير       

فلا يجوز الطعن في هذا البيع بالغبن علـي أسـاس           ،  في مقابل ثمن نقدي   
م التعادل بين الـثمن وبـين قيمـة حـق            مدني ولو تحقق عد    ٤٢٥المادة  

  . ولو كان المستأجر وهو صاحب الحق المبيع غير كامل الأهلية، المستأجر
ص  -٢٢٠فقـرة    -٤ الوسـيط    –الدكتور السنهوري   (ويذهب رأي   

فـإذا  ، إلي أن حق مشتري العقار قبل تسجيل عقد البيع يعتبر عقاراً    ) ٣٩٣
ولكن هذا الرأي لا يستقم     . بنحول المشتري حقه حازت حمايته بدعوي الغ      

 للعقار إزاء ما هو مسلم به مـن أن حـق مـشتري        ٨٣مع تعريف المادة    
  . العقار قبل التسجيل هو حق شخصي لا عيني

أما إذا كان الحق المبيع حقا عينيا علي عقار فإن الـشرط الأول مـن          
، وذلك أيا كان ذلك الحق العينـي      ،   مدني يكون متحققا   ٤٢٥شروط المادة   
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ستوي أن يكون المبيع هو ملكية العقار أو حقا عينياً آخر كحـق إنتفـاع              في
علي العقار فيجب أن تفهم عبارة بيبع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيـه              

علـي أن   ،   مـدني  ٤٢٥/١وهي العبارة التي وردت في المـادة        ،  الأهلية
بيع حق عيني عقاري يكون صاحبه شخصاً لا تتوافر فيـه           :"المقصود بها 

  . "لية الأه
والعلة في التفرقة بين العقارات والمنقولات ترجع إلي الفرق القديم في           

 ٤٢٥ في المادة    –وما زال المشرع المصري     ،  النظرة إلي قيمة كل منهما    
فقصر الطعن بالغبن علي بيع العقارات ،  متأثرا بهذه النظرة القديمة–مدني 
 مدني  ٤٢٥المادة  وعلي ذلك فلا يجوز الطعن بالغين علي أساس         ،  وحدها

ومهما بلغ عدم التعادل بين     ،  في بيع المحل التجاري مثلا مهما بلغت قيمته       
وإنما يكون الطعن فـي هـذه       ،  تلك القيمة والثمن الذي إلتزم به المشتري      
  .  مني إذا توافرت شروطها١٢٩الحالة علي أساس الإستغلال طبقاً  للمادة 

أن بيـع   ،  ي بيع العقار   مدني قاصرة عل   ٤٢٥ويترتب علي أن المادة     
وبيع الثمار المتصلة   ،  البناء بقصد حصول المشتري علي انقاضه بعد هدمه       

بالأرض والمزروعات القائمة فيها وقت البيع بقصد حـصول المـشتري           
إذ البيع في هذه    ،  لا يجوز الطعن فيه بالغبن    ،  عليها بعد فصلها عن الأرض    

  . قولات بحسب المالالحالات قد ورد علي منقول طبقاً لنظرية المن
أن يكون صاحب العقار المبيع شخصاً غير كامـل الأهليـة فـلا       -٢

 مدني  ٤٢٥بل تطبق المادة    ،  يشترط أن يكون صاحب العقار المبيع قاصراً      
فيصح الطعن بالغبن فـي بيـع العقـار       ،  أيا كان سبب عدم إكتمال الأهلية     

  . المملوك للمحجور عليه
  . لنسبة لبيع العقار المبيع بالذاتويلاحظ أن العبرة بالأهلية با

فالقاصر الذى بلغ السادسة عشرة يكون اهلا للتصرف فيما يكسبه من           
عمله فإذا إشترى القاصر بالنقود التى كسبها من عمله عقـارا فـإن هـذا               
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العقار يحل محل تلك النقود حلولا عينيا فيأخذ حكمها فيها يتعلـق بأهليـة              
 هذا العقار فإذا باعه فلن يجوز الطعن فى         القاصر فيكون القاصر أهلا لبيع    

البيع على أساس الغبن إذ أن العقار فى هذه الحالة مملوك لشخص كامـل              
  . الأهلية بالنسبة للعقار المبيع بالذات

والعبرة بشخص صاحب العقار المبيع بصرف النظر عمن قام بـإبرام    
قد يكون صاحب    و ) القيم – الوصى   –الولى  (العقد فقد يكون نائبة القانونى      

العقار نفسه على انه فى هذه الحالة الأخيرة ان كان صاحب العقار الـذى              
قام بإبرام البيع بنفسه عديم الأهلية فإن العقد يكون باطلا بطلانا مطلقا فلا             
يكون هناك محل للبحث فى الغبن فيه أما إن كان صاحب العقـار نـاقص         

نب دعوى تكملة الثمن بـسبب      الأهلية وباشر إبرام العقد بنفسة فان له بجا       
الغبن دعوى طلب الإبطال لنفس الأهلية ويكـون للبـائع ان يختـار اى              
الدعويين يشاء وقد تكون له مصلحة فى اختبار دعوى تكملة الثمن ذلك ان             
دعوى الإبطال من شأنها أن تعيد إليه العقار المبيع فإذا كانت قيمة العقـار              

نخفضت بعد بيعه إلى أقـل مـن أربعـة          المبيع فإذا كانت قيمة العقار قد إ      
أخماس قيمتة وقت البيع فإن من مصلحة البائع إذا كان البيع مشتملا علـى     
غبن يزيد على  خمس قيمة العقار وقت البيع ان يلجأ إلى الطعن فى البيع               

  . بالغبن فيكمل له الثمن إلى أربعة أخماس تلك القيمة
انونى هو الذى قام بإبرام البيع      أما فى الحالة التى يكون فيها النائب الق       

عن صاحب العقار فلا يكون هناك محل لرفع دعوى الإبطال بسبب عـدم             
اكتمال الأهلية فيتعين الإلتجاء إلى الطعن فى العقـد بـالغبن إن تـوافرت          

 مدنى على أن الغبن فى هذه البيوع أمر نادر فقد قيـد             ٤٢٥شروط المادة   
 مـن سـلطات الأوليـاء       ١٩٥٢سنة  ل١١٩رقم  (قانون الولاية على المال     

والأوصياء والقوام فإشترط لصحة البيوع التى يتولون إبرامها الحـصول          
على اذن من المحكمة إلا أن يكون البيع صادرا من الأب فى عقار لا يزيد               
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قيمته على ثلاثمائة جنيه ولن تأذن المحكمة بالبيع الا بعد التحقيق من أنه لا 
  . الذى لم تكتمل اهليتهيتضمن غبنا لصاحب العقار 

ان يكون فى البيع غبن للبائع يزيد على خمس قيمة العقار وقـت              -٣
إنعقاد البيع فلا يكفى مجرد زيادة قيمة العقار على الثمن بقدر يسير للطعن             
فيه بالغبن بل يجب ان يكون الغبن فاحشا والغبن الفاحش الذى يجوز معه             

لى خمس قيمة العقار بمعنى انـه       طلب تكملة الثمن هو الغبن الذى يزيد ع       
يشترط ان يكون الثمن اقل من اربعة اخماس قيمة العقار وقد نصت المادة             

يجب لتقدير ما إذا كان الغبن يزيد على الخمس ان          " مدنى على انه     ٤٢٥/٢
  . يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع

––
 

  
التمسك بالغبن فى البيع شرطه ان يكون مالك العقار المبيع فاقـد       - ١

 مدنى توافره وثبوت صحته لايـؤدى       ٤٢٥م. الأهلية أو ناقصها وقت البيع    
  . إلى إبطال العقد وانما هو سبب لتكملة الثمن

انون المدنى أنـه     من الق  ٤٢٥مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة        
يشترط للتمسك بالغبن فى البيع وفقاً له أن يكون مالك العقار المبيع غيـر              
كامل الأهلية سواء أكان فاقد الأهلية أم كان ناقصها وقت البيع وهذا الدفع             
فيما لو ثبت صحته وتوافر شروطه إلى إبطال العقد وإنما هو سبب لتكملة             

  . الثمن
 

 مدنى شرطه ثبـوت صـحة       ٤٢٥/١م. التمسك بالغبن فى البيع    - ٢
  . الدفع به اثره تكملة الثمن وعدم ترتب البطلان عليه

 
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 
 


 


 

  
  :الاقطار العربية المواد التاليةهذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى ب

 ٢٦٥لبنـانى و   ٢١٤عراقى و  ١٢٤سورى و  ٢٩٤ ليبى و  ٤١٥مادة  
  . سودانى

  
 التعليق بالاعمال التحضيرية الوارد على نص المادة        – لاحقا   –يراجع  

  .  مدنى٤٢٧
 

لـثمن  ليس الغبن سبباً من أسباب إبطال البيع وانما هو سبب لتكملـة ا   
ذلك ان المشرع لا يسمح بأن يباع غير كامل الأهلية باقـل مـن أربعـة                
أخماس قيمته فإذا بيع بأقل من ذلك لم بيطل البيع ولكن يستكمل الثمن إلى              
ان يصل إلى أربعة أخماس القيمة وبذلك يتحقق غرض المـشرع مـن ان          

عـابن  غير كامل الأهلية لا يغبن فى أكثر من الخمس وهو المقدار الذى يت            
فيه الناس عادة ولا يكون الغبن سبباً فى إبطال البيع الا إذا كان نتيجة غلط               

  . أو تدليس
والذى يرفع الدعوى هو صاحب العقار المبيع بنفسه أو بورثتـه مـن             
بعده أو بواسطة وليه يرفعها بنفسة عند بلوغه سن الرشد واجازته للبيع إذا             
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 الرشد أو بعد بلوغه بهذه السن       كان هو الذى باشره فإذا مات قبل بلوغ سن        
وقبل تقادم دعوى الغبن رفعها ورثته من بعده يجب أن يتفقوا جميعا علـى    
رفعها عند تعدد الورثة لان الدعوى لا تنجزأ ويرفعها وليه نيابة عنـه إذا              
كان هو لا يزال قاصرا سواء باشر القاصر البيع بنفسة أو باشـره عنـه               

 الدعوى على المشترى أو ورثته لان تكملة        الوالى بعد إذن المحكمة وترفع    
الثمن إلتزام فى ذمة المشترى وترفع أمام المحكمة التى يوجد فى دائرتهـا             

 اى صـاحب    –موطن المشترى لأنها دعوى بحق شخضى وعلى المدعى         
 ان يثبت حقه فى تكملة الثمن فيثبت ان قيمة العقار وقـت             –العقار المبيع   

 من خمس القيمة وله أن يطلب تعيـين خبيـر           البيع تزيد على الثمن باكثر    
لتقدير قيمة العقار وقت البيع فإذا اثبت ذلك حكم القاضى على المـشترى             
بتكملة الثمن إلى أن يبلغ اربعة اخماس قيمة العقار وقت البيع وبـصاحب             
العقار ان ينفذ بهذا الحكم على جميع أموال المشترى ويدخل فى ذلك العقار         

لحق  شخصى فى ذمة المشترى فجميع أموالـه ضـامنه           المبيع ذاته لان ا   
 تكون مكفولة أيضاً    – وهى جزء من الثمن      –الوفاء به بل إن تكملة الثمن       

بحق إمتياز البائع على العقار المبيع ويجب شهر حق الإمتياز عن طريـق          
قيد تكميلى يأخذ مرتبته من وقت القيد فإذا بفى العقار فى ملك المـشترى              

ا له من حق إمتياز يتقدم فيه على سـائر دائنـى المـشترى              فان البائع بم  
ويستوفى حقه قبلهم من ثمن هذا العقار اما إذا تـصرف فيـه المـشترى               
معاوضة أو تبرعا فللبائع ان يتبعه فى يد الغير بحق إمتيازه إذا كان قيـده               

  . قبل شهر التصرف الصادر من المشترى
التقادم دعوى تكملـة    تسقط ب "مدنى على ان    ٤٢٦/١وقد نصت المادة    

الخ وقد جعل التقنين المدنى الجديد مدة التقادم ثلاث سنوات حين           ....الثمن
كان التقنين السابق يجعلها سنتين حتى يتسق التشريع فى دعاوى الإبطـال            
مع دعوى تكملة الثمن فإذا كان صاحب العقار المبيع صبيا فلـو ليـه ان               
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 يبقى فيها الصبى غيـر كامـل        يرفع دعوى تكملة الثمن طوال المدة التى      
الأهلية حتى إذا بلغ سن الرشد فله هو ان يرفع دعوى تكملة الـثمن فـى                
خلال الثلاث سنوات التى تلى بلوغه هذه السن فان مـات قبـل انقـضاء               
الثلاث سنوات كان لورثته رفع الدعوى فى المدة الباقية وإذا مـات قبـل              

 ثلاث سنوات مـن وقـت       بلوغ سن الرشد فللورثة رفع الدعوى فى خلال       
موته والمدة مدة تقادم المدة سقط فيرد عليها من أسباب مدة الإنقطاع مـا              
يرد على سائر مدة التقادم ولكنها لا توقف لأن التقادم الذى لا تزيد مدتـه               
على خمس سنوات لا يزد عليه الوقف بسبب عدم توافر الأهلية ولو لم يكن 

ا اذاكان صاحب العقار محجوراً عليه      أم)مدنى٣٨٢/٢م  (للدائن نائب يمثله    
فإنه يكون للقيم أن يرفع دعوى تكملة الثمن طوال مدة الحجر فـان مـات               
صاحب العقار وهو لا يزال محجورا عليه فلورثته رفع الدعوى فى خلال            
ثلاث سنوات من وقت موته وإذا رفع الحجر كان لصاحب العقار نفسه أو             

ل الثلاث سنوات التـى تلـى رفـع         لورثته من بعده رفع الدعوى فى خلا      
  . الحجر

ولصاحب العقار المبيع إذا لم يدفع له المشترى تكملة الثمن بعد الحكم            
بها عليه ان يطلب أيضا فسخ البيع شأنه فى ذلك كل بائع لم يستوف الثمن               
باكمله فإذا فسخ البيع إسترد البائع العقار ورد ما قبضه من الثمن ولكن له              

ى المشترى بتعويض فإذا نزلت قيمة العقار إلى أقل من          ان يطلب الحكم عل   
أربعة أخماسها وإسترد البائع العقار كان له ان يطلب تعويضا هو الفـرق             

  . بين أربعة أخماس قيمة العقار وقت البيع وقيمته بعد النزول
ويسترد البائع العقار بعد الفسخ من تحت يـد المـشترى فـإذا كـان               

ر معاوضة أو تبرعا فان المنصرف إليـه إذا       المشترى قد تصرف فى العقا    
 لايصيبه ضرر من دعوى الفـسخ  –كان حسن النية وحسن النية مفروض     

ذلك ان دعوى تكملة الثمن وما ينتج عنها من دعوى الفسخ لا تلحق ضرراً 
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 ومن ثم   )مدنى٤٢٦/٢م  (بالغير حسن النيه إذا كسب حقا عينياً على العقار          
د العقار من تحت يد الغير حسن النية ولا يبقى له لا يستطيع البائع ان يستر 

الا الرجوع بالتعويض على المشترى فإذا إستطاع البائع أن يثبت أن الغير            
كان يعلم وقت تعامله مع المشترى بقيام دعوى تكملة الثمن جاز لـه بعـد              

  . فسخ البيع ان يسترد العقار من تحت يد الغير وسىء النية
ى الفسخ مستقلة عن دعوى تكملة الثمن وإن        وغنى عن البيان ان دعو    

كانت تقوم نتيجة لها فلا تسقط دعوى الفسخ الا بانقضاء خمس عشرة سنة             
من وقت قيام سبب الفسخ اى من وقت إمتناع المشترى عن دفـع تكملـة               

  . الثمن وهذا بخلاف دعوى تكملة الثمن فإنها تسقط بثلاث سنوات
– 

  
الحق فى الحبس والدفع بعدم التنفيذ نطاق كل منهما وجوب توافر  - ١

الإرتباط بين دينين ولا يكفى فى تقرير الحق فى الحـبس وجـود دينـين               
 من القانون المدنى فسخ عقد البيـع يترتـب          ٤٢٦، ١٦١متقابلين المادتان   

إلتزام المشترى برد المبيع إلى البائع ويقابله الأخير برد ماقبضه من           عليه  
الثمن إلى المشترى إلتزام المشترى برد ثمرات المبيع إلى البـائع يقابلـه،           

  . إلتزام الأخير برد فوائد الثمن إلى الأول اثره
يقصده الطاعن من الدفاع بعـدم تنفيـذ إلتزاماتـه           اذ كانت حقيقة ما   

سخ البيع محل النزاع هو التمسك بحق الحبس المنـصوص          المرتبة على ف  
 من القانون المدنى أن عبر عنه خطأ بالـدفع بعـدم            ٤٢٦عليه فى المادة    

 مـن   ١٦١مجال اثاره هذا الدفع الأخير طبقا لـنص المـادة           التنفيذ إذا أن    
القانون المدنى مقصور على الإلتزامات المتقابلة فى العقود الملزمة للجانبين          

لك الإلتزامات المترتبة على زوال العقود بخلاف الحق فـى الحـبس            دون ت 
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 من هذا القانون والتى وضعت قاعده عامـة         ٤٢٦ عليه المادة    الذى نصت 
تطبيق فى أحوال لا تتناهى تخول المدين ان يمتنع عن الوفـاء بإلتزامـه              
إستناداً لحقه فى الحبس بوصفه وسيلة من وسائل الضمان مـادام الـدائن             

 لم يعرض الوفاء بإلتزام نشأ بسبب إلتزام هذا المدين وكان مرتبطا            مرتبطا
به فيشترط فى حق الحبس طبقاً لهذا النص توافر الإرتباط بين دينـين ولا              
يكتفى فى تقرير هذا الحق وجود دينين متقابلين إذ كان ذلك فسخ عقد البيع              

لتزام البائع برد   يترتب عليه إلتزام المشترى برد المبيع إلى البائع ويقابله إ         
ماقبضه من الثمن إلى المشترى وإلتزام المشترى برد ثمرات المبيع إلـى            
البائع ويقابله إلتزام هذا الأخير برد فوائد الثمن إلى الأول فإن مؤدى ذلـك      

 فى الحبس ضمانا لما يستحقه من ثمرات العقار         – البائع   –أن حق الطاعن    
ها يقابل هذه الثمرات ويرتبط بهـا       المبيع نتيجة لفسخ عقد البيع ينحضر في      

  .  المشترى فى ذمته–من فوائد الثمن المستحقة للمطعون ضدهما 
 

 

∗ ∗ ∗
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 
 

 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية المواد التالية

  . سودانى٣٦٤عراقى و١٢٤/٣سورى و٣٩٥ ليبى و٤١٦مادة 
  

 مدنى تعرض لمسألة الغبن فى البيـع        ٤٢٧و  ٤٢٦و  ٤٢٥المواد   -١
 وهى لم تزد على هذا التقنـين الا         )الملغى(فى التقنين الحالى    لها نظيرها   

  :بعض مسائل تفصيلية يمكن حصرها فيما يلى 
التقنين الحالى لم يذكر الا القاصر وجرى القضاء المصرى علـى            )أ(

ان ذلك يشمل غير القاصر أيضا من غير كاملى الأهلية كالمحجور عليـه             
 بيع العقار المملوك لشخص فاقد فسجل المشروع هذا القضاء بان نص على

 )والادق ان يقال غير الأهلية(الأهلية 
نص المشرع على الطريقة التى تقدر بها الغبن فذكر انـه يجـب              ) ب(

لتقدير ما إذا كان الغبن على الخمس ان يقوم العقار حسب قيمته وقت البيـع               
ة وهذا ماجرى عليه القضاء المصرى فقننة المشرع ناقلاً فى ذلـك صـيغ            

  ) ٣٩٥م (المشرع الفرنسى الايطالى 
جعل المشرع مدة التقادم ثلاث سنوات يدلا من سنتين حتى يتسق           ) ج(

التشريع فى دعاوى عيوب الرضا من غلط وتـدليس واكـراه وإسـتغلال            
  وغبن 
نص المشروع على عدم جواز الطعن بالغبن فى بيع ينص القانون           ) د(

نى كالبيع جبرا للتنفيذ على مال المدين على انه لا يتم الا بطريق المزاد العل
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وكبيع عقار القاصر فى المزاد العلنى لان المفروض فى هذه البيوع ان كل             
الإجراءات اللازمة للحصول على اعلى ثمن ممكن وقت البيع إتخذت فإذا           
رسا المزاد رغم ذلك بثمن فيه غبن فليس فى الأمر حيلة وفى هذا ايـضا               

  . اء فى مصرتقنين لما جرى عليه القض
اما فيما عدا ذلك فقد نقل المشرع دعوى الغبن فى التقنين الحالى             -٢

فلا تكون هذه الدعوى الا فى عقار مملوك لغير كامل الأهليـة            : كما هى   
ولمصلحة البائع دون المشترى بشرط أن يزيد الغبن عن الخمـس ولـيس             

 وقت البيع فإذا    للبائع إلا دعوى تكملة الثمن إلى أربعة أخماس قيمة للعقار         
 تطبيقاً للقواعـد    )لا إبطاله (حكم بالتكملة ولم يدفعها البائع جاز فسخ البيع         

العامة وتسقط الدعوى بثلاث سنوات من وقت الأهلية الكاملة أو من وقت            
وفاء غير كامل الأهلية وتنتقل الدعوى فى هذه الحالة إلى الورثة ولا يوقف 

 هو غير كامل الأهلية ولم يكن له نائب         التقادم حتى لو كان بين الورثة من      
شرعى وإذا إنتهى الأمر إلى الفسخ البيع لعدم قيام المشترى بـدفع تكملـة              
الثمن فإن هذا فسخ لا يضر بمن كسب وهو حسن النية حقا عينيـا علـى                

  . العقار
هذا ويلاحظ ان نظام المجالس الحسبية يمنع فى أحوال كثيـرة مـن             

ع عقار القاصر والمحجوز عليـه يكـون عـادة    تطبيق هذه الأحكام فان بي 
إتخاذ الإجراءت اللازمة لمنع الغبن على ان  بقرار من المجلس الحسبى بعد

الغبن يتصور وقوعه بالرغم من ذلك كما إذا باع القاصر عقاره بثمن بخس 
دون الرجوع إلى المجلس الحسبى فيكون البيع قابلا للبطلان مـن جهـة             

  . بن من جهة آخرىوقابلا للطعن عليه بالغ
وقد يجيز القاصر البيع بعد بلوغ سن الرشد ثم يطعن فيه بـالغبن إذا              
كانت له مصلحة فى ذلك وتحقق المصلحة إذا نزلت قيمة العقـار المبيـع              
وقت الطعن بالغبن عما كانت وقت البيع بحيث تكون تكملة الـثمن التـى              
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د المبيع إذا هـو     تحصل عليها من وراء الطعن بالغبن خيراً له من إستردا         
طعن فى المبيع بالبطلان وقد تطبيق أحكام الغبن فى ظروف عادية كما إذا             
باع الولى مستور الحال عقار القاصر بثمن فيه الغبن فـان بيعـه يكـون               
صحيحاً دون حاجة للرجوع إلى المجلس الحسبى وتبقى للقاصـر دعـوى          

  .الغبن لتكملة الثمن
عيار مادى اما الغبن فـى العقـود        ويلاحظ ان معيار الغبن منها م      -٣

وهو الإستغلال المنصوص عليه فى الإلتزامـات بوجـه عـام           بصفة عامة   
فمعياره معيار نفسى ولايشترط فيه الوقوف عند رقم معلوم وقد سبق بيان ذلك             

 عقار كامل الأهلية لا يطعن فيـه بـالغبن إلا إذا            ويستخلص مما تقدم ان بيع    
  . لتى سبق بيانهاتوافرت فيه شروط الإستغلال ا

– 

 
 – من القانون المدنى     ٤٢٧ بموجب نص المادة     –أصبح الطعن بالغبن    

ممتنعاً فى بيع العقار غير كامل الأهلية إذا إشترطت المحكمة بيعه بالمزاد            
ص القانون أى وفقاً للإجراءات التى رسمها العلنى وتم البيع فعلا بالمزاد كن

تقنين المرافعات فى بيع عقار غير كامل الأهلية والغائب ويخلـص ممـا             
  :قدمناه أنه لا يجوز الطعن بالغبن فى الأحوال الاتية 

  . إذا بيع عقار غير كامل الأهلية فى المزاد العلنى تنفيذاً لدين
مزاد العلنى لعـدم امكـان      إذا بيع عقار غير كامل الأهلية فى ال       ) ١(

 .قسمته عينا
إذا بيع عقار غير كامل الأهلية فى المزاد العلنـى تنفيـذا لامـر          ) ٢(

 . المحكمة التى أذنت فى البيع
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 
إذا باع ناقص الأهلية العقار بنفسه دون إذن أو اجازة فيكون البيع             -١

  . لغبن وبدعوى لإبطال معاقابلا للطعن فيه بدعوى ا
إذا باع الأب مال ولده فيما لا تزيد قيمتة على ثلثماثة جنيـة إذ لا                -٢

 . يحتاج فى هذه الحالة إلى الحصول على اذن من المحكمة
إذا باع الولى أو الوصى أو القيم مال المحجور بعد الحصول على             -٣

 دون ان يكـون  اذن من المحكمة وبعد أن أخذت المحكمة رأى الخبر ولكن   
البيع حاصلا بالمزاد لعدم إشتراط المحكمة ذلك فقد يقع فى هذه الحالة غبن             
يزيد على الخمس وذلك بالرغم من رأى الخبير الذى وافـق علـى البيـع     
وبالرغم من ان المحكمة كانت تملك رفض الإذن إذا كان الغبن على خمس             

 . القيمة
ن البيع إحتمالياً اذ يجوز ان      ولايمنع من الطعن فى البيع بالغبن أن يكو       

يداخل الغبن الإحتمالى إذا بيع العقار مجحور عليه بايراد مرتـب مـدى             
حياته وكان هذا الايراد لا يزيد على ريع العقار فالثمن منها جدى ولكنـه              

  . ثمن بخس وقد لحق البائع منه غبن فاحش فيجوز الطعن فى البيع بالغبن
 

  
لايتم العقد فى   "  من التقنين المدنى على انه       ٩٩النص فى المادة     - ١

يدل على ان التقدم بالعطاء سواء المزايدات .." ..المزايدات الا برسو المزاد
أو المناقصات ليس الا إيجابا من صاحب العطاء يلزم لإنعقـاده العقـد أن              
يصادفه قبول بارساء المزاد أو المناقصة عليه ممن يملكـه وإسـتخلاص            
تلاقى الإيجاب ولاقبول واقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب          
عليها من محكمة النقض متى كان إستخلاصها سائغاً وكما يجوز للمتعاقدين 
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لعقـد   من القانون المدنى تعيـل ا      ١٤٧وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة       
بإتفاقهما فإنه يجوز ايضا لكل من صاحب الدعوة االـى التعاقـد بطريـق           
المزاد بعد الإعلان عن شروطه والمتقدمين بالعطاءات لما كان ذلك ومان           
الثابت من الأوراق أن الطاعن اوفق بعطائه الذى تقدم به فى المزاد محل             

محددة فى البنـد    التداعى مبلغ مائتى جنية كتأمين إبتدائى وهو يقل بسداد ال         
الثانى من شوط المزايدة وتعهد بسداد باقى التأمين عند رسوها عليه فقبلت            
منه المطعون ضدها هذا الإيجاب المتضمن تعديلا لهذا الشرط واخطرتـه           
برسو المزاد عليه مما مفادة إنعقاد العقد بينهما وفقا لهذا التعديل ولا ينـال              

ين إذا ان هذه المطالبة تتصرف إلـى        من ذلك مطالبتها له بسداد باقى التأم      
استكمال التأمين الإبتدائى ليصل إلى قيمة التأمين النهائى إعمالا للبند الثانى       
عشر من شروط المزاد ووفقاً لتعهده انف الذكر واذ إلتزم الحكم المطعون            
فيه هذا النظر وإنتهى فى حدود سلطته التقديرية وبأسباب سائغة لها أصلها            

 أن الطاعن أخل    –وراق ومن شأنها ان تؤدى إلى ما رتبه عليها          الثابت بالأ 
بإلتزاماته الناشئة عن ذلك العقد بما يرتب مـسئوليته ويخـول للمطعـون             
ضدها مصادرة مبلغ التأمين المدفوع منه نفإذا للبند الثالـث عـشر مـن              

  . شروطه فإنه يكون قد اعمل صحيح حكم القانون
 

 

∗ ∗ ∗  

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ١٦٤  

 
 

 
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 

  
 

  .  سودانى٣٦٦عراقى و ٥٣٥سورى و ٣٩٦ليبى و ٤١٧مادة 
  

قد يطلب من البائع بان يقوم بأعمال مادية إيجابية أو سلبية من شأنها             
ان تجعل نقل الملكية متيسراً من ذلك تقديم الشهادات اللازمـة للتـسجيل             

لبائع على إمضائه تمهيدا لتسجيل العقد وشطب التكاليف المقررة         وتصديق ا 
على العبن قبل البيع وفرز المثليات والإمتناع عن التصرف فـى العـين             
تصرفا يضر المشترى ويلاحظ أن المشرع يلزم البائع أن يقوم بمـا هـو              

نقـل  ( وهذه عبارة عامة لا تقتـصر علـى          )لنقل الحق المبيع  (ضرورى  
  )مل اى حق عينى أو شخصى يقع المبيعالملكية بل تش

– 

 
 مدنى ومن اعمالـه التحـضيرية ان     ٤٢٨يتبين من نص المادة      -١

  . هناك نوعين من الأعمال يلتزم البائع بهما أعمالاً إيجابية وأعمالاً سلبية
التى من شأنها التمهيد لنقل الملكية فمثلهـا فـى          أما الأعمال الإيجابية    

العقار تصديق البائع على إمضائه حتى يتمكن المشترى من تسجيل العقـد            
وشهر حق الارث والإستحقاق فى الوقف على غير الخبرات اللازمين قبل           

كمستندات ) للشهر( البيع وتقديم الشهادات اللازمة للتسجيل       )شهر(تسجيل  
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دة الضريبة العقارية وبيان بحدود العقـار ومثلهـا فـى           ملكية البائع وشها  
المنقول إفراز المبيع إذا لم يكن معيناً الا بجنسه ونوعه لأن الملكية فى هذه              
الحالة لا تنتقل إلا بالإفراز أما بيان ما على العقار من حقـوق وتكـاليف               

 لا  وشطب هذه الحقوق والتكاليف فهذا لا يبدو ضرورياً لنقل الملكية ولكنه          
يزال تقديم عملاً يلتزم به البائع ويدخل فى إلتزامه العام بضمان الإستحقاق            
كذلك تقديم العقود المتعلقة بالمبيع ويكون من شأنها أن تسرى فـى حـق              
المشترى كعقد إيجار واقع على العين المبيعة وثابت التاريخ بحيث يسرى           

أجر مـن الأجـرة     فى حق المشترى وبيان بما لا يزال باقيا فى ذمة المست          
وكعقد رهن ثقل به المبيع فأصبح الدائن المترهن حق تتبع العين فـى يـد               
المشترى ليس ضرورياً لنقل ملكية المبيع إلى المشترى وإن كان لا يـزال             

  .إلتزاماً فى ذمة البائع تابعاً لإلتزامه العام بضمان الإستحقاق
تـى يتيـسر نقـل      أما الأعمال السلبية التى تلزم البائع بالكف عنها ح        

الملكية إلى المشترى فمثلها أن يتصرف البائع في العقار بعد البيع بحيـث             
يتمكن المشترى الثاني من التسجيل قبل المشترى الأول وأن يتصرف البائع 
في المنقول بعد البيع ويسلمه للمشترى الثاني إذا كان هذا حسن النية فيجب             

ها أن تجعل نقل الملكيـة إلـى        أن يكف البائع عن هذه الأعمال إذ من شأن        
المشترى مستحيلا ويمكن ان يتدرج هذا الإلتزام أيضاً تحت الإلتزام العـام        
بضمان التعرض والإستحقاق ومثل ذلك أيضاً أن يلحق البائع بالمبيع تلفـاً            
أو تخريبا بحيث تهلك العين هلاكا كلياً أو جزئياً فيتعذر إنتقـال ملكيتهـا              

 أيضاً يمكن إدخاله تحت إلتزام البائع بـضمان         خالصة إلى المشترى وهذا   
التعرض وهناك من الأعمال مالا يجعل نقل الملكية مستحيلاً ولكن يجعلـه            
عسيراً وهذه أيضاً يجب على البائع أن يكف عنها اذ النص يلزمه بـالكف              
من أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الملكية مستحيلاً أو عسيراً مثل ذلك أن 

تندات ضرورية للتسجيل كشهادة الضربية العقاريـة فهـذه         يخفى البائع مس  

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ١٦٦  

يجوز للمشترى الحصول عليها ولكن بمشقة فإخفاؤها يجعل نقل الملكيـة            
  . شاقا ومن ثم يلتزم البائع أن يكف عنه

 

صحة التعاقـد   (نفاذ عقد البيع    الطبيعة القانونية لدعوى صحة و     -٢
  ):عن البيع

المقرر أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى ملكية مآلا وأنـه             
يقصد بها تنفيذ إلتزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلـى المـشترى         
تنفيذا عينيا والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فـي نقـل         

 يولد إلتزامات في جانب طرفيه على وجه التبادل         الملكية ذلك أن البيع عقد    
إذ يلتزم المشترى بدفع الثمن المتفق عليه ويلتزم بتسليم المبيع وأن يقوم بما  

 وأن الإلتزام ) مدني٤٢٨ و٤١٨م (هو ضروري لنقل ملكيته إلى المشترى 
بنقل الملكية هو في الواقع إلتزام بعمل يقوم حكم القاضي فيه مقام التنفيـذ              

  ). مدني٢١٠م (ا سمعت بذلك طبيعة الإلتزام إذ
فإذا أو في المشترى البائع بكامل الثمن فقد حق له عندئذ أن يطالبه هو            
الآخر بالوفاء بإلتزامه ليساعده على نقل ملكية العقار المبيع إليه ليقوم حكم            

  . القضاء مقام التصديق في إجراءات الشهر العقاري
د البيع هو تنفيذ الإلتزام بنقل الملكية       وإذا كانت دعوى صحة ونفاذ عق     

عينا ومن ثم يقبل طلب الحكم بصحة ونفاذ العقد إلا إذا كان إنتقال الملكية              
وتسجيل الحكم ممكنين ولا يكون ذلك الطلب مقبولا إذا تبين أن الملكية لم             
تنتقل إلى البائع حتى تاريخ الفصل في الدعوى لعدم تسجيله عقد شـرائه             

  . م يختصم في دعواه البائع للبائع لهوان المدعى ل
–

–––
–––

–– 
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  :مناط دعوى صحة التوقيع -٣
المقرر أن دعوى صحة التوقيع فهي دعوى تحفيظية وليست دعـوى           
     موضوعية فموضوعها هو مجرد طلب القـضاء بـصحة توقيـع البـائع             

قيع المصدق عليـه     على العقد حتى يمكن الإستغناء عن التو       )أو المتنازل (
 ألا يفعل شيئاً اكثر من أن يثبت من صحة ذلك التوقيع وليس لـه أن       فالقاضى

يتعرض لموضوع التصرف الوارد في الورقة العرفية من جهة صحته وعدم           
صحته ووجوده أو إنعدامه أو زواله وهذه الدعوى تقدر قيمتها بقيمـة الحـق              

  .)مرتفعات٣٧/١٠م (عليها المثبت بالورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع 


– 

  
 من القانون المدني تلزم البائع بأن يقـوم         ٤٢٨انه أن كانت المادة      -١

لى المشترى ومن ذلك تقديم الشهادات      بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إ      
اللازمة للتسجيل إليه لمستندات الملكية وبيان حدود العقار إلا أنه متى كان            
هذا الإلتزام يقابله إلتزام من جانب المشترى ولم يقم بتنفيذه جاز للبـائع أن    

 أن يمتنع من جانبه – من القانون المدني ١٦١ وعلى ما تقضى به المادة      –
بالإجراءات اللازمة للتسجيل فإذا كان الحكم المطعون فيـه قـد           عن القيام   

أورد ما يستفاد منه أن البائعة لم تكن ملزمة طبقا لشروط عقد البيع أن تقدم 
الأوراق اللازمة لتسجيله والتوقيع عليه من المشترين إلا بعد أن تحـصل            

 ـ           م منهم على الرسم المطلوب سداده لمصلحة الشهر العقاري وان هؤلاء ه
الملزمون بالمبادرة إلى دفعه وإنتهى الحكم إلى تقصير مورث الطـاعنين           
وهم من بعده في ذلك قد سوغ للبائعة أن تعتصم قبلهم بالدفع بعدم التنفيـذ               

  . فان الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون
–– 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ١٦٨  

ة ونفاذ العقد هو تنفيذ إلتزامات البائع التي        المقصود بدعوى صح   -٢
من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذا عينيا والحصول على حكم يقـوم          
تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية عدم إجابة المشترى إلى طلبه إلا             
إذا كان إنتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذاتي يصدر له فـي الـدعوى              

م إختصام المشترى في دعواه البائع للبائع له ليطلـب الحكـم            ممكنين عد 
بصحة العقد الصادر إلى البائع عدم تسجيل البائع للمشترى عقـد شـراته             

 . دعوى المشترى بصحته ونفاذ عقده تكون غير مقبولة
 

 ـ       -٣ ان زراعيـة رفعهـا     موضوع دعوى صحة ونفاذ عقد بيع أطي
المشترى ضد ورثة البائع هو مما يقبل التجزئة بطبيعية ذلك أنه قد يـصح              
البيع بالنسبة عن أقربة من الورثة ولا يصح بالنسبة لمن أقر به الورثة ولا              

 . يصح بالنسبة لمن طعن منهم فيه
 

ع ليست إلا دعوى تحفيظة شرعت ليطمئن من        دعوى صحة التوقي   -٤
بيده سند عرفي على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعـد               
صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته فالحكم فيها ينصب على            
التوقيع فقط ومن ثم فلا يفيد تسجيل صحتها شيئا بل لابد من تسجيل الحكم              

نتج التسجيل أثره في نقل الملكية وحتى يمكن        الصادر بصحة التوقيع حتى ي    
 . الاجتماع به من تاريخ هذا التسجيل

– 

ان تمسك طالبى التدخل فى دعوى صحة التعاقد بـأنهم هـم ألا              -٥
يكون للأطيان المبيعة بعد تدخلا إختصامياً يطلب بـه المتـدخلون حقـاُ              

هم ويوجب على المحكمة المنظورة أمامها الـدعوى قبـول تـدخلهم            لأنفس
بإعتباره مرتبطا بالدعوى الأصلية ويتعين عليها الا تحكم بصحة التعاقد أو           

o b e i k a n d l . c o m



  

  

١٦٩   

تقبل الصلح بشأنه إلا بعد الفصل فى موضوع طلبهم وذك بإعتبار أن هذا             
البحث مما يدخل فى صميم الدعوى المطروحة عليها وعلـى أسـاس أن             

لذى تصدره المحكمة بصحة التعاقد أو بإلحاق الصلح المبرم بشأنه          الحكم ا 
 . بمحضر الجلسة يتوقف على التحقيق من عدم سلامة إدعاء المتدخلين

 

 . تختلف دعوى صحة العقد عن دعوى الفسخ سبباً وموضوعا -٦
 

ان دعوى صحة ونفاذ العقد هى موضوعية تمتد سلطة المحكمـة            -٧
فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه وتسلتزم أن يكون من شأن البيع             
موضوع العقد نقل الملكية حتى إذا سجل الحكم قام تسجيله مقـام تـسجيل              

فإن تلك العقد فى نقلها وهذا يقتضى أن يفصل فى أمر صحة العقد وبالتالى       
الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقـد وإنعدامـه           
وبصحته أو بطلانه ومنها أنه غير جدى أو حصل التنازل عنه إذ من شأن              
هذه الأسباب لوصحت أن يعتبر العقد غير موجود قانوناً فيحول ذلك دون            

ى فى هـذه    الحكم بصحته ونفاذه ومن ثم فلا صحة للقول بأن ولاية القاض          
الدعوى قاصرة على فحص ما إذا التصريح كان التصرف كان التـصرف          
فى المال موضوع النزاع قد صدر أو لم يصدر إذ هى تختلف عن دعوى              
صحة التوقيع التى لا تعدو أن تكون دعوى تحفظية الغرض منها تطمـين             
من بيده سند عرفى إلى أن صاحب التوقيع عليه لا يستطيع بعد الحكم فيها              
بصحة توقيعه أن ينازع فى التوقيع ويمتنع فيها على القاضى ان يتعـرض         
للتصرف المدون فى السند من جهة صحته وعـدم صـحته ووجـوده أو              

 . إنعدامه وزواله بل يقتصر بحثه على صحة لتوقيع فقط
 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ١٧٠  

لا يتعدى أثره إلى صـحة      القضاء بصحة التوقيع على عقد البيع        -٨
إلتزامات الطرفين الناشئة عن هذا العقد واذ قضى الحكم المطعـون فيـه             
بصحة ونفاذه عقد الصلح والتخارج فان موضوع كل من الدعوتين يكـون            

 .مختلفا عن الآخر
 

و الذى تستقر به العلاقـة     ه – دون العقد الإبتدائى     –العقد النهائى    -٩
بين الطرفين ويصبح قانون المتعاقدين وإذ يبين من العقد النهائى أنه مـن             
خلا من الشرط الجزائى المنصوص عليه فى العقد الإبتدائى فإن هذا يـدل             
على أن الطرفين قد تخليا عن هذا الشرط وإنصرفت نيتهما علـى عـدم              

 . التمسك به أو تطبيقه
 

 لسنة  ١١٤ من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم        ٩نصت المادة    -١٠
 على وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية العقارية          ١٩٤٦

الأصلية ورتبت على عدم الشهر ألا ننشأ هذه الحقوق ولا تنتقل ولا يزول             
سبة للغير مما مغـاداة أن الملكيـة لا         ولا تتغير لابين ذوى الشأن ولا بالن      

تنتقل من البائع إلى المشترى الا بالتسجيل فإذا لم يسجل المـشترى عقـد              
شرائه وتصرف البائع إلى شخص اخر سجل عقدة خلصت لـه الملكيـة             

 المشار إليها اسوة المادة الأولى من       ٩بمجرد التسجيل وإذ جاء نص المادة       
 المقابل له خلوا ممـا يجيـر إبطـال        ١٩٢٣ لسنة   ١٨قانون التسجيل رقم    

 وعلى ماجرى بـه قـضاء       –الشهر إذا شابه تدليس أو تواطؤ فإن الملكية         
 تنتقل بالتسجيل ولو نسب إلى المشترى الذى بـادر بالتـسجيل            –النقض  

والتدليس أو التؤاطؤ مع البائع طالما انه قد تعاقد مع مالك حقيقى لا يشوب              
  . سند ملكية عيب يبطله

 

o b e i k a n d l . c o m



  

  

١٧١   

 يتنظيم الشهر العقارى يقضى     ١٩٤٦ لسنة   ١١٤ان القانون رقم     -١١
بان ملكية العقار لا تنتقل من البائع إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع أو              
بيتسجيل الحكم النهائى بإثبات التعاقد أو بالتأشير بذلك الحكم على هـامش            

لدعوى إذا كانت قد سجلت وتسجيل الصحيفة يحفظ لرافع         تسجيل صحيفة ا  
الدعوى حقوقه من تاريخ حصوله بحيث أنه متى حكم له بطلباته فإن الحق             
الذى قرره الحكم ينسحب إلى يوم تسجيل الصحيفة إذا كان قد تاشر بهـذا              
الحكم طبقا للقانون دون أن يتأثر بما يصدر من البائع أو ما صـدر مـن                

ات أشهرت بعد هذا التاريخ ومفاد ذلـك أنـه لا يكفـى             مورثه من تصرف  
لإعتبار العقد مسجلا تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد مالم يصدر حكم           
ذلك ويؤشر به على هامش تسجيل الصحيفة ومالم يحصل هذا التأشـير لا             

  . يكون للحكم بصحة التعاقد أية حجية بالنسبة لتسجيل العقد
 

لا مجال لاعمال قاعدة الأسبقية فى تسجيل صـحيفتى دعـوى            -١٢
صحة التعاقد إذا كان أحد العقدين صورياً صورية مطلقة وإذا كان الحكـم             
المطعون فيه قد إنتهى إلى أن عقد الطاعن صورى صورية مطلقة فإنه لا             

ناداً إلـى أسـبقية     يكون ثمة محل للمفاضلة بينه وبين عقد المتدخلين إسـت         
  . تسجيل صحيفة دعوى صحة عقد الطاعن

– 

 بتنظـيم   ١٩٤٦ لـسنة    ١١٤التسجيل طبقا لأحكام القانون رقم       -١٣
الشهر العقارى هو نظام شخصى يجرى وفقاً للأسماء لا بحسب العقـارات   

صحح العقود الباطلة أو يكمل العقـود       وليست له حجية كاملة ذاته فهو لا ي       
الناقصة بل تتم إجراءاته بناء على طلب أصحاب الشأن أو من يقوم مقامهم           

 من القانون إشـتمال طلبـات       ٢٢على ضوء البيانات التى أوجبت المادة       
الشهر عليبا ومنها البيانات الخاصة بالتكليف إذا كان موضـوع المحـرر            

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ١٧٢  

انات المتعلقة بحق الملكية أو الحق العينـى        يقتضى تغييراً فى دفاتره والبي    
محل التصرف واسم المالك السابق أو صاحب الحق العينى وطريق إنتقال           
الملكية أو الحق العينى فيه ورقم وتاريخ شهر عقد التمليك أن كان قد شهر              
والأوراق المؤيدة للبيانات المذكورة فإذا ما قامت في حدود هذه البيانـات            

دة لها وإنتهت بعد التحقق من صحتها إلى إجـراء شـهر            والأوراق المؤي 
يترتب علـى هـذا     المحرر فإنها تكون قد أدت واجبها طبقاً للقانون ولو لم           

التسجيل إنتقال الحق إلى طالت الشهر لعيـب فـى سـند ملكيتـه أو لكـون        
المتصرف غير مالك للحق المتصرف فيه طالمـا أن الأوراق والمـستندات            

عن العيب اللاحق بسند التمليك أو تـشير إلـى وقـوع             ينبىء   المقدمة لا 
  . تصرف سابق على ذات الحق محل الشهر

 

العبرة فى المفاضلة بأسبقية التسجيل هى أن يكون المنـصرف           -١٤
واحدا فإذا كان الثابت فى الأوراق ان المطعون عليه الأول إشترى قطعـة             
الأرض محل النزاع بعقد غير مسجل من شخص قد إشتراها بدوره مـن             
اخرين بعقد غير مسجل تم أقام المطعون عليه الأول الدعوى بصحة ونفاذ            
العقد الصادر له من بائعه وسجل صحيفتها دون أن يطلب الحكم بـصحة             
ونفاذ عقد البيع الصادر لبائعه من البائعين الأصليين فلمـا تبـين لـه أن               

عين قد باعا جزءاً من هذه الأرض عد طلباته بأن أضاف إليها طلـب              البائ
الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لبائعه دون أن يسجل صحيفة التعديل            

 عقد البيع الصادر لهمـا مـن        )المشتريان الآخران (بينما سجل الطاعنان    
يل البائعين الأصلين ومن ثم فانه لا يجوز تطبيق مبدأ الأسبقية فى التـسج            

بين صحيفة دعوى المطعون عليـة الأول وعقـد الطـاعنين لإخـتلاف             
المنصرف فى البيعين وإنما تكون المفاضلة بين طلبات المطعـون عليـة            
الأول المعدلة التى طلب فيها الحكم بصحة ونفاذ البيع الصادر لبائعه وبين            

o b e i k a n d l . c o m



  

  

١٧٣   

وإذ عقد الطاعنين لإتحاد المنصرف فى هذه الحالة وهما البائعان الأصليان           
لم يسجل المطعون عليه الأول صحيفة التعديل فى حين ان الطاعنين قـد             

  . سجلا عقدهما فإنهما يفضلاًن عليه
 

 الخاص  ١٩٤٦ لسنة   ١١٤ من القانون رقم     ١٧فعاد نص المادة     -١٥
رفعها المـشترى   يتنظيم الشهر العقارى أن تسجيل صحيفة الدعوى التى ي        

على البائع لإثبات صحة التعاقد الحأصل بينهما على بيع عقار ثم التأشـير             
بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الـصحيفة مـن            
شأنه أن يجعل حق المشترى حجة على كل من ترتب له حقوق عينيه على              

  . العقار إبتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى
 

لا يترتب على التسجيل أثره أى من تاريخ تسجيل العقد أو الحكم  -١٦
الذى من شأنه إنشاء حق الملكية أو أى حق عينى آخر على عقار أو نقله               

 الخاص بالشهر العقارى إذ أجاز بنص       ١٩٤٦لسنة   ١١٤وأن القانون رقم    
 تسجيل دعوى صحة التعاقد على حقوق عينيـة         ١٥الفقرة الثانية من المادة     

عقارية ورتب على التأشير بمنطوق الحكم الـصادر فيهـا طبقـاً للقـانون              
 إنمـا قـصد     )١٧م  (إنسحاب أثر الحكم إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى         

حماية أصحاب هذه الدعاوى قبل من ترتبت لهم حقوق على ذات العقـار             
تقصدان يرتب على مجرد تسجيل صحيفة      المبيع بعد تسجيل صحائفها ولم      

صحة التعاقد إنتقال الملكية قبل التأشير بالحكم الذى يقرر حـق المـدعى             
  . فيها

 

 من  ١٧الأفضلية لا ثبت لرافع دعوى صحة التعاقد وفقاً للمادة           -١٧
إذا كان مستحقاً لما يدعيه      إلا   ١٩٤٦ لسنة   ١١٤قانون الشهر العقارى رقم     

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ١٧٤  

وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان المبيع المحدد فى صحيفة الدعوى هو بذاته              
المبيع الذى كان محلاً للبيع لأن أساس الشهر هو إتحاد العقار فى كل مـن          

  . التصرف وإشهار التصرف
 

 التعاقد هو إجبار البائع علـى تنفيـذ         الغرض من دعوى صحة    -١٨
إلتزامه بنقل ملكية المبيع تنفيذاً عينياً فإذا كان هذا التنفيذ قد أصـبح غيـر         
ممكن لوروده على شىء غير قابل للتعامل فيه فإن طلب صحة ونفاذ عقد             

  .البيع يكون متعين الرفض
 

 بتنظيم الشهر   ١٩٤٦ لسنة   ١١٤ام الواردة فى القانون رقم      الأحك -١٩
العقارى متعلقة بالنظام العام ولذلك تكون القواعد التى قررتها قواعد آمرة           
وواجبة التطبيق حتماً ومن ثم لا يسوغ مخالفتها فيما يتعلق بإنتقال ملكيـة             

  . العقار
 

 ولا الحقـوق العينيـة      – فى المواد العقارية     –لا تنتقل الملكية     -٢٠
الآخرى سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل وما لم يحصل            
هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة التصرف ولا يكون للمتصرف إليه فى            

لملكيـة  الفقرة مابين تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل فى ا           
  . دون أى حق فيها

 

 على مقتضى نـص  –يترتب على تسجيل صحيفة صحة التعاقد      -٢١
 أن حق المـدعي     – من قانون تنظيم الشهر العقارى       ١٧ و   ١٥/٢المادتين  

إذا تقرر بحكم مؤشر به طبقاً للقانون يكون حجة علي مـن ترتبـت لهـم          
 . ق عينية إبتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوىحقو

o b e i k a n d l . c o m



  

  

١٧٥   

وصدور حكم بصحة التعاقد لايعفي المشتري من تقـويم المـستندات           
  . ١٩٤٦ لسنة ١١٤ من القانون رقم ٢٧الدالة علي ملكية البائع طبقاً للمادة 

–
 

 
لقد تصدي القضاء في العديد من أحكامه لتعريف دعوى صحة التعاقد           

  :وبيان ماهيته ونعرض لأحدث أحكام القضاء في هذا الخصوص
 وعلي ما جري به قـضاء       –المقصود بدعوى صحة ونفاذ عقد البيع       

لبائع التي من شأنها نقل الملكيـة إلـى      هو تنفيذ إلتزامات ا    –هذه المحكمة   
المشتري تنفيذاً عينيا والحصول علي حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في            
نقل الملكية فلإيجاب المشتري إلي طلبه إلا إذا كان إنتقال الملكية وتـسجيل             
الحكم الذي يصدر له في الدعوى ممكنين وكان نقل ملكية منزل التداعي إلي             

فإن مآل الحكم حتما بعد القـضاء بإلغـاء الحكـم       ،   غير ممكن  الطاعنة بات 
المستأنف ورفض طلب تثبيت الملكية هو عدم قبول طلب صحة ونفاذ عقدي            

ومن ثم فإن النعـي علـي       ،  ١٣/١/١٩٨٢،  ١٠/٨/١٩٧٨البيع المؤرخين   
إذ أنه لا يحقق    ،  الحكم المطعون فيه بما ورد بالسبب الثالث يكون غير منتج         

  . وبالتالي فهو غير مقبول، ظرية للطاعنةسوي مصلحة ن
 

المقصود بدعوى صحة ونفاذ عقد البيع هو تنفيذ إلتزمات البائع التـي            
من شأنها نقل الملكية الي المشتري تنفيذاً عينياً والحصول علي حكم يقـوم          

  . مقام تسجيل العقد
 
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تنفيذ الإلتزام بنقل الملكية تنفيـذاً      . المقصود بها . دعوي صحة التعاقد  
عدم إجابة المشتري إلي طلبه إلا إذا كان إنتقال الملكية إلي مـازال             . عينياً
  . ممكنا

 

ه وسائر الأوراق    علي ما يبين من الحكم المطعون في       –وحيث إن الوقائع    
 ١٩٨٥ لـسنة    ٢٤٧٩تتحصل في أن المطعون ضدها الأولي أقامت الدعوى         

 علي باقي المطعون ضدهم طلبـا       – مأمورية المحلة    –مدني طنطا الإبتدائية    
، ٢٠/١٠/١٩٨١ ،٩/٩/١٩٨٢للحكم بصحة ونفاذ عقـود البيـع المؤرخـة          

رخ  وقالت بيانا لذلك أنها إشترت بموجـب العقـد المـؤ           ١٥/١٠/١٩٨١
 سهم الموضـحة حـدودا ومعالمـا        ٦/٦٧،   قيراط ١ مساحة   ٩/٩/١٩٨٢

بالصحيفة من المطعون ضده الثاني التي إشتراها بالعقد الإبتدائي المـؤرخ           
 من مورث المطعون ضدهم من الثالث إلي الخامسة التـي           ٢٠/١٠/١٩٨١

 من المطعون ضده الأخير     ١٥/١٠/١٩٨١إشتراها بالعقد الإبتدائي المؤرخ     
وإذ تقاعس البائع لها عن إتخاذ ما يلزم لنقل الملكيـة           ،   لها بالميراث  المالك

طعن المطعون ضده الأخير علي العقد المـؤرخ        . إليها فقد أقامت الدعوى   
 حكمـت   ١٨/٥/١٩٨٦وبتـاريخ   ،   بالتزوير صلبا وتوقيعاً   ١٥/١٠/١٩٨١

تدخل الطاعن في الدعوى طالباً القضاء      . المحكمة برفض الإدعاء بالتزوير   
ه بثبوت ملكيته الأرض النزاع ومنع تعرض المطعون ضدها الأولي لـه            ل

وإحتياطيا استبقاءها نظير دفع    ،  وإزالة ما أقامته عليها من مبان من نفقتها       
قيمتها مستحقة الإزالة لشرائها من المطعون ضده الأخير بعقـد ابتـدائي            

ئية  مدني طنطا الإبتدا١٩٨٥ لسنة ٢٢٥٦قضي بصحته ونفاذه في الدعوى  
 قضت المحكمة بقبول التدخل     ٢٩/٣/١٩٨٧ وبتاريخ   – مأمورية المحلة    –

شكلا وفي الموضوع برفضه وبإجابة المطعون ضدها الأولـي لطلباتهـا           
،  ق طنطـا   ٣٧ سنة   ٧٤٤ بالإستئناف   – المتدخل   –بحكم إستأنفه الطاعن    

o b e i k a n d l . c o m
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وطعن علي عقود البيع سنة المطعون ضدها الأولي بـالتزوير ،وبتـاريخ            
 حكمت المحكمة بعدم قبول الإدعاء بالتزوير وفي الموضوع         ١٤/٢/١٩٩٣

طعن الطاعن في هـذا الحكـم    . الإستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف    
عـرض  ،  بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقـضه         

الطعن علي المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرة وفيها إلتزمت           
   .النيابة رأيها

وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القـانون            
إذ قضي قبول طعنه بالتزوير علي بيانات عقود البيـع        ،  والخطأ في تطبيقه  

موضوع التداعي بقالة أنه لم يكن طرفاً فيها أو خلفا عاماً لأحد أطرافهـا              
ات رغم أن له مصلحة قانونية كمشتري لأرض النزاع بعقد صادر مـن ذ            

البائع الأصلي لمن باع للبائع المطعون ضدها الأولي ومن حقه الطعن علي  
وهو ما يعيـب    ،  تلك العقود بالتزوير بعد أن تمسكت الأخيرة في مواجهته        

  . الحكم ويستوجب نقضه
 مـن قـانون     ١٤ذلك أن مفاد نص المادة      ،  وحيث أن هذا النعي سديد    

ن فيها علي من نسب إليه      الإثبات أن الأصل أن الورقة تكون حجة بما دو        
توقيعه عليها مالم ينكر صدورها منة وتكون لها ذات الحجية قبل ذو الشأن             

 لما كان ذلـك فـإن       –ممن يسري في حقهم التصرف القانوني الذي ثبته         
  . يكون قد خالف القانون وقد أخطأ في تطبيقه

 

  . طعن استوفي اوضاعه الشكليةحيث إن ال
 علي ما يبين من الحكم المطعـون فيـه وسـائر            –وحيث إن الوقائع    

 ١٩٨٩ سـنة    ٧٦٢ تتمثل في أن المطعون ضده أقام الـدعوى          –الأوراق  
بصفته الرئيس الأعلـي لأدارة     ..... ..مدني الزقازيق الإبتدائية علي السيد    

ذ عقـد البيـع الإبتـدائي       أملاك الدولة بالمحافظة بطلب الحكم بصحة ونفا      

o b e i k a n d l . c o m
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الصادر له من مدير هـذه الادارة ببيـع قطعـة           ،  ١٣/١٢/١٩٨١المؤرخ  
ومحكمـة  . جنيها...... ..الأرض المبينة بصحيفة دعواه لقاء ثمن مقداره      

إسـتأنف المطعـون ضـده الحكـم        . أول درجة حكمت برفض الـدعوى     
مـة  ومحك" مأموريـة الزقـازيق     ...... ..لـسنة ..... ..بالإستئناف رقم 

 قـضت بتـاريخ   – بعـد أن نـدبت خبيـر أودع تقريريـه            –الإستئناف  
وبصحة ونفاذ العقد طعن الطـاعن      ،   بإلغاء الحكم المستأنف   ٢١/٤/١٩٩٣

وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض  ،  في هذا الحكم بطريق النقض    
وعرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة          ،  الحكم

  . ا إلتزمت النيابة رأيهالنظره وفيه
وحيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعن علـي الحكـم           

، والقصور في التـسبيب   ،  المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه      
وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه أمام محكمـة الموضـوع بـأن               

بشأنها لا يـتم إلا     والتعاقد  ،  الأرض محل النزاع من أملاك الدولة الخاصة      
 لسنة ٥٤٩طبقاً للقرار الجمهوري رقم ،  بالتصديق عليه من محافظ الشرقية    

ولما كان المحافظ قد إمتنع عن التصديق علي العقد لعدم موافقـة            ،  ١٩٧٦
الأمن الحربي علي البيع لوقوع الأرض المبيعة ضمن أراضـي القـوات            

معيباً بمـا يـستوجب     فإن قضاء الحكم بصحة ونفاذ البيع يكون        ،  المسلحة
  . نقضه

 في قضاء هذه المحكمـة  –ذلك أن المقرر   ،  وحيث إن هذا النعي سديد    
ان دعوى صحة التعاقد هي دعوى إستحقاق مالا تنصب علي حقيقة التعاقد            

وأن التعاقد بشأن بيع الاملاك الخاصة      ،  فتتناول أركانه ومحله ومداه ونفاذه    
ولما كـان واجـب محكمـة      ،   يملكه بالدولة لا يتم إلا بالتصديق عليه ممن      

الموضوع يقتضيها ان تضمن أسباب حكمها ما يدل علي انها فحصت مـا             
وأوفتها ،  وفندت وجوه الدفاع الجوهرية   ،  طرح عليها من أدلة فحصها دقيقاً     
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وسلكت في سبيل ذلك كل الوسائل الموصـلة إلـي          ،  ما تقتضيه من عناية   
حا مستمدا من أصل ثابـت  الكشف عن أنها فهمت واقع الدعوى فهما صحي      

وكان الثابت من تقريري الخبيرة المقدمين في       ،  لما كان ذلك  ،  في الأوراق 
الدعوى أن هيئة عمليات القوات المسلحة أفادت أن قطعة الأرض موضوع           

 تقع ضمن أراضي القوات المـسلحة التـي         ١٣/١٢/١٩٨١العقد المؤرخ   
لطاعن أمام الخبيـر    وهو ما قرره ا   ،  تتفاوض بشأنها من محافظة الشرقية    

وان هذا المطـار    ،  وأوضح أنها كانت ضمن حرم مطار أبو صير الحربي        
كما جاء بهما   ،  الغي بعد صدور الحكم الإبتدائي وسلمت الأرض للمحافظة       

 ثم  ١٩٨١ لسنة   ١٠٩٧٧ سبتمبر بالبيعة رقم     ٩ما يفيد سبق بيعها لجمعية      
 وإذ كان   ١٩٨٤ سنة   ١٩استنزلت من هذه البيعة طبقاً لأحكام القانون رقم         

البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بصحة ونفاذ ذلك العقـد دون              
، أن يتحقق مما إذا كانت الأرض المبيعة بمقتضاه مملوكة للقوات المسلحة          

أم لمحافظة الشرقية فوض مـدير إدارة أمـلاك         ،  أم للجمعية المشار إليها   
تمام إجـراءات البيـع بعـد        في إ  ١٥/٤/١٩٨١الدولة بالمحافظة بتاريخ    

مما ينبئ عن أن محكمة الإسـتئناف لـم         ،  الرجوع إلي وكيل وزارة الري    
تستنفذ سلطتها في التحقيق لكشف الواقع في الدعوى بلوغا إلي وجه الحق            

فإن حكمها  ،  ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقها للقانون       ،  فيها
 يكون مشوبا مقـصور     –قه  وخطئه في تطبي  ،   فضلاً عن مخالفة القانون    –

  . ويوجب نقضه، يبطله
 

  :دعوى صحة التعاقد دعوي شخصية عقارية: أولا
ودعوى صحة ونفاذ عقد البيع دعوى شخصية عقارية وهي التي تستند 
إلي حق شخصي بحت ويطالب فيها بتقرير حق عينـي علـي العقـار أو           

  :تساب هذا الحق وقد إستقر القضاء علي أن إك
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 ٥٠ ذلك أن النص في الفقرة الثانية في المادة          –وحيث أن النعي سديد     
وفي الدعاوى الشخصية العقاريـة يكـون       "من قانون المرافعات علي أنه      

الإختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعي عليـه            
العقارية تختص بنظرها محلياً المحكمة الكائن   مفادة أن الدعاوى الشخصية     "

لما كان ذلـك وكـان    ،  بدائرتها العقار محل النزاع أو موطن المدعي عليه       
المطعون ضده الأول  أقام الدعوى أمام محكمة دمنهور الإبتدائية بطلـب            

وهي دعوي  ،  ٣/٥/١٩٧٩الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الإبتدائي المؤرخ        
لإختصاص محليا بنظرها أمام محكمة الاسـكندرية       شخصية عقارية ينعقد ا   

الإبتدائية لأن عقار النزاع أو موطن المطعون ضـده الثـاني بمحافظـة             
وإذ دفع الطاعن بصفته بعدم إختـصاص محكمـة دمنهـور           ،  الاسكندرية

الإبتدائية محلياً بنظر الدعوى ونازع في الملكية ورفضت دمنهور الإبتدائية    
ع في الملكية ورفضت محكمة الإسـتئناف هـذا         محليا بنظر الدعوى وناز   

الدفع إستناداً الي الإتفاق المبرم بين المطعون ضدهما علي إختصاص تلك           
ولم يثبت أنه وقع عليه     ،  المحكمة رغم أنه لا يحاج به لأنه ليس طرف فيه         

فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون ويوجب نقضه دون حاجـة   
  . لبحث باقي أوجه الطعن

 

 وعلي ما جري به قـضاء       –المقصود بدعوي صحة ونفاذ عقد البيع       
 تنفيذ إلتزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية البيع إلـي            –هذه المحكمة   

المشتري تنفيذاً عينياً والحصول علي حكم يقوم تسجيله مقام العقد المسجل           
لا يجاب المشتري إلي طلبه إلا إذا كان إنتقال الملكية إليه           في نقل الملكية ف   

  . وتسجيل الحكم الذي يصدر في الدعوى ممكنين
 
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 لإيجاب المشتري إلي طلبـه لا إذا كـان          –دعوى حصة ونفاذ البيع     
 إنتقال  –نين  إنتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر في الدعوى ممك         

 يترتب عليه عدم امكـان      –ملكية الحصة المبيعة إلي آخرين بعقد مسجل        
  . تنفيذ إلتزام البائع بنقل الملكية

وعلي ماجري به قضاء هذه المحكمة أن المقصود بـدعوى           -المقرر
صحة ونفاذ البيع هو تنفيذ إلتزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية الـي              

ا والحصول علي حكم يقوم بتسجيله مقام تسجيل العقـد          المشتري تنفيذا عين  
ولهذا فإن المشتري لإيجاب الي طلبه إلا إذا كان إنتقـال            في نقل الملكية،  

وإذ كـان   ،  الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر في الـدعوى ممكنـين          
الثابت أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع إن ملكية الحصة     

 شهر  ١٩٨١ لسنة   ٣٦٥٢نتقلت إلي آخرين بالعقد المسجل رقم       المبيعة قد إ  
دمنهور مما يترتب عليه عدم امكان تنفيذ إلتزامه بنقل الملكيـة للمطعـون            
ضدها الثالثة ومنها للمطعون ضدهما الأولين وتسجيل الحكم الصادر فـي           

فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بصحة ونفاذ العقود الثلاثة سالفة ،  الدعوى
كر دون أن يبحث أمر هذا البيع المشهر الصادر من الطاعن إلي آخرين             الذ

أو يرد علي دفاع الطاعن بشأنه فإن يكون قد خالف القانون وشابه القصور           
  . بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن

 

 عقد البيع هو تنفيذ إلتزامات البـائع        أن المقصود بدعوى صحة ونفاذ    
التي من شأنها نقل الملكية الي المشتري تنفيذاً عينياً والحصول علي حكـم             
يقوم بتسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية ولهذا فإن المشتري لإيجاب            
إلي طلبه إلا إذا كان إنتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر له فـي         

ومن ثم فإذا ظهر للمحكمة من أوراق الدعوى أن الملكية          ،  ينالدعوى ممكن 
لم تنتقل إلي البائع للبائع له ليطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد الصادر منـه              
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، فإنه لا يكون للمحكمة أن تجيب المشتري إلي طلبـه         ،  إلي البائع للمشتري  
 لما كان ذلك وكان الثابت بتقرير الخبير الذي عول الحكم المطعـون فيـه             

 ط من المـساحة المبيعـة       ٣٧ ٥/٣عليه أن البائع للمطعون ضدها يمتلك       
 دون حاجة لبحث ما يثيره      –فإنه  ،  بالميراث والباقي بالشراء من الطاعنين    

الطاعن الأول بشأن الدليل علي البيع الصادر منه للبائع للمطعون ضـدها            
ين للبائع  وإذ لم تطلب الأخيرة الحكم بصحة ونفاذ البيع الصادر من الطاعن          

له فإن دعواها لا تكون مقبوله إلا في حدود القدر المملـوك للبـائع لهـا                
 خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد          –وإذ  ،  بطريق الميراث 

أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسـباب             
  . الطعن

– 

أن دعوى صحة التعاقد دعوى موضوعية تستلزم أن يكون من شـأن            
البيع نقل الملكية ويتسع نطاقها لبحث كل ما يثار بشأن وجـود العقـد أو               

  . إنعدامه وصحة والبيع ونفاذه
 

 دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها       –دعوى صحة ونفاذ العقد     
 دعوى صحة التعاقد تتسع لبحـث       –حث موضوع العقد ومداه ونفاذه      إلي ب 

 -كل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد أو إنعدامه وصحته أو بطلانـه      
 فإن يمنع الخصوم من العـودة إلـي   –متي حاز الحكم قوة الأمر المقضي    

المناقشة في المسألة التي فصل فيها أو الإدعاء ببطلان العقد في أية دعوى             
  . تالية يثار فيها هذا النزاع

المقرر أن دعوى صحة ونفاذ العقد هى الدعوى موضوعية تمتد سلطة       
المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه وهى تستلزم أن يكون            
من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ماسـجل الحكـم قـام               
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القاضى فى امر صحة العقد     تسجيل العقد فى نقلها وهذا يقتضى أن يفصل         
ومن ثم فإن دعوى صحة التعاقد تتسع لبحث كآفة ماشار من أسباب تتعلق             
بوجود العقد أو إنعدام وصحته أو بطلانه فإذا ما فات الخصم إبداء سـبب              
من هذه الأسباب كان فى إستطاعته إبداؤه فى تلك الدعوى ثم قضى بصحة             

 انه عقد غير صورى وأن مـن        العقد ونفاذه فإن هذا القضاء يتضمن حتما      
شأنه نقل الملكية ومتى جاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخـصوم             
من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل أو الإدعاء ببطلان العقد فى             
أيه دعوى تإليه يشار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقيعة لم تسبق              

ى أو اثيرت ولو لم يبحثها الحكم الصادر فيها لما          إثارتها فى الدعوى الأول   
كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها            
بصفتها وصية على إبنتيها القاصرتين رفعت علـى مورثـة الطـاعنتين            

 مدنى ميت غمر بطلب الحكم بصحة ونفاذ        ١٩٧٩ لسنة   ٤١٢الدعوى رقم   
 فقضى لها بذلك وتأيد الحكم فى الإسـتئناف         عقد بيع المنزل ملحل النزاع    

 مدنى المنصورة فإن القضاء هذا الحكم الحائز لقوة         ١٩٧٩ لسنة   ٩٣٦رقم  
الأمر المقضى بصحة العقد يتضمن حتماً قيام أركان البيع وأنـه صـحيح             

بنقـل ملكيـة    " البائعـة   " ونافذ ومن شأنه ترتيب إلتزام مورثه الطاعنتين        
طعون ضدها بصفتتها وصية على إبنتيها القاصرتين       المنزل المبيع إلى الم   

المشتريتين ويبنى على ذلك انه يصبح ممتنعا على هذه المورثة المجادلـة            
فى الدعوى الحالية فى تكييف الحكم السابق للعقد محل النزاع الصادر منها            
بأنه عقد بيع ومافصل فيه من مسألة وجـود العقـد وصـحته ونفـاذه أو                

ول بأن تصرفها يخفى وصية مضآفة لما بعد الموت وانها          إستنادها إلى الق  
رجعت فيها حال حياتها كما يمتنع ذلك أيضاً على الطاعنتين بعـد وفـاة              
مورثتهما المذكورة طالما تستندان فى إعائهما بملكية المنزل محل النـزاع           
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فى الدعوى إلى تلقيه عن هذه المورثة بإعتبار تصرفها فيه وصيه عـدلت             
و مقرر من الحكم الصادر على المورث يكـون حجـة علـى             عنها لما ه  

المورث متى كان الحق الذى يدعيه قد تلقاه عن هذا المـورث واذ إلتـزام       
الحكم المطعون فيه حجية الحكم الصادر فى دعوى صحة ونفاذ عقد البيع            
محل النزاع فى المسألة الأساسية التى فصل فيها وتقوم عليهـا الـدعوى             

ن قد أصاب صحيح القانون ولا ينال منه قضاؤه بعدم جواز الحالية فانه يكو
نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها رغم إختلاف الطلبات فى الدعوتين السابقة 
والحالية لأنه متى كان المصير الحتمى المترتب على سبق الفصل فى تلك            
المسألة الأساسية وهو رفض الدعوى بما يستوى فى نتيجته مـع القـضاء             

 نظرها لسابقة الفصل فيه فإن النعى فى هذا الخصوص يكـون            بعدم جواز 
غير منتج ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا يكون على غير              

  .أساس
 

 إلا أنهـا تتـسع      – وهى دعوى إستحقاق مالا      –دعوى صحة التعاقد    
صحة ونفاذ العقد يكون متناقصاً مـع       الحكم ب  –لبحث إكتساب ملكية المبيع     

  . الحكم بتثبيت ملكية المشترى أو الحكم فى الدعوى إستناداً إلى هذا الأساس
ولئن كانت الدعوى صحة التعاقد هى دعوى إستحقاق مالا إلا أنها لا            
تتسع لبحث إكتساب المشترى ملكية المبيع لأن الأساس القانونى الذى تستند   

 البائع لإلتزامه بنقل الملكية لم تنتقل بعد للمشترى         الدعوى هو وجوب تنفيذ   
ولذلك فإن الحكم بصحة ونفاذ العقد يكون متناقصاً مع الحكم بتثبيت ملكية            

  . هذا المشترى للعقار أو الحكم فى الدعوى إستناداً لهذا الأساس
 

ات البائع التى من شأنها نقـل       يقصد بدعوى صحة التعاقد تنفيذ إلتزام     
ملكية المبيع إلى المشترى بالحصول على حكم يقوم تسجيله مقام التوقيـع            
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على العقد النهائى وكان عقد البيع من العقود التبادلية فلا يجبر البائع على             
  . تنفيذ إلتزامه متى دفع الدعوى بعدم قيام المشترى بتنفيذ إلتزامه بدفع الثمن

 

 فى قـضاء    –حيث ان هذا النعى بتسديد ذلك انه لما كان من المقرر            
 أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى إستحقاق مالا           –هذه المحكمة   

يقصد بها تنفيذ إلتزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية منه إلى المشترى 
م يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فـى        تنفيذاً عينياً وذلك بالحصول على حك     

نقل ملكية العقار المبيع بما لازمه أن يكون البائع مالكاً أصلا لهذا العقـار              
ومن ثم يتعين عند الفصل فى الدعوى بحث ما يشار من منازعات بـشأن              
ملكية البائع لمبيع إذ لا يكفى حينئذ ما يؤاده البائع فى العقد من بيان لـسند            

  . ملكيته
 

 من القانون   ١٥/٢وحيث ان هذا النعى سديد ذلك ان النص فى المادة           
يجب تسجيل دعاوى صـحة     "  لسنة بتنظيم الشهر العقارى على ان        ١١٤

يؤشـر  "  منه علـى أن      ١٦وفى المادة   " التعاقد على حقوق عينية عقارية      
اوى المبينة بالمادة السابقة فى ذيل التأشـير  بمنطوق الحكم النهائى فى الدع    

 منه على أن يترتـب      ١٧/١وفى المادة   " بالدعوى أو فى هامش بتسجيلها      
على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشرة أو التأشير بهـا أن            
حق المدعى إذ تقرر بحكم مؤشر به طبقاً للقانون يكون حجة علـى مـن               

" إبتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها         ترتبت لهم الحقوق عينية     
 على أن المشرع أوجب تسجيل      –يدل على ماجرى به قضاء هذه المحكمة        

صحيفة الدعوى بصحة التعاقد على كل حق عينى عقارى وواجب التأشير           
بمنطوق الحكم النهائى الصادر فيها فى هامش تسجيل صـحيفتها ورتـب            

 حجة على كـل مـن       – رافع الدعوى    –على ذلك أن يكون حق المشترى       
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ترتبت لهم الحقوق عينيه على العقار المبيع إبتداء مـن تـاريخ تـسجيل              
الصحيفة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قـضاءه بـرفص              

 ٥/١٢/١٩٧٤دعوى الطاعنين على قالة ان المشترى لها بالعقد المـؤرخ           
نجع حمادى فى حين ان     .. ..لسنة.. ..المقضى بصحته ونفاذه فى الدعوى    

الثابت بالأوراق ان الطاعنين إشتربا أطيان التداعى من البـائع للمطعـون     
 والمقضى بصحته ونفـاذه     ١/٢/١٩٦١ضده الأول بموجب العقد المؤرخ      

 ١٧/٨/١٩٦١بتـاريخ   . ..ك قنا المشهر صحيفتها برقم    .لسنة م ...بالدعوى
.. ..ق أسيوط وسجل الكم برقم    ز  ...لسنة.. ..واذ تأيد الحكم إستئنافيا برقم    

 وتأشير به فى هامش تسجيل صحيفة الدعوى فـإن          ٢٢/٤/١٩٨١بتاريخ  
 – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمـة         –سبيل المفاضلة فى هذه الحالة      

يكون بإنتقال الملكية فعلا بتسجيل الحكم الصادر بالصحه والنفاذ أو التأشير           
لحكم فيه هذا النظـر وقـضى      به على هامش تسجيل الصحيفة واذ خالف ا       

برفض شرائها برفض طلب تسليم الاطيان للطاعنين اللذين سجلا وحدتهم          
عقد شرائها بقالة أن المطعون ضده الثانى يضع يده بسند صحيح هو عقد             
شراء غير مسجل فانه يكون اخطأ تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهـذا             

  . السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن
 

 لـسنة   ١٤٤وحيث أن هذا النعى فى محله ذلـك ان القـانون رقـم              
الخاص بتنظيم الشهر العقارى بعد أن أعرض فى المادة الخامـسة           ١٩٤٦

عشر منه الدعاوى التى يجب تسجيلها ومن بينها دعاوى صحة التعاقد نص 
يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة     " فى المادة السابعة عشر منه على       

بالمادة الخامسة عشر أو التأشير بها أن حق المدعى إذا تقرر بحكم مؤشر             
به طبق القانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينيه إبتـداء مـن               

بما مفادة ان تسجيل صحيفة الدعوى " تاريخ تسجيل الدعوى أو التأشير بها 

o b e i k a n d l . c o m



  

  

١٨٧   

بائع بإثبات صحة التعاقد الحأصل بينهما على       التى يرفعها المشترى على ال    
بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد علـى هـامش             
تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشترى حجة على كل من ترتبت 

  . له حقوق عينية على العقار إبتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى
 

وحيث ان هذه النعى غير صحيح ذلك ان المقرر فـى قـضاء هـذه               
 من قانون تنظيم الشهر     ١٧المحكمة ان النص فى الفقرة الأولى من المادة         

 على  ١٩٧٦ لسنة   ٢٥ المعدل بالقانون رقم     ١٩٤٦ لسنة   ١٤٤العقارى رقم   
هـا ان   أو التأشير ب١٥يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة      " انه  

حق المدعى إذا تقرر بحكم مؤشر به طبقا للقانون يكون حجة علـى مـن               
ترتبت لهم حقوق عينية إبتداء من تاريخ تـسجيل الـدعاوى أو التأشـير              

ولا يسرى حكـم الفقـرة      " والنص فى الفقرة الثالثة منها على انه        .. ..بها
س سنوات  الأولى من هذه المادة الأحكام التى يتم التأشير بها بعد مضى خم           

مفاده أن تسجيل صحيفة دعـوى صـحة        .. ..من تاريخ صيرورتها نهائية   
التعاقد لايكون حجة على من ترتب لهم بعده حقوق على ذات المبيع إلا إذا              
تم التأشير بالحكم الصادر فى الدعوى على هامش هذا التـسجيل خـلال             

لميعاد خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وأن عدم التأشير فى ا           
يترتب عليه بقوة القانون زوال حجيته أثر تسجيل الصحيفة قبل من ترتب            
لهم الحقوق عينية على ذات المبيع فى تاريخ لاحق على تاريخ التسجيل لما  
كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان المطعون ضـدهم             

 تسجيل   قبل ١١/٥/١٩٨٣ القاهرة فى    ١٧٠٨سجلوا صحيفة دعواهم برقم     
 فـى   ١٨١٦المشتريات من الطاعنة عقـدهن عـن ذات المبيـع بـرقم             

 فإن هذا التسجيل لا يسرى فى حقهم ولا على المحكمـة ان             ٢١/٥/١٩٨٣
قضت لهم بصحة ونفاذ عقدهم حتى إذا اشر بمنطوق هـذا الحكـم طبقـا               

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ١٨٨  

لقانون يكون حجة على المشتريات اللاتى ترتبت لهن مـن ذات البائعـة             
ى العقار بعد تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى وكان لم يمض          حقوق عينية عل  

 ١٧/١١/١٩٩٢خمس سنوات منذ تاريخ صدور الحكم المطعون فيه فـى           
  .فان النعى يكون على غير أساس

 

وحيث أن النعى بهذا الوجه مردود لما هو مقرر فـى قـضاء هـذه               
يفة دعوى صحة التعاقد ليس من شأنه بذاته        المحكمة ان مجرد تسجيل صح    

نقل ملكية المبيع إلى المشترى بل تنتقل إليه أما بتسجيل الحكم الصادر فيها             
أو بالتأشير بمنطوقه على هامش تسجيل الصحيفة كما أن من المقـرر ان             
كسب الملكية بالتقادم الطويل يعتبر بذاته سبباً قانونياً مستقلاً للتملك يسرى           

آفة وأن إستظهار توافر أركان وضع اليد الملك من سلطة محكمـة           على الك 
الموضوع دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لما كان ذلك            
وكان الثابت بالأوراق ان ما قامت به الطاعنة إقتصر على مجرد تـسجيل             
صحيفة دعواها بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لها وهو إجراء لايترتـب            

لكية عين النزاع إليها وكانت المحكمة قد خلصت سـائغاً إلـى            عليه نقل م  
 المطعون ضدهما الأولين الملكية تلك الأرض بالتقادم الطويـل          –إكتساب  

  .المكسب ومن ثم فإن النعى بهذا الوجه يكون على غير أساس
 

ى قضاء محكمة النقض ان     وحيث ان هذا النعى مردود لما هو مقرر ف        
الملكية تنتقل بالتسجيل ولو نسب إلى المشترى الذى بادر بالتسجيل التدليس           
أو التؤاطو مع البائع طالما انه تعاقد مع مالك حقيقى لايشوب سند ملكيتـه              
عيب يبطله لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن              

 يتم تسجيله أو تـسجيل الحكـم الـصادر          البيع الصادر لمورثه الطاعن لم    
بصحته ونفاذه ورتب على ذلك إنتقال الملكية إلى المطعون ضدها الأولـى         

o b e i k a n d l . c o m
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التى قامت بالبيع بالمطعون ضدهما الثانى والثالثة وبادر الأخيـران إلـى            
تسجيل الصادر إليهما فإنتلقت إليهما ملكية العقار المبيع وكان هذا الذى أقام    

 كافيه لحمله وفيه الرد الضمنى عل مايثيره الطاعن فإن          عليه الحكم قضاءه  
  . النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس

وحيث ان حأصل السبب الثالث الإخلال بحق الدفاع بيان ذلك يقولـه            
انه تم تجديد الإستئناف من الشطب بمعرفة المطعون ضدها الأولى وتحديد           

ستئناف من الـشطب أيـضاً       كما هو بتجديد الإ    ٢/٤/١٩٨٨لنظره جلسة   
 لنظره وقد نظرت المحكمـة الإسـتئناف فـى          ٤/٦/١٩٨٨وحددت جلسة   

الجلسة التى حددت بتجديد المطعون ضدها ولم تمهلـه المحكمـة لإيـداع             
دفاعه ومستنداته طلب إعادة الإستئناف إلى المرافعة لتقديم هذا الدفاع غير           

 بالإخلال بحق الـدفاع     أن المحكمة التقت عن هذا الطلب بما يعيب حكمها        
  . ويستوجب نقضه
 

وحيث ان هذا النعى فى محله ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة             
أنه إذا بنى القاضى حكمه على واقعة إستخلصها من مصدر لا وجود له أو            

 الواقعة منه   موجود ولكنه مناقصه ولكن من التسجيل عقلاً إستخلاص تلك        
كان هذا الحكم باطلاً وأن مجرد تسجيل دعوى صحة التعاقد لا شـأن لـه           
بنقل الملكية العقارية من البائع إلى المشترى إذ لا تنتقل هذه االملكيـة إلا              
بإشهار الحكم النهائى الصادر بصحة البيع وذلك ما بتسجيل هذا الحكـم أو         

كان الحكم المطعون فيه قد     بالتأشير بمنطوقه فى هامش تسجيل الصحيفة و      
 على مـا    ١٩/٨/١٩٨٣أسس قضاءه بفسخ عقد البيع محل النزاع المؤرخ         

 سـند   ١٩/٨/١٩٨٣قرره من إنه لما كان يبين من عقد البيـع المـؤرخ             
 قـد باعـا     – الطاعنـان    –الدعوى أن المستأنف عسهما الأول والثانيـة        

ى وقبـضا    قطعة الأرض محل التداع    –المطعون ضده الأول     -للمستأنف

o b e i k a n d l . c o m
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 جينة وكان البين من الأوراق وخاصة تقـارير     ١٩١٢٥كامل الثمن وقدره    
 ١٢٩٥إدارى السلام والمقيـد بـرقم       .. ..لسنة.. ..الخبراء والمحضر رقم  

بعقـد  . .. جنح السلام ما مفاده أن العين محل التداعى مملوكة         ١٩٨٣لسنة  
يـة الوفـاء    بيع مسجل مما يتعذر معه على المستأنف عليهما الأول والثان         

 لما كـان    ١٩/٨/١٩٨٣بإلتزاماتهما طبقاً لعقد البيع محل التداعى المؤرخ        
ذلك وكان الواقع فى الدعوى الثابت مكن تقارير الخبراء مـن المحـضر             

السلام أن  . ..جنح.....لسنة.....إدارى لسلام المقيد برقم   .. ..لسنة... ..رقم
صـلى لأرض التـداعى     وأن كان قد إشترى من المالك الأ      .... / ..المدعو
بموجب عقد البيـع العرفـى المـؤرخ        ...مساحة منها قدرها  ... ..المدعو

 ١٩٧٨سـنة   .. .. الذى حكم بصحته ونفاذه فى الدعوى رقـم        ٤/٧/١٩٧٢
شمال القاهرة الإبتدائية إلا إنه لم يسجل سوى صحيفة هذه الـدعوى فـإن              

تخلص الحكم  ملكية الأرض موضوع النزاعه لا تكون قد إنتقلت إليه واذ إس          
بعقد بيع مسجل بمـا يتعـذر       ... ..المطعون قد إنتقلت إلى المشترى الآخر     

معه الأول ورتب على ذلك وحده قضاء بفسخ العقد يكون فضلاً عن فساد             
إستدلاله قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث             

  . باقى أسباب الطعن
 

تسجيل صحيفة دعوى التعاقد لا يترتب عليه نقل ملكية المبيـع  إلـي      
إنتقالها بالتأشير بالحكم الصادر بصحة التعاقـد علـي هـامش           . المشتري

إنسحاب أثر التأشير بمنطـوق     . تسجيل الصحفية أو بتسجيل الحكم النهائي     
  .  بهالمقصود. الحكم علي هامش تسجيل الصحيفة إلي تاريخ هذا التسجيل

 

تسجيل صحيفة الدعوى التي يرفعها المشتري علـي البـائع بـصحة            
جعل حق هذا المشتري الـذي  . أثره. التعاقد الحأصل بينهما علي بيع عقار 
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يقرره الحكم المؤشر به في هامش تسجيل الصحيفة بحجة من تاريخ هـذا             
 تـسجيل   –قوق عينية علـي ذات العقـار        التسجيل علي من ترتبت له ح     

المتصرف إليه العقده بعد ذلك لا يحول دون الحكم للمشتري الذي سـجل             
  . صحيفة دعواه في تاريخ سابق بصحة عقده

 
 

 علي هـامش تـسجيل      التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد     
جعل حق المشتري المحكوم له حجـة علـي مـن     . أثره. صحيفة الدعوى 

تحقق ذات الأثـر بـشهر      . ترتبت له حقوق عينيه علي ذات العقار المبيع       
  . علة ذلك. الحكم كله

 

ة ليس من شأنه نقل الملكي    . مجرد تسجيل صحيفة دعوي صحة التعاقد     
عدم إنتقالها إلا بـشهر الحكـم النهـائي         . العقارية من البائع إلي المشتري    

الصادر بصحة البيع أو التأشير بمنطوقه في هـامش تـسجيل الـصحيفة             
وثبوت الملكية للمشتري من وقت إشهار ذلك الحكم ولـيس مـن تـاريخ              

  . الصحيفة
 

ما هيتـه القـضاء   .  صحة التعاقد الناقل الملكيةتسجيل صحيفة دعوى  
بشطب تسجيل المشتري لعقده قبل التأشير علي هامش صـحيفة الـدعوى            
المرفوعه بصحة تعاقد آخر صادر عن ذات الاطيان المبيعه والمسجلة في           

 حجة علت يل المحكوم بشطبه قضاء       –تاريخ سابق علي تاريخ التسجبحكم      
  . عله ذلك. سابق لأوانه

 
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تسجيل صحفية الدعوى التي يرفعها المشتري علي البائع بإثبات صحة          
 –التعاقد بشأن بيع عقار تم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحته ونفاذه            

  . أثره.  إقرار المالك البيع الصادر من غيره–أثره 
 من  ١٧،  ١٥نص المادتين   إن المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مفاد         

 المعدل الخاص بتنظيم الشهر العقاري أن       ١٩٤٦ لسنة     ١١٤القانون رقم   
تسجيل  صحيفة الدعوى التي يرفعها المشتري علي البائع بإثبات صـحة            
التعاقد الحأصل بينهما بشأن بيع عقار تم التأشير بمنطوق الحكم الـصادر            

 من شأنه أن يجعل حـق       بصحة ونفاذ التعاقد علي هامش تسجيل الصحيفة      
  على من ترتبت له حقوق عينية علـى        –المشتري الذي تقرر بحكم حجة      

العقار إبتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى وانه يترتب عـل إقـرار             
المالك البيع الصادر من غيره أن ينقلب العقد صحيحا فى حق المشترى من 

 أن المطعون عليها    وقت صدور البيع لما كان ذلك وكان البين من الأوراق         
 وإذ إعتد الحكم    ١٣/٣/١٩٧٥الحادية عشرة قد يجلت صحيفة دعواها فى        

 البيع الصادر لها من الغير      – المالك الحقيقى    –بإقرار المطعون عليه الأول     
 ١/٩/١٩٧٤فإن عقد البيع يصير صحيحا فى حقها من تاريخ حصوله فـى             

قرار على حق المطعون    ولا من اثر لتسجيل صحيفة الطاعنين قبل تاريخ الإ        
عليها المذكورة التى حفظته من تاريخ تسجيل صحيفة دعواها السابق علـى            
تاريخ تسجيل صحيفتهم لأنه لا ينقل ملكية الأرض محل النزاع إليهم وذلـك            

 ١/٩/١٩٧٤يحول دون ان يحكم لها بصحة ونفاذ عقدها العرفى المـؤرخ            
 حجة على الطاعنين ولما كان      حتى إذا ماتاشر بهذا الحكم وفق القانون يكون       

الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الإبتدائى فى القضاء للمطعون عليها بطلبها            
بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لها فإنه يضحى متفقاً مع وصحيح القـانون             

  . ويكون النعى عليه بهذا الصدد على غير أساس
 

o b e i k a n d l . c o m



  

  

١٩٣   

 لا تكون حجة على من ترتبت لهم        –حيفة صحة ونفاذ البيع     تسجيل ص 
بعده حقوق ذات الا إذا تم التأشير بالحكم الصادر فى الدعوى فى هـامش              

 فوات هذا   –ذلك التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائياً          
 ١٧ أثره الغير سئ النية فى معنى المـادة          –المعياد دون حصول التأشير     

  . ظيم الشهر العقارىمن قانون تن
 

المفاضلة بأسبقية التسجيل هى أن يكون المتصرف واحداً أثر تـسجيل          
صحيفة دعوى صحة التعاقد لا ينصرف إلا إلى التصرف الذى طلب الحكم 

  . بصحته فيها
ة  أن العبرة فى المفاضلة بأسـبقي      –ان المقرر فى قضاء هذه المحكمة       

التسجيل هى ان يكون المتصرف واحدا وأن أثر التسجيل صحيفة دعـوى            
صحة التعاقد لا ينصرف إلا إلى التصرف الذى طلب الحكم بصحته فيهـا             
وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعن إشترى أطيان النزاع بعقد غير مسجل       
من المطعون عليه الأول الذى إشتراها يدوره بعقـد غيـر مـسجل مـن               

عليهم من الثانية حتى الأخير ثم أقام الدعوى بصحة ونفاذ عقـد            المطعون  
البيع الصادر له من البائع له فحسب وسجل صحيفتها ثم عـاد مـن بعـد                
وأضاف إلى طلبه هذا طلب الحكم بصحه ونفاذ عقد البيع الصادر للبائع له             
من المطعون عليهم من الثانية حتى الأخير دون أن يسجل صحيفة التعديل            

ا سجل المشترى من المذكورين عقدى شرائه منهم ومن ثم فلا يجوز            بينهم
تطبيق مبدأ الأسبقية فى التسجيل بين صحيفة دعوى الطاعن وعقدى البيع           

وإنما تكـون المفاضـلة بـين     " المسجلين لإختلاف المتصرف فى البيعين      
طلبات الطاعن المعدلة وبين عقدى البيع المسجلين لإتحاد المتصرف فيهما          

عا وهم البائعون الأصليون وإذ لم يسجل الطاعن صحيفة التعديل حال           جمي
أن المشترى الآخر قد سجل عقديه فانه يفضل عليـه واذ إلتـزم الحكـم               

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ١٩٤  

المطعون هذا النظر فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون ويكون النعى عليه            
  . بهذا السبب على غير أساس

 

لا يؤدى إلى نقل ملكية العقـار       –تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد      
 لا تنتقل الملكية إلا بإشهار الحكم النهائى الصادر –من البائع إلى المشترى 

  .  ثبوت الملكية يكون من تاريخ إشهار الحكم–بصحة البيع 
 ان تـسجيل    – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمـة          –ان المقرر   

 التعاقد لا يؤدى إلى نقل ملكية العقار من البائع إلـى            صحيفة دعوى صحة  
المشترى اذ لاتنتقل هذه الملكية إلا بإشهار الحكم النهائى الصادر بـصحة            
البيع وذلك أما بتسجيل هذا الحكم أو التأشير بمنطوقه على هامش تـسجيل             
الصحيفة ويكون ثبوت الملكية للمشترى من وقت إشهار ذلك الحكم وليس           

خ تسجيل الحصيفة لما كان ذلك وكـان الثابـت مـن الأوراق أن              من تاري 
مشاعا فـى أرض    ٢٤الطاعن يتملك حصة مقدارها خمسة وربع قيراط من       

 ١٣النزاع بالميراث عن والده وانه إشترى حصة شائعة أخرى مقـدارها            
 لـسنة   ٦١٦ بموجب عقدى بيع قضى فى الدعويين        ٢٤ونصف قيراط من    

 المنيا الإبتدائية بصحتهما ونفاذهما ولم       مدنى ١٩٧٨ لسنة   ٣٣٠٢و  ١٩٧٧
 مـن قـانون     ١٧، ١٥يقم بتسجيل الحكمين أو يؤضر بهما طبقاً للمادتين         

 فلم تنتقل إليه ملكية هـذه الحـصة         ١٩٤٦ لسنة   ١١٤الشهر العقارى رقم    
ومن ثم فلا يعد مالكاً لثلاثة أرباع الأرض المشاعة ولا يفيد من حكم المادة              

لمدنى واذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فـإن           من القانون ا   ٨٢٩/٢
  . النعى يكون على غير أساس ويتعين رفض الطعن

 

 وجـوب  –نقل ملكية العقار لا يكفى تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد    
  . لعقارى ا من قانون١٧، ١٥تسجيل الحكم أو التأشير بمنطوقه وفقاً للمادتين 

o b e i k a n d l . c o m



  

  

١٩٥   

لا يكفى لنقل ملكية العقار وعلى ما جرى به قضاء محكمـة الـنقض              
تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد مالم يصدر حكم بذلك يتم تـسجيله أو             

 من قانون الشهر العقارى إذا فـى        ١٧و  ١٥يؤشر بمنطوقه وفقاً للمادتين     
 هذه الحالة فقط يحتج بالحكم من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى لمـا كـان           

ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم نفاذ عقد بيع الطاعن المؤرخ             
 فى مواجهة المطعون ضدها الأولى المشترية لـذات العقـار           ١/٢/١٩٧٧

مستنداً فى ذلك إلى  مجرد أنها أسبق فيه تسجيلاً لصحيفة دعواها ومن ثم              
 يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجـة            

  . لبحث الوجه الآخر لهذا السبب
 

تشترط لكى يحفظ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لرافعها حقوقه          
من تاريخ حصول ذلك التسجيل أن يحكم له بطلباته أو أن يتم تسجيل هـذا   
الحكم أو يؤشر به على هامش تسجيل تلك الصحيفة فى غـضون خمـس              

 لـسنة   ٢٥ من تاريخ صيروته نهائياً أو من تاريخ العمل بقـانون            سنوات
  .  عدم حصول هذا التسجيل اثره– ١٩٧٦فى اول مايو سنة ١٩٧٦

 ١٩٤٦ لسنة   ١١٤ أن القانون    – في قضاء هذه المحكمة      –من المقرر   
 بعد أن بـين     ١٩٧٦ لسنة   ٢٥بشأن تنظيم الشهر العقاري المعدل بالقانون       

 ومـن بينهـا     –شر منه الدعاوى التي يجب تسجيلها       في المادة الخامسة ع   
يترتب علي  " نص في مادته السابعة عشر علي أنه         –دعاوى صحة التعاقد    

تسجيل صحف هذه الدعاوى أن حق المدعى إذا تقرر بحكم يؤشر به طبقا             
للقانون يكون حجة علي من ترتبت لهم حقوق عينية علي العقار إبتداء من             

ولا يسري ذلك علي الأحكام التي يـتم        ،  ...عوىتاريخ تسجيل صحيفة الد   
التأشير بها بعد مضي خمس سنوات من تاريخ صيرورتها نهائية أو مـن             

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ١٩٦  

ومفاد ذلك أنه يشترط لكي يحفظ      ،  "تاريخ العمل بهذا القانون أيهما أطوال       
تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لرافعها حقوقه من تاريخ حصول ذلك           

اته وان يتم تسجيل هذا الحكم أو يؤشر به علـي           التسجيل أن يحكم له بطلب    
هامش تسجيل تلك الصحيفة في غـضون خمـس سـنوات مـن تـاريخ               

 فـي أول    ١٩٧٦ لـسنة    ٢٥صيرورته نهائيا أو من تاريخ العمل بالقانون        
وما لم يحصل هذا التأشير أو ذلك التسجيل        ،   ايهما أطول  ١٩٧٦مايو سنة   

حة التعاقد أية حجة قبـل مـن        في غضون ذلك الميعاد لا يكون للحكم بص       
لما كـان ذلـك     ،  تولدت لهم حقوق عينية علي العقار بعد تسجيل الصحيفة        

وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بمحو تـسجيل             
عقد الطاعنة علي مجرد أن المدعين سجلوا صحيفة دعواهم وعجزوا عن           

هامش تسجيل صحيفتها لقيام    تسجيل الحكم الصادر فيها أو التأشير به علي         
وهو ما لا يبرر محـو تـسجيله قبـل          ،  الشهر العقاري بتسجيل ذلك العقد    

حصول ذلك التأشير أو التسجيل في الميعاد المشار إليه، فإنه يكـون قـد              
  . أخطأ في القانون بما يستوجب نقضه

 

 
لتأشير بالحكم النهائي الصادر في دعوى صحة التعاقـد         إنسحاب أثر ا  

أن يتم التأشير خلال خمس سـنوات       . شرطه. إلي تاريخ تسجيل صحيفتها   
 من  ١٧من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا أو العمل بالفقرة الثالثة من المادة            

عـدم  . ١٩٧٦ لـسنة    ٢٥ المستحدثة بالقـانون     ١٩٤٦ لسنة   ١١٤القانون  
زوال أثر تسجيل الحكم لـيس لـه        . مؤداه.  ذلك الميعاد  التأشير بالحكم في  

  . ميعاد محدد لإجرائه
 
 
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١٩٧   

  :إنسحاب أثر التأشير بمنطوق الحكم إلي تاريخ تسجيل الصحيفة
اقـد أو تـسجيله     التأشير بمنطوق الحكم الصادر في دعوى صحة التع       

حـق  . مؤدي ذلـك  . أرتداد أثره من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى      . كاملاً
المشتري في الاحتجاج قبل من ترتب له حق عيني علي العقار المبيع منذ             

  . تسجيل الصحيفة
 
 

 
 
 
 

إعتبار تسجيل صحيفة دعوى صحة ونفاذ البيع حجة علي من ترتبت           
 توقفه علي صدور الحكم فعـلاً بـصحة         –لهم بعده حقوق علي ذات البيع       

  . لي هامش التسجيلالتعاقد والتأشير بمنطوقه ع
 

 

عدم إنتقالها فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة       . الملكية في المواد العقارية   
  . ١٩٤٦ لسنة ١١٤ بق ٩م. للغير إلا بالتسجيل

 العقـاري أن    ١٩٤٦ لسنة   ١١٤ من القانون رقم     ٩مؤدي نص المادة    
 وعلي ما جـري بـه قـضاء هـذه          –الملكية في المواد العقارية لا تنتقل       

ومـا لـم    ،   سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل        –المحكمة  
وإذ كـان الحكـم     ،  يحصل هذا التسجيل تبقي الملكية علي ذمة المتصرف       

حل النزاع لـم تنقـل مـن        المطعون فيه قد خلص إلي أن ملكية المنزل م        
المطعون ضدها الثانية إلي الطاعنين لعدم تسجيل العقد الـصادر لـصالح            

فإنه لا يقبل من الطاعنين المنازعة في نطاق عقد البيع الصادر           ،  مورثتهم

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ١٩٨  

ويكون الحكم المطعون فيه إذ إنتهي إلي رفـض         ،  للمطعون ضدها الأولي  
  . ونمنازعتهم في هذا الشأن قد إلتزم صحيح القان

 

أن يكون البـائع مالكـا      . شرطه. نقل ملكية العقار للمشتري بالتسجيل    
  . للعقار

 

نقل كآفة الحقوق التي يرتبها إلي      . أثره. انعقاد التصرف الواجب شهره   
تراخيه حتـي تمـام     . مصلحته عقد إنتقال الحق العيني    من عقد التصرف ل   

  .  قانون الشهر العقاري٩م. التسجيل
 

له التمسك قبل الغير لـصالح البـائع        . المشتري الذي لم يسجله عقده    
  . علة ذلك. المالك بعدم صحة التسجيلات الموقعة علي العين المبيعة إليه

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشتري الذي لـم يـسجله عقـده              
بوصفه متلقياً الحق عن البائع ودائناً له في الإلتزامات الشخصية المترتبـة            
علي عقد البيع وأهمها الإلتزام بنقل ملكية المبيع يكون من حقه أن يتمسك             

لي العـين   قبل الغير لصالح البائع المالك بعدم صحة التسجيلات الموقعه ع         
المبيعة إليه ويهدف إلي إزالة العقبة القائمة في سبيل تحقيق أثر عقده بنقل             

  . ملكية العين إليه خالصة مما يشوبها
 

لا تنتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة للغير إلا         . الملكية في العقارات  
ض بعقد غير مسجل ليس له طلب إعمال قواعـد          مشتري الأر . بالتسجيل

  . الإلتصاق بشأن المباني التي يحدثها الغير فيها
 لا ينتقل   – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة         –حق ملكية العقار    

فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلي الغير إلا بالتسجيل فلا تنتقـل الملكيـة              

o b e i k a n d l . c o m
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ولا يسوغ له ترتيباً علي ذلك طلب      ،لمشتر لم يسجل عقد البيع الصادر إليه      
إعمال قواعد الإلتصاق بشأن المباني التي يحدثها الغير في الأرض التـي            

  . إشتراها بعقد غير مسجل
 

إلتـزام البـائع    . أثره. إستيفاء عقد البيع أركان انعقاده وشرط صحته      
إلتـزام  .  مدني ٤٢٨م. قل الملكية إلي المشتري   بالقيام بما هو ضروري لن    

  . جواز تنفيذه عينياً. إلتزام بعمل. البائع بذلك
إذ كان عقد البيع موضوع التداعي قد استوفي أركان انعقاده وشـرط            
صحته من رضاء غير مشوب بعيب من عيوب الإدراة ومحل محدد تحديداً   

وم مسدد بالكامل وبالتـالي     نافياً للجهالة وجائز التعامل فيه وثمن نقدي معل       
 بالقيام بمـا هـو      )البائعة(يتولد عنه إلتزام علي الشركة المطعون ضدها        

. ..، مـدني  ٤٢٨ضروري لنقل الملكية إلي المشتري عملاً بنص المـادة          
  . إلتزام البائع بذلك هو إلتزام بعمل يمكن تنفيذه عينياً

 

  . حيث أن الطعن استوفي اوضاعه الشكلية
 علي ما يبين من الحكم المطعـون فيـه وسـائر            –وحيث إن الوقائع    

 ٣٧٣ تتحصل في أن المطعون ضدها الأولي أقامت الـدعوى           –الأوراق  
 مدني كلي أخميم علي الطاعن والمطعون ضده الثاني بطلـب           ١٩٨٩لسنة  

وبتـسليمها قطعـة   ، مائـة جنيـه  الحكم بإلزامهما بأن تؤديا إليها مبلغ ثلاث   
أنهـا  : وقالت شرحا لهـذه الـدعوي   . الأرض المبينة في صحيفة دعواها   
وإذ ،  قضي بصحته ونفـاذه ٢٥/٥/١٩٧٦إشترت قطعة أرض بعقد مؤرخ    

غضبها الطاعن والمطعون ضده الثاني ووضعا اليد عليها واستأثرا بريعها          
أقام الأخيران  . عوى فقد كان الد   ١٩٨٨ حتي نهاية    ١٩٧٩إعتبارا من عام    

دعوى فرعية بطلب تثبيت ملكيتها لقطعة الأرض موضوع النزاع بالتقادم          
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 - بعد أن ندبت خبير أودع تقريره      –ومحكمة أول درجة    . المكسب الطويل 
. وفي الدعوى الفرعيـة برفـضها     ،  حكمت في الدعوى الأصلية بالطلبات    

 لـسنة   ١٩٤ رقم   إستأنف الطاعن والمطعون ضده الثاني الحكم بالإستئناف      
 قـضت محكمـة     ٢٨/٦/١٩٩٣وبتاريخ  " مأمورية سوهاج " ق أسيوط  ٦٨

طعن الطاعن في هذا الحكـم بطريـق        . الإستئناف بتأييد الحكم المستأنف   
وإذ عرض  ،  وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن       ،  النقض

وفيهـا  ،  الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظـره          
  . زمت النيابة رأيهاإلت

وحيث أن الطعن أقيم علي سببين ينعي الطاعن بالسبب الثاني منهمـا            
علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال وفـي            

إن المطعون ضدها الأولي تساندت في دعواها إلي عقـد          : بيان ذلك يقول    
 علي ثبوت ملكيتهما بيع صوري في حين أنه والمطعون ضده الثاني إستدلا      

بالتقادم المكسب الطويل بما شهد به عمدة وشيخ الناحيـة وشـاهدان مـن             
الجيران أمام الخبير المندوب في الدعوى من أنهما يضعان اليد علي العين            

ورغـم أن   . موضوع النزاع بينه التملك لمدة طويلة دون منازعة من أحد         
 أن الحكم اعتمـد فـي       المطعون ضدها الأولي أخفقت في إثبات دعواه إلا       

قضائه علي تقرير الخبير الذي خرج عن حدود المأمورية الموكولة إليـه            
  . وفاضل بين العقود المقدمة في الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه

ذلك أن المقرر فـي قـضاء هـذه         ،  وحيث إن هذا النعي غير مقبول     
، لـدعوى المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع فـي ا          

والموازنـة بينهـا     - ومنها تقارير الخبراء   –تقدير ما يقدم إليها من الأدلة       
وترجيح ما تطمئن إليه منها متي أقامت قضاءها في ذلـك علـي أسـباب          

لما كان ذلك وكان البين من الحكـم        ،  سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق     
ي الي رفض دعـوى     الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه انه إنته       
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الطاعن والمطعون ضده الثاني بطلب تثبيت ملكيتهما للعين موضوع النزاع 
بالتقادم المكسب الطويل علي سند مما ورد بتقرير الخبير المنـدوب فـي             

وأقام قضاءه في هذا الـصدد      ،  الدعوى من أن حيازتهما لم تكن بنية الملك       
 ثم فـإن النعـي بهـذا    علي أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومن      

السبب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة المحكمة فـي تقـدير              
  . الأدلة مما لا تقبل إثارته أمام هذه المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الأول علـي الحكـم       
وفي بيان ذلك يقـول أن      ،  المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه      

ضي للمطعون ضدها الأولي بطلباتها رغم أن العقد الذي اسـتندت           الحكم ق 
ولا ،  إليه عقد صوري حرر بينها وبين زوجها بطريق التواطـؤ والغـش           

  . وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه، يصلح سندا لنقل الملكية
 ذلك أن المقرر في قـضاء هـذه         –وحيث إن هذا النعي غير مقبول       

ة الذي يجب علي المحكمة بحثه والبت فيه         أن الطعن بالصوري   –المحكمة  
ولا يغني مجرد الطعن بالتواطؤ أو      ،  يلزم أن يكون صريحاً في هذ المعني      

لما كان ذلك وكان الثابت فـي       . بالاحتيال لإختلاف الأمرين مدلولا وحكما    
الأوراق أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بصورية العقد الذي           

فإنه ،   وقصاري ما قاله أنه عقد عرفي مصطنع       تعتصم به المطعون ضدها   
نعيه علي الحكم المطعون فيه بأنه اعتمد في قضائه علي عقـد صـوري              

  . يكون من قبيل السبب الجديد غير جائز القبول أمام هذه المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعي علي الحكم المطعون فيه بالوجـه الأول مـن        

في بيان ذلك يقول إن الحكم أيـد        السبب الأول الخطأ في تطبيق القانون و      
الحكم الإبتدائي فيما قضي به من ريع للمطعون ضدها الأولي في حين أنه             
بافتراض صحة عقد شرائها فإن ملكية المبيع لم تنتقل إليها لأنها لم تسجل             

فضلاً عن أنها لم تضع يدها علي الأرض وإنما كان وضع اليد            ،  هذا العقد 
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لي في حين أنه بافتراض صحة عقد شرائها        للطاعن والمطعون ضدها الأو   
فضلاً عن انها لم    ،  فإن ملكية المبيع لم تنتقل إليها لأنها لم تسجل هذا العقد          

تضع يدها علي الأرض وإنما كان وضع اليد للطاعن والمطعـون ضـده             
الأمـر الـذي يعيـب الحكـم        ،  الثاني مما لا يجيز لها مطالبتهما بـالريع       

  .ويستوجب نقضه
ذلك أنه وإن كان المقرر في قضاء هـذه         ،  ا النعي سديد  وحيث إن هذ  

المحكمة ان للمشتري بعقد إبتدائي ثمن العقار وريعه من وقت تمام العقـد             
 إلا أن حق المشتري في ذلك يقتصر علـي علاقتـه            –سجل أو لم يسجل     

ولا يجوز له أن يتمسك به قبل الغير كمغتصب المبيع ما لم يكن قد            ،  بالبائع
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم . ل ووضع يده عليهتسلمه بالفع

المطعون فيه أن المطعون ضدها الأولي لم تتسلم العين موضوع النـزاع            
 خلال فترة المطالبة بالريع ومـن   ٢٥/٥/١٩٧٦تنفيذاً لعقد شرائها المؤرخ     

ثم فإنه لا يجوز لها مطالبة الطاعن والمطعون ضده الثاني بريع تلك العين             
وإذ خالف الحكم المطعـون هـذا       . بإعتبارهما من الغير بالنسبة لذلك العقد     

النظر وقضي لها بالريع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما             
  . يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص

 فيما يتعلق بـالجزء المنقـوص مـن الحكـم           –وحيث إن الموضوع    
ولما تقدم فإنـه يتعـين القـضاء فـي           ، صالح للفصل فيه   –المطعون فيه   

  . موضوع إستئناف الطاعن بما سيرد في المنطوق
 

  
 من القـانون    ٤١٨المشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة          -١

ة شيء أو حقـا     عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكي       : "..المدني بأنه 
وحدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد من   " ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي     
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 وألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحـق            ٤٥٥ إلى   ٤٢٨
، ٤٣٢، ٤٣١فيما ضمنته المـواد      -المبيع إلى المشترى كما أوجب عليه       

ها وقت البيع بما فـي      تسليم المبيع للمشترى بالحالة التي كان علي       - ٤٣٥
ذلك ملحقات المبيع وما أعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك بوضـعه تحـت             
تصرف المشترى بحث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لـم             

 ٤٣٩فيما ضمنه نص المواد مـن        -ثم رتب   ، يستول عليه استيلاء ماديا   
للمشترى في  أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض         - ٤٥٥على  

الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو مـن فعـل               
واسـتتبع ذلـك بيـان      ، أجنبي على النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد      

 متضمنة النص في فقرتهـا الثانيـة        ٤٥٨التزامات المشترى وأورد المادة     
عليه تكـاليف  و، وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع"على أن  

" المبيع من هذا الوقت أيضا هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيـره              
" وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني تعليقا على هذا النص  
" أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشترى للثمرات          

ينقل إلـى    -ن مشهرا   ولو لم يك   -وهو ما يدل جميعه على أن عقد البيع         
المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها 
استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء مادام المبيـع            

كما ينقل إليـه    ، شيئا معينا بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك          
ك طلب تـسليم العـين المبيعـة وطـرد          الدعاوى المرتبطة بها بما في ذل     

الغاصب منها واستيداء ريعها منه باعتبار أن هذا الريـع تعـويض عـن              
غصب ما يستحقه المشترى من ثمرات المبيع الذي حق له تسلمه وطـرد             

وهو جزء من الحق المقرر للمـشترى       ، من لا سند له في وضع يده عليه       
  .على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف

 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٢٠٤  

إن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى استحقاق مآلاً يقـصد             -٢
بها تنفيذ إلتزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع إلـى المـشتري              
تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فـى نقـل         

كية ويتعين عند الفصل فيها بحث ما عسي أن يثار من منازعات بشأن             المل
ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه ولا يجاب المشتري إلى طلبه إلا إذا كان              
انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذى يصدر في الدعوى ممكنـين، بمـا             

دت الملكيـة  يتعين تتبع البيوع المتتالية على مبيع واحد فإذا فسخ إحداها عا   
  .للبائع فيه وأصبحت البيوع التالية لبيعه غير نافذة قبله

 

إن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى استحقاق مآلاً يقـصد             -٣
بها تنفيذ إلتزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع إلـى المـشتري              

اً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فـى نقـل         تنفيذ
الملكية ويتعين عند الفصل فيها بحث ما عسي أن يثار من منازعات بشأن             
ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه ولا يجاب المشتري إلى طلبه إلا إذا كان              

، بمـا   انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذى يصدر في الدعوى ممكنـين          
يتعين تتبع البيوع المتتالية على مبيع واحد فإذا فسخ إحداها عادت الملكيـة     

  .للبائع فيه وأصبحت البيوع التالية لبيعه غير نافذة قبله
 

إذ كان الحكم نهائياً بصحة ونفاذ عقد البيع هو قـضاء بإنعقـاده              -٤
اً ونافذاً بين طرفيه ومن ثم يمتنع على من يعتبر ذلك الحكم حجـة              صحيح

عليه التعرض للمشتري فى الإنتفاع بالمبيع تعرضاً مادياً أو قانونياً كما يقع        
  .عليه الإلتزام بتمكينه من نقل الملكية إليه

 

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٢٠٥   

أن محكمة الموضوع منـوط      - ء هذه المحكمة  في قضا  - المقرر -٥
بها إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح غيـر           
مقيدة في ذلك إلا بالوقائع والطلبات المطروحة عليها، فلا تملك التغيير في            
مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديـدة لـم يطرحهـا عليهـا              

 الواقع في الدعوى أن الطاعن أقامها بطلـب        الخصوم، لما كان ذلك، وكان    
إلزام المطعون ضده بتقديم مشروع تجزئة الأرض وغرامة تهديدية عـن           
التأخير ثم أضاف طلب التعويض واستند في ذلك لشرائه شقة التداعي منه            
وأنه عين مأمورا لاتحاد ملاك العقار الكائن به شقته ولدى اتخاذه إجراءات       

لى تقديم مشروع تجزئة الأرض فأقام الدعوى عن        التسجيل توقف الأمر ع   
نفسه وبصفته مأمورا لاتحاد الملاك محددا طلباته فيما سلف باعتبـار أن            
المطعون ضده هو البائع له والملزم بموجب عقد البيع العرفي بالقيام بمـا             

 من القانون المدني    ٤٢٨هو ضروري لنقل الحق المبيع عملا بنص المادة         
ستندات اللازمة لنقل الملكية ولم تتضمن طلباته صحة ونفاذ         ومنها تقديم الم  

عقد البيع وإذ كيف الحكم المطعون فيه تلك الطلبات بأنها بطلـب صـحة              
ونفاذ عقد البيع وقضى بعدم قبولها لعدم شهر صحيفتها يكون قد خرج على   
حدود طلبات الطاعن والوقائع المطروحة عليه واستحدث طلبا لم يطـرح           

عيبه بالخطأ في تطبيق القانون وهو ما حال دون بحث طلباتـه            عليه مما ي  
  .الأخرى ويوجب نقضه

 
 

∗ ∗ ∗

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٢٠٦  

 
 




 

  
 

 سـوداني و    ٣٦٧ عراقـي و     ٥٣١ سوري و  ٣٩٧ ليبي و    ٤١٨مادة  
  .  لبناني٣٧٤ تونس و٥٨٢

  
تطبيق القواعد العامة التي سـبق تقريرهـا        ،   من المشرع  ٥٦٩المادة  

 من المشروع تقرر أن     ٢٨٠فإن المادة   ،  بشأن آثار الإلتزام بنقل حق عيني     
الإلتزام بنقل الملكية أو أي حق عيني آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحـق               

وذلك دون إخـلال    ،  كه الملتزم إذا كان محل الإلتزام شيئا معينا بالذات يمل       
 فقرة أولـي أنـه إذا ورد        ٢٨١وتقرر المادة   ،  بالقواعد المتعلقة بالتسجيل  

فلا ينتقل الحـق إلا     ،  الإلتزام بنقل حق عيني علي شئ لم يعين إلا بنوعه         
وتطبيق ذلك في عقد البيع يؤدي إلي أن البيع ينقل ملكية الشئ            ،  بفرز الشئ 

 إذا كان المبيـع معينـا       )راعاة قواعد التسجيل  مع م (المبيع من تلقاء نفسه     
فهو شئ معـين    ،  ويلحق بالشئ المعين بالذات الشئ المعين جزافا      ،  بالذات

عـد أو وزن أو كيـل أو        (بالذات مادام لا يحتاج في تحديده إلي تقدير ما          
كأن تباع كمية محدودة (حتي لو كان هذا التقدير لازما لتحديد الثمن ) مقاس

فـلا  ،  أما إذا كان المبيع معينا بالنوع لا بالذات       ،  ) الأردب من القمح بسعر  
  . أي بالعدد أو الوزن أو الكيل أو المقياس، تنتقل الملكية إلا بالفرز

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٢٠٧   

فقـد  ،  ويلاحظ أن المشرع تجنبت هنا خطأين وقع فيهما التقنين الحالي         
لـي  قرر هذا التقنين أن المبيع المعين بالنوع لا يبقي في ضمان البـائع إلا إ         

والصحيح أنه يبقي في ضمان البـائع       ،  ) مصري ٢٤١/٣٠٧م  ( وقت الفرز 
إلي وقت التسليم وقـرر أيـضاً أن المبيـع بـالنوع لا تنتقـل ملكيتـه إلا               

  .حتي ولو تم قبل التسليم، والصحيح أنها تنتقل بالفرز) ٢٦٨/٣٣٨م(بالتسليم
– 

 
وفـي  ، تنتقل الملكية في الأشياء المعينة بالذات من يـوم التعاقـد    -١

  . فما حكم الأشياء المبيعة جزافاً، الأشياء المعينة بالنوع من يوم الإفراز
ولكـن لا يلـزم   ، إن البيع الجزاف هو بيع لأشياء تعين بالنوع عـادة      

 ذلك أن يبيعك القطن الذي      مثال،  لتعينيها العد أو الوزن أو الكيل أو القياس       
فالبيع جزافا هو   ،  فالمبيع هنا معين ومحدد بالمكان الذي يحويه      ،  في مخزنه 

فهو مفـرز   ،  ذلك لأنه لا يلزم الإفراز لتحديد ذاتيته      ،  بيع لشئ معين بالذات   
ولـذلك فـإن ملكيتـه تنتقـل        ،  لأنه كل ما وجد من أشياء في مكان معين        

 ٤٢٩وهذا ما نصت عليه المـادة       ،  لتعاقدكالأشياء المعينة بالذات بمجرد ا    
فإننـا نكـون    ،  أما إذا لزم عد الشئ أو وزنه أو قياسه لتحديد ذاتيته          . مدني

  . بصدد بيع لأشياء معينة بالذات فقط ولا تنتقل ملكيتها إلا بالإفراز
والتشريع والفقه والقضاء في مصر مستقرين علي أن البيـع يعتبـر            

  . وإن كان الثمن مقدرا علي أساس الوحدة ،جزافا متي كان المبيع بذاته
– 

البيع الجزاف هو بيع أشياء بذاتها بصرف النظر عـن مقـدارها             -٢
سواء بعـدها أو    ،  برغم أنها من الأشياء التي يحصل تعينيها عادة بتقديرها        

، لك بيع القمح الموجودة في مخزن معـين       من ذ ،  وزنها أو مقاسها أو كيلها    
  . وبيع الأقمشة في كيس أو بالة معينة، وبيع البيض الموجود في سلة معينة

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٢٠٨  

فـإن ملكيتـه تنتقـل إلـي        ،  وما دام أن المبيع الجزاف معين بالذات      
وقد ،  دون حاجة للانتظار لحين تحديد مقدار المبيع      ،  المشتري بمجرد العقد  

  . دني م٤٢٩نصت علي ذلك المادة 
ويعتبر البيع جزافاً تنتقل به الملكية بمجرد العقد ما دام لا يلزم تقـدير              

كما لو إتفق علي بيـع القمـة        ،  المبيع لتعينيه ولو لزم التقدير لتحديد ثمنه      
ففي هذه الحالـة لا     ،  الموجود في المخزن علي أساس سعر معين للاردب       
 به المشتري أما المبيع     يلزم كيل القمح إلا لتحديد مجموع الثمن الذي يلتزم        

  .  مدني٤٢٩وقد نصت علي ذلك المادة ، فهو معين بالذات من وقت التعاقد
مثـل  ،  ولا يمنع من إعتبار البيع جزافاً أن يذكر في العقد مقدار البيع           

ذلك أن يتفق علي بيع القمح الموجود في مخزن معين ويذكر أن مقـداره              
وهـو  ،   أن المبيع معين بالـذات     فذكر المقدار هنا لا يمنع من     ،  مائة إردب 

، يقصد بذكر المقدار في هذه الحالـة      وإنما  ،  القمح الموجود في ذلك المخزن    
أن يكون أساسا لرجوع كل من المشتري والبائع علي الآخر بأحكام العجـز             
أو الزيادة في البيع ولا يمنع من إعتبار البيع جزافاً أن يرد البيع علي حصة               

، كبيع نصف القمح الموجود فـي المخـزن       ،  الذاتشائعة في الشئ المعين ب    
ويعتبر شريكا للبـائع  ، فتنتقل بمجرد العقد ملكية النصف شائعا إلي المشتري    

إنما يجب لذلك أن تتجـه      . في ملكية القمح الموجود في المخزن بمجرد العقد       
الإرادة إلي بيع حصة شائعة أما إذا كان المقصود ببيع نصف القمح هو بيع              

فلـن تنتقـل    ،  د مفرز يعادل نصف القمح الموجود في المخـزن        مقدار محد 
  . الملكية إلا بعد أنحراز ذلك المقدار




–
 

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٢٠٩   

  
إذا كان البائع قد باع كل القطن الذي في مخزنـه والنـاتج مـن                -١

كان ، دع به وقد عاينه المشتري في المخزن المو     ،  زراعاته المعينة في العقد   
ولا ،  التكييف الصحيح لهذا البيع أنه بيع جزاف لا بيع شئ معين بنوعـه            

ينفي عن هذا البيع وصف الجزاف لكون المبيع قد قدر بالعقد تقديرا تقريبا             
ولا يكون لهذا التقدير أثر إلا في مسألة    ،  بمقدار معين مقابل العجز والزيادة    

  . الضمان
كية فيه تنتقل إلي المشتري بمجرد تمام       ومتي كان البيع جزافا فإن المل     

 من القانون المدني، ولو كان تحديد       ٩٣٢ و   ٤٢٩ و ٢٠٤العقد طبقاً للمواد    
 ٤٣٥كما يتم تسليم المبيع فيه طبقاً للمادة        ،  الثمن موقوفا علي تقدير المبيع    

مدني بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والإنتفاع به        
  . مادام البائع قد أعلمه بذلك، ستولي عليه إستيلاء مادياًدون عائق ولو لم ي

– 

 مـن  ٥٨٢التعريف المعطي للبيع جزافا بالفقرة الثانية من الفصل          -٢
لا يوجب لزوم العد أو الوزن أو القيس للوصول إلي بيـان   ،  المجلة المدنية 

  .عالشئ المبا
 

 من القـانون    ٤١٨المشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة          -٣
عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقـا            : "..المدني بأنه 

 فيما أورده بالمواد من وحدد التزامات البائع  " ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي     
 وألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحـق            ٤٥٥ إلى   ٤٢٨

، ٤٣٢، ٤٣١فيما ضمنته المـواد      -المبيع إلى المشترى كما أوجب عليه       
تسليم المبيع للمشترى بالحالة التي كان عليها وقت البيع بما فـي             - ٤٣٥

ماله وذلك بوضـعه تحـت      ذلك ملحقات المبيع وما أعد بصفة دائمة لاستع       

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٢١٠  

تصرف المشترى بحث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لـم             
 ٤٣٩فيما ضمنه نص المواد مـن        -ثم رتب   ، يستول عليه استيلاء ماديا   

أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشترى في          - ٤٥٥على  
ه أو مـن فعـل      الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعل         

واسـتتبع ذلـك بيـان      ، أجنبي على النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد      
 متضمنة النص في فقرتهـا الثانيـة        ٤٥٨التزامات المشترى وأورد المادة     

وعليه تكـاليف  ، وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع"على أن  
" رف يقضي بغيـره   المبيع من هذا الوقت أيضا هذا ما لم يوجد اتفاق أو ع           

" وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني تعليقا على هذا النص  
" أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشترى للثمرات          

ينقل إلـى    -ولو لم يكن مشهرا      -وهو ما يدل جميعه على أن عقد البيع         
ه من تاريخ إبرام البيع ومنها المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعت

استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء مادام المبيـع            
كما ينقل إليـه    ، شيئا معينا بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك          

الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تـسليم العـين المبيعـة وطـرد               
باعتبار أن هذا الريـع تعـويض عـن         الغاصب منها واستيداء ريعها منه      

غصب ما يستحقه المشترى من ثمرات المبيع الذي حق له تسلمه وطـرد             
وهو جزء من الحق المقرر للمـشترى       ، من لا سند له في وضع يده عليه       

  .على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف
 

 
∗ ∗ ∗
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٢١١   

 
 


 





 


 
 

  
 

  .  سوداني٣٦٨ عراقي و ٥٣٤ سوري و ٣٩٨ ليبي و ٤١٩مادة 
  

. وهي تعالج حالة كثيرة الوقوع    . لهذه المادة في التقنين الحالي    لا نظير   
وعن التقنين الألمـاني    ) ٣٣١م(وقد نقلت عن المشروع الفرنسي الإيطالي       

  :ويلاحظ في شأنها ما يأتي) ٤٤٥م(
أن يحـتفظ   ،  إذا كان الـثمن مـؤجلا     ،  تجيز المادة أن يشترط البائع    ) ١(

وهذا ضـمان  ،  لو سلم المبيع قبل ذلكحتي، بالملكية إلي أن يستوفي كل الثمن    
كالالآت وعربـات النقـل     (تلجأ إليه عادة الشركات التي تبيع سلعها بالتقسيط         

فإحتفاظ البائع بملكيـة المبيـع حتـي    ، )وكالأراضي التي تباع بأثمان مقسطة   
  .يستوفي الثمن أبلغ في الضمان من فسخ البيع بعد أن تكون الملكية قد إنتقلت

في حال عدم سداد الأقساط وفسخ      ،  مادة أن يشرتط البائع   وتجيز ال ) ٢(
وهي جزء من الثمن علـي      (أن يستبقي الأقساط المدفوعة     ،  البيع تبعاً لذلك  
وأجاز ،  إلا أن المشرع كيف هذا الإتفاق بأنه شرط جزائي        ،  سبيل التعويض 
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   ٢١٢  

 فقرة ثانية مـن     ٣٠٢م(تخفيضة تطبيقاً للقواعد التي قررت في هذا الشأن         
فقد يحـدث أن    ،  حتي يمنع التعسف الذي يقع في هذه الأحوال       ،  )عالمشرو

ثم يفسخ البيع لعدم إستيفاء ما بقـي        ،  البائع يكون قد إستوفي أكثر الأقساط     
، وفي هذا عنت علي المـشتري     ،  ويحتفظ بكل الأقساط التي إستوفاها    ،  منها

وقضي بـأن يـرد     ،  يستيطع القاضي أن يرفعه إذا خفض الشرط الجزائي       
وغني عن البيان أن البائع يستطيع بـدلا مـن          . ع بعض هذه الأقساط   البائ

فيقضي من المشتري ما بقـي      ،  أن يطالب بتنفيذ العقد   ،  المطالبة بفسخ البيع  
  . في ذمته من الأقساط

فقد جرت العـادة ان     ،  وقد حسم المشرع إشكالا بإيراده هذا النص      ) ٣(
إيجاراً إمعاناً من لبائع في     البيع الذي يبرم علي هذا النحو يسمية التعاقدان         

وإذا ما تـصرف    ،  إذ هو بذلك يستوفي الأقساط أجرة لا ثمناً       ،  ضمان حقه 
فأقر المشرع الأمور فـي نـصابها       ،  المشتري في البيع عد هذا منه تبديداً      

، فهذا العقد بيع لا إيجار، وسمي الأشياء بأسماائها حتي لو سميت بأسم أخر       
فإذا ما سـددت    . و سداد الأقساط جميعها   ويعتبر معلقاً علي شرط واقف ه     

  . إنتقلت الملكية إلي المشتري منسحبة إلي وقت البيع
– 
  

ويـستبقي  ، قد تنتقل ملكية المبيع إلي المشتري معلقة علي شرط واقف    
، ين حادث واحد هو الوفاء بالثمن     وللشرط،  البائع الملكية معلقة شرط فاسخ    

  . ومتي تم الوفاء به إنتقلت الملكية إلي المشتري بأثر رجعي
فإذا كان المبيع منقولا وتصرف المشتري فيه لمشتر آخر حسن النيـة            

، فإنه يتملك المبيع ملكية باته بالحيازة     ،  غير عالم بأن ملكية البائع له معلقة      
، ائع بغير حاجة إلـي حكـم قـضائي        وإذا تخلف الشرط عادت الملكية للب     

  . وللبائع أن يرجع المشتري بالتعويض الذي يخضع لتقدير القاضي
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ولا يستطيع البائع   ،  فإذا أفلس المشتري كان باقي الثمن دينا في لتفليسة        
 في هذه الحكـم بـالحكم       –ولا يختص القضاء المستعجلة     ،  إسترداد المبيع 

 إسترداد المبيع أو التنفيذ علي أموال       بإسترداد حيازته، والبائع بالخيار بين    
وإذا اتخذ إجراءات الحجز علي المبيـع       ،  المشتري نظير الباقي من الثمن    

حيث ،  عد ذلك تنازلا منه عن الحق في إستيقاء ملكيته        ،  للتنفيذ بباقي الثمن  
  . من غير الجائز له أن يتخذ إجراءات التنفيذ وطلب الفسخ في وقت واحد

تقسيط إذا تأخر المشتري في الوفاء بأحد الأقـساط         وفي حالة البيع بال   
جاز للبائع إسترداد المبيع بحكم من قاضي الأمور المستعجلة إن ظل المبيع          

فإنـه  ،  في حيازة المشتري وإذا هلك المبيع في يد المشتري بسبب أجنبـي           
  . إذ البيع معلق علي شرط واقف، يهلك علي البائع

 

إنتقال ملكية المبيع إلي المشتري من تاريخ التعاقد في حالـة الوفـاء             
عدم الإخلال بالقواعـد    . شرطه.  مدني   ٤٣٠/٣م  . بأقساط الثمن المؤجلة  

المتعلقة بالتسجيل في المواد العقارية والتي لا تنتقل بمقتضاها ملكية العقار           
  . لا بالتسجيلإ

 من القانون أن إنتقال ملكية      ٤٣٠ما تقضي به الفقرة الثالثة من المادة        
المبيع إلي المشتري في حالة الوفاء بأقساط الثمن المؤجلة يعتبر مستنداً إلي        

، وقت البيع إنما يشترط لأعماله عدم الإخلال بالقواعد المتعلقة بالتـسجيل          
 والحقوق العينيـة الآخـري لا       –قارية   في المواد الع   –وإن كانت  الملكية     

تنتقل سواء بين المتعاقدين أم بالنسبة للغير إلا بالتسجيل وما لم يحصل هذا             
التسجيل تبقي الملكية علي ذمة المتصرف ولا يكون للمتصرف إليه ما بين            
تاريخ التعاقد إلي وقت التسجيل سوي مجرد أمل في الملكية دون أي حـق      

الطاعنين لم يسجلا عقد شرائهما للأرض محل النزاع        فيها وكان الثابت أن     
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 فإن الملكية لا تنتقل إليهم منذ هذا التاريخ ويكون          ٣٠/٣/١٩٧١إلا بتاريخ   
  . الحكم وقد إلتزم هذا النظر موافقاً لصحيح القانون

 

ي تنفيذ الإلتزام بنقل تراخ. بيع بات تام. البيع مع الإحتفاظ بحق الملكية
إعتبار نقل الملكية معلق علي شرط وليس       . الملكية لحين سداد كامل الثمن    

. أثـره . سداد كامل الثمن  . عقد البيع ينتج كآفة آثارة    . مؤداه. البيع في ذاته  
  . تحقق الشرط وإنتقال الملكية بأثر رجعي من وقت البيع

 البيع مع الإحتفاظ     من القانون المدني أن    ٤٣٠/١،٣مؤدي نص المادة    
بحق الملكية هو بيع بات تام وأن تراخي تنفيذ الإلتزام بنقل الملكيـة إلـي               
حين سداد كامل الثمن فهو ليس بيعاً مقوفاً على شرط الثمن وإنما المعلـق              
على هذا الشرط هو إنتقال الملكية فقط ومن ثم ينتج العقد كآفة أثار البيـع               

لشرط الموقوف عليه تنفيذا الإلتزام بنقـل       فإذا تم سداد كامل الثمن تحقق ا      
  . الملكية ومن ثم إنتقلت إلى المشترى باثر رجعى من وقت البيع

 
  

 من القـانون    ٤١٨المشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة          -١
أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقـا        عقد يلتزم به البائع     : "..المدني بأنه 

وحدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد من   " ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي     
 وألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحـق            ٤٥٥ إلى   ٤٢٨

، ٤٣٢، ٤٣١فيما ضمنته المـواد      -المبيع إلى المشترى كما أوجب عليه       
بالحالة التي كان عليها وقت البيع بما فـي         تسليم المبيع للمشترى     - ٤٣٥

ذلك ملحقات المبيع وما أعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك بوضـعه تحـت             
تصرف المشترى بحث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لـم             

 ٤٣٩فيما ضمنه نص المواد مـن        -ثم رتب   ، يستول عليه استيلاء ماديا   
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نها ضمان عدم التعرض للمشترى في      أحكام ضمان البائع وم    - ٤٥٥على  
الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو مـن فعـل               

واسـتتبع ذلـك بيـان      ، أجنبي على النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد      
 متضمنة النص في فقرتهـا الثانيـة        ٤٥٨التزامات المشترى وأورد المادة     

وعليه تكـاليف  ، من وقت تمام البيعوللمشترى ثمر المبيع ونماؤه "على أن  
" المبيع من هذا الوقت أيضا هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيـره              
" وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني تعليقا على هذا النص  
" أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشترى للثمرات          

ينقل إلـى    -ولو لم يكن مشهرا      -قد البيع   وهو ما يدل جميعه على أن ع      
المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها 
استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء مادام المبيـع            

كما ينقل إليـه    ، شيئا معينا بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك          
مرتبطة بها بما في ذلك طلب تـسليم العـين المبيعـة وطـرد              الدعاوى ال 

الغاصب منها واستيداء ريعها منه باعتبار أن هذا الريـع تعـويض عـن              
غصب ما يستحقه المشترى من ثمرات المبيع الذي حق له تسلمه وطـرد             

وهو جزء من الحق المقرر للمـشترى       ، من لا سند له في وضع يده عليه       
  .تفاق أو عرف مخالفعلى المبيع ما لم يوجد ا

 
 
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 
 

 
 

  
 

 سـوداني   ١ /٣٦٩ عراقي و    ٥٣٦ سوري و  ٣٩٩ ليبي و    ٤٢٠مادة  
  .  تونسي٥٩١ لبناني و ٤١٤و

  
فالبائع يلتزم بتسليم   .  تحدد محل إلتزام البائع بالتسليم     )....(هذه النصوص   

والمفروض أنه رأه أو علم به      ،  ئ المبيع بالحالة التي كان عليها وقت البيع       الش
كـأن يـشترط    ،  هذا مالم يوجد إتفاق يقـضي بغيـره         ،  علماً كافياً كما قدمنا   

وعلي البائع أن يزود المشتري بالبيانات      . المشتري تسليم المبيع في حالة جيدة     
ن المبيعة وما عليها مـن      كأن يبين له حدود العي     الضرورية عن الشئ المبيع،   

، وعليه أن يقدم له الأوراق والمـستندات المتعلقـة بـالمبيع          ،  حقوق وتكاليف 
والعقـود  ،  كمـستندات الملكيـة   ،  والعقود المتعلقة بالمبيع  ،  كمستندات الملكية 

وصورة مـن   ،  المتعلقة بالمبيع ويكون من شأنها أن تسري في حق المشتري         
، ألـخ .. .. حقوقاً أخري غير حق المشتري     المستندات التي يستبقيها لتضمنها   

  .  من المشروع٥٧٣و٥٧١ولا يوجد في التقنين الحالي نظير للمادتين 
– 

  
إلتزام البائع بتسليم المبيع في الحالة التى كان عليها وقـت البيـع              -١

بل يجب عليه أن يحافظ عليها      ،   يغير من هذه الحالة    معناه أنه لا يجوز أن    
  . حتي يسلم بها المبيع إلي المشتري
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فالحالة التي يكون عليهـا المبيـع       ،  والمفروض بقاء الشئ علي أصله    
وقت التسليم يفترض أن تكون هى نفس الحالة كان عليها وقت البيع فـإذا              

فترض فيها انـه    تسلم المشترى المبيع دون ان يعترض وسكت مدة كافية ي         
عاين الشىء فإرتضاه فليس له بعد ذلك أن يحتج بأن المبيع لم يكـن فـى                
الحالة التى كان عليها وقت البيع إذ ان سكوته هذه المدة يدل إما علـى أن                
المبيع وقت التسليم كان نفس حالته وقت البيع وإما على أن هناك فرقا بين              

  . ل عن حقه فى التمسك بهالحالتين ولكن هذا الفرق قد تسامح فيه ونز
أما إذا إعترض المشترى عند تسلمه المبيع أو عند معاينته له واختباره          
إياه بعد التسليم بأن المبيع قد تضيرت حالته عما كانت عليه وقـت البيـع               
فعلى البائع عبء إثبات أن المبيع لم تتغير حالته عما كانت وقت البيع لانه              

و الذى يقوم بتنفيذه وعلى المدين إثبات براءئه        هو المدين بإلتزام التسليم وه    
  . من الإلتزام

فإذا ثبت فى حالة المبيع وكان هذا التغيرضارا بالمشترى كان البـائع            
ويرجـع  ،  سوءا كان التغير بخطئه أو بفعله أوبفعل الغير       ،  مسئولاً عن ذلك  

يم ذلك أن البائع ملتزم بتـسل     ،  البائع علي الغير إذا كان هناك وجه للرجوع       
وهذا الإلتزام هو إلتزام بتحقيق ، المبيع في الحالة التي كان عليها وقت البيع

فعلـي  . وقد ثبت أن المبيع قد تغيرت حالته تغيرا ضاراً بالمشتري         ،  غاية
البائع تنفيذ إلتزامه تنفيذا عينيا إن أمكن بأن يعيد المبيع إلي الحالة التي كان 

وإلا كان للمـشتري الحـق فـي        ،  عليها وقت البيع إذا كان هذا مستطاعا      
بل له أن يطالب بفسخ البيع وبالتعويض معاً إذا         ،  الرجوع عليه بالتعويض  

كان هناك وجه لذلك وغني عن البيان أنه إذا كان التغير بخطأ المشتري أو             
  . فعليه هو مغبة ذلك وليس له الرجوع بشئ علي البائع، بفعله

،  بقوة قاهرة أو بحادث فجائيوإذا كان التغير الضار بالمشتري قد وقع    
لأن إلتزامه بتسليم البيع في الحالـة التـي   ، لم يزل البائع هو المسئول عنه 
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ويعتبر مخلاً بهذا الإلتـزام     ،  كان عليها وقت البيع هو إلتزامه بتحقيق غاية       
ويتفرع علي ذلك ، إذا لم يسلمه بهذه الحالة ولو حال دون ذلك بسبب أجنبي      

كانت تبعة الهلاك ، لاكا كليا أو هلاكا جزئياً قبل التسليمأن المبيع إذا هلك ه
  . أو التلف علي البائع

وقد تتغير حالة المبيع وقت التسليم إلي حالة أفضل عما كانت عليـه             
، )طمي علي الأرض الزراعيـة    (فإن هذا التغير بسبب أجنبي      ،  وقت لبيع 

، ا شيئاً للبائع  فإن هذه الزيادة تكون من نصيب المشتري لا يدفع في مقابله          
وإن كـان   ،  كما أن له ثمراتـه    ،  إذ أن للمشتري نماء المبيع من وقت البيع       

إعتبر أنه  ،  كأن أدخل علي المبيع تحسينا أو أقام فيه بناء        ،  التغير يفعل لبائع  
فإن كان البائع قد إتفـق علـي   . قد فعل ذلك في ملك الغير وهو عالم بذلك    

جاز المشتري أن يطلب مـن البـائع         ،المبيع مصروفات نافعة أو أقام بناء     
أو أن يطالـب اسـتبقاء      ،  الإزالة علي نفقته مع التعويض إن كان له وجه        

التحسينات أو البناء مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة أو دفع مبلغ يـساوي             
ويجوز للبائع أن يطلب نزع ما      ،  ما زاد في ثمن المبيع بسبب هذه الأعمال       

إلا إذا اختار المـشتري أن      ،  حق بالمدين ضرراً  استحدثه إن كان ذلك لا يل     
.  مـدني  ٩٨٠ و   ٩٤يستبقيه طبقاً للأحكام المنصوص عليها في المـادتين         

ولكن ،  فليس للبائع أن يطالب بتعويض عنها     ،  وإذا كانت التحسينات كمالية   
، له أن ينزع ما إستحدثه علي أن يعيد المبيع  إلي حالته الأصلية وقت البيع     

أمـا إذا   ،  مشتري أن يستبقيه مقابل دفع قيمته مستحق الإزالـة        مالم يختر ال  
كان البائع قد إتفق علي المبيع مصروفات ضرورية لحفظة من الهلاك أو            
من التلف فإنه لا يرجع بشئ مما أنفقه علي المشتري فقد قـدمنا أن تبعـه                

  . الهلاك أوالتلف علي البائع
ليم المبيع بالحالة التي هو     وغني عن البيان أن البائع إذا كان يلتزم بتس        

فمن باب أولي يلتزم بتسليم نفس المبيع لا بشئ آخر ولو           ،  عليها وقت البيع  

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٢١٩   

كان خيراً منه وبكل المبيع لا بجزء منه لأن الوفاء الجزئي لا يجوز إذا لم               
فإذا كان المبيع من المثليات وجب تسليمه كله دفعه واحدة          ،  يرض به الدائن  
  . لا جزءاً فجزءاً

فيجـب  ،  د يتفق المتبايعان علي أن يسلم البائع المبيع في حالة جيدة          وق
ولو كانـت   ،  عندئذ أن يقوم البائع بهذا الإلتزام فيسلم المبيع في حالة جيدة          

، بل كانت متوسطة أو رديئه    ،  حالته وقت البيع لم تكن جيدة بعلم المشتري       
حالـة جيـدة   ويكون علي البائع إذن أن يحسن حالة المبيع حتي تنقلب إلي    

فإذا لم يفعل وكانت الحالة التي عليها المبيع فعلا تفوت علي           ،  وقت التسليم 
، كان للمشتري مطالبة البائع بالتنفيذ العينـي      ،  المشتري غرضه من الشراء   

أما إذا كانت   ،  كما أن له يطالب بفسخ البيع مع التعويض أن كان له مقتض           
بل يكـون  ،  البيع لا يفسخ   فإن،  حالة المبيع لا تفوت علي المشتري غرضه      

  . للمشتري المطالبة بالتعويض إن كان قد أصابه ضرر
وقد يتفق المتبايعان علي أن تكون حالة المبيع وقت لتـسليم مطابقـة             

وعندئذ يجب أن يكون المبيع وقت لتسليم مطابقاً لهـذه          ،  لعينة متفق عليها  
  . العينة

 

إذا كان محل الحق العيني المبيع شيئاً معيناً بذاته فيجب علي البائع  -٢
ولو كان علي   ،  ) مدني ٤٣١م  (أن يسلمه بالحالة التي كان عليها وقت البيع         

ولهذا يجب  . لأن هذه الحالة تدخل في الإعتبار عند تقديرالثمن       ،  حالة سيئة 
ي تلك الحالة وأن يبذل في تنفيذ       علي البائع أن يحافظ علي المبيع ليبقي عل       

وتفريعا علـي ذلـك لا      . ) مدني ٢٠٦م(هذا الإلتزام عناية الرجل المعتاد      
فإذا خالف هـذا الإلتـزام جـاز        ،  يجوز للبائع أن يحدث تغييراً في المبيع      

للمشترى مطالبته بإعادة المبيع إلى الحالة التى كان عليها وقت البيـع وإذا             
 الإستلام وان يطالب بفسخ العقد مع التعويض        تعذر ذلك كان له أن يرفض     
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ويعتبر من قبيل التغيير فى المبيع رهنه بعد البيع وإذا كان لا يجوز للبائع              
إحداث تغيير فى المبيع فلا يجوز له من أولى أن يستبدل به غيره ولو كان               

  . مساوياً له فى القيمة أو ازيد منه
يباً بنوعه وذكر صنفه فـى      وإذا كان محل الحق العينى المبيع شيئا مع       

العقد إلتزام البائع ان يسلم شيئا من الصنف المتفق عليه وإذا لم يكن هناك              
إتفاق على درجة الشىء من حيث جودته ولم يكن إستخلاص ذلـك مـن              
العرف أو من اى ظرف اخر فيفترض ان نيه المتعاقدين قد إنصرفت إلى             

ى اى غبن مـن جـزاء       الصنف المتوسط حتى لا يصيب البائع أو المشتر       
   )مدنى١٢٣/٢م (ذلك

 

يلتزم البائع ان يسلم الشىء المبيع ذاته إلى المشترى بالحالة التى            -٣
 مدنى وبناء على هذا الـنص       ٤٣١كان عليها وقت البيع وذلك طبقا للمادة        

ير بالشىء المبيع لا بالزيادة أو النقصان ولهذا        يلتزم البائع بالاحدث اى تغي    
  )مدنى٢٠٦م (أيضاً ألزمه القانون بالمحافظة عليه لحين تسلمه 

ولذلك فان محكمة النقض قد إعتبرت البائع الذى يقـيم بنـاء علـى              
الأرض المبيعة قبل تسجيل انه قد اخل بإلتزامه بتسليم المبيع بالحالة التـى         

ذا فانها إعتبرته كانه بنى فى ملك الغير بسوء نية          كان عليها وقت العقد وله    
وطبقت أحكام البناء فى ملك الغير بما تستتبعه من إلتزامه بازاله البناء إذا             
طلب المشترى ذلك وللمشترى ان يستبقى البناء ويعوضه وفقـاً للقواعـد            

  .  مدنى٩٢٤عليها فى المادة 
 

يلتزم البائع بتسليم المبيع كما يحدده إتفاقه مع المشترى أن قواعد            -٤
القانون فان كان البيع معينا بذاته إلتزم بان يسلم نفس المعقود عليها كما لو              
كان المبيع ملكية منزل أو تمثال ولا يستطيع البائع أن يسلم المشترى بدلا             
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يه أو يزيد عنه فى القيمة إلا إذا قبله المشترى          منه شيئا اخر ولو كان يساو     
والبائع يلتزم بتسليم المبيع على حالته التى كان عند إبرام البيع كما تقضى             

 مدنى ويترتب على ذلك انه لا يحق له ان يغير فيه بما ينقضى            ٤٣١المادة  
  . منه أو حتى بما يزيد فيه

 

يلتزم البائع بتسليم المبيع على الحالة المتفق عليها فى العقد فـإذا             -٥
نص فى العقد على وجوب تسليم المبيع فى حالة جيدة إلتزم البـائع بـذلك             
بحيث يقع عليها إجراء الأصلاحات اللازمة لجعل المبيع الحـالى المتفـق            

لتزم بتـسليم المبيـع     عليها أما إذا لم يوجد إتفاق فى هذا الشأن فان البائع ي           
وذلك إذا  ) مدنى٤٣١م  (للمشترى بالحالة التى كان عليها وقت إبرام البيع         

كان المبيع قيمتها موجوداً وقت العقد والعلة فى ذلك ان العمل يجرى على             
أن يعلن المشترى المبيع وقت العقد أو قبله بفترة قصيرة بحيث أن رضاءه             

يكون عليها فى الوقت ولذلك يلتـزم       بشرائه إنما ينصب عليه بحالته التى       
البائع بأن الحافظ على المبيع ليبقى على حالته وقت العقـد إلـى أن يـتم                
تسليمه وفى ذلك يلتزم ببذل عناية الشخص المعتاد ويحتمل نفقـات هـذه             
المحافظة بإعتبارها جزءاً من نفقات التسليم ويتمتع على البائع ان يحـدث            

ى زيادة قيمته وبصفته خاصة لا يجوز لمـن         بالمبيع أى تغيير ولو أدى إل     
باع قطعة الأرض أن يبنى عليها أو يغرس فيها فإذا خـالف البـائع هـذا                
الخطر وبنى أو غرس فى الأرض المبيعة فانه يعتبر بانياً أو غارساً دون             
وجة حق وبالتالى يعامل معاملة من يبنى اويغرس فى أرض غيـره ولـو              

قد فانه يسلم بالحالة التى يكون عليها وقت        كان المبيع غير موجود وقت الع     
وجوده وإذا كان المبيع مثلياً وجب تسلمه بالحالة التى يكون عليهـا وقـت            

 . إفرازه
 
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 مدنى حالة المبيع التـى ينبعـى أن يـتم           ٤٣١بحسب نص المادة   -٦
لبيع وتختلف كيفية تعيين حالـة المبيـع   تسليمه فيها هى حالة المبيع وقت ا     

 . وقت البيع بحسب ما إذا كان معيناً بالذات أو معيناً بالنوع
 كما تقـول المـذكرة      –فإذا كان المبيع شيئا معينا بالذات فالمفترض        

 أن المشترى رأى المبيع أو علم به علما كافيا          –الإيضاحية القانون المدنى    
 والعلم بحالة   )مدنى٤١٩م  ( صحه البيع    والعلم بالمبيع هو شرط من شروط     

المبيع يصاحب وقت إبرام العقد ولذلك ينبغى ان يتم تسليم المبيع للمشترى            
  . فى نفس الحالة التى كان عليها إبرام العقد
فإنه لا يتصور بشأنه علم البـائع  ، أما إذا كان المبيع شيئا معيناً بالنوع  

وقـد حـددت    . اتي في هذا الوقت   فهو لم يكن له كيان ذ     . بحالته وقت العقد  
فهي تقرر أنه   ،   مدني كيفية تحديد حالة المبيع في هذا الغرض        ١٣٣المادة  

يكفي أن يكون المحل معيناً بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يـستطاع بـه               
، وإذا لم يتفق المتعاقدان علي درجة الشئ من حيث جودتـه          ،  تعيين مقداره 

من أى ظرف آخر إلتزم المدين أن       ولم يكن إستخلاص ذلك من العرف أو        
يسلم شيئا من صنف متوسط وطبقاً لهذا النص فإن العقد هو الـذى يحـدد               
حالة المبيع التى يجب تسليمه فيها فإذا لم يوجد إتفاق على ذلك فإنه يرجع              
إلى العرف أو إلى أى ظرف آخر ملابس لا برام العقد فإذا لم يجد البحث               

زم بتسليم المشترى شيئا من صـنف متوسـط         فى هذا الشأن فان البائع يلت     
الجودة لا من صنف جيد حتى لا يلحق غبن بالبائع ولا من صـنف ردئ               

  . حتى لا يلحق غبن بالمشترى
وإلتزام البائع بتسليم المبيع بالحالة التى كان عليها وقت العقد هو إلتزام 

 ـ            سب بتحقيق نتيجته ولذلك إذا حدث تغيير فى المبيع فإن حكمه يختلف بح
  .بما إذا كان هذا التغيير إلى أحسن أو إلى أسوأ
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فإذا كان التغيير إلى أسوأ وأدعى المشترى ذلك عند تسلم المبيع أو بعد             
تسلمه بفترة وجيزة وتمكن خلالها من تجربة المبيع فإن علـى البـائع يقـع       
عبء إثبات أن حالة البيع لم تتغير لانه هو الملتزم يتسليم المبيع فى الحالـة               

لتى عليها وقت العقد وعليه يقع عبء إثبات تنفيذ إلتزامه فإذا عجز البـائع              ا
الحالة التى كان عليها وقت     عم إثبات ذلك فإنه يكون ملزماً بإعادة المبيع إلى          

العقد أو يلزم بتعويض المشترى كما يجوز للمشترى أن يطلب فـسخ العقـد              
لبائع وخطئـه أو فعـل   وتترتب هذه الأحكام سواء حدث التغيير الضار بفعل ا    

الغير أو بسبب قوة قاهرة أو حادث مفاجىء لأن إلتزام البـائع هـو إلتـزام                
بتحقيق نتيجة ولا يعفى البائع من تحمل مسئولية التغيير الضار إلا إذا حـدث              

  . ذلك نتيجة فعل المشترى
 

 مدنى يشمل المبيعه وملحقاتـه     ٤٣١ة  الحكم الذى تنص عليه الماد     -٧
لان الملحقات تعتبر فى الواقع من المبيع فيجب تـسليم المبيـع وملحقاتـه     

  . بالحالة التى كان عليها وقت العقد
فإذا كان المبيع معينا بالذات وكان فى حالة سيئة فـلا يلتـزم البـائع               

ه ولا  بأصلاحه ويجب على البائع ان يحافظ على الشىء حتى يسلمه بحالت          
يجوز له إجراء اى تعديل فيه الزيادة والنقصان ويعتبر البائع الذى يقيم بناء 
على الأرض المبيعة قبل التسجيل فى قضاء النقض مخلا بإلتزامه بالتسليم           
بالحالة التى كان عليها وقت العقد ويكون كانه بنى فى ملك غيره بسوء نية              

زالة البناء إذا طلب المـشترى      وتطبق أحكام البناء فى ملك الغير فيلتزم بإ       
ذلك وللمشترى أن يستبقى البناء وعويضه وفقاً للقواعد المنصوص عليهـا           

  . مدنى٩٢٤فى المادة 
 مدنى بانه إذا لـم      ١٣٣وإذا كان المبيع معيناً بنوعه فقد قضت المادة         

يتفق المتعاقدين على درجة الشىء من حيث جودته ولم يمكن إسـتخلاص            
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ن أى ظرف آخر إلتزم المدين بأن يسلم شـيئاً مـن            ذلك من العرف أو م    
صنف متوسط فالحالة التى يجب تسليم المبيع عليها فى هذا الفرض يعينها            
الإتفاق فيسلم البائع الصنف المتفق عليه فإذا لم يوجد إتفاق إلتـزم البـائع              
بتسليم الصنف الذى يقضى بع العرف أو أيه ظروف أخرى ملابسة فـإذا             

  . اك وجب تسليم المبيع من صنف متوسطيوجد هذا ولا ذ
 مدنى التى تقضى بتسليم المبيع بالحالة التى كان ٤٣١والقاعدة الواردة 

عليها وقت البيع من القواعد المكملة فيجوز الإتفاق على ان يقـوم البـائع              
  . أصلاح المبيع قبل التسليم مثلا

– 

  
عقد البيع غير المسجل وإن كان لا يترتب عليه نقل ملكية العقار             -١

المبيع إلى المشترى إلا أنه يولد فى ذمة البائع إلتزاماً بتسليم المبيع ويترتب    
على الوفاء بهذا  الإلتزام أن يصبح المبيع فى حيازة المشترى وله أن ينتفع      

بيل البقاء والقرر ومتى أحدث     به بجميع وجوه الإنتفاع ومنها البناء على س       
المشترى بناء على الأرض المبيعة له يصبح هذا البناء عقاراً ملكاً له ملكية      
مصدرها واقعة البناء بما له على سبيل البقاء والقرار ومن ثم يقوم به سبب 

  . الشفعة بوصفه جاراً مالكاً للبناء ولا مخالفة فى ذلك لقانون التسجيل
 

إذا كانت محكمة الموضوع قد قامت بفحص العينة وأجرت مقارنة           -٢
بينها وبين البضاعة المبيعة فأسفر بحثها عن مطابقة البضاعة للعينة فـى            

خصائصها التى رأت أن المتعاقدين قصداها فليس فى إستظهارها فى هـذا          
لعينة والبضاعة ما ينفى المطابقة طالمـا       المقام وجود إختلاف طفيف بين ا     

أنه قد إنتهت بما لها من سلطة التقدير فى هذا الصدد إلى عـدم الإعتـداء                
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بهذه الفروق بإعتبارها فروقالا يؤبه لها ولا يؤثر وجودهـا فـى إعتبـار              
  . البضاعة مطابقة للعينة

 

لبائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت         إلتزام ا  - ٣
تحديـده فـي    . تحديد المبيع بالشئ المتفق عليه في عقد البيع       . مفاده. البيع

المبيع المعين بالذات بحسب أوصآفه الأساسية المتفق عليها والتي تميـزه           
. وقوع خطأ مادي في تسليم يتعلق بما هية المبيع        .  مدني ٤٣١م. عن غيره 

  .  مدني١٢٣م . لا يمنع من طلب تصحيحه
  . مثال تسليم إحدي شقق الأوقاف خلاف التي تمت عليها الموافقة

يلتزم البائع بتسليم   " من القانون المدني علي أن       ٤٣١النص في المادة    
المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع يدل علي أن محل إلتزام             

ة إلي المشتري بتحدد بالمبيع المتفق عليه في عقد         البائع بتسليم العين المبيع   
البيع وهو  في الشئ المعين بالذات يكون بحسب أوصآفه الأساسية المتفق            

كما أن وقوع خطأ مادي في التـسليم فيمـا          ،  علي والتي تميزة عن غيره    
يتعلق بما هية المبيع لا يمنع البائع من طلب تصحيحه وفقاً لمـا تقـضي               

لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمـام  . قانون المدني من ال  ١٢٣المادة  
محكمة الإستئناف بأن الشقة التي تسلمها المطعون ضـده الأول بموجـب            

 والمطلوب القضاء بصحته ونفاذ    ١٩٨١ من يوليو سنة     ٨المحضر المؤرخ   
 التـي  ٧ التي تعاقد الأول علي شرائها وليست رقـم        ٨هي المقصود برقم    

عليها طبقاً للرسم الهندسي الذي أجريت وفقاً له عملية         تعاقد المطعون ضده    
القرع والتعاقد مستدلاً علي ذلك بإقرار الهيئة البائعة له وبما أسفرت عنـه             
المعاينة التي أجراها الخبير المنتدب من أن جميع الشقق في جميع الأدوار            

ا  وسلمت إلي من تعاقـدو     ٨التي تعلو شقة النزاع أو تقع تحتها تحمل رقم          
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 أو إلي ما جاء بكتاب  الشركة العامة للإنشاءات القائمة           ٨علي الشقة رقم    
علي التنفيذ والتسليم من أن الشقة آليت تسلمها المطعون ضده الأول رقـم             

وإذا إنتهي الحكم المطعون فيه إلي القضاء بتأييـد الحكـم الإبتـدائي             ،  ٨
 أن تغييـراً  القاضي بصحة ونفاذ محضر التسليم سالف الذكر علي سند من     

قد جري في أرقام الوحدات السكنية بعد إستلام المطعون ضده الأول لشقة            
ودون أن يعن الحكـم     ،  التداعي بإرادة هيئة الأوقاف المنفردة ولا يحاج به       

ببحث ماهية العين التي تم تعاقد المطعون ضده الأول علي شـرائها مـن              
يتفق مع التحديد المتفـق  المطعون ضده الثاني وما إذا كان التسليم الذي قد         

عليه في العقد ام لا ودفاع الطاعن من أن خطأ مادياً في وقع تسليم المبيع               
، بموجب المحضر المقضي بصحته ونفاذه وطلبت الهيئة البائعة تـصحيحه   

مع أن من شأن بحثه أن يتغير به وجه الرأي في الـدعوى فـإن الحكـم                 
اً بالخطأ في تطبيق القانون     المطعون فيه يكون قد جاء قاصر التسبيب معيب       

  .بما يوجب نقضه لهذا السبب
 

إلتزام البائع بتسليم العقار المبيـع      . أثره. عقد البيع غير المسجل    - ٤
مـؤداه للأخيـر حـق      . رغم أنه لا يترتب عليه نقل ملكيته إلي المشتري        

  . نتفاع ومنها التأجيرالإنتفاع به بكآفة أوجه الإ
 

مناطه أن يكـون    . إلتزام البائع بتسليم العين المبيعة تسليماً فعلياً       - ٥
حائزها الفعلي بوصفه مالكاً لها أو إتفاق المتبايعان علي هذا التـسليم فـي         

  . عقد البيع أو في إتفاق لاحق عليه
ضاء محكمة النقض أن مناط إلتزام البائع بتـسليم العـين           المقرر في ق  

المبيعة تسليماً فعلياً إلي المشتري أن يكون البائع هو حائزها الفعلي بوصفه            
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مالكاً لها أو أن يتفق المتبايعان علي هذا التسليم الفعلي في عقد البيع أو في               
  . إتفاق لاحق عليه

 

ثبوت إستئجار أحد البائعين من سائر      . بيع حصة شائعة في عقار     - ٦
الشركاء جزءاً منها بإجاره نافذه في حقهـم جميعـاً وخاضـعة للتـشريع              

  . سريان الأجازة في حق المشتري. مؤداه. الإستثنائي
إذا كانت العين المبيعة حصة شائعة في عقار وثبت أن أحد البـائعين             

ائر الشركاء جزءاً منها بإجاره نافذه فـي حقهـم جميعـاً            يسـتأجر من س  
  . سرت إجارته في حق المشتري. وخاضعة للتشريع الإستثنائي

 

 علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسـائر          –حيث إن الوقائع     - ٧
 ١٩٨٥لـسنة   .. ..وي رقم  تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدع      –الأوراق  

مدني محكمة شمال القاهرة الإبتدائية علي المطعون ضدها الأولي بطلـب           
الحكم بطردها من المنزل المبين بصحيفة الدعوى وتسليمه إليهم وقالوا بيانا 

 قضي بصحته ونفاذه فـي      ١٢/٩/١٩٧٤لذلك أنه بموجب عقد بيع مؤرخ       
لقاهرة الإبتدائية وتأيـد     مدني محكمة شمال ا    ١٩٧٦لسنة  .. ..الدعوى رقم 

 لسنة ٧٤٠ق القاهرة وتم تسجيله بالمشهر ٩٥لسنة .. ..إستئنافيا بالإستئناف
 القاهرة باعت إليهم المطعون ضدها عقار النزاع ورغـم إنتقـال            ١٩٨٥

 تـدخل   –الملكية إليهم رفضت أخلائه وتسليمه لهم ومن ثم أقاموا الدعوى           
البا رفضها علـي سـند مـن        المطعون ضده الثاني خصما في الدعوى ط      

 ندبت المحكمة خبيرا فيها وبعـد أن أودع تقريـره           –ملكيته لعقار النزاع    
 إستأنف المطعون ضـدها     –قضت بعدم قبول التدخل وللطاعنين بطلباتهم       

لـسنة  .. ..الأولي هذا الحكم لدي محكمة إستئناف القاهرة بالإستئناف رقم        
لغاء الحكم المـستأنف     حكمت المحكمة بإ   ٢١/١٢/١٩٨٩ق وبتاريخ   ١٠٥
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ورفض الدعوى طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق الـنقض وقـدمت            
النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثـاني            
وأيدت الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة غرفـة            

  . مشورة حددت جلسة لنظره وفيها إلتزمت النيابة رأيها
 إن مبني الدفع المبدي من النيابة بالنسبة للمطعون ضده الثـاني    وحيث

أنه ليس خصما حقيقيا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه بما لا              
  . يجوزمعه إختصامه في الطعن فيه بطريق النقض

وحيث أن هذا الدفع في محله ذلك أنه لما كان من المقرر في قـضاء               
يمن يختصم في الطعن بالنقض أن يكون يكـون     هذه المحكمة أنه لا يكفي ف     

خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وإنمـا يتعـين أن              
يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه فيهـا وأن تكـون لـه                
مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره فإذا لم توجه إليه             

ا ولم تتعلق به أسباب الطعـن فـإن         طلبات ولم يقضي له أو عليه بشئ م       
لما كان ذلك وكان المطعـون ضـده        . الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول     

الثاني وأن تدخل في الدعوى أمام محكمة أول درجة طالباً رفضها وقضي            
بعد قبول تدخله ولم يستأنف الحكم وإنه وأن إختصم في الإستئناف المرفوع 

الخصومة فيه موقفـاً سـلبياً ولـم        من المطعون ضدها الأولي ووقف من       
يقضي به أسباب الطعن بما تنعدم معه مصلحته في الدفاع عن الحكم ومن             

  . ثم الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول
  . وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك قد إستوفي أوضاعه الشكلية

وحيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد في ثلاثة أوجـه ينعـي بهـا               
كم المطعون فيه الفساد في الإستدلال والخطأ في تطبيق         الطاعنون علي الح  

القانون ومخالفة الثابت بالأرواق وبياناً لذلك يقولـون أن الحكـم إذ أقـام              
قضاءه برفض طلب تسليم عين النزاع علي سند من خلو عقد البيع المبرم             
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بينهم والمطعون ضدها الأولي عن إلتزام يعرض عليها ذلك حالة أن هـذا             
 منصوص عليه في البند الثاني من عقد البيع فضلاً عن إنه إلتزام             الإلتزام

هذا في الوقـت الـذي لا سـند    . قانوني يقع علي عاتقها بمجرد تمام العقد  
للمطعون ضدها في بقاء حيازتها للعقار المبيع سوي عقد البيع الصادر لها            

قـد  من المالك السابق كما أنها لم تكن مستأجرة له ومن ثم يكون الحكـم               
إنحرف في تفسير بنود العقد إلي ما لا تحتمله ولا تؤدي إليه بمـا يعيبـه                

  . ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان إلتزام البـائع بتـسليم               

 مـن   – وعلي ما جري به قضاء هـذه المحكمـة           –المبيع إلي المشتري    
ليه بالعقـد وهـو     الإلتزامات الأصلية التي تقع علي عاتقه ولو لم ينص ع         

واجب النفاذ بمجرد تمام العقد ما لم يتفق الطرفان علي غير ذلك إذ أن من               
آثار عقد البيع نقل منفعته الي المشتري من تاريخ إبرامه إذا يمتلك ثمراته             
من وقت تمام العقد ويستوي في ذلك أن يكون العقد مسجلا أم غير مسجل              

ي يقوم مقام التسليم الفعلـي عمـلا       أنه ولئن كان التسليم المعنوي أو الحكم      
 من القانون المدني والتي ليست إلا تطبيقـاً         ٤٣٥بالفقرة الثانية من المادة     

 من القانون سالف ٩٥٣للقاعدة العامة الواردة في باب الحيازة عملاً بالمادة  
الذكر والتي جري نصها علي أنه يجوز أن يتم نقل الحيـازة دون تـسليم               

ائز واضعا يده لحساب من يخلفه في الحيازة أو استمر          مادي إذا استمر الح   
الخلف واضعا يده ولكن لحساب نفسه الا انه يتعين في الحالة توافر تغيير             
النية وسواء بإتفاق أو بتصرف قانوني مجرد كأن يظل البائع حائزا للمبيع            
بإعتباره مستأجراً وكان من المقرر انه متى كانت عبارات العقد واضـحه            

دة المعنى المقصود منها فإنه لا يجوز إخضاعها لقواعـد التفـسير            فى افا 
للوصول إلى المعنى آخر مالم يشب تلك العبارات غمـوض أو إبهـام لا              
يكشف عن إرادة المتعاقدين لما كان الثابت من عقد البيع سـند الطـاعنين              
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إلتزام المطعون ضدهم الأولى بالبند الثانى منه بتسليمه عقار النزاع لهـم            
لم يرد باحد شروطه وبنوده مايعد سندا قانوينا لإستيفاء حيازتها له يمنـع             و

الوفاء بهذا الإلتزام وهو بتسليم العقار مثار النزاع لهم ويدلل على تـوافر             
تغيير النيه فى الحيازة واذ أقام الحكم قضاءه على سند من خلو العقد مـن               

ولى مـن عقـار     شرط يفيد موافقة عاقديه على إخلاء المطعون ضدها الأ        
النزاع بما تكون معه حيازتها له على سند من القانون بمـا يكتفـى معـه                
بالتسليم الحكمى فانه يكون فضلاً عن الفساد فى الإستدلال قد أخطـأ فـى              

  . تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه
 

تحديديه بالمبيع المتفـق    .  المبيع للمشترى  إلتزام البائع بتسليم   - ٨
عليه مفاده تحديده فى الشىء بالذات بحسب أوصآفه الأساسية المتفـق           

  .  مدنى٤٣١م. عليها والتى تميزه عن غيره
 من القانون المدنى أن محل إلتزام البائع        ٤٣١مفاد النص فى المادة     

 الشىء المعـين    بتسلم المبيع للمشترى يتحدد بالمبيع المتفق عليه هو فى        
بالذات يكون بحسب أوصآفه الأساسية المتفق عليها والتى تميـزه عـن      

  . غيره
 

 من القانون المـدني     ٨٢٦مؤدى النص في الفقرة الثانية من المادة         -٩
إذا كان تصرف الشريك في الشيوع منصبا على جزء مفرز مـن            "على أن   

المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف، انتقل حق      
المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الـذي آل إلـى المتـصرف              

أنه إذا كان البيع منصبا على جزء مفرز من العقار الشائع،           " بطريق القسمة 
 ـ            زء وكان سابقا على إجراء القسمة بين الشركاء، فإن حق المشتري في الج

المفرز الذي أنصب عليه التصرف يتوقف مصيره على النتيجة التي تنتهـي          
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إليها القسمة، فإذا لم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف، انتقل             
إلـى الجـزء الـذي آل إلـى          -من وقت التصرف     -حق المتصرف إليه    

المتصرف بطريق القسمة، وإذ كان هذا الأخير لا يملك حـق الاختـصاص      
صة مفرزة قبل حصول القسمة إلا برضاء باقي الشركاء في الشيوع، فإنه            بح

لا يجوز للمتصرف إليه أن يطالب بتسليمه حصة مفرزة طالما بقيت حالـة             
هذا فضلا عـن أن     . الشيوع قائمة لأنه ليس له الحقوق أكثر مما كان لسلفه         

 بغيـر   القضاء بتسليمه تلك الحصة يترتب عليه إفراز جزء من المال الشائع          
وإذ خالف الحكم المطعون فيـه هـذا النظـر          . الطريق الذي رسمه القانون   

المقضي باعتباره من الغيـر بالنـسبة       (وقضى بتسليم المطعون ضده الأول      
.... ..لحصته المفرزة التي اشتراها بالعقـد المـسجل بـرقم         ) لحكم القسمة 

نون وأخطأ  فإنه يكون قد خالف القا    ......... .. عقاري شهر......... ..سنة
في تطبيقه مما يوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص، لا يغير من             
ذلك ما أثاره المطعون ضده المذكور في مذكرة دفاعـه مـن أن الحكـم               
بتسليمه قطعة الأرض التي اشتراها مفرزة لم يصدر ضد الطاعنين وإنمـا            

ذلـك   - من القانون المدني     ٤٣١صدر ضد البائعين له إعمالا لحكم المادة        
أن البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول ابتغى بطلب التسليم الموجه            

مواجهـة  ....... .. مدني كلـي   ١٩٨٦ سنة   ٧٥إلى الأخيرين في الدعوى     
ومن ثـم   .......... ..سنة........ ..طلبات الطاعنين في دعواهم الرقمية    

لأخيـرة  فإن دعواه في حقيقتها لا تعدو أن تكون دفاعا في هذه الـدعوى ا             
على طلب عدم نفـاذ عقـد        -وفقا لتكييفها القانوني الصحيح      -التي تقوم   

شرائه في حقهم، وهو ما ينبني عليه أن تندمج الدعويان وتفقد كل منهمـا              
  .استقلالها

 
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 القانون المـدني     من ٤٥٨إن النص في الفقرة الثانية من المادة         -١٠
ما لـم يوجـد     . ..للمشتري ثمر البيع ونماؤه من وقت تمام البيع       "على أن   

يدل على أن للمشتري في حالة عدم تسلمه         -" اتفاق أو عرف يقضي بغيره    
المبيع أن يرجع على البائع له بثمراته المدنية من يوم إبـرام عقـد البيـع       

تراه فـإذا ثبـت أن العـين        الصادر إليه مقابل حرمانه من الانتفاع بما اش       
المبيعة كانت وقت البيع مؤجرة من البائع لآخرين، فإن ثمراتها في هـذه             
الحالة تقدر بمقدار الأجرة خلال المدة التي حرم فيها المشتري من الانتفاع            

 من القانون ذاته    ٤٣١وطبقا لما نصت عليه المادة       -بها، وذلك لأن البائع     
  .ع بالحالة التي كان عليها وقت البيعلا يلتزم إلا بتسليم المبي -

 

 من القانون   ٤١٨المشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة          -١١
عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقـا            : "..المدني بأنه 

التزامات البائع فيما أورده بالمواد من  وحدد  " ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي     
 وألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحـق            ٤٥٥ إلى   ٤٢٨

، ٤٣٢، ٤٣١فيما ضمنته المـواد      -المبيع إلى المشترى كما أوجب عليه       
تسليم المبيع للمشترى بالحالة التي كان عليها وقت البيع بما فـي             - ٤٣٥

صفة دائمة لاستعماله وذلك بوضـعه تحـت        ذلك ملحقات المبيع وما أعد ب     
تصرف المشترى بحث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لـم             

 ٤٣٩فيما ضمنه نص المواد مـن        -ثم رتب   ، يستول عليه استيلاء ماديا   
أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشترى في          - ٤٥٥على  

ن التعرض من فعله أو مـن فعـل         الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كا      
واسـتتبع ذلـك بيـان      ، أجنبي على النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد      

 متضمنة النص في فقرتهـا الثانيـة        ٤٥٨التزامات المشترى وأورد المادة     
وعليه تكـاليف  ، وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع"على أن  
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" يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيـره      المبيع من هذا الوقت أيضا هذا ما لم         
" وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني تعليقا على هذا النص  
" أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشترى للثمرات          

ينقل إلـى    -ولو لم يكن مشهرا      -وهو ما يدل جميعه على أن عقد البيع         
 بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها المشترى جميع الحقوق المتعلقة

استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء مادام المبيـع            
كما ينقل إليـه    ، شيئا معينا بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك          

الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تـسليم العـين المبيعـة وطـرد               
يداء ريعها منه باعتبار أن هذا الريـع تعـويض عـن            الغاصب منها واست  

غصب ما يستحقه المشترى من ثمرات المبيع الذي حق له تسلمه وطـرد             
وهو جزء من الحق المقرر للمـشترى       ، من لا سند له في وضع يده عليه       

  .على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف
 

 

∗ ∗ ∗
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 
 




 

  
 

 ٣٦٩/٢ لبنانى و  ٤١٨ عراقى و  ٥٣٦سورى و  ٤٠٠ليبى و  ٤٢١مادة  
  . تونسى٦٢٢ -٦١٠سودانى 

  
 ان تسليم المبيع يشمل أيضاً ملحقاته وتحدد ما هـى           ٥٧٢تقرر المادة   

 هذه المادة ما اوردة التقنين الحالى فى هذا الشأن        الملحقات وقد لخصت  .هذه
 فقرت ان كل شىء اعد بصفة دائمـة لا          ) مصرى ٣٦٢ /٢٨٩ -٢٨٥م  (

لإستعمال المبيع يعد ملحقاً به ويهتدى فى ذلك بالإتفاق وبالعرف وبطبيعة            
الأشياء فإذا لم يوجد إتفاق ولا عرف فقد تكفل النص ببيان طبيعة الأشياء             

ه فبيع المنزل يشمل الأشياء المثبتة فيه الملحقة به ولا يشمل فى مسائل معين
منقولا لا يمكن فصله دون تلف ويترتب على ذلك ان الافران المثبتة فـى              

المثبتة فى الحمامات تلحق بالمنزل المبيع ولا       " البنوار  "المطابخ والمغاسل   
 الزراعية  تلحق به المرايا غير المثبتة ولا الثريات المعلقة ويبيع الأرضى         

لا تشمل ما نضج من محصول ولكن يشمل مالم ينضج منه وبيع البـستان              
الحديقة يشمل الأشجار المغروسة وثمارها غير الناضجة ولكن لا يـشمل           "

  الثمار الناضجة ولا الشجيرات المزروعة فى أوعية اوالتـى اعـدت للنقـل            
ن مهيا للحجز   وبيع الحيوان يشمل الصوف والشعر ولو كا      " الشطا أو المشتل    "

 تلحـق   وكذلك يشمل الصغار التى يرضعها أما إذا شبت عن الرضـاع فـلا            
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 لبنانى وهـذه المـواد كلهـا        ٤٢٠ تونسى و  ٦١٧ مخلط و  ٣٥٩م  (بالمبيع  
  . )ماخوذة عن الشريعة الاسلامية

وغنى عن البيان ان هذه الامثلة لم تذكر فى سبيل الحصر وهى بعـد              
فاق على غير ما تقدم كما يجوز أن يقضى ليست من النظام العام فيمكن الإت

  . عرف الجهة بأحكام آخرى
– 

 
 مدنى ان كل مـا أعـد لإسـتعمال       ٤٣٢المستفاد من نص المادة      -١

  . الشىء المبيع بصفة دائمة يعد من ملحقاته
من نمائه ولا من منتجاته ولامن      والملحقات ليست من أصل الشىء ولا     

حق يتهيأ بها للأصل أن يستعمل فى الغرض المقصود منه أو حتى ، ثمراته
إذن ما يتبع الأصل وبعد بصفة      ) أى الملحقات (يستكمل هذا الإستعمال فهى     

 كما لو إسـتأجر     –دائمة لخدمته بحيث إذا كانت معدة بصفة وقتيه لخدمته          
  . رضه فإنها لا تعتبر من الملحقاتالمالك مواشى وآلات لزراعة أ

ويرجع فى إعتبار شىء ما من ملحقات شىء آخر إلى طبيعة الأشياء            
أو إلى عرف الجهة مالم يوجد إتفاق بين المتبايعين فإن وجد فهو الذى يعقد     
به والمشترى يتملك المنتجات والثمرات بموجب عقد البيع لان النماء جزء           

نها تدخل ضمنا فى عقد الإيجار ويـشملها        من الأصل ويتملك الملحقات لا    
كمـستندات  (إلتزام التسليم فيلحق بالمبيع الأوراق والمستندات المتعلقة به         

الملكية وعقود الإيجار وحقوق الإرتفاق وبوالص التأمين المعقودة لتأمينـه          
  )ويكون المشترى بالنسبة إلى هذه البوالص خلفاً خاصاً

به الأشياء المثبته فيـه ولا تـدخل فـى    وإذا كان المبيع منزلاً الحقت    
  كالمرايا والثريات المعلقة (الملحقات المنقولات التى يمكن فصلها دون تلف 

وإذا كان المبيع أرضا زراعية دخلت فى الملحقات حقـوق الاتقـاق            

o b e i k a n d l . c o m
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وتدخل فيها أيضاً ) دون المزروعات الناضجة  (والمزروعات غير الناضجة    
  ) مدنى عراقى٥٣٧م (العام الطرق الخاصة المتصلة بالطرق 

وإذا كان المبيع سيارة دخلـت فيهـا الرخـصة وبوليـصة التـأمين              
  . ومستندات الملكية
 

 مدنى ما يعـد مـن       ٤٣٢لم يشا المشرع ان يعدد فى نص المادة          -٣
  . مملحقات المبيع خلافا لما كان يفعله القانون المدنى القدي

فالملحقات إذن هى كل ما اعد بصفة دائمة لا ستعمال المبيع طبقا لما             
  . تقضى به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين

فيعد من حلقات العقار جميع الأشياء التى لا يمكن فصلها عنه وكـل             
  . ماهو ضرورى للإنتفاع به

تفاع بالعقـار   ولذا يدخل فى بيع العقار الحقوق العينية المخصصة للإن        
 اما دعاوى )كالإرتفاق بالمجارى والمرور وغيرها من الإرتفاق(وإستعماله 

   )التعويض ضد الغير فلا تنتقل مع العقار
ويعتبر من الملحقات الواجب تسليمها حق الممر إلى الطريق العام إذا           
كان البيع محاطاً يملك البائع من جميع الجهات فيلتزم البائع فى هذه الحالة             

  . بان يقرر للمشترى ممرا على أرضه ليوصله إلى الطريق العام
ويعد من الملحقات كذلك عقود التأمين والحقوق والدعاوى المرتبطة به      
كدعوى الضمان صد المقاول والمهندس المعماوى عن كل خلل أو تهـدم            

 ودعـوى   ) مـدنى  ٦٥١م  (يصيب البناء خلال عشرة سنوات من تسليمه        
  . لأصلى للبائعالضمان ضد البائع ا

ويعد من ملحقات العقار أيضاً بعض الأشـياء الماديـة المخصـصة            
كالمفاتيح و المرايا الثبتـة بـالحوائط و التماثيـل          (للإنتفاع به وإستعماله    

   .)المثبتة
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ويدخل فى بيع المنزل الحديقة الداخلة فى الـسور المحـيط بـالمنزل            
 لا يـشمل البيـع      وكذلك الحوائط المشتركة مع الجيران وعلـى العكـس        

المنقولات الموجودة فى المنزل والتى يمكن نقلها بدون تلف إلا أن  يكون             
المنزل قد بيع مع أثاثه ففى هذه الحالة يشمل البيع العقار والمنقولات المعدة   

  . لتاثيثه اى المفروشات
  . وبيع بركة المياه يشمل أيضاً ما فيها من أسماك

  . م عليها مالم  يقم دليل على خلاف ذلكويبيع الأرض يشمل البناء المقا
وبيع البستان يشمل ما فيه من أشجار مغروسـة ولا يـشمل الثمـار              
الناضجة ولا الشجيرات المزروعة فى أوعية أو المعدة فى النقل وذلك كله            

  . مالم يظهر ان المتعاقدين قصدا إلى خلاف ذلك
   طمى النهر ويدخل فى الأرض المبيعة ما أضيف إليها من زيادة بسبب

ويدخل فى بيع العقار المنقولات الملحقـة بـه والمعتبـرة عقـارات             
بالتخصيص حتى ولو لم ينص عليها فى العقد صراحة فيدخل فـى  بيـع               
الأرض الزراعية المواشى والالات المعدة للزراعة والموجودة بها وقـت          

ذا بيع البيع على أنه يلاحظ ان العقارات بالتخصيص لا تدخل فى البيع إلا إ       
العقار الملحقة به على إعتباره وحده إستغلالية أما إذا بيع مجزءاً أو بيـع              
جزء منه فقط وإحتفظ البائع بالباقى فان العقارات بالتخصيص لا تدخل فى            
البيع ذلك ان العقارات بالتخصيص مخصصة لإستغلال العقـار كوحـدة           

زاء من العقار فقدت    إستغلالية فإذا هدم المالك هذه الوحدة أو نقضها بيع أج         
العقارات بالتخصيص صفتها بسبب هدم هذه الوحدة وتجزئتهـا أو بقيـت            

  . للمالك الذى باع منها جزءا وإحتفظ بالباقى
مدنى صياغته غير الدقيقة فهو    ٤٣٢عاب الشراح على نص المادة       -٣

يفصل بين الملحقات وبين ما أعد بصفة دائمة لإستعمال الشئ فى حين أن             
  . فة دائمة لإستعمال الشىء إنما هو من ملحقاتهما أعد بص
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 لا يكنفى بـالنص علـى       )لقانون المدنى (وقد كان المشروع التمهيدى     
القاعدة العامة التى تتبع فى تحديد  الملحقات بل أن يتضمن أيـضاً بيانـاً               
أورده على سبيل المثال تطبيقاً لهذه القاعدة العامة لما يعتبر من الملحقـات       

جنة المراجعة الفقرة التى نص فيها على تلك الامثلـة لانهـا            وقد حذفت ل  
  . تتضمن تفصيلات لا ضرورة لها

 ويلحق بالعقار المبيع مستندات الملكية ومفاتيح المنزل وعقود التأمين         
والمنقولات المخصصة لخدمته أو إستغلاله وتعتبر عقارات بالتخـصيص         

هم والسندات بتسليم قـسائم     ويلتزم بائع السيارة بتسليم الرخصة وبائع الاس      
  . الأرباح وبائع المحل التجارى بتسليم دفاتره

– 

 مدنى ان تحديد  الملحقات أمر يرجـع         ٤٣٢يتبين من نص المادة      -٤
لظروف كل حالة وهو قد يختلف فى بيع عنه فى الآخر ويجب فيه الرجوع 

 إلى إتفاق المتعاقدين الذى قد يحدد ما يعتبر من ملحقات المبيع فان لم              أولاً
يوجد إتفاق وجب إلتزام حكم العرف فهو يعين تبعـاً للأمـاكن المختلفـة              
ملحقات المبيع فإذا لم يوجد إتفاق أو عرف وجب الإهتـداء فـى تحديـد               

  . الملحقات بطبيعة المبيع وجنسه
ع بالمبيع فهى تشمل جميع ما اعـد        والملحقات هى كل ما يكمل الإنتفا     

بصفة دائمة لا ستعماله  كما تشمل الحقوق والـدعاوى المكملـة لـه أو                
المرتبطة به وعلى ذلك يكون أن يعد من ملحقات العقار مستندات التمليـك       
وعقود التأمين والعقارات بالتخصيص وحقوق الإرتفاق المقـررة لخدمتـه      

ترى منه دعوى مسئوليه المهنـدس      ودعوى الضمان التى للبائع قبل من إش      
والمقاول عن خلل البناء ودعاوى وضع اليد وهى تشمل فـى حالـة بيـع         
الأرض الالات الزراعية والمواشى المخصصة لخدمتها والأشجار الثابتـة         
ولزرع الذى لم ينضج بعد أما المحصول الناضج وكذلك الثمار الناضـجة            
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لشجيرات الموضوعة فـى    فلا تدخل ضمن الملحقات شأنها فى ذلك شأن ا        
أوعية أو التى اعدت للنقل وإن كان للمبيع بناء إعتبر من ملحقاتـه كـل               
الأشياء المثبته فى الحمامات وذلك بعكس المنقولات التى يمكن فصلها دون         

  . تلف كالمرايا غير المثبتة والثريات المعلقة
ل وفى حالة المنقول يشمل بيع الحيوان صغاره التى يرضعها كما يشم          

الشعر والصوف المهيا للحجز وبيع لـسيارة يـشمل مـستندات ملكيتهـا             
ورخصتها وبيع اللوحات والرسوم الفنية يتضمن الحق فى نقل صور منها           

وبيـع المحـال التجاريـة      : وبيع الاسهم والسندات قد تشمل قسائم الأرباح      
 يتناول البضائع والخزائن والدواليب والرفوف وكآفة العناصر المادية كمـا         

يتضمن أيضاً عناصره المعنوية كـشارة المحـل وعلامتـه التجاريـة أو             
البضاعة والاسم التجارى والسمعة التجارية والدفاتر والجوائز التى كسبها         
المحل فى المعارض والمسابقات والرخص الممنوحة من الجهات الإدارية         

  . وغير ذلك من العناصر المعنوية
 

 مدنى معينة لانه توحى انها تتكلم عن شيئين         ٤٣٢صياغة المادة    -٥
الملحقات وما اعد بصفة دائمة لإستعمال الشىء المبيع فى حين انـه مـن              

  . المسلم ان ملحقات المبيع هى ما أعد بصفة دائمة لإستعمالة
ماله بحيث لا   فملحقات المبيع إذن هى كل شىء أعد بصفة دائمة لإستع         

يمكن بدونها الإنتفاع بالمبيع الإنتفاع الكامل المقصود من شرائه ولتحديـد           
ملحقات المبيع يجب الرجوع اولا إلى قصد المتعاقدين فإذا تبين إنهما إتفقا            
صراحة أو ضمناً على إلحاق شىء بالمبيع وجب على البائع تـسليم هـذا              

ق فإن الملحقات تتعين طبقـاً لمـا        الشىء أياً كانت أهميته فإذا لم يوجد إتفا       
  . يقضى به عرف الجهة وطبيعة للأشياء
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   ٢٤٠  

 وتقضي طبيعة الأشياء بأن يعتبر من ملحقاتها دون حاجة إلى ذكر فى           
  .العقد ما يتوقف عليه الإنتفاع منها ففى بيع السيارة تدخل مفاتيحها

 

ملحقات المبيع هى الأشياء المعدة لا ستعماله والتـى بـدونها لا             -٦
تتحقق المنفعة منه بحسب طبيعته أو مقنضيات لعرف أو إتفاق المتعاقدين            
ولما كان إستعمال المبيع أو الإنتفاع به لا يتمان دون الملحقات المـذكورة             

 من  ٤٠٠ فيلتزم البائع بتسليمها مع المبيع وثماره وهذا ما قضت به المادة          
القانون المدنى السورى والتى يوحى نصها بأن ملحقات الشىء هى غير ما         
أعد بصفة دائمة لإستعماله بدليل عطف الثانى على الأولى فـى حـين أن              
الوصف الوارد فى الشق الثانى ليس سوى إيضاح لمعنى الملحقـات وقـد           

و أوضح هذا النص ان تحديد ملحقات المبيع يستمد من طبيعـة الـشىء أ             
 أو من إتفـاق     )الملحقات الضرورية (الغرض المقصود منه ويطلق عليها      

المتعاقدين فإذا قضينا بتسليمها إلتزم البائع بذلك وان لم تكن ضـرورية لا             
   )الملحقات الإتفاقية(ستعماله وهى ما يطلق عليها 

 
 

  
عقد البيع ينقل إلى المشترى جميـع الحقـوق المتعلقـة بـالمبيع              -١

والدعاوى المرتبطة به ومنها حق البائع له فى تسليم المبيـع مـن البـائع               
السابق وهذا الاثر يترتب على عقد البيع حتى لو لم يكن مسجلا بإعتبـاره              

  . من الحقوق الشخصية التى تتولد عنه
 

o b e i k a n d l . c o m
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فى بيع السيارات والكميونات تعتبر الأوراق المتعلقة بها من توابعها           -٢
 .  من المجلة المدنية٦١٠لاسيما البطاقة الشخماء وذلك حسب الفصل 

 
 

 من القـانون    ٤١٨المشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة          -٣ 
عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقـا            : "..المدني بأنه 

وحدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد من   " ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي     
لنقل الحـق    وألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضروري          ٤٥٥ إلى   ٤٢٨

، ٤٣٢، ٤٣١فيما ضمنته المـواد      -المبيع إلى المشترى كما أوجب عليه       
تسليم المبيع للمشترى بالحالة التي كان عليها وقت البيع بما فـي             - ٤٣٥

ذلك ملحقات المبيع وما أعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك بوضـعه تحـت             
 ولو لـم    تصرف المشترى بحث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق         

 ٤٣٩فيما ضمنه نص المواد مـن        -ثم رتب   ، يستول عليه استيلاء ماديا   
أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشترى في          - ٤٥٥على  

الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو مـن فعـل               
 واسـتتبع ذلـك بيـان     ، أجنبي على النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد      

 متضمنة النص في فقرتهـا الثانيـة        ٤٥٨التزامات المشترى وأورد المادة     
وعليه تكـاليف  ، وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع"على أن  

" المبيع من هذا الوقت أيضا هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيـره              
" ذا النصوأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني تعليقا على ه  

" أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشترى للثمرات          
ينقل إلـى    -ولو لم يكن مشهرا      -وهو ما يدل جميعه على أن عقد البيع         

المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها 
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ى حد سواء مادام المبيـع      استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار عل      
كما ينقل إليـه    ، شيئا معينا بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك          

الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تـسليم العـين المبيعـة وطـرد               
الغاصب منها واستيداء ريعها منه باعتبار أن هذا الريـع تعـويض عـن              

ق له تسلمه وطـرد     غصب ما يستحقه المشترى من ثمرات المبيع الذي ح        
وهو جزء من الحق المقرر للمـشترى       ، من لا سند له في وضع يده عليه       

  .على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف
 

 

∗ ∗ ∗ 
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 
 





 





 

  
  :قابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية المواد التاليةهذه المادة ت

 لبنـانى   ٤٢٢ عراقى و  ٥٤٦ -٥٤٣ سورى و  ٤٠١ ليبى و  ٤٢٢مادة  
  .  تونسى٦٢٩ – ٦٢٦سودانى و ٣٧٣و

  
يتصل بتحديد المبيع أن يكون البائع قد ضمن للمشترى قدراً معيناً منه            

 وبيعت على أنها كذا متراً وكـذا فـدانا أو          كما إذا كان المبيع قطعة ارض     
كان المبيع بوجه عام شيئاً مهماً يعد أو يوزن أو يقاس أو يكال وقد تضمن               

 -٢٩٠م  (نصوصا كثيرة فـى هـذا الموضـوع         )الملغى(التقنين الحالى   
 وهى نصوص ماخوذة من الشريعة الاسلامية       ) مصرى ٣٦٩– ٢٩٥/٣٦٣

 وتميز فى الأشياء )٢٢٩ -٢٢١م   والمجلة   ٤٥٣ -٤٤٨مرشد الحيران م    (
التى يقوم بعضها مقام بعض بين ما لا يضره التبعيض وما يـضره ففـى               
      الحالة الأولى إذا تعين مقدار المبيع مـع تعيـين الـثمن بـسعر الوحـدة                
وزاد المبيع فالزيادة للبائع لأن المبيع لا يضره التبعيض ولم تـدخل فيـه              

ترى أن يفسخ البيع أو يبقيه مع إنقاص الثمن         الزيادة وإذا نقص المبيع فللمش    

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٢٤٤  

ولا يجوز الفسخ الا إذا كان النقص أكثر من واحد علـى عـشرين ولـم                
تعرض النصوص لحاله ما إذا تعين الصمن جملة واحدة ولكن الظاهر أن            
هذه الأحكام نفسها هى التى تنطبق اما إذا كان المبيـع يـضره التبعـيض     

اد أو نقص كان المـشترى بالخيـار بـين     وتعين ثمنه بسعر الوحده فإن ز     
أو إبقـاء    )إذا كانت الزيادة أو النقص أكثر من واحد على عشرين         (الفسخ  

البيع مع دفع الثمن بنسبة القدر الحقيقى لأن تجزئة المبيع فى هذا الفـرض     
لا تجوز اذ التبعيض يضر فإذا تعين الثمن جملة واحـدة وزاد المبيـع أو               

إذا كانت لزيادة أو النقص أكثـر مـن         (ن الفسخ   نقص فللمشترى الخيار بي   
 أو إبقاء البيع بالثمن المتفق عليه ولا يزيـد الـثمن أو    )واحد على عشرين  

ينقص هنا ويعللون ذلك بأن المبيع لا يقبل التبعيض وقد يبع بثمن مـسمى              
جملة واحدة فبيان مقدار المبيع فى مثل هذه الظروف يكون علـى سـبيل              

ابله شىء من الثمن وإنما أعطى للمـشترى حـق          الوصف والوصف لا يق   
صورة لنقص ولم يعط للبائع هذا الحق فى صـورة الزيـادة لأن             الفسخ فى   

المبيع كان فى يد البائع لا فى يد المشترى وإذا عذر المشترى الذى يجهـل               
حالة شىء ولم يكن فى يده فلا عذر للبائع فى امر كانت الحيطة تقضى عليه               

  . ما يبيع قبل الاقدام على بيعهفيه ان يتبين قدر 
وبعـضها يكفـي فـى      ،  ولم ير المشرع أن يورد كل هذه التفصيلات       

وبعضها ينطوى علي شئ من التحكم يحـسن        ،  إستخلاصه القواعد العامة  
فإقتصر علي نص يعتبر تلخيـصا لمـا        ،  تركه للظروف وإتفاق المتعاقدين   

لمـشروع الفرنـسي    وهو منقول عن التقنين البولـوني ا      ،  تقدم من الأحكام  
الايطاليِ ، ويقضي هذا النص بأن البائع يضمن للمشتري القدر الذي عينه            

وقد يقضي بالمجاوزة عن قدر مسموح      ،  للمبيع حسب ما يقضي به العرف     
ومعني الضمان أن المبيع إذا نقص عن القدر المعـين          ،  به زيادة أو نقصا   
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نفيذ العقد عـديم    إذا كان النقص جسيما بحيث يصبح ت      (للمشتري أن يفسخ    
 )الجدوي بالنسبة للمشتري ولا يشترط أن يكون النقص واحد علي عشرين          

وليس من الـضروري أن     (أو أن ينقص الثمن بقدر ما أصابه من الضرر          
يكون إنقاص الثمن بنسبة ما نقص من المبيع فقد يكون الضرر أكثر أو أقل    

المبيـع يـضرة     ولا فرق في حالة نقص المبيع بين ما إذا كـان             )من ذلك 
وبين ما إذا كان الثمن محددا بسعر الوحدة أو مقدار          ،  التبعيض أولا يضره  

فالغالب ،  أما إذا زاد المبيع وكان الثمن مقدرا أو جملة واحدة         ،  جملة واحدة 
أن المتعاقدين قصداً أن يكون المبيع بهذا الثمن ولو زاد عن القدر المعـين              

 )صف لا يقابله شئ مـن الـثمن       وهذا يتفق مع ما سبق ذكره من أن الو        (
إلا إذا كان هناك    ،  ولذلك يبقي المبيع ولا يطالب المشتري بزيادة في الثمن        

فلا تمييز بين ما يضره ، فإذا عين الثمن بسعر الوحدة، إتفاق علي غير ذلك
بل يكمل المشتري الثمن في الحـالتين بقـدر         ،  التبعيض وبين ما لايضره   

  .  جاز له أن يطلب فسخ العقدفإن كانت جسيمة، زيادة المبيع
، وغني عن البيان أن هذه الأحكام كلها ليست إلا تطبيقاً للقواعد العامة           

فهي تطبيق ما لم يوجد ، ولا تعتبر من النظام العام، وتفسيراً لنية المتعاقدين 
  . إتفاق أو عرف يقضي بغيرها

 
  

 والنصوص العربية المقابلة لـه      – مدني   ٤٣٣يعرض نص المادة     -١
، إذا كان المبيع شيئا معينا بالذات وقد عين مقداره في عقد البيع           ،   لغرض –

أرض بناء معينة فذكر    (فأصبح البائع ضامنا للمشتري هذا المقدار المعين        
 فـذكر أن     أو أرض زراعيـة معينـة      –في العقد أن مساحتها ألف متـر        

فإذا كان المبيع يشتمل علي المقدار المعين لا أقل         ،  )مساحتها خمسين فدانا  
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ولا يرجع أحد المتبايعين علي الآخر      ،  فالعقد ماضي بما ورد فيه    ،  ولا أكثر 
  . بشئ

وكان هناك إتفاق خاص بين المتبـايعين فـي         ،  فإذا وجد بالبيع نقص   
وجـب  ،   يوجد إتفـاق   فإذا لم ،  وجب إعمال الإتفاق  ،  خصوص هذه الحاله  

وقد يكون النقض مما جري العـرف       ،  العمل بالعرف الجاري في التعامل    
بالتسامح فيه وعنذئذ لا يرجع المشتري علي البائع بشئ مـن أجـل هـذا               

كان للمشتري أن يرجـع  ، فإذا كان النقص محسوسا لا يتسامح فيه  ،  النقص
يض إنقاصـاً   وقد يكون هذا التعو   ،  علي البائع بتعويض بسبب هذا النقص     
فالتعويض بقدر  ،  ولكن هذا لا يتحتم   ،  للثمن بنسبة ما نقص من مقدار المبيع      

فيتقاضـي  ،  وقد يصيب المشتري ضرر أكبر من ذلـك أو أقـل          ،  الضرر
  . تعويضاً بقدر ما أصابه من الضرر

فإذا كان النقص جسيما بحيث لو كان يعلمه المشتري لما رضـي أن             
  . قديتعاقد جاز له أن يطلب فسخ الع

ولم يميز المشرع بين ما إذا كان البيع قابلاً للتبعيض أو غير قابلاً له              
ففي جميع  ،  وبين ما إذا كان الثمن قد قدر بسعر الوحدة أو قدر جملة واحدة            

  . هذه الفروض يكون للمشتري دعوى إنقاص الثمن أو دعوى فسخ البيع
 ـ          ايعين فـي   وإذا وجد بالمبيع زيادة وكان هناك إتفاق خاص بين المتب

وجب ،  فإذا لم يوجد إتفاق   ،  وجب العمل بهذا الإتفاق   ،  خصوص هذه الحالة  
وجب التمييز بين مـا إذا  ، فإن لم يوجد لا إتفاق ولا عرف  ،  العمل بالعرف 

  . كان الثمن مقدراً بحساب الوحدة أو مقدراً جملة واحدة
، فإذا كان الثمن مقدرا بحساب الوحدة وكان المبيـع قـابلاً للتبعـيض          

إلا إذا كانـت    ،  فالنص صريح في أنه يجب علي المشتري أن يكمل الثمن         
ذلـك أن   . ) مدني ٤٢٣/٢م(فيجوز له أن يطلب فسخ العقد       ،  الزيادة جسيمة 

يعتبر أصلاً لا وصفاً    ،  وإن كان المبيع غير قابل للتبعيض     ،  القدر في المبيع  
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 زاد المبيع   فإذا،  والأصل مقابل بالثمن  ،  ما دام الثمن قد قدر بحساب الوحدة      
وكـان للبـائع حـق      ،  وجب علي المشتري تكمله الثمن بما يناسب الزيادة       

لكن قد تكون الزيادة جـسيمة      . الرجوع علي المشتري بدعوى تكملة الثمن     
بحيث تكون تكملة الثمن المناسبة لهذه الزيادة من شأنها أن تجعل المشتري            

الة يجوز المـشتري أن     ففي هذه الح  ،  يزهد في المبيع ويود لو أنه لم يتعاقد       
  . فلا يعود ملزما بتكملة الثمن، يطلب فسخ البيع

فسواء كان المبيع قابلاً للتبعيض أو      ،  وإذا كان الثمن مقدار جملة واحدة     
فالظاهر بالرغم من سكوت النص أن قدر المبيع فـي هـذه            ،  غير قابل له  

ثـم  ومـن   ،  الحالة يعتبر وصفا لا أصلا والوصف لا يقابله شئ من الثمن          
ولا يدفع شيئا للبائع في     ،  يكون للمشتري أن يأخذ المبيع بالثمن المتفق عليه       

ويؤيد ذلك ما جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي ، مقابل الزيادة
، فالغالـب أن    ،  إذا زاد المبيع وكان الثمن مقدرا جملـة واحـدة         : "من أنه 

 –و زاد علي القدر المعـين       المتعاقدين قصداً أن يكون المبيع بهذا الثمن ول       
 –وهذا يتفق مع ما سبق ذكره من أن الوصف لا يقابله شئ مـن الـثمن                 

ولذلك يبقي البيع ولا يطالب المشتري بزيادة في الثمن إلا إذا كان هنـاك              
  ".إتفاق علي غير ذلك 

 

 مدني أن البائع يضمن القدر المذكور       ٤٣٣يتضح من نص المادة      -٢
وقد يكون  ،  إلا إذا إتفق علي أن البائع غير ضامن لمقدار المبيع           ،  في العقد 

كما لو ورد في العقد أن المقدار المذكور فيه قد ذكـر            ،  هذا الإتفاق ضمنيا  
، وقد يقضي العرف بالتجاوز عن قدر معين من العجز        ،  علي وجه تقريبي  

فلا يكون البائع مـسئولاً إلا إذا       ،  ض البيوع التجارية  كما هو الحال في بع    
  . تجاوز العجز هذا القدر المسموح به
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فإذا تحققت مسئولية البائع عن العجز كان للمشتري الخيار بين طلـب            
ويكون إنقاص الثمن بالقدر الذي يكفـل       ،  إنقاص الثمن أو طلب فسخ العقد     

لبـائع بإلتزامـه    تعويض المشتري علي أصابه من ضرر بسبب إخـلال ا         
فلن يجاب إليه المشتري إلا إذا كان العجز        ،  أما الفسخ ،  بضمان القدر المبيع  

في المبيع جسيما بحيث أن المشتري لو كان يعمله وقت الإتفاق لمـا رض              
  . بإبرام العقد

ويلاحظ أنه ليس للمشتري أن يطلب تكملة المبيع إلي القدر المـذكور            
فلا يجبر علي أن ،  بتسليم المبيع المعين بالذاتفالبائع لم يلتزم إلا، في العقد

وجزاء الإخلال بهذا الإلتزام هـو      ،  ولكنه إلتزام بضمان القدر   ،  يسلم غيره 
  . الفسخ أو إنقاص الثمن فحسب

، كما أن هذه الأحكام تتطبق سواء كان المبيع مما يقبل التبعيض أم لا            
 علي خلاف الحال    وذلك،  وسواء كان الثمن قد حدد جملة أو بحسب الوحدة        

  . في أحكام زيادة المبيع
 مدني وجوب التفرقـة     ٤٣٣ويتضح من نص الفقرة الثانية من المادة        

  :بين حالتين 
، إذا كان الثمن قد قدر جملة فلا رجوع للبائع علي المـشتري        -الأولي

وقد بنت المذكرة الإيضاحية هذه القاعدة علي أساس أنه يغلـب أن يكـون             
  . ا أن يكون المبيع بهذا الثمن ولو زاد عن القدر المعينالمتعاقدان قد قصد

 أما إذا كان الثمن مقدرا بحساب الوحدة أي علي أساس تحديد            –الثانية  
فتجب التفرقة بين   ،  )أردب -متر(سعر معين لكل وحدة من وحدات المبيع        

  :ما إذا كان المبيع قابلاً للتبعيض 
فـإن المـشتري    ،  ر ضرر للبائع  فإذا كان المبيع قابلاً للتبعيض بغي     ) أ(

يأخذ القدر المتفق عليه فحسب في مقابل الثمن محددا علي أسـاس سـعر              
وليس للبائع أن يلزم المشتري يأخذ القدر الزائد ودفع ما يقابله من            ،  الوحدة
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٢٤٩   

كما لا يجوز للمشتري أن يلزم البائع بتسليم القدر الزائد في مقابـل             ،  الثمن
  . اق الطرفينوإنما يكون ذلك بإتف، ثمنه

أو كان مـن شـأن      ،  أما إذا كان المبيع غير قابل للتبعيض أصلا       ) ب(
تبعيضة واقتصار المشتري علي المقدار المذكور في العقد أن يصيب البائع           

 ١٠٠٠ كما لو بيعت قطعة أرض معينة بذاتها علي أن مـساحتها             –ضرر  
،  متراً ١٠٥٠ثم اتضح أن المساحة الحقيقة      ،   جنيه ٥متر مربع بسعر المتر     

فلن يتيسر للبـائع أن     ،  فلو إقتصر المشتري علي شراء الألف متر فحسب       
 فلا يصح للمشتري أن     –يستغل الخمسين متراً الباقية وأن يجد مشتريا لها         

بل يجب . يجزئ الصفقة علي البائع فيقتصر علي المقدار المذكور في العقد     
وللمـشتري إذا  ، لـثمن علي المشتري أن يأخذ المبيع كله في مقابل تكمله ا        

أن يطلب  ،  كانت الزيادة جسيمة بحيث لو علم بها عند الشراء لما أتم العقد           
  . فسخ العقد
–– 

 مـدني أن البـائع      ٤٣٣يتضح من نص الفقرة الأولي من المادة         -٣
أل عن نقص هذا القدر بحسب مـا        ويس،  يضمن قدر المبيع المبين في العقد     

،  فالبائع مسئول أصلا عن كل نقص في قـدر المبيـع           ،  يقضي به العرف  
 قد يقضي بالتجـاوز     –وعلي الخصوص العرف التجاري      -ولكن العرف 

ففي العرف التجاري كيثراً ما يكـون       ،  عن قدر مسموح به زيادة أو نقصا      
  . هذا القدر خمسة في المائة
أي ضـامنا   ،  سمح به العرف كان البائع مسئولاً     فإذا زاد النقص عما ي    

وبمقتضي هذا الضمان يكون للمشتري الحق في طلب فـسخ          ،  لهذا النقص 
، العقد إذا كان النقص من الجسامة بحيث لو أنه كان يعلمه لما أتـم العقـد               

ومعني ذلك أن المعيار الذي أخذ به المشرع في تحدي العجز الذي يجيـز              
وذلك أسوة بالمعيار الذي أخذ ، بل هو معيار ذاتي،  االفسخ ليس معياراً مادي   
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فالنقص يكون جسيما إذا كان تنفيذ العقد عديم        ،  ) مدني ١٢٠م(به في الغلط    
  . الجدوي بالنسبة للمشتري

 أما إذا كان النقص لم يبلغ هذه الدرجة من الجسامة فيكون للمـشتري             
يكون الـضرر   بل قد   ،  إنقاص الثمن ليس بنسبة ما نقص في المبيع فحسب        

  . أكثر أو أقل من ذلك
ولم يفرق المشرع في حكم العجز بين مـا إذا كـان المبيـع يـضره                

كما لم يفرق في الحكم بين ما إذا كان الثمن محـددا            ،  التبعيض أولا يضره  
ولكن يشترط لتطبيق هذا الحكـم أن يكـون         . جملة أو علي أساس الوحدة    

كبيـع أرض  (م يتعين مقداره فيـه  أما إذا ل . مقدار المبيع قد تعين في العقد     
لم يلتزم البائع إلا بتسليم الأرض المبيعـة وفـق حـدودها            ) بحدودها فقط 

ولو تبين المشتري أن الأرض أقل      ،  المذكورة بصرف النظر عن مساحتها    
  . مساحة مما كان يؤهل

 مدني حكم زيادة قدر المبيع عمـا        ٤٣٣وتبين الفقرة الثانية من المادة      
ويتضح من نصها أنه لبيان حكم الزيادة في قدر المبيع          ،  قدهو مبين في الع   

يجب أن تميز بين ما إذا كان المبيع قد حدد ثمنه علي أسـاس الوحـدة أو                 
 قد بين حكم الزيـادة فـي        – كما هو ظاهر     –والنص المذكور   ،  حدد جملة 

  . حالة ما إذا كان الثمن قد قدر بحساب الوحدة
وتبين عند التـسليم أن المبيـع       ،  حدةفإذا كان الثمن مقدراً بحساب الو     

وجب أن نفرق بين ما إذا      ،  مشتمل علي زيادة علي قدره المذكور في العقد       
  . كان المبيع قابلاً للتبعيض أو غير قابل

أو يترتـب   ،  والمبيع غير القابل للتبعيض هو الشئ الذي يتلف بقسمته        
ود مـن   علي تبعيضه ضرر بالبائع أو المشتري أي إخلال بالغرض المقص         

 شراء فدان لإقامة مصنع عليه لايكفـي        –شراء بقرة قائمة بالوزن     ( البيع
 فإن في التبعيض  ضـرر       ) متر عمل ثوب   ٤لأقامته مساحة أقل أو قماش      
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ولو كان المبيع قابلاً للانقسام بطبيعته فإذا كان المبيع         ،  علي المشتري حتي  
 - القيـراط  –لكيلو  ا(من الأشياء التي لا تقبل التبعيض وبيع بسعر الوحدة          

 ثم وجد المبيع عند التسليم مشتملا علي مقدار أكبر من المقدر له في              )المتر
ولكن إذا كانت الزيـادة     . وجب علي المشتري أن يدفع ثمن الزيادة      ،  العقد

  . جسيمة بحيث يعجز المشتري عن دفعها جاز له طلب الفسخ
جاز للمـشتري  ، ةأما إذا كان المبيع قابلاً للتبعيض أي لا تضره القسم       

، ولم يكن البائع إجباره علي أخذه ودفع ما يقابله من الثمن          ،  رد القدر الزائد  
، ولأن التبعيض هنا لا يضر البـائع   ،  لأن التراضي قد تم علي مقدار معين      

ثم ،  أما إذا كان الثمن مقدرا جملة واحدة وأن قدر  المبيع مذكور في العقد             
فالغالب أن يكون المتعاقدان قد     ،  في العقد تبين أن قدر المبيع أكبر مما ذكر        

قصدا أن يكون المتعاقدان قد قصدا أن يكون المبيع بهذا الـثمن ولـو زاد               
ولذلك يبقي البيع ولا يطالب المشتري بزيادة في الثمن         ،  علي القدر المعين  

وذلك كله ما لم يوجـد إتفـاق        ،  ولو كانت مما يجوز ردها    ،  أو برد الزيادة  
  . يخالف ذلك

ا الحكم هو الظاهر من الأعمال التحضيرية وكـان مقـرراً فـي             وهذ
وهـو حكـم    ،  القانون المدني الملغي ويستمد من فقهاء الشريعة الإسلامية       

فـإذا  ،  لأن المبيع كان تحت يد البائع وفي وسعه أن يعرف مقداره          ،  معقول
قصر في ذلك وجب أن يتحمل نتيجة تقصيره ولا يجوز الخلط بين دعوى             

فدعوى العجز ترجع إلي أن البائع      ،  ودعوى الضمان ،  در المبيع العجز في ق  
لم يقم بتنفيذ إلتزامه بالتسليم علي النحو المتفق عليه بأن سلم المبيـع أقـل               

أما دعوى الضمان فتنشأ من منازعـة الغيـر         . قدرا من المذكور في العقد    
ففي حالة العجز لا يكون هناك شخص ينازع المشتري في حقه           ،  المشتري

  . وكل ما في الأمر أن المبيع وجد أقل قدراً مما ذكر في العقد، ي المبيععل
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أما دعوى الضمان فالمفروض فيها أن المبيع يكون بمقداره المبين في           
ولكن شخصاً آخر ينازع المشتري في المبيع بأن أدعي أن المبيـع            ،  العقد

  . مملوك له كله أو بعضه أو أن له حقا عليه
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 

  : مدني ما يأتي٤٣٣يتبين من نص الفقرة الأولي من المادة  -٤
 أن بيان مقدار المبيع في العقد يجعل البائع ضامناً لهذا المقـدار             –أولاً

  . ع يكون مسئولاً عن نقصهوهو ما يعبر عنه النص بأن البائ
أي ،  ليـست حكمـا محتمـا     ،   أن مسئولية البائع عن نقص المبيع      –ثانياً

بل يصرح النص بأن هذه     ،   القاعدة آمرة لا تجوز مخالفتها     ليست مفروضة 
أي ،  ما لم  يتفق علي غير ذلك      ،  المسئولية عن النقص تقوم بحسب العرف     

  . ما لم يتفق علي إعفائه منها أو تخفيفها
وكونـه مـسئولاً أمـام      ،  يترتب علي ضمان البائع لقدر المبيع      -لثاثا

أن المشتري يكون له الحق     ،  المشتري عن نقص مقداره كما حدد في العقد       
يقتضيه بأن يستنزل من الثمن مـا       ،  في أن يحصل علي تعويض من البائع      

أو يباح  ،  يعتبر كافياً لرفع ما وقع له من أضرار نتيجة نقص مقدار المبيع           
  . مشتري طلب الفسخ بسبب ما تبين من نقص المبيع عند تسليمهلل

فإنه يبين من نص الفقرة الثانية من       ،   أما حكم الزيادة في مقدار المبيع     
، فإنه يجب التفرقة بين صورة البيع بثمن يحدد جملـة         ،   مدني ٤٣٣المادة  

،  فإذا كان الثمن مقدرا جملـة      –وصورة المبيع بثمن يقدر بحساب الوحدة       
ن ظهور زيادة في قدر المبيع عند تسليمه لا يؤثر علي المبيع أو علـي               فإ

كما  لا يستطيع البائع ، بل يبقي البيع بثمنه كما هو دون زيادة ،  مقدار الثمن 
  . مطالبة المشتري برد المقدار الزائد
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فإن النص يوجب التفرقة بين     ،  أما إذا كان الثمن مقدراً بحساب الوحدة      
ا كان المبيع غير قابل للتبعيض أي غير قابل لانفـصال      حالة ما إذ  : حالتين

، وحالة ما يكون قابلاً لذلك    ،  أو غير قابل لذلك إلا مع الضرر      ،  بعضه عنه 
فإذا كان المبيع قابلاً للتبعيض جاز للمشتري أن يختار بين دفع ثمن الزيادة             

،ولا للبائع وبين رد هذه الزيادة وإستلام القدر الذي حدد للمبيع في العقـد              
وإذا كان المبيع  . يستطيع البائع أن يجبره علي الإحتفاظ بالزيادة ودفع ثمنها        

غير قابل للتبعيض أو يسبب تبعيضه ضرراً ففي هذه الحالة يلزم المشتري            
فإن ،  إلا إذا كانت هذه الزيادة جسيمة     ،  بأن يتسلم زيادة المبيع مع دفع ثمنها      

وذلـك  . د أخذ المبيع بزيادته   المشتري عندئذ يحق له طلب الفسخ إن لم ير        
كله ما لم يوجد إتفاق قد يكون أشد أو أخف علي البائع أو المشتري كمـا                

  . من القانون المدني٤٣٣صرحت بذلك الفقرة الثانية من المادة 





 

  
إذا وجدت زيادة بالمبيع المعين بالذات أو المبين المقدار في عقـد             -١

 خاص بين الطرفين بخصوصها أو عرف معين        البيع ولم يكن هناك إتفاق    
فإن العبرة في معرفة أحقية المشتري في أخذ هذه الزيادة بلا مقابل            ،  بشأنها

 من القانون المـدني     ٤٣٣أو عدم أحقيته في ذلك علي مقتضي حكم المادة          
هي بما إذا كان ثمن المبيع قدر جملة واحده أم أنه قد حدد بحساب سـعر                

 بين البيع الجزاف والبيع بالتقدير فأمر يتعلـق بتحديـد           أما التمييز . الوحدة
الوقت الذي تنتقل فيه ملكية المبيع المشتري في كل منهما وتعيين مـا إذا              

وإذا . كان البائع أو المشتري هو الذي يتحمل تبعة هلاك المبيع قبل التسليم           

o b e i k a n d l . c o m
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هـرت  أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بأحقية المشتري في أخذ الزيادة التي ظ           
مع ،   مدني علي مجرد إعتباره البيع جزافاً      ٤٣٣بالمبيع بلا مقابل عملا بالمادة      

أنه ليس من مؤدي ذلك حتما إعمال حكم هذه المادة ومناطه أن يتفق علي ثمن               
  . فإن الحكم يكون قاصر البيان، المبيع جملة لا بحساب سعر الوحدة

 

 من القانون المدني تقضي   ٤٣٣لما كانت الفقرة الأولي من المادة        - ٢
كان البائع مسئولاً عن نقـص  ، بانه إذا كان المبيع قد عين مقداره في العقد       

، هذا القدر بحسب ما يقضي به العرف ما لم يجر الإتفاق علي غير ذلـك              
قدر الذي تعين للمبيـع     وكان مؤدي هذا النص أن البائع يضمن للمشتري ال        

بالعقد وذلك دون تمييز بين ما إذا كان الثمن قد قدر في العقد بسعر الوحدة               
بل جعل المشرع للمشتري الحق في هذا الضمان        ،  أو تعين به جملة واحدة    

إذا وجد عجزاً في المبيع بطلب إنقاص الثمن أو فسخ البيع بحسب الأحوال             
  . العقدطالما أن مقدار المبيع قد تعين في 

 

إلتزام البائع بضمان القرض تعين للمبيع بالعقد وجود عجـز فيـه        - ٣
. اثره للمشترى طلب إنقـاص الـثمن أو فـسخ البيـع بحـسب الأحـوال               

 ان المشرع جعـل    – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة        –مدنى  ٤٣٣/١م
مان البائع القدر الذى تعين للمبيع إذا وجد عجزا فيـه           للمشترى الحق فى ض   

  . طلب إنقاص الثمن أو فسخ البيع بحسب الأحوال
 

تقادم حق المشترى فى إنقاص الثمن أو فسخ العقد بسبب العجـز     - ٤
 المبيع فى   فى المبيع بإنقضاء سنة من وقت تسلمه فعلياً شرطه تعيين مقدار          

العقد بيان المبيع على وجه التقريب أو عدم تحديد مقـداره أثـره تقـادم               
  . مدنى٤٣٣،٤٣٤الدعوى بخمس عشرة سنة المادتان 
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 من القانون المدنى على انه إذا عين فى العقـد           ٤٣٣النص فى المادة    
مقدار المبيع كان البائع مسئولاً عن نقص هذا القدر بحسب مايقـضى بـه              

 منه على أنه إذا وجد فى       ٤٣٤ يتفق على غير ذلك وفى المادة        العرف مالم 
المبيع عجزا أو زيادة فإن حق المشترى فى طلب إنقاص الثمن أو طلـب              
فسخ العقد وحق البائع فى طلب تكملة الثمن يسقط كل منهمـا بالتقـادم إذا         
إنقضت سنة من وقت تسلمه تسليما فعليا يدل على أن مسئولية البائع عـن              

فى المبيع إنما تكون عندما يتبين ان القدر الحقيقى للمبيع ينقص عما            العجز  
تعين بالإتفاق فى العقد وأن تقادم حق المشترى فى إنقاص الثمن أو فـسخ              
العقد بسببذلك بإنقضاء ذلك سنة من تسلمه تسليماً فعلياً إنما يكون فى حالة             

عين مقداره أو كـان     ما إذا كان مقدار المبيع قد عين فى العقد أما إذا لم يت            
مبينا على وجه التقريب فإن دعواه فى ذلك لا تتقادم بسنة بل تتقادم بخمس              

  .عشرة سنة
 

تعيين القدر المبيع فى العقد ضمان البائع لهذا القدر سواء كـان             - ٥
  . الثمن قد قدر بسعر الوحدة أو تعين جملة واحده

 من القانون المدنى ان البائع      ٤٣٣نص الفقرة الأولى من المادة      مؤدى  
يضمن للمشترى المقدار الذى تعين للمبيع بالعقد وذلك دون تمييز بين مـا             
إذا كان الثمن قد قدر فى العقد بسعر الوحدة أو تعين به جملة واحدة وقـد                
جعل المشرع للمشترى الحق فى هذا الضمان إذا وجد عجزا فـى المبيـع              

طلب إنقاص الثمن أو فسخ البيع بحسب الأحوال مادام ان مقدار المبيع قد             ب
  . تعين فى العقد

 

النص فى العقد البيع على أن مساحة الأرض المبيعة المحددة فى            - ٦
العقد وما يقابلها من ثمن تحت العجز وزيادة حسب مـا تظهـره بيانـات               

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٢٥٦  

 مفاده انصراف نية المتعاقدين إلى أن ماتظهره البيانات المساحية          المساحة
عن عجز أو زيادة فيما بعد تتم المحاسبة عليه وافقا للسعر المتفـق عليـه               

  . وقت التعاقد
تحديد ثمن القدر الزائد فى الأطيان المبيعة وما إذا كان بالسعر المتفق            

مسآفة قانونية يفـصل     .عليه وقت التعاقد أو بالسعر فى وقت رفع الدعوى        
  . فيها قاضى الموضوع وليس خبير الدعوى

أن الطـاعن   ... ..اذ كان الثابت من عقد البيع محل النزاع المـؤرخ         
ف ١٤ط٥س٦وآخرين باعوا متضامنين إلى المطعون ضده بصفته مساحة         

ف وذلك مقابـل ثمـن إجمـالى مقـداره          ١ط١٠س٧يخص الطاعن منها    
هذه المساحة وما يقابلها  من ثمن تحـت          جنية لكامل المبيع وان      ٤٥١٥٦

العجز والزيادة حسب ماتظهره المساحة فان البيع على هذا المحو يكـون            
 ومن هذه   –مبيناً على وجه التقريب وبالتالى غير معين المقدار بما يكشف           

 أن  نية المتعاقدين قد إنصرفت إلى أن ما تظهره           –الظروف والملابسات   
جز أو زيادة فيما بعد تتم المحاسبة عليـه وفقـاً           البيانات والمساحية من ع   

  . للسعر المتفق عليه وقت التعاقد
إذ كان البين من تقرير الخبير المدع ملف الدعوى انه حدد ثمن القدر             
الزائد فى الاطيان المبيعة فى تاريخ التعاقد وقيمته عند رفع الدعوى وكان            

ائه هو مـسألة قانونيـة      الأخذ بأى من السعرين الواجب إلزام المشترى باد       
يفصل فيها قاضى الموضوع فإن الحكم المطعون فيه إذا إنتهى صحيحا إلى 

لا بوقت رفـع    .. ..تقدير ثمن القدر الزائد بالسعر المتفق عليه وقت التعاقد        
 التى إستندت إلى النتيجة     –الدعوى حسبما أخذت بذلك محكمة أول درجه        

 لايكون قد ران عليه قصور فـى        –التى إنتهى إليها تقرير خبير الدعوى       
  .التسبيب أو شابه فساد فى الإستدلال

 
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وحيث ان هذا النعى سديد ذلك ان النعى فى الفقرة الأولى مـن              - ٧
 – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة        – من القانون المدنى     ٤٣٣المادة  

لذى تعين للمبيع بالعقد وذلك دون تمييز       ان البائع يضمن للمشترى المقدار ا     
بين ماإذا كان الثمن قدر فى العقد بسعر الوحدة أو تعين به جملة واحدة وقد  
جعل المشرع للمشترى الحق فى هذا الضمان إذا وجد عجز فـى المبيـع              
رتب له طلب إنقاص الثمن أو فسخ البيع بحسب الأحوال مادام أن مقـدار              

 إلا أنه لما كان العقد هو قانون المتعاقدين ويعتبـر           المبيع قد تعين فى العقد    
الخطأ فى تطبيق نصوصه خطأ فى تطبيق القانون ومن ثم يتعـين علـى              
القاضى الإلتزام بعباراته فلا يجوز له تحت ستار التفسيرة الإنحراف عـن            
مؤداها الواضح إلى معنى اخر والمقصود بالواضح هـو وضـوح الإدراة            

 العبارة على معنى مغامر لظاهرها فعليه ان يبين فى          لألفاظ فإذا أراد حمل   
محكمه الأسباب المقبولة التى تبرر هذا المسلك وقد وضع المـشرع هـذه             
القاعدة على سبيل الإلزام وينطوى الخروج عنها على محالفة للقانون لمـا            
فيه من تحريف ومسخ لعباراته الواضحة ويخضع بهـذه المثابـة لرقابـة             

يغير من ذلك سلطته فى تفسير العقـود والمـشارطات          محكمة النقض ولا    
تقدير أدلة الدعوى بشأنها دون رقابه عليه فى ذلك إذا أن ذلك مشروط بأن              
يكون الأسباب التى أقام عليها قضاءه أو إعتمد على تقدير خبيـر بـشأنها              
وأحال فى أسباب حكمه إليه أن تكون أسباب هذا التقرير تؤدى إلى النتيجة             

ى إليها فإذا ما إعتبرها التناقض وأصبحت لا تـصلح رداً علـى             التى إنته 
دفاع جوهرى تمسك به الخصوم فإن حكمه يكون معيباً بالقصور لما كـان           
ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أما محكمة الموضـوع            

 إنصرفت إلـى    – المشترى   –بدفاع مؤداه ان اراده المطعون ضده الأول        
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ى مساحة الأرض المبيعه فى حالة صدور قرار بتقـسيمها          تحمل النقص ف  
وحدوث إرتداد للمبانى والأرض للخلف واذ يم يقدم هذا المشروع فلا يوجد        
نقص وكان البين من البند الأول من عقد البيع سند الدعوى أن المـساحة              

 مترا مربعا تحت العجز والزيادة طبقا لما يـسفر عنـه            ١٦٧المبيعه هى   
المساحى وإذ كان هذا الكشف لم يقدم بعـد وكـان الحكـم             كشف التحديد   

المطعون فيه خرج متن المدلول عبارات البند الثالث عشر حين إعتبـر ان    
العقد قد خلا من ثمة إلتزام على المشترى بتحمل قيمة النقص الوارد فـى              
المساحة المبيعة حالة أن عبارات العقد فى البند المـذكور واضـحةالدلالة            

م المشترى بتحمل قيمة النقص فيها فى حالة تقديم مشروع تقسيم           على إلتزا 
واعتماده من مجلس المدينة وأن البين من تقرير الخبير أن مشروع التقسيم            
المذكور لايقدم بعد بما لا يمكن معه الجزم بوجود عجز مـن عدمـه واذ               
خلص الخبير سالف الذكر رغم ذلك إلى أن الأرض المبيعة سوف تـنقص         

سبع وسبعين متراً مربعاً فإنه يكون إنتهى إلى نتيجة إحتماليـة وإذ            بمقدار  
عول الحكم المطعون فيه على هذا التقرير حالة إنه لايصلح ردا على دفاع             
الطاعنين وخرج عن المدلول عبارات البند الثالث عشر من عقد البيع سند            

إنـه  الدعوى على نحو ما سبق وألزم الطاعنين بقيمة النقص فى المبيـع ف            
يكون معيبا فضلاً عن القصور فى التسبيب بمخالفة القانون بمـا يوجـب             

  . نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن
 

 من القـانون    ٤١٨المشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة          -٨
مشترى ملكية شيء أو حقـا      عقد يلتزم به البائع أن ينقل لل      : "..المدني بأنه 

وحدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد من   " ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي     

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٢٥٩   

 وألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق           ٤٥٥ إلى   ٤٢٨
، ٤٣٢، ٤٣١فيما ضمنته المواد     - المبيع إلى المشترى كما أوجب عليه       

تي كان عليها وقت البيع بما في       تسليم المبيع للمشترى بالحالة ال     -  ٤٣٥
ذلك ملحقات المبيع وما أعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك بوضعه تحـت            
تصرف المشترى بحث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم            

 ٤٣٩فيما ضمنه نص المواد مـن        - ثم رتب   ، يستول عليه استيلاء ماديا   
دم التعرض للمـشترى    أحكام ضمان البائع ومنها ضمان ع      -  ٤٥٥على  

 في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل      
واسـتتبع ذلـك بيـان      ، أجنبي على النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد      

 متضمنة النص في فقرتهـا الثانيـة        ٤٥٨التزامات المشترى وأورد المادة     
وعليه تكـاليف  ، م البيعوللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تما"على أن  

" المبيع من هذا الوقت أيضا هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيـره              
" وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني تعليقا على هذا النص  

أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل مـن حيـث اسـتحقاق المـشترى              
 - ولو لم يكن مشهرا      - وهو ما يدل جميعه على أن عقد البيع         " للثمرات

ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام           
البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء           

، مادام المبيع شيئا معينا بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلـك             
 بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة        كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة بها     

وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه باعتبار أن هذا الريع تعـويض            
عن غصب ما يستحقه المشترى من ثمرات المبيع الذي حق لـه تـسلمه              

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٢٦٠  

وهو جزء من الحـق المقـرر       ، وطرد من لا سند له في وضع يده عليه        
  .ف مخالف على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرللمشترى

 

لئن كان يلزم لصحة الطعن رفعه من المحكوم عليه بذات الصفة            -٩ 
التي كان متصفا بها في ذات الخصومة التي صدر بها الحكم المطعون فيه، 

وعلى مـا جـرى بـه        - من قانون المرافعات أوجبت      ١٧٨إلا أن المادة    
أن يتضمن الحكم بيان أسـماء الخـصوم وألقـابهم           -ضاء هذه المحكمة    ق

وصفتهم، وقد قصدت بذلك التعريف بأشخاص وصفات من تتـردد بيـنهم          
الخصومة في الدعوى التي صدر فيها الحكم تعريفا نافيا للجهالة أو اللبس            
حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له والمحكوم عليه، ورتبت هـذه            

طلان على النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم،          المادة الب 
وهو النقص أو الخطأ اللذين يترتب عليهما التجهيل بالخصم أو اللبس فـي             

ولا يغني عن هذا البيان امكان معرفة اسم الخـصم          . ..التعريف بشخصيته 
من ورقة أخرى من أوراق الدعوى ولو كانت رسمية لأن الحكم يجب أن             

لا بذاته على استكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة مـا            يكون مشتم 
نقص فيه من البيانات الجوهرية التي يستلزمها القانون لصحته بأي دليـل            

لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد أقامـت دعواهـا          . آخر غير مستمد منه   
المبتدأة عن نفسها وبصفتها قابلة المشتري لأولادها دون بيان لعددهم واسم           

هم ولقبه وصفته، ثم طعنت بالاستئناف وصدر الحكم المطعون فيـه           كل من 
بذات الصفة، وكان من شأن ذلك التجهيل بأشخاص هؤلاء الخصوم ومـن            

  .ثم فإن الطعن المرفوع منها بصفتها يكون باطلا وغير مقبول
 
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٢٦١   

 من القانون المدني تقضي    ٤٣٣الثانية من المادة    لما كانت الفقرة     -١٠
إذ تبين أن القدر الذي يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر في             ........بأنه

العقد وكان الثمن مقدرا بحساب الوحدة، وجب على المشتري إذ كان المبيع            
غير قابل للتبعيض، أن يكمل الثمن إلا إذا كانت الزيادة جسيمة، فيجوز له             

طلب فسخ العقد وكل هذا ما لم يوجد اتفاق يخالفه، وكان مؤدى هـذا              أن ي 
النص أن المبيع المعين بالذات والمبين مقداره في عقد البيع إذ وجدت بـه              
زيادة ولم يكن هناك اتفاق خاص بين المتبايعين في خصوصها أو عـرف             
معين بشأنها، فإن العبرة عندئذ في معرفة أحقية المشتري في أخـذ هـذه              

زيادة دون مقابل لها أو عدم أحقيته في ذلك هي بما إذا كان ثمن المبيـع                ال
  .قدر جملة واحدة، أم أنه قد حدد بحساب سعر الوحدة الذي تحدد بعقد البيع

 
 

∗ ∗ ∗
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   ٢٦٢  

 
 




 
  

  :المواد التالية، لمدني بالأقطار العربيةهذه المادة تقابل نصوص القانون ا
 سـوداني   ٣٧٤ عراقـي و     ٥٤٦ سـوري و     ٤٠٢ ليبي و    ٤٢٣مادة  

  .  لبناني٤٢٧و
  

 أنه هناك حالات يطلب فيها المشتري       )في المادة السابقة  (يتبين ما تقدم    
ع إذا نقص المبي  (  أو الفسخ  )إذا نقص المبيع نقصا غير جسيم     (إنقاص الثمن   

إذا زاد  ( وهناك حالات يطلب فيها البائع تكمله الـثمن       ،  )أو زاد بقدر جسيم   
المبيع زيادة غير جسيمة أو زيادة جسيمة لم تحمل المشتري علـي طلـب              

ففي هذه الحالات جميعا تسقط الدعوى في الفسخ أو في إنقـاص            ،  )الفسخ
يع تـسليما  إذا إنقضت سنة من وقت تسليم المب، الثمن أو في زيادته بالتقادم   

إذ جعل التقادم يسري لا     ،  وهذا الحكم أصلح عيبا في التقنين الحالي      . حقيقيا
، بل من وقت التسليم الحقيقي للمبيع     )  مصري ٣٧٠ /٢٩٦م(من وقت العقد    

وظاهر أن التسليم الحقيقي وحده هو الذي يهئ        ،  فلا يكفي التسليم الصوري   
  . ي المبيعللمشتري وللبائع كشف حقيقة النقص أو الزيادة ف
 فهو  ) مصري ٢٩٤/٣٦٨م(ولم ير المشرع محلا للكلام في أثر الفسخ         

ولا للنص علي أن وضع المشتري يده علي المبيع         ،  خاضع للقواعد العامة  
مع علمه بالغلط الواقع فيه يسقط حقه في إختيار فسخ البيـع إلا إذا حفـظ                

كـم   فإن هذا الح   ) مصري ٢٩٥/٣٦٩م(حقوقه قبل وضع يده حفظا صريحا     

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٢٦٣   

 بل إن حق المشتري في طلب إنقاص الـثمن        ،  ظاهر لا حاجة للنص عليه    
  . إذا دلت الظروف علي أن المشتري قد تنازل عنه،  يسقط)لا الفسخ وحده(

– 
  

دعـوى إنقـاص    : ينشأ عن نقص المبيع أو زيادته دعاوى ثلاث          -١
  ودعوي تكمله الثمن   –) للمشتري( ودعوى فسخ البيع     –) للمشتري(ثمن  ال
وقد راعي المشرع في هذه الدعاوى الـثلاث وجـوب إسـتقرار         . )للبائع(

فيجعلها كلها تتقادم بمدة قصيرة هي سنة واحدة حتي لا يبقي البائع            ،  التعالم
، مهددا مدة طويلة برجوع المشتري عليه بإنقاص الثمن أو بفـسخ البيـع            

وحتي لا يبقي المشتري كذلك مهددا مدة طويلة برجوع البائع عليه بتكمله            
  . الثمن

ففي هذا الوقـت  ، ويبدأ سريان التقادم من وقت تسليم للبيع تسليماً فعلياً 
يستطيع المشتري أن يتبين ما إذا كان المبيع فيه نقص يوجب إنقاص الثمن             

الثمن فيبادر إلي طلب الفسخ     أو فيه زيادة توجب عليه تكمله       ،  أو فسخ البيع  
ومن ثم إشترط القـانون أن يكـون التـسليم          ،  حتي يتوفي دفع هذه التكمله    

إذ التسليم الفعلي وحده دون التسليم الحكمي هو الـذي يهـئ            ،  تسليما فعليا 
أسباب العلم بما تقدم وانفسخ المجال للبائع نفسه إلي وقت تـسليمه المبيـع       

ي تقادم دعواه بتكملة الـثمن إلا مـن هـذا           للمشتري تسليما فعليا فلا يسر    
لأنه يتبين عادة في هذا الوقت ما إذا كان بالمبيع زيادة تجعل لـه              ،  الوقت

  . الحق في طلب تكمله الثمن
– 

كان يحسن بالمشرع أن ينص علي أن دعاوى المشتري تسقط لا            -٢
بل أيضاً من الوقت الذي ينذره فيه البـائع         ،  ي فحسب من وقت التسليم الفعل   

  . بتسلم المبيع
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   ٢٦٤  

 مـدني إنمـا   ٤٣٤كما يلاحظ أن التقادم المنصوص عليه في المـادة   
أي هي قاصرة علـي     ،  يقتصر علي الحقوق الناتجة عن العجز أو الزيادة       

الحالات التي يسلم فيها  البائع المبيع المعين بذاته كما هو ثم يتضح أن في               
فـلا  ، ذا المبيع عجزا أو زيادة عن المقدار الذي ذكر في العقد أنه مقداره           ه

 مدني بالمبيع المعين بالنوع إذا سلم البائع مقدار أقـل أو            ٤٣٤شأن للمادة   
فدعوى المشتري التي يطالب فيها بالقـدر       ،  أكثر من المقدار المتفق عليها    

 سـنة طبقـاً     ١٥ي  في الحالة الأولي لا تسقط إلا بمض      ،  الباقي دون تسليم  
فـي  ،  ودعوى البائع التي يطالب فيها بإسترداد القدر الزائد       . للقواعد العامة 
إنما هي دعوى إسترداد مادفع بغير حـق فتـسقط بالتقـادم            ،  الحالة الثانية 

 مدني لا بالتقادم المنصوص عليـه فـي         ١٨٧المنصوص عليه في المادة     
سنوات من اليوم التـي     ثلاث  : أي بمضي أقل المدتين     ،   مدني ٤٣٤المادة  

أو ، يعلم فيه البائع بأنه قد سلم للمشتري قدرا يزيد علي المقدار المتفق عليه     
وكذلك الحال إذا كان المبيع معينا بالذات       ،   سنة من يوم التسليم    ١٥بمضي  

ولا يـسقط حـق     ،   مـدني  ٤٣٤فلا تنطبق المادة    ،  فلم يسلمه البائع بأكمله   
ء الباقي إلا بمضي خمس عشرة سنة طبقاً        المشتري في مطالبة البائع بالجز    

  . للقواعد العامة
 

 عن طبيعة مدة الـسنة التـي        ٤٣٤أفصح الشارع في نص المادة       -٣
فصرح بأنها مـدة    ،  تسقط بها الدعاوى التي تنشأ عن عجز أو زيادة المبيع         

  . تقادم
، تقادم خاص بالدعاوى  التي عددها الـنص       ،  نةويلاحظ ان تقادم الس   

ودعـوى إنقـاص الـثمن أو       ،  وهي دعوى الفسخ بسبب العجز أو الزيادة      
أما غيرها من الدعاوى ولو كانت متـصلة       . تكملته بسبب العجز أو الزيادة    

كدعوى المطالبة بتسليم جزء البيع البـاقي لـدي البـائع أو         ،  بتسليم المبيع 
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،  ما سلم خطأ علي أنه من المبيع وهو لـيس منـه            مطالبة البائع بإسترداد  
  . فتسقط بمدة التقادم التي تعينها القواعد العامة


–




 
 

 
حالة الإدعاء بوجود عجز فـي       مدني في    ٤٣٤تطبيق نص المادة     -١

المبيع محله أن يكون البيع قد انعقد علي عين معينة مفرزة ذات مقـاس أو    
قدر معين ولم يقم البائع بالتسليم علي النحو الذي إلتزم به بأن سلم المبيـع               

  . أقل قدرا مما هو متفق عليه
 

ان المدعي قد طالب أمام محكمة أول درجة بمقابل الزيادة          متي ك  -٢
فقضي الحكم الإبتدائي بقبـول     ،  في الأطيان التي باعها إلي المدعي عليهم      

الدفع بالتقادم وبسقوط حق المدعي في تكمله الثمن لمضي أكثر من سـنة             
 مـن القـانون     ٤٣٤علي تاريخ التسليم الفعلي طبقاً لما تقتضي به المادة          

وكان البائع قد إستأنف هذا الحكم مستنداً إلي أنه لا محل لتطبيـق             ،  المدني
هذه المادة لأن القدر الذي يطالب بقيمته قد إغتضبه المشتري ويخرج عن            

ولأن المشتري قد وافق في ورقة المحاسـبة        ،  الحدود الواردة في عقد البيع    
در المبيـع   وكان الثابت أن الزيادة في الق     ،  المحررة بينهما علي دفع قيمته    

التي طالب البائع بقيمتها أمام محكمة أول درجة هي ذات الزيـادة التـى              
إدعى أمام محكمة ثانى درجة أنها تخرج عن الحدود الواردة فى عقد البيع             

من قانون المرافعات قد أجازت للخصوم فى الإستئناف مع         ...وكانت المادة 
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ضآفة إليـه فـإن     بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله تغيير سببه والا        
طلب البائع أمام محكمة الإستئناف بمقابل الزيادة الخارجة عن حدود عقـد            
البيع لا يعد تغييراً لموضوع الطلب الأصلى الذى رفعت به الدعوى أمـام             
محكمة أول درجه طالما أن القدر الزائد المطالب بقيمته لم يتغير وان تغير             

  . سبب المطالبه إلى الغضب
 من القانون المدنى يدل على ان مـسئولية         ٤٣٤و ٤٣٣نص المادتين   

البائع عن العجز فى المبيع تكون عندما يتبين ان القدر الحقيقى الذى يشمل             
عليه البيع ينقص عن القدر المتفق عليه فى العقد وأن تقادم فى إنقـاص اة               
فسخ العقد بسبب العجز فى البيع بإنقضاء سنه من تسليمه تسلماً فعلياً إنمـا        

ن فى حالة ما إذا كان مقدار المبيع قد عين فىالعقد اما إذا لـم يتعـين           يكو
مقداره أو كان مبينا به على وجه التقريب فإن دعوى المـشترى لا تقـادم             

  .بخمس عشرة سنة
 

. حق المشترى فى طلب إنقاص الثمن بسبب العجز فـى المبيـع         - ٣
 ٤٣٤م. ادم بإنقضاء سنة من  وقت تسليم المبيع تـسليما فعليـا           سقوطه التق 

  . مدنى
 

 وجـه   –إغفال الحكم الرد على دفاع جوهرى يتغير به إن صح            - ٤
مثال فى دفاع بسقوط الحق فى طلـب        (الرأى فى الدعوى يعيبه بالقصور      

  .)لىإنقاص ثمن المبيع بالتقادم الحو
 

وجود نقص فى المبيع عن المقدار المتفق عليه فى العقد سـقوط             - ٥
حق المشترى فى طلب إنقاص الثمن المبيع أو فسخ العقد بالتقادم بإنقضاء            
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سنة من وقت تسليم المبيع شرطه تعيين مقدار المبيع فى العقد بيانه علـى              
  . أو عدم تعيينه اثره تقادم بخمس عشرة سنةوجه التقريب 

 من القانون المدنى بشأن مسئولية      ٤٣٣تطبيق الفقرة الأولى من المادة      
البائع عن العجز فى المبيع إذا تبين أن المقدار الحقيقى الذى يشمل عليـه              

 منـه بـشأن     ٤٣٤المبيع ينقص عن المقدار المتفق عليه فى العقد والمادة          
 فى طلب إنقاص الثمن أو فسخ العقد بسبب العجز فـى            تقادم حق المشترى  

المبيع بإنقضاء سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً إنما يكون وفقاً لمـا              
 فى صدورها فى حالة ما إذا كان مقدار المبيع قـد            ٤٣٤صراحة به المادة    

عين فى العقد اما إذا لم يتعين مقداره أو كان مبينا به على وجه التقريـب                
  . ان دعوى المشترى لا تتقادم بسنة بل خمس عشرة سنةف

 

النص فى عقد البيع على ان المـساحة المبيعـة تحـت العجـز            - ٦
والزيادة مفاده عدم تحديدها على الطبيعة تحديدا قاطعا وقت إبـرام العقـد             

  . اص الثمن بخمس عشر سنةاثره سقوط حق المشترين فى المطالبة بإنق
انـه  . ..إذا كان الثابت من مطالعة عقد البيع محل التداعى المـؤرخ          

 يدخل فيها المقدار المبيـع موضـوع        ٢ م ١٢٠٠ينطوى على بيع مساحة     
" التداعى وقد نص فى البند أولاً منه ان المساحة التى يشملها هذا العقد هى  

فان مفاده ذلك المـساحة     " عة  تحت العجز والزيادة وبعد المقاس على الطبي      
 قد تحددت على الطبيعة تحديدا      – وقت إبرام العقد     –الفعلية للمبيع لم تكن     

 –قاطعا وبالتالى فان حق الطاعنين فى المطالبة بإنقاص الثمن ألا يتقـادم             
  .  بسنة بل تقادم بمدة خمس عشرة سنة–فى هذه الحالة 

ايقابل النقص فى مساحة طلب المطعون عليه فى دعواه الحكم له برد م       
من . المبيع من الثمن الذى دفعه للطاعنه وتعويضه عن الضرر لوقوع قدر          

المساحة المبيعة داخل خط التنظيم المقصود منه تعلقه بالعجز فى المبيـع            
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عن المتفق عليه بالعقد إستناده إلى فوات صفة خاصة من صفات المبيع أو             
  إدعاء آفه طارئة عليه 

من طلبات المطعون عليه فى دعواه والاسانيد التى يركن لما كان البين 
إليها انه يطلب الحكم له برد مايقابل النقص فى مساحة المبيع من الـثمن              
الذى دفعه للطاعنة وتعويضه عن الضرر الذى لحقه من عدم إستعمال هذا            
المبلغ تاسيسا على وقوع قدر من المساحة المبيعة داخل خط التنظيم وكانت      

طلبات بحسب مبناها ومرماها والمقصود منها انها تعلقت بالعجز فى          هذه ال 
المبيع عن المتفق عليه فى العقد ولم تكن إستناداً إلى فوات صفه خاصة من 
صفات المبيع أو إدعاء طارئه عليه والتى يترتب عليها فوات الغـرض أو             

  . الغاية التى اعد من اجلها
 

 من القـانون    ٤١٨المشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة          -٧
عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقـا            : "..المدني بأنه 

وحدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد من   " ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي     
الحـق   وألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضروري لنقل           ٤٥٥ إلى   ٤٢٨

، ٤٣٢، ٤٣١فيما ضمنته المـواد      -المبيع إلى المشترى كما أوجب عليه       
تسليم المبيع للمشترى بالحالة التي كان عليها وقت البيع بما فـي             - ٤٣٥

ذلك ملحقات المبيع وما أعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك بوضـعه تحـت             
لـم  تصرف المشترى بحث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو            

 ٤٣٩فيما ضمنه نص المواد مـن        -ثم رتب   ، يستول عليه استيلاء ماديا   
أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشترى في          - ٤٥٥على  

الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو مـن فعـل               
واسـتتبع ذلـك بيـان      ، أجنبي على النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد      

 متضمنة النص في فقرتهـا الثانيـة        ٤٥٨امات المشترى وأورد المادة     التز
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وعليه تكـاليف  ، وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع"على أن  
" المبيع من هذا الوقت أيضا هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيـره              

" نصوأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني تعليقا على هذا ال  
" أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشترى للثمرات          

ينقل إلـى    -ولو لم يكن مشهرا      -وهو ما يدل جميعه على أن عقد البيع         
المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها 

سواء مادام المبيـع    استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد         
كما ينقل إليـه    ، شيئا معينا بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك          

الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تـسليم العـين المبيعـة وطـرد               
الغاصب منها واستيداء ريعها منه باعتبار أن هذا الريـع تعـويض عـن              

تسلمه وطـرد   غصب ما يستحقه المشترى من ثمرات المبيع الذي حق له           
وهو جزء من الحق المقرر للمـشترى       ، من لا سند له في وضع يده عليه       

  .على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف
 

لئن كان يلزم لصحة الطعن رفعه من المحكوم عليه بذات الصفة            -٨ 
ات الخصومة التي صدر بها الحكم المطعون فيه، التي كان متصفا بها في ذ

وعلى مـا جـرى بـه        - من قانون المرافعات أوجبت      ١٧٨إلا أن المادة    
أن يتضمن الحكم بيان أسـماء الخـصوم وألقـابهم           -قضاء هذه المحكمة    

وصفتهم، وقد قصدت بذلك التعريف بأشخاص وصفات من تتـردد بيـنهم          
حكم تعريفا نافيا للجهالة أو اللبس      الخصومة في الدعوى التي صدر فيها ال      

حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له والمحكوم عليه، ورتبت هـذه            
المادة البطلان على النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم،           
وهو النقص أو الخطأ اللذين يترتب عليهما التجهيل بالخصم أو اللبس فـي             

 هذا البيان امكان معرفة اسم الخـصم        ولا يغني عن  . ..التعريف بشخصيته 

o b e i k a n d l . c o m
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من ورقة أخرى من أوراق الدعوى ولو كانت رسمية لأن الحكم يجب أن             
يكون مشتملا بذاته على استكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة مـا              
نقص فيه من البيانات الجوهرية التي يستلزمها القانون لصحته بأي دليـل            

كانت الطاعنة قد أقامـت دعواهـا       لما كان ذلك، و   . آخر غير مستمد منه   
المبتدأة عن نفسها وبصفتها قابلة المشتري لأولادها دون بيان لعددهم واسم           
كل منهم ولقبه وصفته، ثم طعنت بالاستئناف وصدر الحكم المطعون فيـه            
بذات الصفة، وكان من شأن ذلك التجهيل بأشخاص هؤلاء الخصوم ومـن            

  .كون باطلا وغير مقبولثم فإن الطعن المرفوع منها بصفتها ي
 

 

∗ ∗ ∗ 
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٢٧١   

 
 




 



 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية المواد التالية

 ٤٠٢سودانى و  ٣٧٠ عراقى و  ٥٣٨سورى و  ٤٠٣ ليبى و  ٤٢٤مادة  
  . لبنانى

  
ببيان طريقـة التـسليم وزمانـه    ) ٥٨٠ -٥٧٦(تتكفل هذه النصوص   
  . فقتهومكانه وعلى من تكون ن

وغنى عن البيان ان إرادة المتعاقدين فى كل هذه الأحكام لها السلطان            
الأكبر وليست هذه القواعد من النظام العام فيجوز إذن الإتفاق علـى مـا              

  . يخالفها أو ما يعدل منها
أما طريقه التسليم فقد نقل المشرع عن التقنين الحالى أحكامه فى ذلك            

لخصا لها فى نص واحد هو المادة        م )مصرى٣٤٤ -٢٧٣/٣٤٢ -٢٧١م  (
فقرت هذه المادة فى الفقرة الأولى منها القاعدة العامة فـى كيفيـة             ، ٥٧٦

التسليم وتكون بوضع المبيع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن هذا مـن   
حيازته والإنتفاع به دون عائق حتى لو لم يستول عليه إستيلاء ما دام يعلم              

  :لتسليم إذن هىأن المبيع تحت تصرفه فعناصر ا

o b e i k a n d l . c o m
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وضع الشىء تحت تصرف المشترى وضعا يتمكن معه من حيازته ) أ(
  . والإنتفاع به دون عائق ولو لم يجزه بالفعل

علم المشترى بهذا الوضع وغنى عن البيان انه إذا كان التـسليم            ) ب(
إلتزاما فى ذمة البائع فإن التسليم وهو حيازة المشترى بالفعل للمبيع إلتزام            

 .  المشترىفى ذمة
 هذه القاعدة العامة فى بعـض  ٥٧٦وقد طبقت الفقرة الثانية من المادة       

الصور الخاصة فتسليم العقار يتم بتخلية البائع له على النحو المتقدم ويقوم            
مقام التخلية تسليم المفاتيح أو مستندات التمليك وتسليم المنقول يتم بالمناولة           

صندوق أو اى مكان اخرى يحتـوى       أو بتسليم مفاتيح منزل أو مخزن أو        
على هذا المنقول أو بتحويل سند الإيداع أو التخزين أن كـان مودعـاً أو               

أى شـيئاً   (مخزوناً فى جهة ما أو بتسليم هذا السند وإذا كان المبيع حقـاً              
 فيتم التسليم بتسليم سنده أو بالترخيص فى إستعمال هذا الحق مـع             )معنوياً

 ويتبين  )كا ستعمال حق المرور   (ازته من أشياء    حيازة ما يستلزم الأمر حي    
انظـر  (من هذه التطبيقات أن طريقة التسليم تنكيف حسب طبيعة المبيـع            

 وأكثر هذه التطبيقات قد ورد فى التقنين الحالى         ) من المشروع  ٤٠٥أيضاً  
  . ٣٤٣/٣٤٤ -١٧٢/١٧٣فى المادتين 

 ٥٧٦مـادة   بقى التسليم المعنوى وقد عرضت له الفقرة الثالثة مـن ال          
فقررت ان التسليم يتم بمجرد الإتفاق إذا كان المبيع فى حيازة المـشترى             

 أو كان البائع قد إستبقى المبيع       )بإيجار أو وديعة أو عارية مثلاً     (قبل البيع   
كان يستاجره أو يرتهنه بعد     (فى حيازته بعد البيع لسبب اخر غير الملكية         

 ٤٠٤م  (لعامة الواردة فى الحيازة      وليس فى هذا إلا تطبيق للقاعدة ا       )البيع
 زهى تقضى بجواز أن يتم نقل الحيازة دون تسليم مادى إذا            )من المشروع 

استمر الحائز واضعاً يده لحساب من يخلفه فى الحيازة أو إستمر الخلـف             
واضعا يده ولكن لحساب نفسه وقد نص التقنين الحالى على هذا التطبيـق             
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 ولكنه إقتصر على احدى الـصورتين       )ثة فقرة ثال  ٣٤٣، فقرة ثالثة    ١٧٢م(
وهى صورة ماإذا كان المبيع موجوداً تحت يد المشترى قبل البيع بـسبب             
آخر ولم يعرض للصورة الآخرى وهى أن يستبقى البائع المبيع فى حيازته            

  . بعد البيع لسبب اخر غير الملكية
– 

 
 من القانون المدنى أن التسليم أمـا أن         ٤٣٥يتبين من نص المادة      -١

  . يكون تسليما فعليا واما أن يكون تسليماً حكيماً
فيكون التسليم فعلياً بوضع المبيع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن          
من حيازته والإنتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه إستيلاء مادياً ما دام         

  : فالتسليم الفعلى ينطوى على عنصرين–لبائع قد أعلمه بذلك ا
وضع المبيع تحت تصرف المشترى بحيث يكـون متمكنـاً مـن             -١

حيازته حيازة يستطيع معها أن ينتفع به الإنتفاع المقصود مـن غيـر أن              
يحول حائل دون ذلك دون إشتراط إنتقال الحيازة إليه فعلاً بحيث يـستولى         

ا فما دام متمكناً من الإستيلاء عليه فإن البائع يكون قد نفذ عليه إستيلاء مادي 
إلتزامه بالتسليم حتى قبل ان يستولى المشترى على المبيع لأنـه إذا كـان              
التسليم إلتزاما فى ذمة البائع فان التسليم هو حيازة المشترى بالفعل للمبيع            

  .إلتزام فى  ذمة المشترى
مبيع تحت تصرفه ويظهر مـن      ان يعلم البائع المشترى بوضع ال      -٢

ذلك انه أريد ألا يكون علم المشترى بوضع المبيع تحت تصرفه أو جهلـه              
بذلك محل منازعة بينه وبين البائع فرؤى ضبطاً للحكـم أن يكـون علـم               
المشترى مستمداً من البائع نفسه حسما لكل نزاع محتمل فيجب إذن حتـى             

يع قد وضع تحت تصرفه ولا      يتم التسليم أن يخطر البائع المشترى أن المب       
يوجد شكل معين لهذا الإخطار فقد يكون بإنـذار رسـمى إذا أرد البـائع               
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الإحتياط الشديد وقد يكون بكتاب مسجل أو غير مسجل وقد يكون شـفوياً             
ولكن يقع على البائع عبء إثبات أنه قام بهذا الواجب وأنه أخطر المشترى             

 . فعلاً بوضع المبيع تحت تصرفه
تمع هذان العنصران فإن البائع يكون قد اتم تنفيـذ إلتزامـه            ومتى اج 
  . بتسليم المبيع

 يكون بتخليته ونقل متعلقات البائع      – وفقاً لذلك    –فتسليم العقار المبيع    
منه وتسليم المنقول يكون بالمناولة يداً بيد فى الغالب وتسليم الحق المجرد            

مشترى فـى إسـتعماله      يكون بتسليم سنده أو بالترخيص لل      )كحق المرور (
وتسليم الحق الشخص بتسليم سنده اى ان طريقة التسليم تتكيـف حـسب             

  . طبيعة المبيع
 فيكون بإتفاق وتراضى المتعاقدين على      )أو المعنوى (أما التسليم الحكمى    

 عـن   )المعنوى(ان المبيع قد تم تسليمه إلى المشترى ويتميز التسليم الحكمى           
  :أو تصرف قانونى وليس عملا ماديا التسليم الفعلى بأنه إتفاق 

 
بأجازة ( ان يكون المبيع فى حيازة المشترى قبل البيع          :للصورة الأولى 

ثم يقع البيع فيكون المشترى حائزا فعلاً       ..) .. رهن حيازة  – وديعة   –إعادة  
يد لتسليم المبيـع    للمبيع وقت صدور البيع ولا يحتاج إلى إستيلاء مادى جد         

وإنما يحتاج إلى إتفاق مع البائع على أن يبقـى المبيـع فـى حيازتـه لا                 
كمستأجر أو مستعير أو مودع عنده أو مرتهن بل كماللك له مـن طريـق               
الشراء فتتغير المشترى فى حيازته للمبيع وإن كانت الحيازة المادية تبقـى            

  . كما كانت
حيازة البائع بعد البيـع ولكـن لا         ان يبقى المبيع فى      :الصورة الثاينة 

كمالك فقد خرج عن الملكية بعقد البيع بل كمستأجر أو مستعير أو مـودع              
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عنده أو مرتهن رهن حيازة أو غير ذلك مما يترتب على عقد يـتم بـين                
المشترى والبائع بعد البيع ويستلزم نقل حيازة الشىء من المـشترى إلـى             

مبيع المشترى بموجب عقد البيع ثم يعـود        البائع فبدلاً من ان يسلم البائع ال      
إلى تسلمه من المشترى بموجب عقد الإيجار أو أى عقد آخر ويبقى المبيع             
فى يد البائع بعد ان يتفق الطرفان على ان هذا يعد تـسليما مـن البـائع                 
للمشترى ثم إعادة حيازته من المشترى للبائع بموجب العقد الجديد الـذى            

: يكون هذا العقد الجديد عقد بيع ثان أو عقد هبة           تلى عقد البيع ويصح أن      
فيبيع المشترى الشىء للبائع بعد أن إشتراه منه أو يهبه إياه فيبقى فى حيازة 

  . البائع بالعقد الجديد لا على حكم المالك الأصلى
وهاتان الصورتان ليستا الا تطبيقا لمبدأ عام فى إنتقال الحيـازة مـن             

   .) مدنى٩٥٣م (ا شحص إلى اخر إنتقالا حكمي
وقد أورد التقنين المدنى العراقى صورة ثالثة للتسليم الحكمـى يمكـن       
الأخذ بها فى مصر دون نص لأنها مع القواعد العامة نصت عليها المـادة              

 قبل قبضه لغير البائع أو باعـه        )المشترى( مدنى عراقى وإذا أجره      ٥٤٠ -٤
زم القـبض وقبـضه     أو وهبه أو رهنه أو تصرف فيه أى تصرف آخر يستل          

العاقد قام هذا القبض مقام قبض المشترى وتتميز هذه الصورة عن صـورتى             
التسليم الحكمى المتقدمتين بأن فيها إنتقالا مادياً لحيازة المبيع كمـا تتميـزعن             
التسليم الفعلى بأن الحيازة لا تنتقل مادياً إلى المشترى نفسه بل إلى شـخص              

بيع هو شخص تعاقد مع المـشترى وإسـتلزم         آخر يعد نائبا عنه فى تسليم ال      
التعاقد أن يقبض البيع هو أيضاً كمستأجر من المشترى أو مستعير أو مـودع              
عنده أو مرتهن رهن حيازة أو مشتر أو موهوب له فبعد قبض هذا الـشخص               
الآخر قبضا فعليا بالنسبة إلى العقد الذى أبرمه مع المشترى قبـضا حكميـاً              

  . ع ويقوم القبض الأول مقام القبض الثانىبالنسبة إلى عقد البي
 
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 تـوافر   – مدنى   ٤٣٥/١يتطلب حصول التسليم فى مفهوم المادة        -٢
 وضع الشى ء تحت تصرف المشترى وضعا يتمكن معـه           –الأول  ركنين  

  . من حيازته والإنتفاع به دون عائق
  . ى بهذا الوضع إعلام المشتر–الثانى 

وتوافر الركن الأول يقتضى ألا يكون هناك عائق يمنع المشترى مـن            
كما لـو   (الإنتفاع بالمبيع فإذا وجد ما يعوق هذا الإنتفاع فإن التسليم لا يتم             

كانت الدار المبيعة مشغولة بأشياء مملوكة للبائع أو لشخص آخر أو كانت            
بيعة فى يد مغنصب لها أبـى        أو كانت الأرض الم    –مغلقة باأختام ادارية    
 ففى هذه الحالات يلتزم البائع بازاله العائق الـذى          )التخلى عنها للمشترى  

يحول دون إنتفاع المشترى بالمبيع وذلك سواء نشأ هذا العائق من فعله أو             
  . بسبب أجنبى لا يد له فيه

والإلتزام بوضع المبيع تحت تصرف المشترى حتى يتمكن من الإنتفاع 
على عائق البائع إلتزاما بإعلام المشترى لكيفية إسـتعمال هـذا           به يضع   

المبيع وفيما يتعلق بالركن الثانى وهو الإعلام المشترى لـم يـشترط لـه              
بإعذار على يـد محـضر أو       : القانون شكلا خاصا فيصح على أى شكل        

  . بخطاب أو  حتى مشافهة
 دون حاجة   ويجوز ان يتم التسليم بمجرد الإتفاق على إعتباره حأصلا        

إلى إجراء آخر ويحصل ذلك إذا كان المبيع فى حيازة المشترى قبل البيع             
لسبب كونه مستأجرا له أو مودعاً لديه أو إذا إستبقى البـائع المبيـع فـى                
حيازته بعد البيع لسبب اخر غير الملكية كما لو إستعاره من المشترى لفترة 

سليم الذى يـتم بمجـرد       ويسمى الت  ) مدنى ٤٣٥/٢م  (من ألزمن أو إرتهنه     
  . الإتفاق عليه التسليم المعنوى

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٢٧٧   

  
وضع المبيع تحت تصرف المشترى الأمر الذى يتحقق به التسليم           -١

 من القانون المدنى يشترط فيه ان يكـون بحيـث           ٤٣٥طبقا لنص المادة    
  . يتمكن المشترى من حيازة المبيع والإنتفاع به

 

متى كان البيع جزافا فان الملكية فيه تنتقل إلى المشترى بمجـرد             -٢
تمام العقد لو كان تحديد الثمن موقوفا على تقدير المبيع كمـا يـتم تـسليم              

 من القانون المدنى بوضعه تحت تصرف المشترى        ٤٣٥المبيع طبقا للمادة    
من حيازته والإنتفاع به دون عائق ولو لـم يـستول عليـه             بحيث يتمكن   

  . إستيلاء مادياً  ما دام البائع قد أعلمه بذلك
– 

ان تسليم البضاعة لا يتم الا بشحنها        F.O.Bمقتضى بيع البضاعة     -٣
رد إعدادها للشحن ومن ثـم فـلا        على ظهر السفينة ولا يغنى عن ذلك مج       

 مـن القـانون   ٤٣٥/١محل للتحدى من جانب البائع بما تنص عليه المادة       
المدنى من ان التسليم يحصل على النحو الذى يتفق مـع طبيعـة الـشىء               

  . المبيع
 

اجبات البائع علـى     من المجلة المدنية الوارد فى و      ٥٩٢نص الفصل    -٤
أنه ملزوم بتسليم المبيع وضمانه وأن التسليم يتم منه مباشرة أو من نائبه دون              
أن يقع وصفه بقانونى وبناء على ذلك فإن شريك البائع لا شىء يمنع مـن أن            

  . يكون نائبا عنه فى تسليم المبيع
 

 
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تسليم المبيع ماهيته وضعه تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن مـن           
 مدنى عدم إشتراط التسليم الفعلى متى تـوافر         ٤٣٥م. حيازته والإنتفاع به  

عنصراه كفاية تغيير النية مؤدى ذلك جـواز إسـتبقاء المبيـع وبوصـفه             
  . مستأجراً له

 

تسليم المبيع ماهيته وضعه تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن          - ٥
  .  مدنى٤٣٥م. من حيازته والإنتفاع به

 من القانون المدنى ان تسليم المبيع يتم بوضعه ٤٣٥مفاد نص المادة 
  . تحت تصرف المشترى بحيث من حيازته والإنتفاع بغير حائل

 

 مـن القـانون     ٤١٨لمشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة         ا -٦
عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقا ماليا         : "..المدني بأنه 

 ٤٢٨وحدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد من        " آخر في مقابل ثمن نقدي    
المبيع إلى   وألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق            ٤٥٥إلى  

تسليم  - ٤٣٥، ٤٣٢، ٤٣١فيما ضمنته المواد     -المشترى كما أوجب عليه     
المبيع للمشترى بالحالة التي كان عليها وقت البيع بما في ذلك ملحقات المبيع             
وما أعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك بوضعه تحت تصرف المشترى بحث           

، تول عليه استيلاء ماديا   يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يس         
أحكـام ضـمان     - ٤٥٥ على   ٤٣٩فيما ضمنه نص المواد من       -ثم رتب   

البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه            
سواء كان التعرض من فعله أو من فعل أجنبي علـى النحـو وبالـشروط               

 ٤٥٨المشترى وأورد المادة    واستتبع ذلك بيان التزامات     ، الواردة بهذه المواد  
وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من     "متضمنة النص في فقرتها الثانية على أن        

وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضا هذا ما لم يوجـد            ، وقت تمام البيع  

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٢٧٩   

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون     " اتفاق أو عرف يقضي بغيره    
ن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث        أ" المدني تعليقا على هذا النص    
ولو لم   -وهو ما يدل جميعه على أن عقد البيع         " استحقاق المشترى للثمرات  

ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من          -يكن مشهرا   
تاريخ إبرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار علـى            

مادام المبيع شيئا معينا بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخـالف             حد سواء   
كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تـسليم العـين              ، ذلك

المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه باعتبـار أن هـذا الريـع              
تعويض عن غصب ما يستحقه المشترى من ثمرات المبيع الذي حـق لـه              

وهو جزء من الحق المقرر     ،  وطرد من لا سند له في وضع يده عليه         تسلمه
  .للمشترى على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف

 
 

∗ ∗ ∗
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   ٢٨٠  

 
 


 

  
 

  . لبنانى٤٠٦سورى و ٤٠٤ ليبى و٤٢٥مادة 
  

صدير إلى المشترى فمكان التسليم إذا لم       على أنه كان المبيع واجب الت     
يوجد إتفاق على غيره هو المكان الذى يصل فيه الشىء إلـى المـشترى              

 من المشروع وقد أخذت عن المادة       ٥٧٧م  (فالعبرة بالوصول لا بالتصدير     
 ويترتب علـى    ) من التقنين اللبنانى ولا نظير لها فى التقنين الحالى         ٤٠٦

انظر فى  (يق يتحمل تبعته البائع لا المشترى       ذلك ان هلاك الشىء فى الطر     
 ٤٩٦ والتقنـين المراكـشى م       ٥٨٩– ٥٥٨هذا المعنى التقنين التونسى م      

 والتقنين البرازيلى ٣٠١ والتقنين البولونى م ٤٤٧وقارن التقنين الالمانى م    
على ان الأمر يتوقـف علـى قـصد         ) ٣٧٤ والتقنين الصينى م     ١١٢٨م  

ى التجارة والأولى ان يقتصر الحكم الذى اتى به         المتعاقدين وعلى العرف ف   
  . المشروع على التقنين المدنى وياخذ بالحكم الآخر التقنين التجارى

– 

 
إذا كان المبيع يجب تصديره إلى المشترى فى المكان الذى هو فيه     -١

 فإن القواعد العامة كانت تقض بـأن  )لبائع إلى المشترى كبضائع يشحنها ا  (
يكون التسليم فى مكان محطة الشحن لانها مركز اعمـال البـائع المـدين              
بالتسليم فيتم التسليم فى هذا المكان وفى وقت الشحن وفى هذا الوقت أيضاً             

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٢٨١   

يتم إفراز المبيع إذا كان فى الأصل شيئا غير معـين إلا بنوعـة فتنتقـل                
 إلى المشترى وتكون تبعة الهلاك عليه فى الطريق وتسرى من ذلك            الملكية

أن واقعة الشحن هذه كانت طبقاً للقواعد العامة  تحدد وقت إفراز المبيـع              
ووقت نقل ملكيته ووقت التسليم ومكانه ومبدأ إنتقال تبعـه الهـلاك إلـى              

فما  مدنى جاءت إستثناء من هذه القواعد العامة         ٤٣٦المشترى ولكن المادة    
لم يتفق المتبايعان على ان يكون التسليم عند الشحن أو عند التفريع وفـى              
هذه الحالة يعمل بهذا الإتفاق فان النص يقضى بأن يكـون التـسليم عنـد               
وصول المبيع إلى المشترى أى عند التفريغ ويكـون ذلـك فـى مـوطن               

هـو  المشترى الذى هو دائن بالتسليم لا عند الشحن الذى هو موطن البائع             
 . المدين بالتسليم

ومن ثم يجب التمييز فى هذا الصدد بين الشىء المعين بالذات والشىء            
المعين بنوعه فإذا كان المبيع المصدر منقولاً معيناً بالذات إنتقلت ملكيتـة            
إلى المشترى بمجرد البيع وكان زمان التسليم ومكانه عنـد التفريـغ فـى             

ائع قبل التسليم فيكـون خطـر       محطة الوصول وكانت تبعة هلاكه على الب      
الهلاك فى الطريق على البائع لا على المشترى أما إذا كان المبيـع شـيئا            
معينا بنوعه ويغلب ان تكون بضاعة يصدرها تاجر إلى تاجر اخـر فـان            
ملكية البضاعة لا تنتقل إلا بالإفراز والإفراز يتم عند التسليم وزمان التسليم 

ت التفريع ومكانه محطة الوصـول فتنتقـل        يكون فى هذه الحالة أيضاً وق     
الملكية إذن عند التفريغ ولما كان خطر هلاك البضائع التى تخـرج مـن              

 فإن تبعة الهلاك    ) تجارى ٩٤م  (مخزن البائع فى الطريق  على من يملكها         
  . تكون على البائع إذ هو المالك إلى أن تصل البضائع محطة التفريغ

 
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  
إذا كانت المحكمة قد قررت أن للمشترى عند تأخير البـائع فـى              -١

التسليم الخيار بين طلب التسليم العينى أو طلب فسخ البيع مع التـضمينات             
فى الحالتين كما لو رفع دعواه بطلب التسليم ان يعدل عنه إلى طلب الفسخ              

 الدعوى بأى من هذين الطلبين نزولاً عن الطلب الآخر فإن           وليس فى رفع  
  . هذا الذى قررته المحكمة صحيح فى القانون

 

لما كان عقد البيع موضوع النزاع قد حدد تاريخا معينـا لتنفيـذ              -٢
العقد ينفسخ من تلقاء نفسه بدون      إلتزامات كل من الطرفين ولم يرد به ان         

تنيبه إذا لم تعم كل طرف بما تعهد به خلال المدة المبينه فى العقد مما يبنى 
عليه ان يكون للمحكمة حق تقدير الأسباب التى بنى عليها طلـب الفـسخ              

 . للحكم باجابة هذا الطلب أو رفضه
– 

 من القـانون    ٤١٨لبيع فيما نص عليه في المادة       المشرع عرف ا   -٣
عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقـا            : "..المدني بأنه 

وحدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد من   " ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي     
 وألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحـق            ٤٥٥ إلى   ٤٢٨

، ٤٣٢، ٤٣١فيما ضمنته المـواد      -المشترى كما أوجب عليه     المبيع إلى   
تسليم المبيع للمشترى بالحالة التي كان عليها وقت البيع بما فـي             - ٤٣٥

ذلك ملحقات المبيع وما أعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك بوضـعه تحـت             
تصرف المشترى بحث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لـم             

 ٤٣٩فيما ضمنه نص المواد مـن        -ثم رتب   ، تيلاء ماديا يستول عليه اس  
أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشترى في          - ٤٥٥على  

الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو مـن فعـل               

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٢٨٣   

واسـتتبع ذلـك بيـان      ، أجنبي على النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد      
 متضمنة النص في فقرتهـا الثانيـة        ٤٥٨رد المادة   التزامات المشترى وأو  

وعليه تكـاليف  ، وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع"على أن  
" المبيع من هذا الوقت أيضا هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيـره              
" وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني تعليقا على هذا النص  

"  المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشترى للثمرات        أن البيع غير  
ينقل إلـى    -ولو لم يكن مشهرا      -وهو ما يدل جميعه على أن عقد البيع         

المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها 
 ـ           ع استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء مادام المبي

كما ينقل إليـه    ، شيئا معينا بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك          
الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تـسليم العـين المبيعـة وطـرد               
الغاصب منها واستيداء ريعها منه باعتبار أن هذا الريـع تعـويض عـن              
غصب ما يستحقه المشترى من ثمرات المبيع الذي حق له تسلمه وطـرد             

وهو جزء من الحق المقرر للمـشترى       ،  سند له في وضع يده عليه      من لا 
  .على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف

 
 
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 
 


 

  
 

ى سـودان ٣٧١عراقـى و  ٥٤٨و٤٥٧سـورى و  ٤٠٥ليبى و ٤٢٦مادة  
  .  لبنانى٣٩٦و

  
تعرض لبيان تبعة هلاك المبيع قبل التسليم وقد (......) هذه النصوص 

استبقى المشرع هنا أحكام التقنين الحالى فجعل التبعة علـى البـائع قبـل              
التسليم خلافا للتقنينات اللاتينية وأخذاً بأحكام الشريعة الاسلامية وتطبيقـا          

لعقد الملزم للجانبين أما بعد التـسليم فبـديهى ان تبعـة       لقواعد الفسخ فى ا   
الهلاك تكون على المشترى وكذلك يكون الأمر إذا اعذر المشترى بالتسليم           

  .فلم يتسلم
ويتبين من ذلك ان تبعة الهلاك تنتقل من إنتقال الحيازة لا مع إنتقـال              

ه على البائع  المليكة فلو هلك المبيع قبل التسليم وقبل تسجيل البيع كان هلاك          
كما قدمنا اما بعد التسليم وبعد تسجيل البيع فهلاكه على المشترى وإذا هلك             
قبل التسليم وبعد تسجيل البيع فهلاكه على البائع اما إذا هلك بعد التـسليم              

  . وقبل تسجيل البيع فهلاكه على المشترى
– 

 
لما كان إلتزام البائع بتسليم المبيع هو إلتزام بتحقيق غايـة لأنـه              -١

متفرع عن إلتزامه بنقل ملكية المبيع فإنه يترتب على ذلك أن تبعه هـلاك              
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٢٨٥   

المبيع قبل التسليم تكون على البائع ولو كان المشترى قد أصبح مالكاً لمبيع             
  . قبل هلاكه

أى غير متفـرع عـن إلتـزام        ( مستقلاً   فإذا كان إلتزام بالتسليم إلتزام    
 كإلتزام المؤجر بتسليم العين المؤجرة للمستأجر وإلتزام المستأجر         )الملكية

بردها للمؤجر فإنه فى هذه الحالة يكون هلاك الشىء الواجب بالتسليم على            
مالكه ولو هلك قبل التسليم فمالك الشىء هو الذى يكسب الغنم وهو الـذى              

  . يتحمل الغرم
إذا كان الإلتزام بالتسليم إلتزاماً تبعياً متفرعاً عن الإلتـزام بنقـل            لكن  

الملكية كإلتزام البائع بتسليم المبيع إلى المشترى فالأصل أن الهلاك يكـون     
على المدين بالتسليم إلا على البائع لا على المشترى وهو الدائن بالتـسليم             

فالملكيـة لا   ،  بل أن يتسلمه  ولو أنه أصبح مالكاً للمبيع بإنتقال ملكيته إليه ق        
تخلص للمشترى إلا بالتسليم ومن ثم كان الهلاك على البائع وهـو مـدين              
بنقل الملكية وبالتسليم معاً، والفروض السابقة هى أن الهلاك قبل التـسليم            
بقوة قاهرة أو بحادث فجائى أما إذا هلك بفعل البائع كان هو مسئولاً عـن               

مسئولاً عن تعويض المشترى عما أصابه      الهلاك من باب أولى بل ويكون       
  . من الضرر ولا يقتصر على رد الثمن

وإذا هلك قبل التسليم بفعل المشترى كان الهلاك فى هذه الحالة علـى             
المشترى لأنه هو الذى تسبب فيه ووجب عليه دفع الثمن كاملاً إلى البـائع         

  . عهإذا لم يكن قد دفعه ولا يسترده بطبيعة الحال إذا كان قد دف
 مدنى إلا تطبيقاً لنظرية انفـساخ العقـد الملـزم           ٤٣٧وليست المادة   

للجانبين بسبب إستحالة التنفيذ إذا كان الهلاك المبيع قبل التسليم بقوة قاهرة            
  . أو حادث فجائى

وهذا التأصيل وهو يتفق مع القواعد العامة يتفق فى الوقت ذاته مـع             
  . على البائع قبل التسليمأحكام الفقة الاسلامى وهى تجعل الهلاك 
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فإذا كان المبيع عينا معينة بالذات تنتقل تبعة هلاكه لامع إنتقال الملكية            
بل مع إنتقال الحيازة فلو كان المبيع عقارا وهلك قبل التسليم وقبل تسجيل             
البيع كان هلاكه على البائع أما إذا هلك بعد التسليم وقبل تـسجيل البيـع               

عبرة إذن بالتسليم الذى يتم بـه نقـل الحيـازة لا           فهلاكه على المشترى فال   
بالتسجيل الذى يتم به نقل الملكية عليه ولو لم تنتقل إليه الملكية بالتـسجيل              
اما إذا لم تنتقل إليه الحيازة بالتسليم كان الهلاك على البائع ولـو إنتقلـت               

  . الملكية إلى المشترى بالتسجيل
ت ثم عين بعد ذلك فانه يبقى فى        وإذا كان المبيع شيئا غير معين بالذا      

ضمان البائع حتى وقت التسليم فإن هلك قبل ذلك هلك على البائع بـالرغم              
من أنه قد تعيينه قبل الهلاك وبالرغم من أن ملكيته تكون قد إنتقلت إلـى               
المشترى بهذا التعيين أما إذا هلك بعد التسليم فهلاكه على المشترى لا لأنه             

إنتقلت الملكية إلى المشترى بل لأنه قد سلم إلى المشترى تم تعيينه بالتسليم ف
فإنتقلت حيازته إليه فأصبحت تبعة الهلاك بموجـب إنتقـال الحيـازة لا             

  . بموجب إنتقال الملكية
وأجاز القانون للبائع أن يعذر المشترى ليتسليم المبيـع ومـن وقـت             

بـل التـسليم    الاعذار يعتبر المبيع فى حكم السلم للمشترى فإذا هلك حتى ق          
  . الفعلى فإن هلاكه يكون على المشترى لا على البائع

وقد ينص عقد البيع ذاته على ان المشترى ملزم بتسليم المبيع فى يوم             
معين دون حاجة إلى اعذاره بذلك ففى هذه الحالة يعتبر المشترى معـذراً             

يع بعـد  بمجرد حلول اليوم المعين للتسليم طبقا للقواعد العامة فإذا هلك المب        
  . ذلك كان هلاكه على المشترى ولو لم يكن قد تسلمه فعلاً

وإذا حبس المبيع حتى يستوفى الثمن وأعذر المشترى أو أخطره بهذا           
الحبس وهلك المبيع أثناء الحبس كان الهلاك على المشترى بـالرغم مـن             
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٢٨٧   

عدم تسليم البائع المبيع له لأن عدم التسليم هنا راجع إلى خطأ المـشترى              
   )مدنى٤٦٠م ( لم يدفع الثمن ودفع البائع بذلك إلى حبس المبيع فهو

– 

حمل المشرع المصرى هلاك الشىء قبل التسليم على عائق البائع           -٢
بوصفه مدينا بالإلتزام بالتسليم وقد استحال تنفيذها الإلتزام بهلاك المبيـع           

 المقابل وهو إلتزام المشترى بدفع الثمن وينفسخ العقد طبقاً          فينقضى الإلتزام 
  .  مدنى٤٣٧لما تنص عليه المادة 

ويبرر موقف المشرع المصرى فى هذا الصدد ان الإلتزام بالتسليم ولو 
انه إلتزام تبعى للإلتزام بنقل الملكية إلا أنه ليس إلتزاما ثانويا فلن تخلص             

ليم فمن الواضح أن التسليم هو الذى يمكـن         الملكية فعلا للمشترى إلا بالتس    
المشترى من الإنتفاع فعلاً بالمبيع والتسليم هو الذى يقى المشترى خطـر            
تصرف البائع فى المبيع مرة ثانية على الغير إذ يغلب إلا يقدم الغير على              

  . الشراء من البائع إلا إذا  كان المبيع لا زال فى يده
رع المصرى إذ ربط بين تبعة الهلاك على أنه يجب أن يلاحظ أن المش

والتسليم لم يطبق القواعد العامة فى تبعة العقد الملزم للجانبين تطبيقاً كاملا            
  :بل خرج عليها من ناحيتين 

 فالرأى السائد إنه لا تلازم إطلاقاً بين إنتقال الملكية وتبعـة            –الأولى  
سليم ولـو كانـت     فالهلاك علي البائع قبل الت    ،  الهلاك في القانون المصري   

الملكية قد إنتقلت إلى المشترى والهلاك على المشترى بعد التلسلم ولو لـم             
وقطع الـصلة    ، )في عقد بيع غير مسجل    (تكن الملكية قد إنتقلت إليه بعد       

بين تبعة الهلاك وإنتقال الملكية قطعاً تاماً يتضمن خروجا علـي القواعـد             
  . العامة في تبعة العقد الملزم للجانبين

ذلك أن مقتضي هذه القواعد أن الهلاك يكون علي البائع ولـو بعـد              
إذ لا زال البائع    ،  التسليم إذا طرأ الهلاك قبل أن تنتقل الملكية إلي المشتري         
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   ٢٨٨  

وقد أصبح هذا الإلتزام مستحيل     ،  في هذه الحالة مدينا بالإلتزام بنقل الملكية      
ة في تبعة العقـد أن      فكان مقتضي القواعد العام   ،  التنفيذ بسبب هلاك المبيع   

فجعـل  ،  إذ هو المدين بالإلتزام الذي استحال تنفيـذه       ،  يتحمل البائع التبعة  
فيه خـروج   ،  مادام قد تسلم المبيع   ،  الهلاك علي المشتري علي أي الأحوال     

  . علي هذه القواعد العامة
 أن مقتضي القواعد العامة أن تكون العبرة في إنتقـال تبعـة            –الثانية  

ويكفي ،  لا التسليم الفعلي  ،  شتري بتنفيذ البائع لإلتزامه بالتسليم    الهلاك أن الم  
أن يضع المبيع تحت تصرف المـشتري      ،  في تنفيذ البائع لإلتزامه كما تقدم     

ولكن المشرع قد خرج علي ، وأن يعلمه بذلك بأي طريق من طرق الإعلام     
 ـ            سلم هذه القواعد العامة بأن جعل الهلاك علي البائع مادام المشتري لـم يت

والإعذار كمـا هـو     . إلا إذا كان البائع قد أعذره لتسلم المبيع       ،  المبيع فعلاً 
معروف إنما يكون بأن يسجل البائع رفض المشتري التسليم بإعلان رسمي           

فلا يكفي إذن أن يعلم البائع المشتري أن المبيـع تحـت            . ) مدني ٣٣٤م  (
، ق المـشتري  تصرفه لكي تكون تبعة الهلاك الذي يطرأ بعد ذلك علي عات          

  . بل يجب أن يدعو البائع المشتري بإعلان رسمي إلي تسلم المبيع
–– 

وتقـضي هـذه    ،   مدني القواعد العامـة    ٤٣٧يخالف نص المادة     -٣
فهو صاحب الغـنم فـي      ،  القواعد بأن المالك هو الذي يتحمل تبعه الهلاك       

  . وهو يتحمل الغرم فيه أيضاً ،الشئ
ولكن يبدو أن المشرع يفرق بين إلتزام بالتسليم يكون مـستقلا قائمـاً             

وإلتزام المـستأجر   ،  بذاته كإلتزام المؤجر بتسليم العين المؤجر للمستأجرة      
وبين إلتـزام بالتـسليم لا      ،  برد العين المؤجرة للمؤجر عند إنتهاء الإيجار      

  . الحاله، ففي، لتزاما بنقل الملكيةولكنه يتبع إ، ينتقل بذاته
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٢٨٩   

إنتقال الملكية فإن تبعة الهلاك تكـون       . الأولي حيث لا تعرض مسأله    
أما في الحالة الثانية وحيث يكـون  . علي المالك وليس علي المدين بالتسليم  

الأصل هو إنتقال الملكية فإن تبعة الهلاك تكون مرتبطة بالتـسليم ولـيس             
لمبرر لذلك أن التسليم يكون في هذه الحالة وسـيلة          ولعل ا ،  بإنتقال الملكية 

  . فالملكية لا تخلص للمنصرف إليه إلا بالتسليم، مكملة لإنتقال الملكية
ولذلك يكون من المعقول أن يظل المدين بالتسليم متحملا تبعة الهلاك           

  . ولو كانت الملكية قد إنتقلت إلي الطرف الآخر بحكم القانون
، في عقد البيع هو إلتزام تابع للإلتزام بنقل الملكية        ونظرا لأن الإلتزام    

ولـو  ، فإن البائع يظل محتملا لتبعه الهلاك الكلي الذي يحدث قبل التـسليم   
وقد طبق المـشرع هـذا الحكـم        . كانت الملكية قد إنتقلت للمشتري فعلا     

   ) مدني٥١١م (الخاص علي عقد الشركة أيضاً 
  . تزام بتحقيق بنتيجةوإلتزام البائع علي هذا النحو هو إل

ويعتبر البائع قد أخل به ولو حدث الهلاك الكلي بسبب قوة قـاهرة أو              
فإنه يكـون   ،  أما إذا حدث الهلاك الكلي بفعل المشتري نفسه       . حادث فجائي 

ويظل ملتزماً بدفع كامل الثمن ولا يكون لـه إسـترداد           ،  مسئولاً عن فعله  
  . الثمن  إذا كان قد دفعه فعلاً

ان الهلاك بفعل البائع فإنه يتحمل تبعة الهلاك الكلي من باب           أما إذا ك  
ويكون للمشتري أن يطلب زيادة علي فسخ البيع وإعفائه من دفـع            ،  أولي
  . أن يطلب الحكم علي البائع بالتعويض، الثمن

 

  
ة تبعة الهلاك علي المالك إنما تقوم إذا حصل الهلاك بقـوة            إن قاعد  -١
  . أما إذا نسب إلي البائع تقصير فإنه يكون مسئولاً عن نتيجة تقصيره، قاهرة

– 
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   ٢٩٠  

 من القـانون    ٤٣٧إنه لما كان الهلاك المنصوص عليه في المادة          -٢
 زوال الشئ المبيـع مـن   –وعلي ما جري به قضاء النقض   –المدني هو   

 – بعد البيـع     –فإن إستيلاء الأصلاح الزراعي     ،  الوجود بمقوماته الطبيعية  
لا يعد هلاكاً لهذا القدر تجري عليه أحكـام         ،  علي قدر من الأطيان المبيعه    

  . الهلاك في البيع
 

 من القانون المدني التي تجعـل       ٤٣٧لهلاك المعني بنص المادة     ا -٣
 وعلي ما   –تبعة الهلاك علي المشتري بعد إنتقال الحيازة إليه بالتسليم هو           

 زوال الشئ المبيع مـن الوجـود بمقوماتـه          –جري عليه قضاء النقض     
  . الطبيعية وهو مالا يصدق علي التأميم

– 

 قـد انفـسخ     ٨/٤/١٩٥٠لا يجدي الطاعنة ما تثيره من أن عقد          -٤
 في شـأن طـرح      ١٩٥٨ لسنة   ١٩٢لاستحالة تنفيذه لصدور القانون رقم      

لأنه وإن كان هذا القانون قد منع تسليم أرض من طرح النهر            ،  البحر وأكله 
، الأرضلأصحاب أرض أكلها النهر وقصر التعويض عنها ما يعادل قيمة           

إلا أن ذلك ليس من شأنه أن يحرم المشتري من حقه في الحصول علـي               
  . مقابل عن هذه الأرض

– 

من المقرر في قضاء النقض أن الهلاك المنصوص عليه في المادة  -٥
وماتـه   من القانون المدني هو زوال الشئ المبيع مـن الوجـود بمق            ٤٣٧

ولا يعد إستيلاء الأصلاح الزراعي علي الأطيان المبيعـة بعـد           ،  الطبيعية
  . البيع هلاكا لها تجري عليه أحكام الهلاك في البيع

 
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٢٩١   

 من القـانون    ٤١٨المشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة          -٦
 يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقـا            عقد: "..المدني بأنه 

وحدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد من   " ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي     
 وألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحـق            ٤٥٥ إلى   ٤٢٨

، ٤٣٢، ٤٣١فيما ضمنته المـواد      -المبيع إلى المشترى كما أوجب عليه       
م المبيع للمشترى بالحالة التي كان عليها وقت البيع بما فـي            تسلي - ٤٣٥

ذلك ملحقات المبيع وما أعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك بوضـعه تحـت             
تصرف المشترى بحث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لـم             

 ٤٣٩فيما ضمنه نص المواد مـن        -ثم رتب   ، يستول عليه استيلاء ماديا   
ام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشترى في         أحك - ٤٥٥على  

الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو مـن فعـل               
واسـتتبع ذلـك بيـان      ، أجنبي على النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد      

 متضمنة النص في فقرتهـا الثانيـة        ٤٥٨التزامات المشترى وأورد المادة     
وعليه تكـاليف  ، مر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيعوللمشترى ث"على أن  

" المبيع من هذا الوقت أيضا هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيـره              
" وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني تعليقا على هذا النص  
" أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشترى للثمرات          

ينقل إلـى    -ولو لم يكن مشهرا      -دل جميعه على أن عقد البيع       وهو ما ي  
المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها 
استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء مادام المبيـع            

ل إليـه   كما ينق ، شيئا معينا بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك          
الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تـسليم العـين المبيعـة وطـرد               
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الغاصب منها واستيداء ريعها منه باعتبار أن هذا الريـع تعـويض عـن              
غصب ما يستحقه المشترى من ثمرات المبيع الذي حق له تسلمه وطـرد             

وهو جزء من الحق المقرر للمـشترى       ، من لا سند له في وضع يده عليه       
  .مبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالفعلى ال

 

 

∗ ∗ ∗
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٢٩٣   

 
 




 

  
  :المواد التالية، هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية

  .  سوداني٣٧٢ عراقي و ٥٤٧ سوري و٤٠٦ ليبي و ٤٢٧مادة 
  

فإن كان جسيما خير المـشتري بـين الفـسخ          ،   كان الهلاك جزئياً   إذا
 وقـد عـدل المـشرع     . وإن كان غير جسيم أنقص الثمن     . وإنقاص الثمن 

) ٢٩٨/٣٧٢م(بهذا الحكم الأخير حكما منتقدا في التقنين الحـالي          ) ٥٨٢م(
يقضي بأن المشتري في الهلاك الجزئي يكون مخيرا بين فـسخ البيـع أو              

  . كل الثمنإبقائه مع دفع 
ويلاحظ أن الحقوق العينية التي كسبها الغير علي المبيع لا يـضرها            

 فقرة  ٢٢١م(وقد سبق تقرير ذلك في القواعد العامة المتعلقة بالفسخ        ،  الفسخ
  . )ثانية من المشرع

– 
  

ون المدني أن هلاك المبيـع هـلاك         من القان  ٤٣٨تفترض الماة    -١
وإذا كـان   ،  وأنه وقع بقوة قاهرة أو بحادث فجائي      ،  جزئي أو نقص قيمته   

أما إذا كـان    . النص لم يصرح بذلك إلا أنه مستخلص من سياق النصوص         
فالبائع يكون مسئولاً   ،  الهلاك الجزئي أو نقص القيمة راجعاً إلي فعل البائع        

وإن كـان   ،  مسئولاً أيضاً عن التعويض   بل يكون   ،  عن ذلك بطبيعة الحال   

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٢٩٤  

راجعاً إلي فعل المشتري كان هذا هو المسئول وعليه أن يدفع الثمن كاملاً             
، وينبني علي لك أن المشتري    . وقد سبق بيان ذلك في الهلاك الكلي      ،  للبائع

يكون بالخيـار بـين الفـسخ أو        ،  في حالة الهلاك الجزئي أو نقص القيمة      
 مع ما هلك من المبيع أو نقص من قيمته دون أن            إنقاص الثمن بما يتناسب   

لأن الهلاك أو النقص قد حدث بقوة قـاهرة أو  ، يكون له حق في التعويض   
ولكن إذا كان الهلاك أو نقص لقيمة لم يبلغ مـن الجـسامة             ،  حادث فجائي 

لم يكن للمـشتري حـق     ،  قدراً بحيث لو كان قد طرأ قبل العقد لما تم البيع          
فإذا كان الهـلاك أو نقـص       ،   له حق إنقاص الثمن فقط     وإنما يكون ،  الفسخ

وكان قد بلغ قدراً مـن  ،  القيمة قد حدث قبل البيع دون أن يعلم به المشتري         
كان هذا غلطا جوهريـا  ، الجسامه بحيث لو علم به المشتري لما أبرم البيع   

  . يجعل البيع قابلاً للإبطال
 الهلاك أو النقص حتي لو كان،  ويلاحظ أن يمتنع علي المشتري الفسخ     

إذا كان قد رتب للغير حسن النية حقـاً         ،  وصل إلي هذا القدر من الجسامة     
وغني عـن   . فلا يملك المشتري عندئذ إلا إنقاص الثمن      ،  عينيا علي المبيع  

أو حـبس المبيـع لعـدم       ،  البيان أن البائع إذا أعذر المشتري لتسلم المبيع       
لقيمة إذا طرأ بعد ذلك علـي       فإن الهلاك الجزئي أو نقص      ،  إستيفاء الثمن 

كما يتحملها في الهـلاك الكلـي للأسـباب         ،  تحمل المشتري تبعته  ،  المبيع
  . عينها

– 

 من القانون المدني أن الهلاك الجزئي       ٤٣٨يتبين من نص المادة      -٢
فـإن  . اص الثمن إذا كان جسيما جاز للمشتري فسخ البيع أو إبقاؤه مع إنق          

وإنما يقتصر حقـه فـي      ،  كان الهلاك غير جسيم لم يكن له أن يفسخ البيع         
، وهذا الحكم يطبق القواعد العامـة بـصورة مطلقـة         . طلب إنقاص الثمن  

، ونظراً لأن العقد لا ينفسخ في هذه الحالة من تلقاء نفسه وبحكم القـانون             

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٢٩٥   

فإنه لا بد من رفع     ،  قيهوأن المشتري بالخيار بين أن يفسخ البيع أو أن يستب         
ويبين من ذلك أن تبعة هلاك المبيع قبـل         . الأمر إلي القضاء لطلب الفسخ    

، وإن هلاك المبيـع   . التسليم تقع علي البائع سواء كان الهلاك كليا أوجزئياً        
يكون علي البائع وسواء أكـان العقـد        ،  قبل التسليم ،  منقولا كان أم عقاراً   

،  مرتبط بالتسليم وليس بإنتقـال الملكيـة       مسجلاً أم غير مسجل لأن الأمر     
كذلك يطبق الحكم سواء أكان البيع باتا أم كان معلقا علي شرط واقـف أو               

فإن كان البيع معلقا علي شرط واقف وهلك المبيـع قبـل تحقـق              ،  فاسخ
، لأن البيع لا ينتج آثاره إلا بتحقيق الشرط       ،  كان هلاكه علي البائع   ،  الشرط

فإذا هلك المبيع قبل وقوع الشرط انعدم محل        ،  بل ذلك والبائع لا يلتزم به ق    
فإن هلك المبيع بعد تحقـق      ،  البيع وإمتنع انعقاده وسقطت تعهدات الطرفين     

وإن كـان الـشرط     ،  فهلاكه علي البائع أيضاً   ،  الشرط الواقف وقبل التسليم   
فإن هلك المبيع قبل تـسليمه إلـي        ،  فاسخا رتب البيع آثاره من يوم انعقاده      

وإن تسلم المشتري المبيع ثم هلك في يده فهلاكه  ،  ي هلك علي البائع   المشتر
إذ يـستحيل علـي     ،  ولا يغير من ذلك تحقق لشرط الفاسخ فيما بعد        ،  عليه

  . المشتري أن يرد المبيع إلي البائع ولذلك لا يجوز له طلب الفسخ
––

 

  
 من القانون   ٤١٨المشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة          -١  

عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقـا            : "..المدني بأنه 
وحدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد من   " ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي     

ي أولاها بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحـق           وألزمه ف  ٤٥٥ إلى   ٤٢٨
، ٤٣٢، ٤٣١فيما ضمنته المـواد      -المبيع إلى المشترى كما أوجب عليه       

تسليم المبيع للمشترى بالحالة التي كان عليها وقت البيع بما فـي             - ٤٣٥

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٢٩٦  

ذلك ملحقات المبيع وما أعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك بوضـعه تحـت             
من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لـم         تصرف المشترى بحث يتمكن     

 ٤٣٩فيما ضمنه نص المواد مـن        -ثم رتب   ، يستول عليه استيلاء ماديا   
أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشترى في          - ٤٥٥على  

الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو مـن فعـل               
واسـتتبع ذلـك بيـان      ، ة بهذه المواد  أجنبي على النحو وبالشروط الوارد    

 متضمنة النص في فقرتهـا الثانيـة        ٤٥٨التزامات المشترى وأورد المادة     
وعليه تكـاليف  ، وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع"على أن  

" المبيع من هذا الوقت أيضا هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيـره              
" روع القانون المدني تعليقا على هذا النصوأشارت المذكرة الإيضاحية لمش  

" أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشترى للثمرات          
ينقل إلـى    -ولو لم يكن مشهرا      -وهو ما يدل جميعه على أن عقد البيع         

المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها 
ت والنماء في المنقول والعقار على حد سواء مادام المبيـع           استحقاق الثمرا 

كما ينقل إليـه    ، شيئا معينا بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك          
الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تـسليم العـين المبيعـة وطـرد               
الغاصب منها واستيداء ريعها منه باعتبار أن هذا الريـع تعـويض عـن              

 المشترى من ثمرات المبيع الذي حق له تسلمه وطـرد           غصب ما يستحقه  
وهو جزء من الحق المقرر للمـشترى       ، من لا سند له في وضع يده عليه       

  .على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف
 

 

∗ ∗ ∗
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٢٩٧   

 
 





 

  
  :هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التالية

 سـوداني   ٣٧٥ عراقـي و     ٥٤٩ سـوري و     ٤٠٧ ليبي و    ٤٢٨مادة  
  .  لبناني٤٢٨و

  
 ـ    ،  يحدد هذا النص متي يوجد ضمان الإستحقاق       رر وهو في ذلـك يق

 مـن التقنـين     ٣١٠/٣٨٤ و   ٣٠٠/٣٧٤الأحكام التي قررتهـا المادتـان       
  :مع ملاحظة ما يأتي، )الأهلي والمختلط(الحالي
 إذ ٣٠٠/٣٧٤تجنب المشرع عيبا وقع فيه التقنين الحالي في المادة ) أ(

قررت هذه المادة أن البائع يضمن للمشتري وجود حق عيني علي المبيـع             
بني علي ذلك ألا ضمان إذا ظهـر أن العـين   وين. لشخص آخر وقت البيع  

لأن ضمان البائع لا يشمل إلا      ،  المبيعة مؤجرة بعقد ثابت التاريخ قبل البيع      
 ١٩٣١ ديسمبر سـنة     ١٠( وقد قضت محكمة النقض بذلك    . الحقوق العينية 

 مجلة القـانون  ١٩٣٢ مارس ٣و١١ ص ٢ملحق مجلة القانون والإقتصاد    
ا الحكم أن العين المبيعة قد تكون مؤجره     وعيب هذ . )٢٦ص   ٣والاقتصاد  

ويكون كل هذا نافذا في حـق       ،  لمدة طويلة وتكون الأجرة قد قبضت مقدما      
فلا يستطيع أن يرجع بضمان الإسـتحقاق       ،  المشتري طبقاً لأحكام القانون   

، لذلك لم يشترط المشرع أن يكون للغير حق عيني علي المبيع          ،  علي البائع 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٢٩٨  

 يكون له حق علـي المبيـع يحـتج بـه علـي         بل كل ما إشترطه هو أن     
   . فيدخل في ذلك حق المستأجر في الغرض المشار إليه، المشتري

وضع المشرع الحكم القاضي بعدم ضمان حقـوق الإرتفـاق إذا           ) ب(
حصل الإعلام بها أو كانت ظاهرة في مكانها الطبيعي عنـد الكـلام فـي       

م الإستحقاق الجزئي كما    لا عند الكلام في حك    ،  الإتفاق علي تعديل الضمان   
  ).٣١٠/٣٨٤م(فعل التقنين الحالي 

يجعل البائع ضامنا للتعرض ، كالتقنين الحالي، فيما عدا ذلك ،  والمشرع
وضامنا ،  إذا لم تصل منازعة الغير للمشتري في المبيع إلي نزعه من يده           

ويميز بين فعل البائع وفعل . للإستحقاق إذا إنتهي التعرض لإستحقاق المبيع
ويعتبر تعرضاً منه أن يخول للغيرعلـي       ،  فالبائع يضمن فعله مطلقا   ،  لغيرا

أي ،  فإذا كان تعرضه ماديا   ،  أما الغير . المبيع حقاً يحتج به علي المشتري     
وعلي المشتري أن   ،  فلا شأن للبائع في ذلك    ،  غير مبني علي سبب قانوني    

ن تعرضه  وإذا كا . يدفع هذا التعرض بما وضعه القانون في يده من وسائل         
أو بعـد   ،  فإذا كان هذا السبب موجوداً وقت البيع      ،  مبنيا علي سبب قانوني   
ويلاحظ أن المشرع   ،  وإلا فلا يجب  ،  وجب الضمان ،  البيع ولكن بفعل البائع   

كالتقنين الحالي أيضاً في أن الضمان لا يجب علي البـائع إلا إذا حـصل               
 ٢٧نقـض   (حكـم   التعرض فعلاً من الغير سواء حكم بالإستحقاق أو لم ي         

أمـا إذا   ،  )٣١ص  ٣ ملحق مجلة القـانون والاقتـصاد        ١٩٣٢أبريل سنة   
دون أن يتعـرض هـذا      ،  إقتصر الأمر علي ظهور حق للغير علي العقار       

أنظر عكس ذلـك لتقنـين البولـوني م         (فلا ضمان علي البائع   ،  الغير فعلاً 
ي أن  فيستطيع المشتر ،  ولكن هذا لا يمنع من تطبيق القواعد العامة       ،  )٣١٣

  .يطالب بفسخ البيع
كما إذا باع   ،  وضمان الإستحقاق واجب حتي في بيع غير مسجل       ،  هذا

وكما إذا نفذ الدائن    ،  لبائع العقار مرة أخري قبل أن يسجل المشتري الأول        
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٢٩٩   

 فبراير سنة   ١٣نقض  (الشخصي للبائع علي العقار المبيع قبل تسجيل البيع         
  . )١٢٤ص ٦ ملحق مجلة القانون والاقتصاد ١٩٣٦

– 
  

 مدني التعـرض الـصادر مـن البـائع          ٤٣٩يتناول نص المادة     -١
ويخلص منه فيما يتعلق بـالتعرض      ،  والتعرض الصادر من الغير في وقت     

الصادر من البائع أن ضمان هذا التعرض يقوم إذا صدر تعرض من البائع             
  : فنبحث ذلك كله فيما يلي –لمشتري بعد إبرام عقد البيع ل

 
لقيام ضمان التعرض يجب أن يصدر من البائع عمل مـن شـأنه أن              

 فيجب إذن توافر    –يحول كليا أو جزئياً دون إنتفاع المشتري بملكية المبيع          
  :شرطين 

فـإذا  ، إحتمال وقوعه فلا يكفـي أما مجرد   -وقوع التعرض فعلا  ) ١(
لم يكف هذا التهديد لقيام ضمان التعرض ، هدد البائع المشتري بالتعرض له

وإذا باع البائع العقار المبيـع      . مادام البائع لم ينفذ وعيده ويتعرض بالفعل      
مرة ثانية وبادر المشتري الثاني إلي التسجيل قبل المشتري الأول فإنتقلـت    

ولكن المشتري الثاني لـم يتخـذ أي        ،   المشتري الأول  الملكية إليه هو دون   
فلـيس للمـشتري الأول أن      ،  إجراءات لنزع العقار من يد المشتري الأول      

بـل  ،  يحتج علي البائع بضمان تعرضه الناشئ عن بيعه العقار مرة أخري          
ليس له أن يرفع دعوى إبطال بيع ملك لأن البيع الذي صدر من البائع إلي               

ولكن له أن يرفع دعوى فـسخ البيـع         ،   صدر من مالك   المشتري الأول قد  
ويترتب علي أنه لابـد     . لعدم قيام البائع بتنفيذ إلتزامه من نقل الملكية إليه        

ولا ، من وقوع التعرض أن البيع يبقي منشئا لإلتزام البائع بضمان التعرض
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يسري التقادم إلا من وقت وقوع التعرض فعلا ومدته خمس عشرة سـنة             
  . ع التعرضمن وقت وقو

كليـا  ،  أن يكون التعرض الذي وقع فعلاً عملاً من شأنه أن يحول          ) ٢(
ويستوي في أن يكون التعرض     ،  دون إنتفاع البائع بملكية المبيع    ،  أو جزئياً 

  . أو يكون مبنيا علي سبب قانوني، مبنياً علي سبب مادي
 قسم يقوم علـي أعمـال       :قسمان،  والتعرض المبني علي سبب مادي    

وقسم يقوم علي تصرفات قانونية تصدر منه       ،  حضة تقع من البائع   مادية م 
، قبل البيع أو بعده يكون من شأنها أن تحول دون الإنتفاع بملكيـة المبيـع              

ذلك أن التصرف القانوني الصادر من البائع إلي الغير يعد عمـلا ماديـا              
  . بالنسبة إلي المشتري لأنه ليس طرفاً في هذا التصرف

ل يقوم علي أعمال مادية محضة أن يبيـع شـخص           ومثل القسم الأو  
ثم يعمد إلي إنشاء متجر مجاور من نفـس النـوع فينـافس             ،  متجراً لآخر 

فهنا المنافسة غير   ،  المشتري في عملائه الأسبقين ويجذبهم إليه بحكم العادة       
ولو ،  مشروعة لأن البائع يضمن عدم تعرضه للمشتري في إنتفاعه بالمبيع         

أنشأ المتجر المجاور فـإن منافـسته لا تكـون غيـر            أن أجنبيا هو الذي     
وذلـك لأن   ،  مشروعة ما دامت في حدود المنافسة المألوفة بـين التجـار          

أما إذا تعرض البائع للمشتري . الاجنبي غير ملتزم للمشتري بعدم التعرض   
بعمل من أعمال التعدي أو العنف فإنه يكون مسئولاً عن عمله كأي شخص             

  . لا كبائع ملتزم بضمان التعرض،  مشروعآخر إرتكب عملاً غير
ومثل القسم الثاني الذي يقوم علي تصرفات قانونية أن يبيـع البـائع             

ويبادر المشتري الثاني إلي التسجيل قبل المشتري الأول        ،  العقار مرة ثانية  
فهنـا يقـع    ،  فينتزع منه العقـار   ،  فتنتقل الملكية إليه دون المشتري الأول     

وهو في  ،  ي الثاني وهو تعرض صادر من الغير      تعرض من جانب المشتر   
لأن المشتري الثاني في تعرضه ، الوقت ذاته تعرض صادر من البائع نفسه 
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٣٠١   

وكبيع العقار مرة ثانية بيع المنقول مـرة ثانيـة          ،  قد إستمد حقه من البائع    
وتسليم البائع المنقول للمشتري الثاني فتنتقل إليه الملكية بموجب الحيازة إذا    

فهنا أيضاً تعرض صادر من كل من المـشتري الثـاني           ،   النية كان حسن 
  . والبائع في وقت واحد

أما تعرض البائع المبني علي سبب قانوني فيقع إذا  ادعي البائع حقـا              
سواء الحق المدعي به سابقاً علي البيع       ،  علي المبيع في مواجهة المشتري    

  . أو لاحقا له
 

وهو الذي يقـع منـه التعـرض        ،  الملزم بضمان التعرض هو البائع    
لأن الإلتزام في   ،  ولا ينتقل هذا الإلتزام إلي الخلف العام      ،  الموجب للضمان 

، بل يبقي في التركـة    ،  القانون المصري لا ينتقل من المورث إلي الوارث       
لا يأخذ الـوارث مـن      و،  ومن ثم يرجع المشتري علي التركة بالتعويض      

كـذلك لا ينتقـل الإلتـزام       . التركة شيئا قبل استنزال هذا التعويض منها      
  . بالضمان إلي الخلف الخاص

والإلتزام بضمان البائع تعرضه إلتزام بالإمتناع عن عمل هو التعرض          
للمشترى فيه ملكيته وإنتفاعه بالمبيع فهو إذن إلتزام غير قابل للانقسام حتى 

  . يع ذاته قابلاً لأن ينقسملو كان المب
 

 الدائن فى هذا الإلتزام هو فى الأصل المشترى فهو الذى يقع عليـه             
التعرض عادة وينتقل هذا الحق إلى الخلف العـام لأن الحقـوق بخـلاف              

 أيضاً إلى الخلـف     الديون تنتقل من المورث إلى الوارث وينتقل هذا الحق        
  . الخاص فى العين المبيعة

  . ويستفيد دائن المشترى من ضمان البائع للتعرض
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 
 كل بيع ينشىء للضمان فيتولد منه إلتزام فى ذمة البائع بعدم التعـرض             
للمشترى يستوى فى ذلك البيع المسجل والبيع غير المسجل وستوى فى ذلـك             

  .  بيع المساومة وبيع المزاد ولو كان بيعاً قضائياً أو إدارياً أو إختيارياًأيضاً
 هذا وإلتزام البائع بعدم التعرض للمشترى إلتزام دائم فيجـب علـى            
البائع ان يمتنع عن التعرض للمشترى فى أى وقت بعد البيع ولو كان قـد               

ا أخل به   إنقضى على البيع أكثر من خمس عشرة سنة وهى مدة التقادم فإذ           
البائع بأن تعرض فعلاً للمشترى تولد عن الإلتزام الأصلى بعدم التعـرض            
إلتزام جزائى بالتعويض وهذا الإلتزام الجزائى هو الذى يسقط بالتقادم فإذا           
لم يطالب به المشترى فى خلال خمس عشرة سنه من وقت وقوع التعرض          

  . الب به البائعفعلا سقط بالتقادم ولا يستطيع المشترى بعد ذلك أن يط
 

 ولقيام ضمان التعرض الصادر من الغير يتحتم أن يقع التعرض فعلاً           
بإدعاء الغير حقا على البيع وأن يرفع دعوى على المشترى فـلا يكفـى              
الخشية ولكن للمشترى فى هذه الحالة الأخيرة ان يحبس الثمن وللبـائع أن             

  . فيلاً وللمشترى كذلك طلب الفسخيستوفيه متى قدم ك
ويجب لقيام لضمان أن يكون الحق التى يدعيه الغير سابقا على البيـع       
فإن كان لاحقاً وجب أن يكون مستمداً من البائع كما تصرف فـى العـين               
مرتين ولا يجوز الإتفاق فى هذه الحالة على إسقاط الضمان بإعتبـار أن             

  . التعرض صادر من البائع
 

لا يتصور أن يباح للبائع أن يأتى من الأفعال ما يعتبـر مناقـضاً       -٢
للأثار والإلتزامات التى رتبها على نفسه بعقد البيع وإذا يجب على البـائع             

o b e i k a n d l . c o m
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أن يمتنع عن كل عمل يعتبر منازعة للمشترى أو حرمانه له من أى حـق               
بمقتضى عقد البيع فالبائع إذ يتفق على نقل الملكية بتوابعها أو ميزة ينشأ له 

إلى المشترى بعتبر ضامناً لهذا النقل ومن عليه الـضمان لا يجـوز لـه               
  . التعرض

Qui doit garantir ne peut evlneer 
والواقع انه إذا كان البائع ملزماً بأن يدفع عن المشترى تعرض الغير            

يجب عليه أن يمتنع هو من باب أولى عن         له فى أى حق نشأ عن الشراء ف       
هذا التعرض وإلتزام البائع بضمان فعله الشخصى إلتزام بالإمتنـاع عـن            

  .)مدنى٢٢٠/٢م (عمل يعتبر مخلاً به دون حاجة إلى اعذار 
ويعتبر البائع متعرضا للمشترى إذا نازعه فى أى حق مـن الحقـوق             

لحقاته سواء اكانـت هـذه   التى يكسبها من البيع على المبيع ذاته أو على م   
  . المنازعة فى الملكية أو فى الإنتفاع أو حتى فى مجرد الحيازة

والتعرض من البائع للمشترى اما تعرضاً مادياً أو قانونياً ولا يقتصر           
ضمان البائع على فعله الشخصى بل يمتد أيضاً لتعرض الغير فيلتزم بـأن             

ر وتبنى على إدعاء حق     يدفع عن المشترى كل منازعة توجه إليه من الغي        
على المبيع كان موجوداً وقت البيع أو أكتسب عن طريق البائع بعد ذلـك              

.  مدنى على إلتزام البائع بضمان تعـرض الغيـر         ٤٣٩حيث تنص المادة    
 مدنى تظهر الشروط التى يجب توافرهـا لاعمـال          ٤٣٩ومن نص المادة    

  :إلتزام البائع بضمان تعرض الغير وهذه الشروط هى 
 فمسؤلية البائع عن التعـرض      – وجوب ان يكون التعرض قانونيا       )أ(

مبناها ان هذا التعرض ينطوى على إخلال من البائع بإلتزامه بنقل ملكيـة             
المبيع وحيازته إلى المشترى ولذا راينا أنه يسأل عن فعله الشخصى سواء            

التعرض أكان تعرضاً مادياً أو قانونياً أما بالنسبة للغير فلا يتصور إلا أن             
 كان علـى    )كالسرقة أو الغصب  (قانونياً بحيث لو كان تعرض الغير ماديا        
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المشترى أن يحمى ملكه منه بالوسائل التى يحمى بها القانون كل مالك أما             
إذا كان تعرض الغير يقوم على إدعاء حق على البيع يعارض أو الحقـوق     

ذا كان تعرضاً   التى إكتسبها المشترى ولذا لا يسأل عن تعرض الغير إلا إ          
 من القانون المدنى على عـدم ضـمان         ٥٧٥/١قانونياً ولقد نصت المادة     

المؤجر للتعرض المادى للمستأجر إذا صدر من أجنبى وأن هذا لا يخل بما   
للمستأجر من الحق فى رفع الدعوى بإسمه على المتعـرض بـالتعويض            

 فى تعرضه ولا تهم طبيعة الحق الذى يستند إليه. وجميع دعاوى وضع اليد
القانونى اى يستوى أن يكون عينياً أو شخصياً كما لا يهـم نـوع الحـق                

  . المدعى به الغير ملكية أو إنتفاع أو سكنى أو الحكر أو الإرتفاق
 –أن يكون الحق الذى يدعيه الغير موجوداً وقت إتمـام البيـع             ) ب(

لغير ويكون البائع مسئولاً عن التعرض حتى ولو كان الحق الذى يتعرض ا           
تصرف (إستناداً إليه ناشئا بعد البيع إذا كان البائع هو الذى رتب هذا الحق              

 أو أعـاد بيـع المنقـول        –فى العقار مرة ثانية إلى من بادر إلى تسجيل          
 ولكن البائع لا يضمن إذا كان مبنى إدعاء الغيـر           )وتسلمه المشترى الثانى  

ن يعتبر مسئولاً عـن     كسب الحق بالتقادم بعد حصول البيع لأنه لا يمكن أ         
حماية المشترى ضد مثل هذا الإدعاء الذى لا يمكن أن يعزى إليه التسبب             
فى إيجاده ولا يكون البائع مسئولاً لنفس العلة إذا صودر المبيع أو نزعت             

 . ملكيته بعد البيع
 ذلـك ان مجـرد الخـشية مـن     –يجب ان يكون التعرض حالا   ) ج(

 التعرض لا يوجد إلا مـن وقـت         حصول التعرض لا تعتبر تعرضاً وأن     
منازعة الغير للمشترى فى المبيع ويترتب على هذا أن تقادم الحـق فـى              
التمسك على البائع بالضمان يبدأ من وقت حصول التعرض فعلاً لا مـن             

  . وقت ظهور سببه أو خشية وقوعه
 
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٣٠٥   

  
 على ماجرى به قضاء     –تراخى المشترى فى تسجيل عقد شرائه        -١

النقض لا يسقط عن البائع إلتزامه بالضمان ولو كان هذا التراخى قد ترتب             
  . عليه نزع ملكية العين المبيعة من تحت يد المشترى

– 

مان عدم التعرض للمشترى الإنتفاع بـالمبيع أو        إلتزام البائع بض   -٢
 من القانون المدنى الملغى والمادة      ٢٦٦/٣٠٠ وفقاً للمادتين    –منازعته فيه   

 إلتزام ابدى يتولد من عقد البيع ولو لـم يـشهر            – من القانون القائم     ٤٣٩
فيمتنع على البائع التعرض للمشترى لان من وجب عليه الضمان يحـرم            

  . عليه التعرض
ينتقل هذا الإلتزام من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثلـه منازعـه             و

المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب البيع إلا إذا توافرت لديهم أو لـدى              
مورثهم بعد تاريخ البيع شروط وضع اليد على العين المبيعة المدة الطويلة            

 المـشترى   المكسبة للمكلية ومن ثم فإن دفع وارث البائع بعدم تسجيل عقد          
وبسقوط حقوق الأخيرة المتولدة عن عقد البيع بالتقادم وطلب الوارث تثبيت 
ملكيته لبعض العقار المبيع إنما هو من قبيل المنازعة الممتنعه عليه قانونياً            

  . بمقتضى إلتزام مورثه بالضمان
 

على بيع المتجـر يلـزم البـائع بعـدم     إن ضمان البائع المترتب      -٣
التعرض للمشترى فى إنتفاعه بالمتجر وبالإنتفاع من كل عمل يكون مـن            
شأنه الإنتقاص من هذا الإنتفاع مما يتفرع عنه أن الإلتزام بعدم المنافـسة             
فى شىء صوره ومنها حظر التعامل مع العملاء لا يكـون بـاطلاً الا إذا               

 البائع لأنه يكون فى هذه الحالـة مخالفـاً          تضمن تحريم الاتجار كلية على    
  . لمبدأ حرية التجارة وحريه العمل وهما من النظام العام
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أما إذا كان الشرط محدد من حيث الموضوع ومن حيـث الزمـان أو          
المكان وكان التحديد معقولاً وهو ما يدخل فى السلطة التقديريـة لمحكمـة       

  . الموضوع فإنه يكون صحيحاً
 

 مـن القـانون     ٣٠٠و٢٦٦من أحكام البيع المقررة فى المـادتين         -٤
 من القانون القائم إلتزام البائع بـضمان عـدم          ٤٣٩المدنى القديم والمادة    

التعرض للمشترى فى الإنتفاع بالبيع أو منازعته فيه وهذا الإلتزام أبـدى            
 يشهر فيمتنع على البائع أبدا التعرض للمشرى        يتولد عن العقد البيع ولو لم     

لأن من وجب عليه الضمان إمتنع عليه التعرض وينتقل هذا الإلتزام مـن             
البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق             
بموجب عقد البيع الا إذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم بعد تـاريخ البيـع               

 على العين المبيعة المدة المكسبة للملكية ولما كان الـدفع           شروط وشع اليد  
من الورثة بسقوط حق المشترى بالتقادم لقعوده عن رفع دعـواه بـصحة             
ونفاذ عقد البيع هو من قبيل المنازعة الممتنعة قانوناً على ورثه البائع فإن             

  . الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول هذا الدفع يكون مخالفاً للقانون
 

عقد البيع سواء كان مسجلا أو غير مسجلا يلزم البائع بأن يمكـن              -٥
المشترى من الإنتفاع بالمبيع وحيازته حيازة هادئه اما عدم تسجيل المشترى           
عقد شرائه فلا يترتب عليه سقوط حقه فى الضمان لان إلتزام البائع به هـو             

امات الشخصية التى تنشأ عن عقد البيع بمجرد انعقاده والتى تنتقل           من الإلتز 
من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعه المشترى فيمـا كـسبه مـن        
حقوق بموجب  عقد البيع إلا إذا توافرت لديهم ولدى مورثهم بعد تاريخ البيع       

  . شروط وضع اليد على العين المدة الطويلة المكسبة للملكية
 
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٣٠٧   

 من القانون المدنى أن يضمن البـائع عـدم      ٤٣٩إذ تقضى المادة     -٦
التعرض للمشترى فى عدم الإنتفاع بالمبيع كله أو بعضه إذا كان التعرض            
من فعله أو من فعل أجنبى يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج بـه                

 أنه يـشترط    – وعلى ماجرى به قضاء النقض       –دت  على المشترى فقد أفا   
  . القيام ضمان البائع ان يكون مصدر الحق العينى هو فعل البائع

 

 من القانون المدنى إلتزام     ٤٣٩من أحكام البيع المقررة فى المادة        -٧
بيع وحيازته حيازه هادئه سـواء      البائع بان يمكن المشترى من الإنتفاع بالم      

كان عقد البيع مسجلا أن غير مسجل بحيث لا يترتب على عـدم تـسجيل          
المشترى عقد شرائه سقوط حقه فى الضمان لأن إلتزام البائع به هو مـن              
لإلتزمات الشخصية التى تنشأ عن عقد البيع بمجرد إنعقاده ويتعين علـى            

لغير بجميع الوسائل القانونية التى يملكها     البائع تنفيذاً عينياً بأن يدفع إدعاء ا      
حتى يكف عن تعرضه للمشترى فإذا لم ينجح البائع فى ذلك وجب عليـه              
تنفيذ إلتزامه بالضمان عن طريق التعويض وينتقل هذا الإلتزام من البـائع            

 . إلى ورثته
 

 بضمان عدم التعرض للمشترى إلتزام مؤبـد بتولـد   إلتزام البائع  - ٨
عقد البيع ولولم يشهر بإنتقاله من البائع إلى ورثته مؤداه عدم جواز دفعهم             

  . دعوى صحة التعاقد بالتقادم المسقط
 

حق ضمان التعرض قيامه من وقت منازعة الغيـر للمـشترى            - ٩
خشية التعرض أو العلم بوجود حق بغير على المبيـع          منازعة فعلية مجرد    

لايخول حق الرجوع على البائع إلزام الأخير بالتـضنينات علـى مجـرد             
 ببطلان سند ملكية البائع دون      – لم يكن المشترى طرفا فيه       –صدور حكم   
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تحقيق ما تمسك به من عدم حصول معرضة من المحكوم له للمشترى فى             
  . حيازة للمبيع قصور

 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمـة          –ق الضمان لا ينشأ     ان ح 
الا من وقت منازعة الغير للمشترى فى حيازته للمبيع وإنتفاعه بـه امـا              
مجرد خشية المشترى تعرض الغير أو علمه بوجود حق للغير على المبيع            
فلا يخولـه حق الرجوع على البائع بالضمان مادام لم يحصل له تعـرض         

ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن          فعلى لما كان    
 لم يكن المشترى طفا فيه بـبطلان        –بالتضمينات على مجرد صدور حكم      

سند ملكية البائع للعقار ورتب على ذلك حق المطعون ضده فى الرجـوع             
على الطاعن بضمان الإستحقاق وحجب بذلك نفسه عن تحقيق ما تمسك به            

ول معارضة من المحكوم له للمطعون ضـده فـى          الطاعن من عدم حص   
حيازته للمبيع وإنتفاعه به فان يكون قد خالف القانون وجرده ذلـك إلـى              

  . القصور فى التسبيب
 

إلتزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى إلتزام أبدى يتولـد           - ١٠
ثره يمتنع عليه وعلى ورثته دفع دعوى صحة        عن عقد البيع ولو لم يشهر أ      

العقد والتسليم بالتقادم المقسط كما يمتنع عليهم دفعها بالتقادم المكسب مـالم      
يتم التنفيذ العينى لإلتزامهم بنقل الملكية والتسليم وتوافر شـروط التقـادم            

  . المكسب للعين المبيعة من بعده علة ذلك
 – من القـانون المـدنى   ٤٣٩ادة ان من أحكام البيع المقرره بنص الم 

 إلتزام البائع بضمان عدم التعرض      –وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة       
للمشترى فى الإنتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وهو إلتزام أبدى يتولد عـن             
عقد البيع ولولم يشهر فيمتنع على البائع أبدا التعرض للمشترى لأن مـن             

عرض وينتقل هذا الإلتزام من البائع إلى       وجب عليه الضمان إمتنع عليه الت     
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ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشترى فيها كسبه من حقوق بموجب عقد            
 إلا إذا توافرت لديهم بعد البيع شروط وضع اليد على العقار المبيـع              –البيع  

 وبالتالى يمتنع عليهم دفع دعوى صحة العقد        –المدة الطويلة المكسبة للملكية     
 بالتقادم المقصط لان ذلك بعد من قبيل المنازعات التى تمتنع عليهم            والتسليم

قانوناً بمقتضى إلتزامهم الابدى بالضمان كما يمتنع عليهم للسبب ذاته دفـع            
تلك الدعوى بالتقادم المكسب طالما لم يتم التنفيذ العينـى لإلتـزامهم بنقـل              

 دفعاً بالتقادم المقـسط     الملكية والتسليم لأن هذا الدفاع يكون فى حقيقته عندئذ        
ومن يضمن نقل الملكية لغيره لا يجوز له أن يدعيها لنفسه ومن ثـم فـإن                
إستمرا البائع فى وضع يده على العقار المبيع مهما طالت مدته لا يصلح لأن          
يكون سببا للإدعاء فى مواجهة المشترى بتملك المبيع بالتقادم المكـسب ولا            

  . ته التالية لذلك التنفيذ العينى بشقيهيعتد فى حساب التقادم إلا بمدا
 

إلتزام البائع وورثته بضمان عدم التعرض للمشترى فى الإنتفاع  - ١١
بالمبيع أو منازعته فيه إلتزام أبدى يتولد من عقد البيع ولولم يشهر لا يمنع              

ذا تواقرت لديهم بعد البيع شـروط       ذلك من إكتسابهم ملكية العين المبيعة إ      
  . التقادم المكسب

إلتزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى فى الإنتفـاع بـالمبيع أو            
عدم منازعته فيه هو إلتزام أبدى يتولد من عقد البيع ولولم يشهر فيمتنـع              
على البائع ابداع التعرض للمشترى لان من وجب عليه الضمان إمتنع عليه 

ل هذا الإلتزام من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة التعرض ويتنق
المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع الا انه ليس في القانون ما           
يمنع البائع وورثته من بعده من  كسب ملكية العين المبيعة بوضـع اليـد               

   .المدة الطويلة إذا ما توافرت لديهم الشروط القانونية لهذا التملك
 
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سريانها علي  ،  الأحكام الخاصة بضمان التعرض في عقد البيع       - ١٢
بمـا لا   . كل عقد ناقل للملكية أو الحيازة أو الإنتفاع ومنها عقـد القـسمة            

منازعة المتقاسم مع غيـره مـن       . يتعارض من الأحكام الخاصة بكل عقد     
تعـرض  . نتفاع بالجزء الذى آل إليه بموجب عقد القسمة       المتقاسمين في الإ  
  .ممتنع عليه قانوناً

أحكام الضمان التعرض الواردة في التقنين المدني ضمن النـصوص          
المنظمة لعقود البيع ليست قاصرة عليه بل هو تسري علي كل عقد ناقـل              

 ـ            ام للملكية أو الحيازة أو الإنتفاع وأن قسمة المال الشائع تخضع لذات أحك
ضمان التعرض المقررة لعقود البيع وبالقدر الذي لا يتعـارض مـع مـا              
للقسمة من أثر كاف فيمتنع علي كل متقاسـم أبـداً التعـرض لأي مـن                
المتقاسمين معه في الإنتفاع بالجزء الذي آل بموجـب عقـد القـسمة أو              

  . منازعته فيه
 

  . ماهيته. العيب الخفي - ١٣
 أنه يعتبر العيب خفياً متي كـان        – في قضاء هذه المحكمة      –المقرر  

المشتري غير عالم به وغير مستطيع أن يعلمه أو إذا لم يكن من الممكـن               
إكتشافه بالفحص المعتاد الذي تعارف الناس علي القيام به بأن كان يتطلب            

  . خبرة خاصة وفحصاً معيناً
 

إلتزام مؤبد يتولد   . إلتزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري      - ١٤
  . مؤداه. عن عقد البيع ولو لم يشهر

 أن إلتزام البائع بضمان عدم التعرض للمـشتري فـي           –من المقرر   
بيع بمجرد  الإنتفاع بالمبيع أو منازعته فيه هو إلتزام مؤيد يتولد عن عقد ال           
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انعقاده ولو لم يشهر فيمتنع علي البائع أن يتعرض للمشتري لأن من وجب             
  . عليه الضمان إمتنع عليه التعرض

 

 علي ما يبين من الحكـم المطعـون فيـه           –وحيث إن الوقائع     - ١٥
لسنة ... ..وى رقم تتحصل علي ان الطاعنين أقامتا الدع      -وسائر الأوراق 

 مدني المنصورة الإبتدائية علي المطعون ضـدهم بطلـب الحكـم            ١٩٨٠
 المتضمن بيع مورثتهم    ٣/١٢/١٩٤٦بصحة ونفاذ العقد الإبتدائي المؤرخ      

 ط مشاعا في كامل أرض وبنـاء العقـار         ١٦إليهما مساحة    -......... -
ول بالجهالـة  دفع المطعون ضدهم الأربعة الأ   . المبين بالصحيفة مع التسليم   

وبعد أن قضت   ،  علي التوقيع المنسوب لمورثتهم في عقد البيع سند الدعوى        
المحكمة برد وبطلان هذا العقد حكمت في الموضوع بحصته ونفاذه فيمـا            

وبرفض الدعوى  ... ..يخص المطعون ضده الخامس ميراثا عن المرحومة      
 ٣٧ لسنة ٩ف رقم بالنسبة لمن عده وذلك بحكم إستأنفته الطاعنتان بالإستئنا

وبعد أن ندبت المحكمة مـصلحة الطـب الـشرعي          ،  المنصورة. قضائية
لتحقيق وقائع الطعن بالجهالة وأودعت تقريرها حكمت بـرفض الطعـن           

علي عقد البيـع    .. ..بالجهالة وبصحة التوقيع المنسوب صدوره للمرحومة     
الأربعة دفع المطعون ضدهم    . سند الدعوى وبإعادة الإستئناف إلي المرافعة     

.  سنة علي تحرير العقد    ١٥الأول بسقوط الدعوى بالتقادم لمرور أكثر من        
 في موضوع الإستئناف    ٢١/٣/١٩٩١قبلت المحكمة الدفع وقضت بتاريخ      

برفضه لسقوط حق الطاعنتين في رفع دعواهما بمضى المدة وتأييد الحكم           
يابـة  المستأنف طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض وقـدمت الن        

مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن علي            
هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرة وفيها إلتزمت النيابـة             

  . رأيها
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وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان علي الحكم المطعون فيه الخطـأ فـي             
ذ تطبيق القانون ذلك أنه قضي بسقوط حقهما في رفع دعوى صحة ونفـا            

 سنة علي التعاقد من أن المطعـون        ١٥عقد البيع بالتقادم لمرور أكثر من       
 بضمان عدم التعرض لهمـا      – بإعتبارهم ورثة للبائعة     –ضدهم ملتزمون   

  . في الإنتفاع بالبيع أو منازعتهم لهما فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه
 وعلي ما جري بـه      –وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأنه من المقرر          

 ٤٣٩ أن من أحكام البيع المنصوص عليها في المادة          –اء هذه المحكمة    قض
من القانون المدني إلتزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الإنتفاع           
بالمبيع أو منازعته فيه وهو إلتزام مؤبد يتولد من عقد البيع بمجرد إنعقاده             

ن وجب عليـه    ولو لم يشهر فيمتنع علي البائع أن يتعرض للمشتري لأن م          
 –الضمان إمتنع عليه التعرض ومن ثم يمتنع علـي المطعـون ضـدهم              

 دفع –بإعتبارهم ورثة للبائعة وخلفاء لها في الإلتزام بضمان عدم التعرض 
دعوى الطاعنتين بصحة ونفاذ عقد البيع بالتقادم إستناداً إلي مضي أكثر من 

نفاذه لأن ذلـك  خمسة عشر سنة علي عدم تسجيل العقد أو الحكم بصحته و        
من قبيل المنازعات التي يمتنع علي البائع إبداؤها كأثر من آثار إلتزامـه             
بالضمان إلا إذا توافرت لديه بعد تاريخ البيع شروط وضع اليد علي العين             
المبيعة المدة الطويلة المكسبة للملكية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هـذا            

دعوى صحة ونفاذ عقد البيع     النظر وقضي بسقوط حق الطاعنين في رفع        
سند الدعوى بالتقادم فإنه يكون قد خالف القانون بما يتعين نقـضه بهـذا              

  . السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
لما تقدم وكان الثابـت مـن       ،  وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه     

 أنهـا   ١٥/١/١٩٩١المذكرة المقدمة من المستأنف عليه عدا الأخير بجلسة         
من تمسكهم بالصورية النسبية لعقد البيع محل النـزاع وبإكتـسابهم           قد تض 

  . ملكية القدر المبيع بالتقادم الطويل

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٣١٣   

وحيث إنه عن الدفع بالصورية النسبية فإن البين من الأوراق أن العقد            
 ٣/١٢/١٩٤٦محل النزاع قد صدر من مورثة طرفي الإستئناف بتـاريخ           

إلي كل من المستأنفتين والمـستأنف      متضمنا بيعها كامل العقار بحق الثلث       
عليه الأخير الذي بادر إلي تسجيل نصيبه دون الباقيتين وكان فـي تأكيـد              

 ١٧/١٢/١٩٤٧البائعه لهم هذا التصرف لدي إصدارها إلي الأخير بتاريخ          
توكيلا بإدارة أملاكها عدا العقار المباع له ولشقيقتيه المستأنفتين ما يقطـع            

وفي إقرار المستأنف علـيهم بملكيـة المـستأنف         . بتخليها من حيازتها له   
الأخير لنصيبه المباع بذلك العقد وسدادهم الأموال الأميرية عـن العقـار            
المبيع باسمه فإن ادعائهم بصورية ذلك العقد رغم أن الدفع بالصورية غير            
قابل للتجزئة ما يقطع بعدم جدية هذا الإدعاء وأنه قصد بـه إطالـة أمـد                

  . بالإلتفات عنهالتقاضي جدير 
وحيث إنه عن الدفع الأخير المتعلق بإدعاء إكتسابهم ملكية القدر المبيع     

 -بالتقادم فإنه مردود ذلك أن من المقرر أنه يشترط في التقـادم المكـسب             
 من القانون المدني أن تتوافر لدي       ٩٦٩،  ٩٦٨وفقاً لما تقضي به المادتان      

 قانونية صحيحة ومن ثم فـإن       الحائز الحيازة بعنصريها حتي تكون حيازة     
وضع اليد لا ينهض بمجرده سببا للتملك ولا يصلح أساساً للتقـادم إلا إذا              

وكـان  ،  كان مقرونا بنيه التملك وكان مستمراً هادئاً ظاهراً غير غـامض          
الثابت من الأوراق أن المستأنف عليه الأول ومورث باقي المستأنف عليه           

وكـان  ،  مستأنفين والمستأنف عليه الأخير   عدا الأخير هما شقيقان لوالده ال     
الأوراق وأبحاث خبير الدعوى قد خلت مما يقطع بأن حيازة هؤلاء لحـق             
الثلثين شائعا في العقار محل البيع قامت علي مناهضة حق المستأنفتين في            
العقار علي نحو لا يترك محلا لشبهة الغموض أو مظنة التسامح ممـا لا              

حق صالحة لأن تكون أساسـا لتملـك حـصة          تكون معه حيازتهم لذلك ال    
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وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظـر فإنـه         . المستأنفتين الشائعة بالتقادم  
  . يتعين الغاؤه والقضاء بصحة ونفاذ العقد موضوع الدعوى

 

تمسك الطاعن بعدم علمه بالعيب في العين المبيعة إلا بصدور           - ١٦
رار اللجنة الهندسية لمجلس المدينة بتصدع العقار لعيب يرجع إلي سـوء            ق

. صنعة البناء تعمد البائع إخفاءه عن مما يحق له حبس باقي الثمن عليـه             
التفات الحكم المطعون عليه علي بحثه علي قالة أنه أقـام           . دفاع جوهري 

ي بـين   دعواه بعد مرور سنة من تاريخ تسلمه المبيع حال أنه لا تلازم حت            
تسليم المبيع للمشتري وسقوط الحق في ضمان العيب خطأ وقـصور لمـا             
كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضـوع بأوجـه             
دفاعه واستند إلي دلالة إصدار الإدارة الهندسية بمجلـس المدينـة قـراراً          

يـع  هندسياً يتضمن تصدع الدور الأرضي من العقار الكائن به المحل المب          
 وقرن علمه بالعيب الذي تكشف في العقار بـصدورها   ٩/١/١٩٩٣بتاريخ  

هذا القرار في التاريخ المذكور فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن تناول             
هذا الدفاع الجوهري بما يقتضيه من بحث وتمحيص وتحقيق للوقوف علي           

 ـ             واه بعـد   أثره في الدعوى وواجه بما لا يصلح رداً عليه بقاله أنه أقام دع
مرور سنة من تاريخ تسلمه المبيع حال أنه لا تلازم حتمي بين تسليم المبيع 
للمشتري وسقوط الحق في ضمان العيب وحجب نفسه بذلك عن التثبت من            
توافر مقتضيات أعمال الضمان وأثر ذلك في دفاع الطاعن بشأن قيام حقه            

 في المبيع كما في حبس الباقي من الثمن بسبب تخلف الصفات المتفق عليها
  .تضمنها عقد البيع فإنه يكون معيباً

 

دعوى المطعون ضده الأول بطلب إلزام الطاعن بأن يرد إليـه      - ١٧
المبلغ الذي دفعه للمطعون ضدها الثانية أحد شركائه علي الـشيوع فـي             

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٣١٥   

ه مدعية فيهـا ملكيتهـا      الملكية لدفع تعرضها له بالدعوى التي أقامتها ضد       
تمسك الأخير بحقه كمالـك علـي       . لجزء من القدر المباع له من الطاعن      

الشيوع في بيع قدراً مفرزاً من نصيبه وأن ما باعه للمطعون ضـده الأول            
دفـاع  . يقل عن نصيبه الشرعي الذي آل إليه في كامـل تركـه مورثـة             

  . إغفاف الحكم بحثه قصور. جوهري
 

التزام البـائع    - مدنى   ٤٣٩مادة   -ضمان التعرض فى المبيع      -١٨
وورثته من بعده بضمان عدم التعرض للمشترى فى الانتفـاع بـالمبيع او             
منازعته فيه هو التزام مؤيد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده ولـو لـم               

 لهم منازعة المشترى الا اذا ثبت       يشهر وينتقل من البائع الى ورثته وليس      
  . وضع يدهم بعد تاريخ البيع المدة الطويلة المكسبة للملكية

 

لما كان الثابت من الاوراق ان العضوية بالجمعيـة المطعـون            -١٩
الذى انشئت من اجله    وفقا للغرض   ) جمعية تعاونية للبناء والاسكان   (ضدها  

وتمشيا مع نطاقها الداخلى الذى تم شهره تقتصر العـضوية فيهـا علـى              
اعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بجامعة القاهرة بما         
مفادة ان نشاطها قاصرا عليهم وفقا لهذا النظام لا يناوئهم ولا يشاركهم فيه             

مـن اجلـه رعايـة لمـستواهم        احد سواهم التزاما بالغرض الذى انشئت       
الاجتماعى حالا ومالا بما مقتضاه وقوع قرار مجلـس ادارتهـا بقبـول             
عضوية الطاعنين وهما ليسا من تلك الفئات دون العرض على جمعيتهـا            
العمومية لاخذ راى الهيئة العامة لتعاونيـات البنـاء والاتحـاد التعـاونى        

اره بتخصيص الوحدتين   للاسكان فى شان ذلك باطلا بما تستتبع بطلان قر        
السكنيتين مثار النزاع لهما بحسبانه سلبا لاختصاص الجمعية العمومية التى    
اناط بها القانون الاختصاص بذلك بحسبانها السلطة الاعلـى فيهـا ولهـا             

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٣١٦  

وحدها حق التصرف فى اموالها العقارية والمنقولة دونه حسبما سلف بيانه           
ين سالفتى الذكر قرارا بالغاء قرار    وهو الامر الذى من اجله اصدرت الهيئت      

مجلس ادارة الجمعية بقبول الطاعنين اعضاءا بها وبالغاء التخصيص الذى          
تقرر لهما عن شقتى النزاع ومن ثم يضحى النعى على الحكم المطعون فيه       

 من القـانون المـدنى      ٤٣٩بالخطا فى تطبيق القانون لمخالفته نص المادة        
ان العقد الباطل لا وجود لـه ولكـل مـن           واردا على غير محل بحسبانه      

 من القانون المذكور سـواء      ١٤١المتعاقدين ان يتمسك بذلك عملا بالمادة       
بطريق الدعوى او عن طريق الدفع فى دعوى مقامة بشانه ويضحى النعى            

  . على الحكم المطعون فيه لهذا السبب على غير اساس
 

 من القانون   ٤١٨المشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة          -٢٠
عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقـا            : "..المدني بأنه 

وحدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد من   " ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي     
 هو ضروري لنقل الحـق       وألزمه في أولاها بأن يقوم بما      ٤٥٥ إلى   ٤٢٨

، ٤٣٢، ٤٣١فيما ضمنته المـواد      -المبيع إلى المشترى كما أوجب عليه       
تسليم المبيع للمشترى بالحالة التي كان عليها وقت البيع بما فـي             - ٤٣٥

ذلك ملحقات المبيع وما أعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك بوضـعه تحـت             
ه دون عائق ولو لـم      تصرف المشترى بحث يتمكن من حيازته والانتفاع ب       

 ٤٣٩فيما ضمنه نص المواد مـن        -ثم رتب   ، يستول عليه استيلاء ماديا   
أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشترى في          - ٤٥٥على  

الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو مـن فعـل               
ع ذلـك بيـان     واسـتتب ، أجنبي على النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد      

 متضمنة النص في فقرتهـا الثانيـة        ٤٥٨التزامات المشترى وأورد المادة     
وعليه تكـاليف  ، وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع"على أن  

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٣١٧   

" المبيع من هذا الوقت أيضا هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيـره              
" ليقا على هذا النصوأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني تع  

" أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشترى للثمرات          
ينقل إلـى    -ولو لم يكن مشهرا      -وهو ما يدل جميعه على أن عقد البيع         

المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها 
والعقار على حد سواء مادام المبيـع       استحقاق الثمرات والنماء في المنقول      

كما ينقل إليـه    ، شيئا معينا بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك          
الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تـسليم العـين المبيعـة وطـرد               
الغاصب منها واستيداء ريعها منه باعتبار أن هذا الريـع تعـويض عـن              

بيع الذي حق له تسلمه وطـرد       غصب ما يستحقه المشترى من ثمرات الم      
وهو جزء من الحق المقرر للمـشترى       ، من لا سند له في وضع يده عليه       

  .على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف
 

إذ كان الطاعنون ينعون على الحكم المطعون فيه رفض طلـب            -٢١
 ٢٤/١١/١٩٤٢يت ملكيته للمساحة محل عقد البيـع المـؤرخ          مورثهم بتثب 

وإهداره للأدلة التي تؤكد تملكه لهذا القدر بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة     
للملكية، وكانت محكمة النقض قد فصلت في المـسألة القانونيـة بحكمهـا            

ق والذي سـبق أن  ... لسنة. .. في الطعن رقم٩/٢/١٩٩٩الصادر بتاريخ   
لمطعون ضدهم على الحكم الصادر من محكمة اسـتئناف أسـيوط           أقامه ا 

 في الدعوى المطروحـة تأسيـسا       ٢٤/٣/١٩٩٢بتاريخ  " مأمورية سوهاج "
 من القانون المدني التزام     ٤٣٩على أن من أحكام البيع المقررة في المادة         

البائع وورثته بضمان عدم التعرض للمشتري فـي الانتفـاع بـالمبيع أو             
سبه من حقوق بموجب عقد البيع إلا إذا توافرت لديهم بعـد         منازعته فيما ك  

البيع شروط وضع اليد على العقار المبيع المدة الطويلة المكـسبة للملكيـة             

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٣١٨  

وبالتالي يمتنع عليهم دفع دعوى صحة التعاقد والتسليم بالتقادم المسقط لأن           
 ـ        دي ذلك يعد من قبيل المنازعات التي تمتنع قانونا بمقتضى التـزامهم الأب

بالضمان، كما يمتنع عليهم للسبب ذاته دفع تلك الدعوى بالتقادم المكـسب            
طالما لم يتم التنفيذ العيني لالتزامهم بنقل الملكية والتسليم لأن هـذا الـدفع              
يكون في حقيقته عندئذ دفعا بالتقادم المسقط، ومن يضمن الملكية لغيره لا            

ائع في وضع يـده علـى       يجوز أن يدعيها لنفسه ومن ثم فإن استمرار الب        
العقار مهما طالت مدته لا يصلح لأن يكون سببا للإدعـاء فـي مواجهـة               
المشتري بتملك المبيع بالتقادم المكسب، ولا يعتد في حـساب التقـادم إلا             
بمدته التالية لذلك التنفيذ العيني بشقيه، وأن الثابت من تقرير الخبير أن عقد 

ائع يضع يده على المبيع من تاريخ البيع        البيع لم ينفذ على الطبيعة وأن الب      
وبالتالي فلا يجوز له الادعاء بتملك المبيع بالتقادم المكسب لتعارضه مـع            

بضمان عدم التعرض، وكان الحكم المطعون       -وورثته من بعده     -التزامه  
فيه قد التزم هذا القضاء وفصل في الدعوى على هذا الأساس فإنه يكون قد            

  .التزم صحيح القانون
 

 

∗ ∗ ∗
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٣١٩   

 
 




 



 




 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية المواد التالية

 ٣٧٦ عراقى و٥٥٣و ٥٥١ و٥٥٠سورى و ٤٠٨ليبى و ٤٢٩مادة 
  .تونسى ٦٣٥لبنانى و٤٢٩ و.سودانى

  
هاتان مادتان لا نظير لهما فى التقنين الحالى وان كانا لا يعدوان             -١

أن يكونا تطبيقاً للقواعد العامة وهما يدوران حول وجوب إخطار المشترى           
وقت ملائم تمهيـدا    للبائع بدعوى الإستحقاق المرفوعة عليه من أجنبى فى         

للرجوع على البائع بضمان الإستحقاق وتنظيما لحق كل من الطرفين فهذا           
الإخطار واجب على المشترى حتى يتبصر البائع فى وسائل الدفاع عـن            

  . الحق الذى باعه فى الوقت المناسب
فان قام المشترى بهذا الواجب لزم البائع أن يتدخل فـى دعـوى              -٢

رى أو إلى جانبه وعندئذ يتهيأ للقاضى أن يفصل فى          الإستحقاق مكان المشت  
حكم واحد فى دعوى الإستحقاق المرفوعة من أجنبى وفى دعوى ضـمان            

o b e i k a n d l . c o m
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الإستحقاق التى يرفعها المشترى على البائع فى نفس الـدعوى وإذا اخـل             
البائع بإلتزامه ولم يتدخل فى الدعوى فللمشترى أن يدخله فيها ولكنه ليس            

كتفاء بالإخطار التى سبقت الاشارة إليه وذا هـو لـم           فى حاجة إلى ذلك إ    
يرتكب تدليسا أو خطأ جسيما فى الدعوى المرفوعة عليه من أجنبى وثبت            
إستحقاق هذا فإن الحكم الذى يصدر بالإستحقاق والبائع هو الـذى يكلـف             
بإثبات ان الحكم بالإستحقاق كان نتيجة لتدليس من المشترى أو لخطأ جسيم     

البيان أن الحكم بالإستحقاق لا يكون حجـة علـى البـائع            منه وغنى عن    
  :لمصلحة المستحق مادام هذا لم يدخل البائع فى دعوى الإستحقاق 

وإذا لم يقم المشترى بواجب الإخطار فى الوقت الملائم ولـم يـدخل             
البائع فى الدعوى من تلقاء نفسه أو بطلب من المستحق فإنه يعرض نفسه             

ياً أن يفقد حقه فى الرجوع بالضمان على البائع فإن          إذا حكم بإستحقاق نهائ   
هذا من حقه  أن يحتج على المشترى بأنه لم يدع للتـدخل فـى دعـوى                 
الإستحقاق ولو تدخل لإستطاع دفعها ويقبل منه هذا القـول حتـى يقـيم              
المشترى الدليل على العكس فعندئذ  يستطيع الرجوع بالضمان على البائع           

 فقرة ثالثة فهى تقـرر أن       ٩٣ -١٣ات السويسرى م    قارن تقنين الإلتزام  (
البائع هو الذى يثبت أن الحكم بالإستحقاق كان نتيجة تدليس من المـشترى      

  . )أو خطأ جسيم منه حتى يتخلص من الضمان
– 

 
ر قد تعرض للمشترى فعلاً      مدنى أن الغي   ٤٤٠يفرض نص المادة     -١

وكان تعرضه فى صورة دعوى إستحقاق يرفعها عليه كما  هـو الغالـب              
ودعوى الإستحقاق هذه يجب ان تفهم بمعنى واسع فقـد تكـون دعـوى              
إستحقاق يدعى فيها الغير حقا على البيع كحق رهن أو حق إنتفاع أو حق              
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هـا حقـاً مـن      إرتفاق  أو حق إيجار أو غير ذلك من الحقوق أو ينكر في            
الحقوق للمبيع كحق إرتفاق فعندئذ يتحقق إلتزام البائع بـضمان تعـرض            
الغير ويبدأ بتنفيذا إلتزامه تنفيذا عينيا وذلك بان يدخل فى دعوى الإستحقاق 
إلى جانب المشترى أو ليحل محله فى هذه الدعوى ويدفع إدعاء وعند ذلك             

ينيا فان لـم يتـدخل أو       يكون قد نفذ إلتزامه بضمان تعرض الغير تنفيذ ع        
تدخل لولم يتجح فى  استصدار حكم برفض الدعوى وجـب عليـه تنفيـذ        
التزاتمه عن طريق التعويض على وجه معين ويميز لنص بين فرضـين            
فاما ان يتدخل البائع فى دعوى الإستحقاق واما ان لا يتدخل فان لم يتدخل              

د دعاه للتدخل فى    وجب التمييز أيضاً بين فرضين فاما ان يكون المشترى ق         
  . الوقت الملائم واما اتلا يكون قد فعل

 
إذا رفع الغير على المشترى دعوى إستحقاق وجب علـى المـشترى            
إخطار البائع فى الوقت الملائم ودعوته لتدخل فى الـدعوى حتـى ينفـذ              

عـن ادعائـه أو ان      إلتزامه بالضمان تنفيذا عينيا بان يجعل الغير يكـف          
يحصل على حكم قضائى برفض دعواه وليس للإخطار شكل خاص فيصح           
ان يكون شفوياً ولكن عبء الإثبات يقع على المشترى والواجـب علـى              
المشترى هو إخطار البائع بدعوى الإستحقاق المرفوعه ضده وليس يجب           

مشترى عليه إدخاله فى الدعوى ولكن لا يوجد مايمنع من أن يدخل البائع ال            
ضامناً فى الدعوى ولا يكتفى بمجرد إخطاره بل أن هذا هو الأفضل قصداً             
فى الوقت والإجراءت وبه يكفى المشترى نفسه مؤونه دفع دعوى الغيـر            
وقد لا يعرف عنها شيئا ثم هو يأمن بعد ذلك عاقبة أن يتهمه البائع فيما يعد 

رسـم قـانون    أنه دلس فى الدفاع أو أنه إرتكب خطأ جسيماً فيـه وقـد              
 . المرافعات إجراءت إدخال الضامن
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فإذا لم يدخل المشترى ضامناً فى الدعوى واكتفى بإخطاره بهـا فـى             
الوقت الملائم وجب على البائع أن يتدخل طبقاً لقواعد وإجـراءت قـانون             

  . المرافعات
 

بائع خصماً فى دعوى الإستحقاق الأصلية ولا يدخله أحد قد لا يتدخل ال
الخصوم ولا تدخله المحكمة فيها فيبقى خارجاً عن الخصومة فى دعـوى            
الإستحقاق الأصلية ويكون المشترى قد أخطره فى الوقت الملائم ودعـاة           

  :إلى التدخل فلم يفعل فهنا لا تخلو للحال من أحد أمور ثلاثة 
ترى وحده دفع  دعوى المتعرض فيـنجح فـى          إما أن يتولى المش    -أ

  . دفعها ويقضى برفض طلبات المتعرض
وإما أن يقر المشترى للمتعرض بالحق الذى يدعيه أو يتـصالح            -ب

 معه على هذا الحق 
 وإما ألا يقر ولا يتصالح ولكنه يفشل فى دفع دعوى المتعـرض             –ج  

  . أو جزئياًفيقضى للمتعرض بطلباته ويستحق المبيع إستحقاقاً كلياً 
فإذا نجح المشترى وحده فى دفع دعوى المتعرض وحصل على حكم           
نهائى برفض طلباته فقد إنتهى التعرض وإنتهى معه إلتزام البائع بضمانه           
ولا يبقى إلا أن يرجع المشترى على البائع بما عسى أن يكون قد تجسم من 

متعرض نفقات وإضرار فى دفع دعوى المتعرض ولم يحكم له بها على ال           
  . نفسه

وإذا أقر المشترى للمتعرض بما يدعيه أو تصالح معه عليه فأدى لـه             
مالاً ليكف عن تعرضه فيجوز للبائع أن يتخلص من إلتزامه بالضمان بأن            
يرد للمشترى المبلغ أو قيمـة مـا أداه مـن الفوائـد القانونيـة وجميـع                 

  . المصروفات
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فى هذه الحالة إذا نجح المشترى فى رد دعـوى المتعـرض إنتهـى              
التعرض وإنتهى معه إلتزام البائع بضمانه أما إذا أقـر المـشترى بحـق              
المتعرض أو تصالح معه أو قضى للمتعرض بطلباته بموجب حكم نهـائى            

ستحقاق واراد المشترى الرجوع على البائع بالتعويضات بموجب ضمان الإ        
وجبت مراعاة ان المشترى قد قصر فى عـدم إخطـار البـائع بـدعوى               
الإستحقاق فى الوقت الملائم ولو فعل فقد يجوز أن يكون البائع قادراً على             
التدخل وعلى رفع دعوى المتعرض من أجل ذلك لا يطلب من البائع لدفع             

مكنه رجوع المشترى عليه بالتعويضات ان يثبت ان تدخله فى الدعوى لو            
المشترى من ذلك فى الوقت الملائم كـان يـؤدى إلـى رفـض دعـوى                

  . ) مدنى٤٤٠م (الإستحقاق 
 

 مـن   ٤٤٠نظم المشرع إلتزام البائع بدفع التعرض فـى المـادة            -٢
المرفوعة القانون المدنى فنص على واجب المشترى إخطار البائع بالدعوى 

عليه من الغير حتى يتدخل البائع  فيها ليتولى الرد على إدعاء الغير فـإن               
أمـا ان فـشل فحكـم للغيـر     . نجح فى ذلك كان هذا تنفيذاً عينياً لإلتزامه 

بإستحقاق  المبيع كله أو بعضه بثبوت تكليف له عليه كان البـائع ملـزم               
  . بتعويض المشترى عن ذلك وهذا هو ضمان الإستحقاق

فضمان تعرض الغير يشتمل إذن على إلتزام بدفع الغير وإلتزام بتعويض           
  .المشترى إذا ما ثبت الحق الذى يدعيه الغير وهذا هو ضمان الإستحقاق

فإذا ما تعرض الغير تعرضاً قانونياً للمشترى بأن رفع عليه دعـوى            
بحق على المبيع أو كان المشترى هو الذى رفع الدعوى على الغير فـدفع              

غير دعواه بإدعاء حق على العين كان على المشترى أن يخطـر البـائع              ال
  . بإدعاء الغير
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وتختلف حقوق المشترى بإختلاف ما إذا كان قد قام بواجب الإخطـار           
أو لم يقم به فإذا أخطر المشترى البائع بدعوى الغير وجب على البائع أن              

  . يتدخل فى الدعوى ليتولى الرد فيها على إدعاءات المتعرض
فإن تدخل البائع فقد يؤدى تدخله وتوليه الرد على دعوى المـدعى إلـى              
رفض هذه الدعوى فيكون بذلك قد نفذ إلتزامه بدفع تعرض الغير تنفيذاً عينيـاً      

  . أما ان حكم المدعى بالإستحقاق فإن البائع يكون ضامنا ويلزم بالتعويض
 المشترى الدفاع   أما إذا لم يتدخل البائع فى الدعوى رغم إخطاره فتولى         

وحده وإنتهى الأمر بالحكم بالإستحقاق للمدعى وجب الضمان على البائع الا           
إذا أثبت أن الحكم الصادر فى الدعوى كان نتيجة لتدليس من المـشترى أو              

فلا يكفى أن يثبت أن المدعى لم يكن على         ) مدنى٤٤٠/٢م  (لخطأ جسيم منه    
ع دعوى المتعرض بما يـؤدى      حق فى دعواه وإنه كان فى إستطاعته أن يدف        

  . إلى رفضها فالفرض ان المشترى قد أخطره بالدعوى فلم يتدخل فيها
أما إذا كان المشترى عندما رأى أن البائع لم يتدخل فى الدعوى رغم             

أنه قد أخطره بها ودعاه إلى أن يحل محله فيها قد إعترف للأجنبى بحقه أو  
 ذلك صدور حكم قضائى فإنه      تصالح معه على هذا الحق دون أن ينظر فى        

يكفى لمنع رجوعه بالضمان على البائع أن يثبت أن هذا الأجنبى لم يكـن              
  . )مدنى٤٤١م(على حق فى دعواه 

وفى حالة عدم إخطار البائع إذا صدر الحكم لمدعى الإسـتحقاق فـلا             
زال للمشترى حق الرجوع بالضمان على البائع رغم أنه لم يخطره إلا أنه             

ن المشترى لم يقم بواجب الإخطار أنه يكفـى البـائع لكـى             يترتب على أ  
يتخلص من الضمان ان يثبت أن تدخله فى الدعوى كان يؤدى إلى رفضها             

  . فلا يلزم إثبات تدليس المشترى أو خطئه الجسيم
 

 
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  
القاعدة سواء فى التقنين المدنى القديم أو القائم أن التقادم المـسقط            -١

لا يبدأ سريانه إلا من الوقت الذى يصبح فيه المدين مـستحق الأداء ممـا               
يستتبع أن التقادم لا يسرى بالنسبة إلى الإلتزام المعلق على شرط موقـف             

لتزاماً شـرطياً   إلا من وقت تحقق هذا الشرط واذ كان ضمان الإستحقاق إ          
يتوقف وجوده على نجاح المتعرض فى دعواه فإن لازم ذلك أن التقادم لا             
يسرى بالنسبة لهذا الضمان الا من الوقت الذى يثبـت فيـه الإسـتحقاق              

  . بصدور حكم نهائى لا من وقت رفع الدعوى بالإستحقاق
تقدير علم المشترى بسبب الإستحقاق وتقضى ثبوته ونفيه هـو مـن            

لواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ولا رقابة لمحكمة الـنقض           مسائل ا 
عليه فى ذلك ما دامت الأسباب التى أن تقيم عليها قضاءه سائغة تؤدى إلى              

  . النتيجة التى إنتهى إليها
 

طار المنصوص   من القانون المدنى أن الإخ     ٤٤٠البين من المادة     -٢
عليه فيها لا يكون إلا حين ترفع على المشترى دعوى من الغير بإستحقاق             
المبيع ولا محل للتمسك بعدم حصول هـذا الإخطـار إلا حيـث يرجـع               
المشترى على البائع بضمان الإستحقاق على أساس قيام عقد البيع أمـا إذا             

طبيق المواد من   إختار المشترى سبيل المطالبة بفسخ العقد فإنه لا مجال لت         
 من القانون المدنى الخاصة بضمان الإستحقاق وقد أفضح         ٤٤٣الى   ٤٤٠

المشرع عن إستقلال دعوى الضمان عن دعوى الفسخ والإبطال فى المادة           
 من القانون التى بينت عناصر التعويض الذى يحـق للمـشترى أن             ٤٤٣

قاق يطلبه من البائع فى حالة الرجوع عليه بدعوى الـضمان عنـد إسـتح          

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٣٢٦  

كل هذا  " المبيع كله وذلك بنصه فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أن             
 "ما لم يكن رجوع المشترى مبنياً على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله 

 

من المجلة المدنية أن المشترى إذا وجهـت         ٦٣٥إقتضى الفصل    -٣
ى شأن المبيع يمكن ان يدخل البائع فى النازلة ويطلب منه أن عليه دعوى ف 

يرد عنه الشعب أو يباشر الخصام بنفسه وفى هذه الصورة فـإن القـانون              
يرى أن المشترى أن صدر الحكم عليه لم يبق له حق الرجوع ضد البـائع         
ولو ثبت خلافا لما بالقانون الفرنسى أن تداخل البائع لا يكفى لإلغاء دعوى             

غير ونظر لخطارة النتائج التى تنشأ من هيئة المشترى فقد أوجب القانون            ال
على المشترى أن يعلم البائع بنشر نازلة الإستحقاق وعلـى المجلـس أن             

  . يعلمه بذلك الوقت بأن خصامه يمنع رجوعه على من باع له


 

 من المجلة المدنية علـى المجلـس إعـلام          ٦٣٥أوجب الفصل    -٤
 المطلوب بأن  

مباشرته للخصومة باسمه الخاص ينشأ عنه حرمانه من الرجوع ضد          
من باع له وان مراعاة ماجاء به هذا النص الذى من شأنه وقاية حقوق كل               

  . الخصوم واجب على المجلس والسهو عنه يوجب نقض الحكم
– 

إن المشترى الذى تقع مشاغبته له دائما حق إدخال البائع ليضمن            -٥
 من المجلة المدينة قرر لأجل النتـائج        ٦٣٥له الشغب ضرورة ان الفصل      

الخطيرة التى ربما تترتب على فعل المشترى الذى يباشر الخصام بنفـسه            
إلزام ذلك المشترى بإدخال بائعه فـى القـضية وأن مباشـرته            ضد الغير   

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٣٢٧   

للخصومة دون إعلام البائع بالأمر ربما تجعله عرضة لضياع كل حق فى            
  .الرجوع عليه

 

 من المجلة المدنية لزوم إدخال البائعين فـى         ٦٣٥اقتضي الفصل    -٦
 . خصوصاً إذا وقع طلب ذلك من طرفى الخصومةالقضية 
 

إن للمشترى الحق فى مباشرة الخصام بنفسه وبدون احتياج إلـى            -٧
 من المجلة المدنية خول له الحـق فـى          ٦٣٥إدخال البائع على ان الفصل      

 . ا ارد الرجوع عليه بالدركإدخال البائع له فى الصورة ما إذ
 

 من المجلة المدنية بـان      ٦٣٥إن القانون التونسى صريح بالفصل       -٨
المشترى الواقع القيام عليه بالتنازع المبيع من يده بموجب حق متقدم على            

ائعه إلا إذا أدخله فى القـضية       البيع لا يمكن له الرجوع بالإستحقاق على ب       
وتركها تتم بينه وبين القائم وإذا لم يراع القيام بهـذا الـضمان العـارض               

 المذكور يوجـب علـى      ٦٣٥سقطت حقوقه فى الرجوع لاسيما والفصل       
 . الحاكم إنذار المشترى ليحتفظ بحق رجوعه أو يتهاون فيه

 

إن المشترى يملك حقا عينيا على المبيع وبذلك له حق الخصام فى           -٩
 من المجلة المدنيـة     ٦٣٥شأنه وان القصد من الإنذار الذى جاء به الفصل          

هو حماية حقه فى الرجوع بالضمان على البائع لا منعه من حق الخـصام              
 . مباشرة إذا وقعت مشاغبته فيه

– 

 من القانون   ٤١٨المشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة          -١٠
يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقـا            عقد: "..المدني بأنه 

وحدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد من   " ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي     

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٣٢٨  

أولاها بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحـق          وألزمه في    ٤٥٥ إلى   ٤٢٨
، ٤٣٢، ٤٣١فيما ضمنته المـواد      -المبيع إلى المشترى كما أوجب عليه       

تسليم المبيع للمشترى بالحالة التي كان عليها وقت البيع بما فـي             - ٤٣٥
ذلك ملحقات المبيع وما أعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك بوضـعه تحـت             

 حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لـم         تصرف المشترى بحث يتمكن من    
 ٤٣٩فيما ضمنه نص المواد مـن        -ثم رتب   ، يستول عليه استيلاء ماديا   

أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشترى في          - ٤٥٥على  
الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو مـن فعـل               

واسـتتبع ذلـك بيـان      ، بهذه المواد أجنبي على النحو وبالشروط الواردة      
 متضمنة النص في فقرتهـا الثانيـة        ٤٥٨التزامات المشترى وأورد المادة     

وعليه تكـاليف  ، وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع"على أن  
" المبيع من هذا الوقت أيضا هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيـره              

" ع القانون المدني تعليقا على هذا النصوأشارت المذكرة الإيضاحية لمشرو  
" أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشترى للثمرات          

ينقل إلـى    -ولو لم يكن مشهرا      -وهو ما يدل جميعه على أن عقد البيع         
المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها 

والنماء في المنقول والعقار على حد سواء مادام المبيـع          استحقاق الثمرات   
كما ينقل إليـه    ، شيئا معينا بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك          

الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تـسليم العـين المبيعـة وطـرد               
الغاصب منها واستيداء ريعها منه باعتبار أن هذا الريـع تعـويض عـن              

لمشترى من ثمرات المبيع الذي حق له تسلمه وطـرد          غصب ما يستحقه ا   
وهو جزء من الحق المقرر للمـشترى       ، من لا سند له في وضع يده عليه       

  .على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف
 

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٣٢٩   

 
 





 

  
 

  . سودانى ٣٧٧عراقى و ٥٥١سورى و ٤٠٩ليبى و ٤٣٠مادة 
  

قنين  هما أيضاً لا نظير لهما فى الت       )٥٨٨ -٥٨٧(هاتان المادتان    -١
الحالى وهما ينظمان فى شىء من التيسير على المشترى فى حالة وعلـى             

  . البائع فى حالة اخرى ضمان الإستحقاق
أما التيسير على المشترى فيتحقق فى الفرض الـذى يقـوم فيـه              -٢

بواجبه من إخطار البائع بدعوى الإستحقاق فى الوقت الملائم ولا يتـدخل            
ك فقد سبق ان الحكم فى الإستحقاق يكـون  البائع فى الدعوى بالرغم من ذل  

حجة على البائع مالم يثبت تدليس المشترى أو وقوع خطأ جسيم منـه أراد       
المشرع وقد قامت القرائن على ان البائع ليس لديه ما يـدفع بـه دعـوى                
المستحق ويدل على ذلك انه لم يتدخل بعد إخطاره بهذه الدعوى ان يجعل             

نزاع دون حاجة لانتظار حكم تـدل الظـروف    للمشترى سبيلا إلى إنهاء ال    
على انه متوقع فعوضا عن إضاعة الوقت فى إجراءات التقاضى يـستطيع           
المشترى إذا كان حسن النية ان يعترف للأجنبى بحقه أو ان يتصالح معـه          
هذا الحق ويكون لذلك نتيجة الحكم الصادر لمـصلحة المـستحق يرجـع             

 على ان يكون ان يـدفع الرجـوع   المشترى بضمان الإستحقاق على البائع   

o b e i k a n d l . c o m
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بالضمان إذا أثبت ان الأجنبى لم يكن على حق فى دعـواه ولـيس مـن                
الضرورى ان يثبت تدليسا أو خطأ جسيما من المشترى كما هو الأمر لـو              
انه حكم بالإستحقاق دون إقرار من المشترى أو صلح والفرق بين الحالتين            

ر أو صلح يصبح من المعقول      ظاهر ففى حالة ما إذا صدر الحكم دون إقرا        
الا يؤخذ على المشترى الا التدليس أو الخطأ الجسيما لانه يكون قـد قـام               
بواجبة فأخطر البائع فى المعياد الملائم ويكون غير مسئول عن صـدور            

 . الحكم بالإستحقاق فهو لم يقر بحق الأجنبى ولم يعمد إلى الصلح معه
تحمل مـسئولية الإقـرار أو      أما فى الحالة الآخرى فإن المشترى قد        

الصلح فلو ظهر أنه لم يكن على حق فيما فعل بأن أثبت البائع أن الأجنبى               
  . ليس على حق فى دعواه كان طبيعياً أن يفقد حقه فى الضمان

 

 
قاق بمجرد رفعها عليـه     قد يخطر المشترى البائع بدعوى الإستح      -١

ولكن البائع لا يتدخل فيها مع ذلك أى يترك المشترى ليتولى الدفاع فيهـا              
وحده فى هذه الحالة يتحمل البائع ما ينجم عن تقصيره بعدم الدخول فـى              
الدعوى من مخاطر ولا يحول دون رجوع المشترى بالضمان الا ان يكون            

أ جسيم من المشترى غيـر ان     الحكم للغير بالإستحقاق نتيجة تدليس أو خط      
المشترى قد يجد أن إدعاء الغير قبله ظاهر الصحة كما ياخذ مـن قعـود               
البائع عن التدخل لحمايته قرينه على أنه لا يملك دفاعاً مؤثراً يـستطيع أن         
يرد به دعوى الغير ويرغب لذلك فى تجنب النفقات والمشاق التى تصحب            

لإعتراف للغير بحقه أو ينهى المنازعة      الإستمرار فى المنازعة فيبادر إلى ا     
بينهما بصلح ينزل كل منهما به عن جانب من إدعاءاتـه دون الانتظـار              
لصدور الحكم ضده بالإستحقاق فى هذه الحالة لا تظـل مخـاطر انفـراد              
المشترى بالدفاع فى الدعوى باقية على عاتق البائع بمعنى أن يظل ملـزم             
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 هذا لم يرتكب خطأ جسيماً أو غشاً بل         بالضمان فى مواجهة المشترى مادام    
تنتقل المخاطر إلى عاتق المشترى الذى يعترف بحق الغير أو يتصالح معه            
فيكون معرضاً لفقدان حقه فى مطالبة البائع بضمان الإستحقاق إذا أثبـت ان     
لم يكن محقا فى دعواه بالإستحقاق أى أن المشترى يتحمل نتيجة ثبوت حق             

إمتناع البائع عن التدخل فى الدعوى بعد إخطاره بهـا          الغير أو رجحانه من     
ليحرم من الرجوع بالضمان إذا تبين خطأ هذا الإستنتاج فى حين أنه ما كان              
فيحرم من حقه فى الضمان لو إنتظر حتى صدر حكم ضـده بالإسـتحقاق              
لمصلحة الغير ولو إستطاع البائع بعد ذلك أن يثبت عدم أحقية الغير مـادام              

  .  يرتكب غشاً أو خطأ جسيماً فى متابعة الدفاع فى الدعوىالمشترى لم
– 

  
متى كان الحكم قد إنتهى إلى أن المتعرض للمشترى وهو مـن             - ١

الغير لم يكن على حق فى تعرضه وأن البائع قد باع ما يملك فإن مـؤدى                
أن ينفك عن البائع إلتزامه بضمان التعرض القانونى عمـلاً بـالفقرة            ذلك  

 من القانون المدنى ولا يعيب الحكم وصـفه ذلـك    ٤٤١الأخيرة من المادة    
التعرض بأنه مادى ذلك أن وجه الرأى فى الحكم لايتغير سواء أسبغ الحكم            
على التعرض المذكور صفه التعرض المادى أو القانونى لأن البائع فـى            
النهاية لا يكون ملزماً ما بضمان التعرض فى الحالتين على أساس إنفكاك            
الضمان عن البائع ان كان تعرضاً قونونياً وعدم ترتب هـذا الـضمان إن              

  . كان التعرض مادياً
– 

ن يرد إليـه    دعوي المطعون ضده الأول بطلب إلزام الطاعن بأ        - ٢
المبلغ الذي دفعه للمطعون ضدها الثانية أحد شركائه علي الـشيوع فـي             
الملكية لدفع تعرضها له بالدعوى التي أقامتها ضده مدعية فيهـا ملكيتهـا             
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   ٣٣٢  

تمسك الأخير بحقه كمالـك علـي       . لجزء من القدر المباع له من الطاعن      
ون ضـده الأول  الشيوع في بيع قدراً مفرزاً من نصيبه وأن ما باعه للمطع          

دفـاع  . يقل عن نصيبه الشرعي الذي آل إليه  في كامل  تركـه مورثـه              
  . قصور. إغفال الحكم بحثه. جوهري

إذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده الأول أقامها علي الطاعن       
طالباً إلزامه بأن يرد إليه المبلغ الذي سبق له دفعه للمطعون ضدها الثانية             

 علي إثر تصالحه معها لـدفع       –أحد شركائه في الملكية      شقيقة الطاعن و   –
 مدني أخميم الإبتدائية التـي      ١٩٩٣ لسنة   ٥٥٥تعرضها له بالدعوى رقم     

ط في القدر المباع له من ١س٦أقامتها ضدهما وأدعت فيها ملكيتها لمساحة 
وكان البين في ذلك العقد . ٥/١٠/١٩٩١الطاعن بموجب عقد البيع المؤرخ 

خرين باعوا إلي المطعون ضده الأول مساحة محددة ومفرزة         أن الطاعن وآ  
 ط بحوض الجرف وقد ثبت من تقرير الخبير أن الطاعن           ٢ س   ٢٢قدرها  

 ط وكان الأخير قد تمسك أمام الخبير المنتدب فـي           ٢ ص   ٨يخصه منها   
الدعوى وفي دفاعه أمام محكمة  الموضوع أن من حقـه كمالـك علـي               

اً من نصيبه وأن ما باعه للمطعون ضده الأول         الشيوع فأن يبيع قدراً مفرز    
يقل عن نصيبه الشرعي الذي آل إليه في كامل تركة مورثه التي تبلغ ثلاثة 

 تغيير وجـه    – لو فطنت إليه المحكمة      –وكان من شأن هذا الدفاع      . أفدنه
الرأي في الدعوى إذ أن مؤداه أنه لا يجوز للمطعون ضـدها الثانيـة أن               

 المبيع وبالتالي فإنها ليست علي حق في تعرضها وأن          تدعي الإستحقاق في  
الطاعن قد باع ما يملك بما ينفك عنه عن إلتزامه بضمان التعرض القانوني 

 من القانون المدني خصوصاً وأنها لم       ٤٤١عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة      
تدع حصول قسمة الأعيان التركة وأنها قد إختصت بموجبهـا بالمـساحة            

  . تعرض الحأصل منها للمطعون ضده الأولموضوع ال
 
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أن يكـون الغيـر     . شرطه. نشوء ضمان البائع إستحقاق المبيع     - ٣
للبـائع دفـع رجـوع      . أثـره . المتعرض للمشتري علي حق في تعرضه     

 في  المشتري عليه بموجب الضمان بإثبات أن المتعرض لم يكن علي حق          
  .  مدني٤٤١م . دعواه وأن المشتري قد تسرع في الإقرار أو التصالح معه

يثبـت حـق    " من القانون المدني علي أنـه        ٤٤١إن النص في المادة     
المشتري في الضمان ولو اعترف وهو حسن النية للأجنبي بحقه أو تصالح        

متي كان ، دون أن ينتظر في ذلك صدور حكم قضائي ،  معه علي هذا الحق   
أخطر البائع بالدعوى في الوقت الملائم ودعاه أن يحل محله فيها فلـم             قد  

" كل ذلك ما لم يثبت البائع أن الأجنبي لم يكن علي حق في دعـواه            . يفعل
يدل علي أن ضمان البائع إستحقاق المبيع من تحت يد المشتري لا ينشأ إلا              

تالي إذا كان المتعرض للمشتري وهو من الغير علي حق في تعرضه وبال           
يستطيع البائع أن يدفع رجوع المشتري عليه بالتعويـضات الواجبـة لـه             
بموجب ضمان الإستحقاق بأن يثبت أن المتعرض لم يكن علي حـق فـي              

  . دعواه وأن المشتري قد تسرع في الإقرار أو التصالح معه
– 

 مـن القـانون     ٤١٨عليه في المـادة     المشرع عرف البيع فيما نص       -٤
عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقا ماليـا    : "..المدني بأنه 

 ٤٢٨وحدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد من  "  نقدي آخر في مقابل ثمن   
 وألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيـع             ٤٥٥إلى  

 - ٤٣٥، ٤٣٢، ٤٣١فيما ضمنته المواد     -وجب عليه   إلى المشترى كما أ   
تسليم المبيع للمشترى بالحالة التي كان عليها وقت البيع بمـا فـي ذلـك               
ملحقات المبيع وما أعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك بوضعه تحت تصرف           
المشترى بحث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يـستول             

 ٤٥٥ على ٤٣٩فيما ضمنه نص المواد من  -ثم رتب ، عليه استيلاء ماديا
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أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفـاع            -
بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل أجنبي على              

واستتبع ذلك بيان التزامات المشترى     ، النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد    
وللمـشترى  " متضمنة النص في فقرتها الثانية على أن         ٤٥٨وأورد المادة   

وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت      ، ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع      
وأشـارت المـذكرة    " أيضا هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيـره          

أن البيع غيـر    " الإيضاحية لمشروع القانون المدني تعليقا على هذا النص       
وهو ما يدل   " ع المسجل من حيث استحقاق المشترى للثمرات      المسجل كالبي 

ينقل إلى المشترى جميع     -ولو لم يكن مشهرا      -جميعه على أن عقد البيع      
الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيـع ومنهـا اسـتحقاق             
الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء مادام المبيع شيئا معينا            

كما ينقل إليـه الـدعاوى      ، بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك        
المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منهـا             
واستيداء ريعها منه باعتبار أن هذا الريع تعويض عن غصب ما يـستحقه             
المشترى من ثمرات المبيع الذي حق له تسلمه وطرد من لا سند لـه فـي          

وهو جزء من الحق المقرر للمشترى على المبيع مـا لـم     ، ع يده عليه  وض
  .يوجد اتفاق أو عرف مخالف

 
 

∗ ∗ ∗
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٣٣٥   

 
 




 

  
 

 ٤٤٠سـودانى و   ٢٧٨عراقى و  ٥٥٢ سورى و  ٤١٠ليبى و  ٤٣١مادة
  . لبنانى

  
أما التيسير على البائع فيتحقق فى أنه لو ظهر أن الأجنبى على حـق              
فى دعواه وكان المشترى قد توفى إستحقاق المبيع كله أو بعضه بإتفاق مع             

ع مبلغاً من النقود أو أى شـىء اخـر          المستحق على ان يدفع له بدل المبي      
صلحا كان ذلك أو وفاء بمقابل وسواء تم ذلك قبل رفع دعوى الإسـتحقاق              
أو بعد رفعها وسواء تدخل البائع فى هذه الدعوى عند رفعها أو لم يتـدخل    
فإن للبائع أن يتخلص من ضمان الإستحقاق بأن يرد للمشترى ما يعوضـه    

غ الذى دفعه أو قيمة مـا أداه مـع الفوائـد            تماماً عما دفعه للمستحق المبل    
القانونية وجميع المصروفات وهذا حكم وجه العدالة فيه ظاهر وهو مثـل            

أنظر مثلين آخرين فى    (من الأمثلة النادرة فى القانون على حق الإسترداد         
ويلاحظ أن هذا   . )إسترداد الحصة الشائعة وفى إسترداد الحق المتنازع فيه       

 إذا كان المشترى قد توفى إستحقاق المبيع بإتفاقـه مـع         الحكم لا يطبق إلا   
المستحق أما إذا لم يتوق هذا الإستحقاق وقضى للمـستحق فإنـه يجـب              
الرجوع إلى القواعد العامة وهى تتفق مع مانص عليه كتاب مرشد الحيران 

من أنه لو أثبت المستحق الإستحقاق وقضى له ثم دفع المـشترى            ) ٥٠٦م(
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   ٣٣٦  

 المبيع يكون هذا منه شراء للمبيع من المستحق ولـه أن            إليه شيئاً وأمسك  
  . يرجع على بائعه بالثمن

– 

 
 من القانون المدنى    ٤٤٢هذا الفرض الذى يعرض له نص المادة         -١

على البائع أمـر    يشمل حالتى الإستحقاق الكلى والإستحقاق الجزئى وييسر        
ضمان الإستحقاق فى الحالتين والمفروض هنا أن المشترى توقى الحكـم           
بإستحقاق البيع إستحقاقاً كلياً أو إستحقاق جزئياً وذلـك بـأن إتفـق مـع               
المتعرض على ذلك مقابل مبلغ من النقود أو فى مقابل شىء آخر يؤديه له              

ستطيع بموجبه أن يكفـى     فيثبت القانون عندئذ البائع نوعاً من الإسترداد ي       
نفسه نتائج الضمان ومؤونه التعويضات التى بيناها فى حالتى الإسـتحقاق           
الكلى والإستحقاق الجزئى بأن يرد للمشترى ما أداه للمتعرض مع الفوائـد            
القانونية وجميع المصروفات فيتخلص بذلك من ضمان الإستحقاق ولـيس          

يع سالماً من الإستحقاق فـى      للمشترى أن يشكو فقد إستطاع أن يستبقى المب       
مقابل ما أداه للمتعرض فإذا إسترد من البائع قيمة هذا المال فإنـه يكـون               
بذلك قد إستبقى المبيع وإستراد خسارته فلم ينله أى ضرر وهذا الـضرب             
من الإسترداد نادر وليس له نظير فى التقنين المدنى إلا فى حالات ثـلاث              

إسترداد الحق المتنازع فيه وحتى يكون      الشفعة وإسترداد الحصة الشائعة و    
للبائع حق والإسترداد يجب أن يتفق المشترى مع المتعرض على تفـادى            
إستحقاق المبيع إستحقاقاً كلياً أو جزئياً بأن يدفع المشترى للمتعرض مبلغاً           
من المال فى مقابل نزول المتعرض عن إدعائه وتـرك البيـع فـى يـد                

ق وهذا الإتفاق يقع غالباً عند رفع المتعرض        المشترى سليماً من أى إستحقا    
دعوى على المشترى سواء تدخل البائع فى الدعوى أن لم يتدخل وقد يقـع      
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٣٣٧   

دون أن ترفع دعوى الإستحقاق بأن يتبين المشترى جدية إدعاء المتعرض           
فيتفق معه على الوجه المتقدم توقياً للإستحقاق وتفادياً مع رفع دعوى بـه             

جراءات ومصروفات والإتفاق الذى يتم بين المشترى       وما يجرى ذلك من إ    
والمتعرض يكون فى الغالب صلحاً فيتصالحان على أن يعطى المـشترى           
مبلغاً من النقود فى نظير ان ينزل المتعرض عن إدعائه وعند ذلك يخلص             
البيع للمشترى خالياً من النزاع ولكن هذا الصلح يعتبر بالنسبة إلى البـائع             

يع فيجب عليه الضمان وإن كان يستطيع الـتخلص منـه أى            إستحقاقاً للمب 
إسترداد ما كان يجب أن يدفعه للمشترى من تعويـضات بـسبب ضـمان           
الإستحقاق فى مقابل أن يرد للمشترى المبلغ الذى دفعه المشترى للمعترض        

 من يـوم أن     )فى المسائل التجارية  % ٥فى المسائل المدنية    % ٤(وفوائده  
 للمعترض وكذلك مصروفات الصلح الذى تـم بـين          دفع المشترى المبلغ  

المشترى والمعترض فيتفادى البائع بذلك أن يدفع للمـشترى التعويـضات           
  . المقررة فى الإستحقاق الكلى أو الجزئى وهذا هو معنى الإسترداد

 

  
 من القـانون    ٤١٨المشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة          -١

عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقـا            : "..المدني بأنه 
وحدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد من   " ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي     

الحـق   وألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضروري لنقل           ٤٥٥ إلى   ٤٢٨
، ٤٣٢، ٤٣١فيما ضمنته المـواد      -المبيع إلى المشترى كما أوجب عليه       

تسليم المبيع للمشترى بالحالة التي كان عليها وقت البيع بما فـي             - ٤٣٥
ذلك ملحقات المبيع وما أعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك بوضـعه تحـت             

لـم  تصرف المشترى بحث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو            
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   ٣٣٨  

 ٤٣٩فيما ضمنه نص المواد مـن        -ثم رتب   ، يستول عليه استيلاء ماديا   
أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشترى في          - ٤٥٥على  

الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو مـن فعـل               
واسـتتبع ذلـك بيـان      ، أجنبي على النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد      

 متضمنة النص في فقرتهـا الثانيـة        ٤٥٨امات المشترى وأورد المادة     التز
وعليه تكـاليف  ، وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع"على أن  

" المبيع من هذا الوقت أيضا هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقـضي بغيـره               
" نصوأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني تعليقا على هذا ال         

"  المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشترى للثمرات        أن البيع غير  
ينقل إلـى    -ولو لم يكن مشهرا      -وهو ما يدل جميعه على أن عقد البيع         

المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها 
سواء مادام المبيـع    استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد         

كما ينقل إليـه    ، شيئا معينا بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك          
الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تـسليم العـين المبيعـة وطـرد               
الغاصب منها واستيداء ريعها منه باعتبار أن هذا الريـع تعـويض عـن              

تسلمه وطـرد   غصب ما يستحقه المشترى من ثمرات المبيع الذي حق له           
وهو جزء من الحق المقرر للمـشترى       ، من لا سند له في وضع يده عليه       

  .على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف
 

 

∗ ∗ ∗
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٣٣٩   

 
 

 
 
 


 


 


 
 

 
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية المواد التالية

 ٣٨٩لبنانى و ٤٣٣عراقى و ٥٥٤سورى و ٤١١ليبى و ٤٣٢مادة 
  . سودانى

  
 ما يترتب على ضمان الإستحقاق ان يلتـزم         آثر المشرع فى بيان    -١

الحل الذى تمليه القواعد العامة فضمان الإستحقاق إلتزام فى ذمة البائع قد            
نشأ من عقد البيع وإذا طالب المشترى به قامت مطالبته على أساس هـذا              
العقد ومعنى ذلك ان ضمان الإستحقاق بمعناه الدقيق لا يتصور قياسـه إلا             

والمشتري  في رجوعه بالضمان علي البائع إنما يطلب         ،  عمع قيام عقد البي   
ولما كان المبيع قد إستحق واسـتحال       . منه تنفيذ إلتزامه بنقل ملكية المبيع     

فلم يبق أمام المشتري إلا أن يطالـب بتنفيـذ          ،  بذلك التنفيذ العيني للإلتزام   
والتعويض في هذه الحالة هو مـا ذكرتـه         ،  الإلتزام عن طريق التعويض   

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٣٤٠  

 من المشرع وهي تقتصر علي تطبيق القواعد العامة في تقدير           ٥٨٩ادة  الم
  :مدي التعويض وتعطي للمشتري الحق في أن يطلب من البائع 

. قيمة المبيع وقت الإستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقـت          ) ١(
فلا يستطيع المشتري استبقاءه لا هو ولا       ،  وذلك لأن المبيع ذاته قد إستحق     

  . فيستعيض عنهما بالقيمة والفوائد القانونيةثمرته 
. قيمة الثمار التي ألزم المشتري بردهـا لمـن إسـتحق المبيـع            ) ٢(

والمفروض في ذلك أن المشتري قد علم بحق الغير قبـل رفـع دعـوى               
ويرجـع  ،  فوجب أن يرد الثمار للمستحق من وقت علمه بذلك        ،  الإستحقاق

أما ثمار المبيع من وقت رفـع       . يضبها علي البائع إستيفاء لحقه في التعو      
فهذه قد استعاض عنها بالفوائد القانونية لقيمة المبيع كمـا سـبق            ،  الدعوى

  . بيانه فيما تقدم
المصروفات الضرورية والنافعة التي لا يـستطيع المـشتري أن          ) ٣(

. وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان البائع شئ النيـة        ،  يلزم بها المستحق  
المستحق ت الضرورية فهذه يستطيع المشتري أن يلزم بها         أما المصروفا (

ويجـب  ،  وكان الأولي ألا يذكر عنها شـئ      ،  " من المشروع  ١٤٣٢م"دائما  
والمـصروفات النافعـة لا يـستطيع       . )تعديل المشروع في هذه المـسألة     

أنظــر المــواد (المــشتري أن يلــزم المــستحق فيهــا بأقــل القيمتــين 
  ) من المشروع١٣٦٠ -١٣٥٩و١٤٣٢

رجع بالفرق علـي البـائع      ،  فإن كانت المصروفات هي القيمة الأكبر     
أما المصروفات الكماليـة فـلا يرجـع بهـا          ،  إستيفاء لحقه في التعويض   

، المشتري علي المستحق وكذلك لا يرجع بها علي البائع إذا كان حسن النية
لأن المدين في المسئولية التعاقدية لا يسأل عـن الـضرر غيـر متوقـع               

فإذا كـان   .  ويمكن إعتبار المصروفات الكمالية أمرا غير متوقع       .الحصول
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أي كان يعلم بحق الأجنبي فيسأل في هـذه الحالـة عـن             ،  البائع سئ النية  
ويحـق إذن للمـشتري أن يرجـع عليـه     ، الضرر ولو كان غير متوقـع  

  . بالمصروفات الكمالية
وجميـع  ، لأنه كسب الـدعوى ، جميع مصروفات دعوى الضمان   ) ٤(

لأنه خسر الدعوى فيرجع بمصروفاتها علي      ،  فات دعوى الإستحقاق  مصرو
ويستثني من ذلك ما كـان يـستطيع أن         . البائع إستيفاء لحقه في التعويض    

لأن الخسارة التي تحملها في هذه      ،  يتقيه لو أخطر البائع بدعوى الإستحقاق     
  . الحالة كان بخطأ منه هو

فاته من كسب بسبب    وبوجه عام تعويض عما لحقه من خسارة أو         ) ٥(
  . وليس في ذلك إلا تذكير بالقواعد العامة، إستحقاق المبيع

 
كل ما تقدم ذكره من تفصيل ما يرجع به المشتري علي البائع إنما             ) ١(

لإلتزام البائع بنقل ملكية المبيع بعد أن استحال        ،  بطريق التعويض ،  هو تنفيذ 
وهذا لا يمنع المشتري مـن سـلوك        ،  نيا كما تقدم  تنفيذ هذا الإلتزام تنفيذا عي    

علي أساس أنه   ،  بل يطالب بفسخ البيع   ،  فلا يطالب تنفيذ الإلتزام   ،  طريق آخر 
علـي  ،  أو يطالب بإبطال البيـع    ،  عقد ملزم للجانبين وقد أخل البائع بإلتزامه      

أساس أنه بيع ملك الغير بعد أن ظهر أن المبيع مملوك لغير البائع ن ويجب               
أن يترتب عليهما من الآثار ما تقرره       ،  الة المطالبة بالفسخ أو بالبطلان    في ح 

عنـد  ، وإعتبـار البيـع  ، بل يجوز الذهاب إلي أبعد من ذلك     ،  القواعد العامة 
  . من المشروع٢٢٠تطبيقا للمادة ، مفسوخا من تلقاء نفسه، إستحقاق المبيع

العبـارة  من أجل ذلك يحسن تعديل المشروع في هذه المسألة بإضآفة           (
كل هذا دون إخلال بحق المشتري في المطالبـة    "٥٨٩الآتية في آخر المادة     
  . ")بفسخ البيع أو إبطاله
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فـي  ،  كما يخلط كثير من التقنينات الأجنبية     ،  يخلط التقنين الحالي  ) ب(
بين الاثار تترتب علي فسخ البيع وتلك التي تترتـب علـي            ،  هذة المسألة 

 من  ٣٠٦/٣٨٠و٣٠٤/٣٧٨لك أن المادتين    من ذ ،  التنفيذ بطريق التعويض  
 ٣٠٧/٣٨١ و ٣٠٥/٣٧٩ولكن المـادتين    ،  التقنين الحالي ترتبان أثر الفسخ    

علي أن  ،  وكأن الأولي عدم الخلط بين هذه الآثار وتلك       ،  ترتبان أثر التنفيذ  
  . يختار المشتري لنفسه الطريق الأصلح

– 

  
،  أن المبيع إستحق إستحقاقا كليـا      ٤٤٣المفروض في نص المادة      -١

، أي أن المبيع كان مملوكا لغير البائع فإنتزعه المالك من يـد المـشتري             
وظاهر أن المشتري   . ويرجع المشتري الأن علي البائع بضمان الإستحقاق      

دعـوى  : ين همـا  دعويين آخـر – غير دعوى ضمان الإستحقاق   –يملك  
ودعوى ،  الإبطال بإعتبار أن البيع صادر من غير مالك فهو بيع ملك الغير           

وهاتان الدعويان  ،  الفسخ علي أساس عدم تنفيذ البائع لإلتزامه بنقل الملكية        
  .  في فقرتها الأخيرة٤٤٣ أشارت إليها المادة – الإبطال والفسخ –

في دعـوى ضـمان      في التعويض الواجب     –وقد وضع التقنين المدني     
 قواعد خاصة به جعلته يتميز عن التعويض في كل من دعوى            –الإستحقاق  

الإبطال ودعوى الفسخ وظاهر أن هناك فرقا فنيا واضحاً بين دعوى ضمان            
هـو  ،  ودعوى الإبطال ودعوى الفسخ من جهة أخري      ،  الإستحقاق من جهة  

خ تفترض أن   الذي أنبني عليه التمييز فكل من دعوى الإبطال ودعوى بالفس         
وأن التعويض الذي يعطيه البـائع      ،  عقد البيع قد زال إما بالإبطال أو بالفسخ       

أما دعوى ضـمان الإسـتحقاق      . للمشتري ليس مبنياً علي العقد بعد أن زال       
إذ التعويض فيها سببه هو عقـد البيـع         ،  فتفترض أن عقد البيع باق لم يزل      

   فيذاً بطريـق التعـويض    وليس التعويض في ضمان الإستحقاق إلا تن      ،  ذاته
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وهذا قاطع في أن عقد البيع باق لم ، لعقد البيع بعد أن تعذر تنفيذه تنفيذا عينياً       
ومن ثم كان التعويض فـي ضـمان        . يزل مادام التعويض ليس إلا تنفيذا له      

الإستحقاق مقدرا علي أساس تعويض المشتري عن فقده للمبيع فيأخذ قيمتـه            
  .  زوال البيع فيسترد المشتري الثمنلا علي أساس، وقت الإستحقاق

 مدني يعدد عناصر التعويض في ضمان الإستحقاق        ٤٤٣ونص المادة   
  . الكلي علي أساس تعويض المشتري عن فقده المبيع

فصار التعويض عـن ضـمان      ،  ولكن المشرع فصل هذه التعويضات    
  :الإستحقاق يتكون من العناصر الآتية 

 
فيدفع البائع للمشتري قيمة المبيع في الوقت الذي رفعت فيـه دعـوى             

وذلك بدلا  ،  لأن الحكم بالإستحقاق يستند إلي يوم رفع الدعوى       ،  الإستحقاق
من رد الثمن لأن المشتري يطالب بالتعويض علي أساس المسئولية العقدية           

،  مصدر التعويض  فالبيع إذن باق وهو   ،  لا علي أساس فسخ العقد أو إبطاله      
ويأخذ المـشتري   . ولا تأثير لمقدار الثمن علي قيمة المبيع وقت الإستحقاق        

دون تمييز بين ما إذا كان لا يعلم وقت البيع          ،  قيمة المبيع وقت الإستحقاق   
ودون تمييز بين ما إذا كان البائع نفسه حسن النية أو           . ،الإستحقاق أو يعلم  

ستحقاق وقت البيع أو لا يعلـم فهـو         سىء النيية فسواء كان يعلم سبب الإ      
  . ملزم بدفع قيمة المبيع وقت الإستحقاق للمشترى

 
 ٤٤٣ طبقاً لنص البند الثنى من المـادة         –يرجع المشترى على البائع     

 بسبب الإستحقاق قبل رفع     –مدنى ومذكرته الإيضاحية للمشروع التمهيدى      
ن ربح إلى يـوم رفـع دعـوى          بما رده للمستحق م    –دعوى الإستحقاق   

  . الإستحقاق كما يلتزم بالفوائد القانونية
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 
يأخذ المشترى المصروفات الضرورية من المـستحق سـواء أكـان           
المشترى لا يعلم وقت البيع بسبب الإستحقاق أو كان يعلم أى سواء أكـان              

إسـتردها مـن    حسن النيية أو سيئها ولا يرجع بشىء منها على البائع فقد            
  . )مدنى٩٨٠/١م (المستحق 

 ٩٢٥و ٩٢٤و ٩٨٠/٢اما المصروفات النافعة فقد بينت حكمها المواد      
  . من القانون المدنى

 مدنى حكم الرجوع بالمـصروفات  ٩٨٠كما بينت الفقرة الثالثة من المادة     
  .الكمالية

– 
 الذى يرجع به المشترى على البائع فى        يضاف إلى عناصر التعويض   

ضمان الإستحقاق ماعسى ان يكون قد ألزم به مـن مـصروفات دعـوى             
الإستحقاق التى رفعها المستحق عليه وعلى البائع عبء إثبات ان المشترى           

  . كان يستطييع إتقاء المصروفات
– 

ة بأن التعويض فى المسئولية التعاقدية يشمل كـل         تقضى القواعد العام  
  . مالحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب متوقع

واهم فرق فى التعويض المستحق بموجب ضمان الإسـتحقاق وبـين           
التعويض المستحق بدعوى الإبطال أو دعوى الفسخ يظهر عنـدما يكـون            

ن الإستحقاق  المشترى عالما بسبب الإستحقاق وقت البيع ففى دعوى ضما        
لا يؤثر هذا العلم فى مقدار التعويض أما فى دعوى الفسخ فالمشترى يكون             

  . سىء النيية
 
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 - مثلما ثار القانون الفرنـسى     –ثار الخلاف فى القانون المصرى       -٢
  . حقاق المبيع على الرجوع على البائعحول أثر علم المشترى بأسباب إست

 
 يعتد بحسن نية المشترى حتى يمكنه الرجـوع علـى           – الإتجاه الأول 

البائع بالتعويض فى حالة إستحقاق المبيع وهذا الإتجاه بما هو سائد فى ظل      
  .القانون الفرنسى

ما التلازم بين الإستحقاق الكلى وبيع ملك الغيـر فـى           وليس امرا محت  
جميع الحالات التى يكون فيها للمشترى الرجوع بالضمان علـى أسـاس            

  . إستحقاق المبيع
 لا يعتد بحسن أو بسوء نية المشترى فـى رجوعـه            –والإتجاه الثانى 

وهو –على البائع بالتعويض فى حالة الإستحقاق الكلى ويستند هذا الإتجاه           
 مدنى وردت عامة لم تميز بين حالة        ٤٤٣ إلى أن المادة     –بية فى الفقة    اغل

حسن أو سوء نية المشترى فى رجوعه على البائع بالمبالغ المبينة فيها كما             
ان المذكرة الإيضاحية لهذا قد جاءت عامة كذلك لم ترتب علي حـسن أو              

 كما أن المشرع المصري قد آثـر فـي بيـان          ،  سوء نية المشتري أي أثر    
، مايترتب علي ضمان الإستحقاق أن يلتزم الحل الذى تمليه القواعد العامة          

وإذا ، ذلك أن ضمان الإستحقاق إلتزام في ذمة البائع قد نشأ من عقد البيـع      
ولا تفرق القواعد   ،  طالب المشتري به قامت مطالبته علي أساس هذا العقد        

إذ لا  ،  النيـة العامة بين ما إذا كان مستحق التعويض حسن النية أم سـئ             
أي (يختلف مقدار ما يحكم به من تعويض تبعـا لإخـتلاف نيـة الـدائن                

فضلاً عما أورده المشرع نفـسه فـي الفقـرة          ،  )المشتري في هذه الحالة   
 فـضلاً عـن     – مدني من إمكان رجوع المشتري       ٤٤٣الأخيرة من المادة    
لاف مع ما هنالك من إخت    ،  بدعوى فسخ البيع أو إبطاله     -دعوى الإستحقاق 
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بالنسبة لمدي ما يحق للمشتري المطالبة به في كل من هاتين الدعويين عنه           
  .في دعوى الضمان

 
 

  
إذ كان الحكم قد أقام قضاءه في خصوص مـا قـضي بـه مـن               -١

يه الأول علي أن رسو مزاد العقار علـي المطعـون           تعويض للمطعون عل  
عليه الثالث وإنتقال ملكيته إليه بصدور الصيغة الشرعية له من المحكمـة            
الشرعية يعتبر إستحقاقا للعقار المبيع للمطعون عليهما الأولين موجبا لفسخ          

 ٣٠٧و٣٠٤التعاقد ورد الثمن مع التضمينات طبقاً لما نصت عليه المادتان           
 من القانون القائم علي أساس فسخ       ٤٤٣نون المدني الملغي والمادة     من القا 

ذلك أن الرجوع بضمان إستحقاق المبيع لا يكون إلا علي أساس قيام          ،  العقد
  . كما أن الفسخ لا يرد إلا علي عقد كان له وجود، عقد البيع
– 

 مـن   ٤٤٣ طبقاً للمادة    –ع وإن كان قد أجاز للمشتري       إن المشر  -٢
 في حالة إستحقاق المبيع بضمان – الرجوع علي البائع له –القانون المدني 

الإستحقاق إلا أنه لم يمنعه من المطالبة بفسخ عقد البيع علـي أسـاس أن               
: البائع قد أخل بإلتزامه وهو ما أشارت إليه المادة السابق ذكرها بقولهـا              

 هذا ما لم يكن رجوع المشتري مبنيا علي المطالبة بفـسخ البيـع أو               كل"
 وعلي مقتضي ذلك أنه في حالة القضاء بالفسخ تترتب الآثـار            –" إبطاله  

 من القانون المدني وهي أن يعود المتعاقدان        ١٦٠التي نصت عليها المادة     
عقد بعد أن   إلي الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد فيرد كل منهما ما تسلم ال            

  . تم فسخه

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٣٤٧   

إذا كان المشتري علي علم وقت البيع بأن البائع لا يملك المبيع كان له              
أن يطالب بإبطال البيع ويسترد الثمن تبعا لذلك ولكن لا يكون له الحق في              

  . أي تعويض
 

 عن دعـوى الفـسخ      أفصح المشرع عن إستقلال دعوى الضمان      -٣
 من القانون المدني التي بنيت عناصر التعـويض  ٤٤٣والإبطال في المادة    

الذي يحق للمشتري أن يطلبه من البائع في حالة الرجوع عليـه بـدعوى              
الضمان عند إستحقاق المبيع كله وذلك لنصه في الفقرة الأخيرة من هـذه             

ا علـي المطالبـة     كل هذا ما لم يكن رجوع المشتري مبني       :"المادة علي أن  
  . بفسح المبيع أوإبطاله

 

ووجب ،  لقاضي الموضوع مني بسفخ البيع بسبب إستحقاق المبيع        -٤
، أن يقدر هذه التضمينات بمبلغ معين     ،  علي البائع رد الثمن مع التضمينات     

 يحسب عليه الثمن بالفوائد التـي       أو أن ،  علاوة علي الثمن  ،  يلزم به البائع  
يعوض بها علي المشتري ما خسره وما حرم منه من الأربـاح المقبولـة              

وليس علي القاضي إذا أجري الفوائد ، قانوناً بسبب نزع الملكية والإستحقاق
التعويضية علي البائع أن يتبع أحكام فوائد التأخير المشار إليها في المـادة             

  . الذي يحكم واقعة النزاع من القانون القديم ١٢٤
– 

للمشتري عند إستحقاق كل المبيع الخيار بين دعـاوي الإبطـال            - ٥
. دعوى ضـمان الإسـتحقاق    .  مدني ٤٤٣م. والفسخ وضمان الإستحقاق    

ع بعدم  القضاء برفض الدف  . دعوى تنفيذ بمقابل تفترض بقاء العقد     . ماهيتها
  . علة ذلك. صحيح. قبولها لرفعها قبل صدور حكم بفسخ العقد

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٣٤٨  

إذا إسـتحق كـل     " من القانون المدني علي أن       ٤٤٣النص في المادة    
قيمة المبيع وقت الإستحقاق    ) ١: (المبيع كان للمشتري أن يطلب من البائع        

 .......)........٣( ...............)٢( مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت     
وبوجه عام تعويض المـشتري      ...............)...٥( ........).......٤(

عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب إستحقاق المبيع كل هذا ما لم               
يدل علـي  " يكن رجوع المشتري مبنياً  علي المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله       
 أفصحت عنه   أن للمشتري في حالة إستحقاق المبيع من تحت يده وعلي ما          

المذكرة الإيضاحية للقانون المدني ثلاث دعاوي هـي دعـوى الإبطـال            
والفسخ وضمان الإستحقاق والأخيرة دعوى تنفيذ بمقابل إذا نفترض بقـاء           

وللمشتري أن يختار من بينها ما يشاء فإذا اختار دعـوى ضـمان             . العقد
 ـ          د الـذي   الإستحقاق وهي دعوى التنفيذ بمقابل فإن ذلك يفترض بقاء العق

يستمد منه حقه في رفع الدعوى ويكون الحكم المطعون فيه إذا أيـد حكـم      
محكمة أول درجة في قضائه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبـل     

  . صدور حكم بفسخ العقد قد أصاب صحيح القانون
 

أن . شرطه. ضمان الإستحقاقحق المشتري في التعويض عن  - ٦
عـدم لـزوم    . يكون حسن النية وقت البيع غير عالم بسبب الإستحقاق        

  .  مدني٤٤٣م. وقوع خطأ من البائع
 من القانون المدني التي يستمد المشتري منها حقـه فـي            ٤٤٣المادة  

وكل ما  . التعويض عن ضمان الإستحقاق لم تشترط وقوع خطأ من البائع         
 التعويض أن يكون المشتري حسن النية وقت البيـع          يشترط لإستحقاق هذا  

  . غير عالم بسبب الإستحقاق
 
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٣٤٩   

العبرة في ذلك بقيمتـه     . تقدير قيمة المبيع في حالة إستحقاقه كله       - ٧
  . علة ذلك.  مدني٤٤٣/١. وقت صيرورة حكم الإستحقاق نهائياً

مبيع في حالة إستحقاقه إنما يكون وفق صريح نص المادة          تقدير قيمة ال  
 من القانون المدني وقت الإستحقاق وهو قـت صـيرورة حكـم             ٤٤٣/١

  . الإستحقاق نهائياً لأنه الوقت الذي يتأكد فيه نجاح المتعرض في دعواه
 

 من القـانون    ٤١٨ه في المادة    المشرع عرف البيع فيما نص علي      -٨
عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقـا            : "..المدني بأنه 

وحدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد من   " ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي     
 وألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحـق            ٤٥٥ إلى   ٤٢٨

، ٤٣٢، ٤٣١فيما ضمنته المـواد      - عليه   المبيع إلى المشترى كما أوجب    
تسليم المبيع للمشترى بالحالة التي كان عليها وقت البيع بما فـي             - ٤٣٥

ذلك ملحقات المبيع وما أعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك بوضـعه تحـت             
تصرف المشترى بحث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لـم             

 ٤٣٩فيما ضمنه نص المواد مـن        -رتب  ثم  ، يستول عليه استيلاء ماديا   
أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشترى في          - ٤٥٥على  

الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو مـن فعـل               
واسـتتبع ذلـك بيـان      ، أجنبي على النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد      

ضمنة النص في فقرتهـا الثانيـة        مت ٤٥٨التزامات المشترى وأورد المادة     
وعليه تكـاليف  ، وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع"على أن  

" المبيع من هذا الوقت أيضا هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيـره              
" وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني تعليقا على هذا النص  

" لمسجل من حيث استحقاق المشترى للثمرات     أن البيع غير المسجل كالبيع ا     
ينقل إلـى    -ولو لم يكن مشهرا      -وهو ما يدل جميعه على أن عقد البيع         

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٣٥٠  

المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها 
استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء مادام المبيـع            

كما ينقل إليـه    ، ذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك        شيئا معينا بال  
الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تـسليم العـين المبيعـة وطـرد               
الغاصب منها واستيداء ريعها منه باعتبار أن هذا الريـع تعـويض عـن              
غصب ما يستحقه المشترى من ثمرات المبيع الذي حق له تسلمه وطـرد             

وهو جزء من الحق المقرر للمـشترى       ، ده عليه من لا سند له في وضع ي      
  .على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف

 

  
∗ ∗ ∗
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٣٥١   

 
 




 



 

 
 :هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التالية          

 لبناني  ٤٣٧ سوداني و    ٣٩٠ عراقي و    ٥٥٥ سوري و    ٤١٢ ليبي و    ٤٣٣مادة  
  .٦٤١و

  
فإن كان جسيما بحيث لو كان المشتري قد        ،  إذا كان الإستحقاق جزئياً   

كان هذا بالخيار بين رد ما بقي من        ،  عرفه وقت البيع لما أقدم علي الشراء      
المبيع مع المطالبة بالتعويض الكامل طبقا لما هو مقرر فـي الإسـتحقاق             

 مـن ضـرر     أو استبقاء المبيع مع المطالبة بالتعويض عما أصابه       ،  الكلي
وقد تجنـب المـشروع ان      (بسبب الإستحقاق الجزئي طبقاً للقواعد العامة       

يجعل التعويض بسبب الإستحقاق الجزئي دائما قيمة الجزء الذي انتزعـت           
  . ملكيته بالنسبة للقيمة الحقيقية للمبيع

، أمـا   ) من التقنين الحالي   ٣١٢/٣٧٦وقت الإستحقاق كما فعلت المادة      
ولا يكون  ،  فليس للمشتري أن يطلب الفسخ    ،  غير جسيم إذا كان الإستحقاق    

  . له إلا المطالبة بالتعويض طبقا لما تقدم
 
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   ٣٥٢  
  

 من القانون المدني للحالة التي لا يكون        ٤٤٤يعرض نص المادة     -١
فقد يـستحق   ،  ئي بطرق مختلفة  والإستحقاق الجز ،  فيها إستحقاق المبيع كليا   

وقد يتبين أن المبيع مرهون أو مثقل بحق        ،  جزء من المبيع شائع أو مفرز     
أو بتكليف كحق إرتفاق أوحق إنتفـاع أو حـق          ،  إختصاص أو حق امتياز   

حكر ففي جميع الحالات التي يستحق فيها بعض المبيع أو يكـون مـثقلا              
  . بتكليف يكون هناك إستحقاق جزئي للمبيع

 إذا كانت خسارة المـشتري      –الأول  : يز هذا النص بين فرضين      ويم
بسبب الإستحقاق الجزئي قد بلغت من الجسامة قدرا لو علمه وقت البيع لما       

أرض لإقامة مصنع نزع دائن البائع مساحة كبيرة منها بحيث لم يعد            ( أتمه
ففي هذه الحالة المشتري مخير بين رد مـا          -)الجزء الباقي محققاً للغرض   

بقي من المبيع بما أفاده منه إلي البائع ومطالبته بالتعويض التي يـستحقها             
وبين استبقاء المبيع مع المطالبة بالتعويض عما       ،  في حالة الإستحقاق الكلي   

أصابه من الخسارة بسبب الإستحقاق الجزئي وما فاته من كسب بشرط أن            
قصيرية مـا لـم   يكون ذلك متوقعا لأننا بصدد مسئولية عقدية لا مسئولية ت    

فيأخـذ  ،  يكنم الإستحقاق الجزئي قد وقع بغش من البائع أو خطأ جسيم منه           
 إذا كانـت    –الثـاني   . المشتري تعويضا حتي عن الضرر غير المتوقـع       

خسارة المشتري بسبب الإستحقاق الجزئي ليست جسيمة بالقدر الذي لـو           
 أن يرجع علي  فالمشتري ليس أمامه في هذه الحالة إلا    –علمه لما أتم البيع     

البائع بالتعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب الإستحقاق الجزئي وذلـك           
ولا يجوز في هذا الفرض للمشتري أن يرد بقية المبيع ، طبقا للقواعد العامة

فإن ،  وما أفاده منه علي أن يأخذ التعويضات المقررة في الإستحقاق الكلي          
  . هذه الرخصة مقصورة علي الفرض الأول

– 
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٣٥٣   

سـواء  ،  يقع الإستحقاق الجزئي إذا إستحق جزء من المبيع للغير         -٢
أكان هذا الجزء مفرزاً أو حصة شائعة فيه أو إذا وجد المبيع مثقلا بتكليف              

، أو إذا نزع بعض المبيع اقتضاء لحق دائن مـرتهن         ،  مما يسأل عنه البائع   
 إذا ظهر للمشتري عدم وجود إرتفاق لصالح المبيع أكد البائع وجوده أو             أو

كان ظاهراً بحيث إعتقد المشتري بوجوده وأدخله في حسابه عند إتمامـه            
  . الصفقة

 مدني وظاهر   ٤٤٤وقد بين المشرع حكم الإستحقاق الجزئي في المادة         
سـتحقاق  أن المشرع يفرق في حكم الإستحقاق الجزئي بين ما إذا كـان الإ            

  . جسيماً أو غير جسيم
ويكون الإستحقاق جسيما إذا كانت خسارة المشتري بسببه قـد بلغـت        

وتقدير ذلك متروك لقاضي الموضوع دون ان       ،  قدراً لو علمه لما أتم العقد     
كما لو كانت الأرض التـي      ،  يخضع في تقديره هذا لرقابة محكمة النقض      
 بعضها بحيث لم تعد تـصلح       إشتراها قد قصد بناء مصنع عليها ثم إستحق       

وفي هذه الحالة يكون المشتري بالخيار بين اسـتبقاء المبيـع مـع             . لبنائه
 ومـا   )أو ما تبقي منـه    (التعويض عن الإستحقاق الجزئي وبين رد المبيع        

 من القانون المدني أي ٤٤٣أفاده منه مع المطالبة بالمبالغ المبينة في المادة      
ذا اختار هذا الأمر الثاني كان معني هـذا         كما لو وقع إستحقاق كلي وهو إ      

علي : "تطبيق قواعد الإستحقاق الكلي لا الفسخ رغم  ما قد يفهم من عبارة            
فإذا كـان الإسـتحقاق     . من تقرير الفسخ  " أن يرد له المبيع وما أفاده منه        

الجزئي غير جسيم أو كان جسيماً وإختار المشتري إستبقاء المبيع أو مـا             
وتقدير هذا التعويض متروك    ،   له إلا أن يطالب بالتعويض     تبقي منه لم يكن   

  . للقاضي دون تدخل من جانب المشرع علي وجه خاص
 
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   ٣٥٤  

  
 من القانون المـدني     ٤٤٤ وفقاً لحكم المادة     –إذا اختار المشتري     -١

فاء المبيع فإنه لا يكون له إلا أن يطالب البائع بالفرق بين قيمة المبيع              إستي
سليما وقيمته معيبا ومصروفات دعوى الضمان التي إضطره إليها بوجـه           

  . عام مالحقه من خسارة وما فاته كسب بسبب العيب
– 

أثره عـدم   . ي استبقاء المبيع عند إستحقاق بعضه     إختيار المشتر  - ٢
إلا في المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الإستحقاق          ،  أحقيته

عدم . شمول التعويض قيمة ما إستحق من المبيع وقت الإستحقاق        . الجزئي
  .  مدني٤٤٤م . للفوائد القانونية في هذه الحالة. إستحقاق المشتري

تبقاء المبيع لم يكن له إلا أن يطالب بـالتعويض          إذا اختار المشتري اس   
ويـدخل  فـي حـساب       ،  عما أصابه من ضرر بسبب الإستحقاق الجزئي      

التعويض قيمة ما إستحق من المبيع ويرجع في تقدير قيمتـه إلـي وقـت               
ولا يستحق المشتري ، الإستحقاق والذي يتحدد بوقت رفع دعوى الإستحقاق  

لي البائع المبيع ومـا أفـاده منـه ويطالـب           الفوائد القانونية إلا أن يرد إ     
 مـن   ٤٤٣بالتعويض عن الإستحقاق الكلي وفق ما نصت عليـه المـادة            

 أخـذاً   –لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قـدر           . القانون المدني 
 قيمة الجزء الذي إستحق مـن المبيـع         –بتقرير الخبير المقدم في الدعوى      
 جنيـه للقيـراط     ٥٠٠ جنيه بواقع    ٧٥٠٠وقت رفع دعوى الضمان بمبلغ      

الواحد وقضي به للمطعون ضدهما الأولين بإعتباره تعويضاً لهما عن هذا           
وأضاف إليه الفوائد القانونية إعتباراً من تاريخ البيع وحتي تاريخ          ،  الجزء

رفع دعوى الضمان رغم ان المطعون ضدهما الأولين إختـارا إسـتبقاء            

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٣٥٥   

فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيـق        ،  قانونيةالمبيع فلا يستحقان الفوائد ال    
  . القانون

 

 من القـانون    ٤١٨المشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة          -٣
عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقـا            : "..المدني بأنه 

وحدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد من   " ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي     
 وألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحـق            ٤٥٥ إلى   ٤٢٨

، ٤٣٢، ٤٣١فيما ضمنته المـواد      -المبيع إلى المشترى كما أوجب عليه       
تسليم المبيع للمشترى بالحالة التي كان عليها وقت البيع بما فـي             - ٤٣٥

ا أعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك بوضـعه تحـت          ذلك ملحقات المبيع وم   
تصرف المشترى بحث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لـم             

 ٤٣٩فيما ضمنه نص المواد مـن        -ثم رتب   ، يستول عليه استيلاء ماديا   
أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشترى في          - ٤٥٥على  

سواء كان التعرض من فعله أو مـن فعـل          الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه      
واسـتتبع ذلـك بيـان      ، أجنبي على النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد      

 متضمنة النص في فقرتهـا الثانيـة        ٤٥٨التزامات المشترى وأورد المادة     
وعليه تكـاليف  ، وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع"على أن  

"  ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيـره         المبيع من هذا الوقت أيضا هذا     
" وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني تعليقا على هذا النص  
" أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشترى للثمرات          

ينقل إلـى    -ولو لم يكن مشهرا      -وهو ما يدل جميعه على أن عقد البيع         
لمتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها المشترى جميع الحقوق ا

استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقارعلى حد سواء مادام المبيـع           
كما ينقل إليـه    ، شيئا معينا بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك          

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٣٥٦  

الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تـسليم العـين المبيعـة وطـرد               
ا واستيداء ريعها منه باعتبار أن هذا الريـع تعـويض عـن             الغاصب منه 

غصب ما يستحقه المشترى من ثمرات المبيع الذي حق له تسلمه وطـرد             
وهو جزء من الحق المقرر للمـشترى       ، من لا سند له في وضع يده عليه       

  .على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف
 
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∗ ∗ ∗ 
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٣٥٧   

 
 


 


 


 

  
   :هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التالية

 سوداني ٣٨٢و ٣٨١ عراقي و ٥٥٦ سوري و ٤١٣ ليبي و٤٣٤مادة 
  .  تونسي٤٦٢ لبناني و ٤٣٠و

  
 التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد علي نص المادة        – لاحقا   –يراجع  

  .  مدني٤٤٦
  

فيجوز الإتفـاق علـي     ،  إن أحكام الضمان ليست من النظام العام       -١
 –لتعرض الصادر من الغيـر      والإتفاق علي تعديل أحكام ضمان ا     ،  تعديلها

 قد يكـون  –كالإتفاق علي تعديل أحكام ضمان التعرض الصادر من البائع      
. أو إتفاقا علي إسقاطه   ،  إتفاقا علي زيادة هذا الضمان أو إتفاقا علي إنقاصه        

ويجب في جميع الأحوال ان يكون الإتفاق واضحا في أن إرادة المتبايعين            
فلا يـساق فـي عبـارات عامـة        ،  انقد إنصرفت إلي تعديل أحكام الضم     

غامضة يذكر فيها المتعاقدان أن البائع يضمن للمـشتري جميـع أنـواع             
أو أن البائع يضمن للمـشتري جميـع أنـواع          ،  التعرض القانوني والفعلي  
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، التعرض والإستحقاق والرهون والتصرفات السابقة علي البيع أو نحو ذلك         
وإنمـا هـي ترديـد      ،   الضمان فمثل هذه العبارات لا تعدل شيئا في أحكام       

للقواعد العامة في هذا الشأن في وضع يريد المتعاقدان به إبـراز إلتـزام              
ولكـن دون إدخـال أي تعـديل فـي      ،  البائع بالضمان وتأكيد هذا الإلتزام    

ويراعي أيضاً أن الإتفاق علي إسقاط الضمان أو علـي إنقاصـه            . أحكامه
هذا الإتفاق ينزل عن حق له      فإن المشتري ب  ،  يجب عدم التوسع في تفسيره    

  . والنزول عن الحق يفسر تفسيرا ضيقا طبقاً للقواعد العامة، أو بعض حق
فـإن القواعـد   ،  والإتفاق علي زيادة الضمان لا يقع كثيراً في العمـل         

العامة في الضمان تضمن عادة للمشتري كل تعرض من الغير وتكفل لـه             
 التعويض الذي يخوله إيـاه      تعويضا كافيا يزيد في كثير من الأحيان علي       

دعوى الفسخ أو دعوى الإبطال على ان المشترى قد يزيد فـى الإحتيـاط              
فيشترط على البائع ضمان إعمال هى فى الأصل ليست داخلة فى الأحكام            
العامة للضمان أو زيادة فى التعويض يستحقه بموجب هذه الأحكـام مثـل          

لعامـة للـضمان أن     ضمان أعمال ليست داخلة فى الأصل فى الأحكـام ا         
يشترط المشترى على البائع أن يرجع عليه بالضمان إذا نزعـت ملكيـة             
المبيع بعد البيع للمنفعة العامة فنزع الملكية للمنفعة العامة بعـد البيـع لا              
يدخل فى الأعمال التى يضمنها  البائع طبقا للأحكام العامة فـى الـضمان       

د لا يزيد المشترى فى الأعمال      فزاد المشترى ضمان البائع بهذا الإتفاق وق      
التى يضمنها البائع ولكنه يعدل فى شروطها بمـا تترتـب عليـه زيـادة               

كأن يشترط الرجوع بجميع المصروفات الكمالية ولو كان البائع         ،  الضمان
حسن النية وأن والأصل أنه لا يرجع بالمصروفات الكماليـة إلا إذا كـان              

روط أيضاً أن يحتفظ المشترى لنفسه      البائع سىء النية ومثل التعديل فى الش      
بالحق عند الإستحقاق الجزئى فى رد المبيع وأخذ تعويضات كاملـة ولـو             
كان الإستحقاق الجزئى غير جسيم بالقدر الذى لو علم به المشترى لما أتم             
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البيع ومثل التعديل فى الشروط أخيراً أن يشترط المشترى الرجوع علـى            
بل وقوع التعرض فعلاً متى علم المـشترى        البائع بضمان الإستحقاق ولو ق    

بسبب الإستحقاق والأصل أن ضمان الإسـتحقاق لا يقـوم إلا إذا  وقـع               
التعرض فعلاً ومثل زيادة الضمان عن طريق زيادة التعويض أن يـشترط            
المشترى عند الإستحقاق المبيع إستحقاقاً كلياً إسترداداً على القيمتين قيمـة           

 الثمن والأصل أنه لا يسترد إلا قيمة المبيع وقت          المبيع وقت الإستحقاق أو   
  . الإستحقاق ولو نقضت هذه القيمة عن الثمن

أما الإتفاق على إنقاص الضمان فإنه يقع كثيراً فى العمل ويتناول هو            
أيضاً أما الأعمال الموجبة للضمان فيقلل منها أو مقدار التعويض المستحق           

لموجبة للضمان أن يشترط البائع على فينقض منه مثل التقليل من الأعمال ا      
المشترى عدم ضمانه لما عسى أن يظهر على المبيع من حقـوق إرتفـاق          
خفية لا يعلم بها البائع أو عدم ضمان حقوق إرتفاق للمبيع إذا ظهر فيهـا               
بعد أنها غير موجودة أو عدم ضمان إستحقاق المبيع فى حالة ما إذا كـان               

طال سند ملكية البائع لعيب معين فيه ومثـل         هذا الإستحقاق مترتباً على إب    
إنقاص مقدار التعويض أن يشترط البائع على المشترى عنـد الإسـتحقاق            
الكلى إلا عليه إلا بالثمن ولو نقص عن قيمة المبيع وقت الإستحقاق أو ألا              
يرجع عليه بالمصروفات أصلا ولو كانت نافعة ولم يستردها المشترى من           

 يرجع عليه بتعويض أصلا فلا يسترد إلا الثمن أو لا           المستحق كاملة أو ألا   
  . يسترد الا قيمة المبيع وقت الإستحقاق

– 

  
إذا كان الأصل انه لا يجوز للمشترى عند حصول تعرض له فى             -١

ق هذا المبيع ان يرجع على البائع بالتعويضات الإنتفاع بالبيع أو عند إستحقا
إذا كان المشترى يعلم وقت البيع بسبب التعـرض أو الإسـتحقاق إلا أن              
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إلتزام البائع القانونى بالضمان يقبل التعديل بإتفاق العاقدين سـواء علـى            
توسيع نطاقه أو تطيبق مداه أو الإبراء منه بحسب الغرض الذى يقصد أنه             

 وإن كان إشتراط الضمان فى عند البيع بألفـاظ عامـة لا             من إتفاقها وأنه  
يعتبر تعديلاً فى الأحكام التى وضعها القانون لهذا الإلتزام إلا أنه إذا كـان         
المشترى والبائع كلاهما عالمين وقت التعاقد بسبب التعرض أو الإستحقاق          

  هو أصلاً لا   –فانه فى هذه الحالة يدل النص على شرط الضمان فى العقد            
 على أن الغرض منه هو تأمين المشترى من الخطـر الـذى             –حاجة إليه   

يهدده تأمينا لا يكون الا بإلتزام البائع بالتضمينات علاوة على رد الثمن فى            
  . حالة إستحقاق المبيع

–– 

قبوله للتعـديل بإتفـاق     . قإلتزام البائع القانوني بضمان الإستحقا     - ٢
  . المتعاقدين سواء علي توسيع نطاقه أو تضييق مداه أو الإبراء منه

يجوز للمتعاقـدين   " من القانون المدني علي أنه       ٤٤٥النص في المادة    
أو أن يسقطا هذا    ،  أو ينقصا منه  ،  بإتفاق خاص أن يزيدا ضمان الإستحقاق     

مان أو ينقـصه إذا كـان       ويقع باطلاً كل شرط يسقط الض     ..... ..الضمان
 من القانون ذاته علـي   ٤٤٦وفي المادة   ،  البائع قد تعمد إخفاء حق الأجنبي     

إذا إتفق علي عدم الضمان بقي البائع مع ذلك مسئولاً عن أي إستحقاق           "أنه  
ويقع باطلاً كل إتفاق يقضي بغير ذلك أما إذا كان إستحقاق           ،  ينشأ من فعله  

إن البائع يكون مسئولاً عن رد قيمة المبيـع         ف،  المبيع قد نشأ من فعل الغير     
إلا إذا أثبت أن المشتري كان يعلم وقـت البيـع سـبب             ،  وقت الإستحقاق 

مفاده أن إلتزام البـائع القـانوني       " أو أنه إشتري ساقط الخيار      ،  الإستحقاق
بالضمان يقبل التعديل بإتفاق المتعاقدين سواء علي توسيع نطاقه أو تضيق           

  .  منه بحسب الغرض الذي يقصدانه من إتفاقهمامداه أو الإبراء
– 
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 من القـانون    ٤١٨المشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة          -٣
عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقـا            : "..المدني بأنه 

تزامات البائع فيما أورده بالمواد من  وحدد ال " ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي     
 وألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحـق            ٤٥٥ إلى   ٤٢٨

، ٤٣٢، ٤٣١فيما ضمنته المـواد      -المبيع إلى المشترى كما أوجب عليه       
تسليم المبيع للمشترى بالحالة التي كان عليها وقت البيع بما فـي             - ٤٣٥

ة دائمة لاستعماله وذلك بوضـعه تحـت        ذلك ملحقات المبيع وما أعد بصف     
تصرف المشترى بحث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لـم             

 ٤٣٩فيما ضمنه نص المواد مـن        -ثم رتب   ، يستول عليه استيلاء ماديا   
أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشترى في          - ٤٥٥على  

التعرض من فعله أو مـن فعـل        الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان        
واسـتتبع ذلـك بيـان      ، أجنبي على النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد      

 متضمنة النص في فقرتهـا الثانيـة        ٤٥٨التزامات المشترى وأورد المادة     
وعليه تكـاليف  ، وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع"على أن  

" جد اتفاق أو عرف يقضي بغيـره      المبيع من هذا الوقت أيضا هذا ما لم يو        
" وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني تعليقا على هذا النص  
" أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشترى للثمرات          

ينقل إلـى    -ولو لم يكن مشهرا      -وهو ما يدل جميعه على أن عقد البيع         
المبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها المشترى جميع الحقوق المتعلقة ب

استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء مادام المبيـع            
كما ينقل إليـه    ، شيئا معينا بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك          

الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تـسليم العـين المبيعـة وطـرد               
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اء ريعها منه باعتبار أن هذا الريـع تعـويض عـن            الغاصب منها واستيد  
غصب ما يستحقه المشترى من ثمرات المبيع الذي حق له تسلمه وطـرد             

وهو جزء من الحق المقرر للمـشترى       ، من لا سند له في وضع يده عليه       
  .على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف

 
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٣٦٣   

 
 


 




 

 

  : بالأقطار العربية المواد التاليةهذه المادة تقابل في نصوص القانون  المدنى 
 ٣٨٣لبنـانى و   ٤٣١عراقـى و  ٥٥٧سورى و  ٤١٤ليبى و  ٤٣٥مادة  

  . سودانى
  

 للإتفاق على تعديل الضمان  )٥٩٢ -٥٩١(تعرض هاتان المادتان     -١
ومن الواضح أن الأحكام السابقة فى ضمان الإستحقاق ليست من النظـام            

  . العام ويجوز للمتعاقدين ان يتفقا على غيرها
ان الإستحقاق بأن يشترط على البائع مـثلا ان         فلهما أن يزيدا فى ضم    

يرجع عليه فى حاجة الإستحقاق بجميع المصروفات حتى لو كانت كمالية           
 . وحتى لو كان البائع حسن النية

ولهما ان ينقصا من الضمان بأن يشترط البائع على المشترى مثلا ألا            
ويجـب  يكون مسئولاً عن رد الثمن حتى لو زادت قيمة المبيع على ذلـك              

لصحة الإتفاق على إنقاص الضمان ألا يكون البائع قد تعمد إخفـاء حـق              
  . الأجنبى

ولهما أن يسقطا للضمان أصلا ويشترط هنا أيضاً الا يكون البائع قـد             
تعمد إخفاء حق الأجنبى كما يشترط الا يكون الإستحقاق ناشئا عن فعلـه             

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٣٦٤  

بائع إخفاء حق هـذا     فإذا كان الإستحقاق ناشئا عن فعل الغير ولم يتعمد ال         
الغير صح شرط عدم الضمان ولكن البائع يبقى مسئولاً عن رد قيمة المبيع            

ويكون البـائع  ) ٣٠٢/٣٧٦أو رد الثمن كما هو الأمر فى التقنين الحالى م  (
غير مسئول عن ردشىء ما إذا صحب عدم الضمان أحـد أمـرين علـم               

لبيع فى هذه الحالة    المشترى بسبب الإستحقاق أو شراؤه ساقط الخيار لأن ا        
  . يكون عقداً إحتماليا

وإعلام البائع للمشترى بوجود حق إرتفاق على البيع يعتبر شرطاً           -٢
من البائع بعدم ضمانه لهذا الحق مقترناً بعلم المشترى بسبب الإستحقاق فلا  
يرجع المشترى بشىء على البائع ويقوم مقام إعلام البائع للمشترى بحـق            

  .  هذا الحق ظاهراً للمشترىالإرتفاق أن يكون
 ٣٠١انظـر م (والمشروع فيما تقدم من أحكام يتفق مع التقنـين الحـالى     

  .)مصرى ٣٧٧ -٣٧٥/ ٣٠٣/
– 

 
مدنى لحالة واحدة من أحوال     ٤٤٦تعرض الفقرة الأولى من المادة       -١

 تعديل أحكام ضمان التعرض وهى حالة الإتفاق على إسـقاط           الإتفاق على 
الضمان والإتفاق على إسقاط الضمان الناشىء عن فعل البائع إسقاطا تاما           

إنشاء البيع لمتجر منـافس     (غير جائز ويكون الإتفاق فى هذه الحالة باطلاً         
 أو بيعه العقار مرة ثانية ومبادرة المشترى        –للمتجر منافسة غير محدوده     

  .)الثانى إلى التسجيل قبل المشترى الأول
مؤدى نص الفقرة الثانية من تلك المادة انه إذا إشترط البـائع إسـقاط              
الضمان فيكون هذا الشرط بمجرده لا يعفى البائع الا من المـسئولية عـن          
التعويض اما المسئولية عن رد قيمة المبيع وقت الإستحقاق فتبقى دون ان            

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٣٦٥   

 ٤٤٦ العبارة الأخيرة من الفقرة الثانية من المـادة       يؤثر فيها الشرط وتقرر   
مدنى انه إذا أراد البائع الذى لم يتعمد بطبيعة الحال إخفاء سبب الإستحقاق             
عن المشترى إعفاء نفسه ليس من التعويض فحسب بل أيضاً مـن قيمـة              
المبيع وقت الإستحقاق فلا يكفى أن يشترط إسقاط الضمان بل يجب أيضاً            

 ان المشترى كان يعلم وقت البيع بسبب الإستحقاق أو يثبت           يجب ان يثبت  
أن المشترى عندما قبل شرط إسقاط الضمان قد إشترى ساقط الخيـار أى             

 حالة  –عالما بأن البيع إحتمالى وقد اقدم عليه مخاطراً ففى هاتين الحالتين            
شرط إسقاط الضمان مع علم  المشترى بسبب الإستحقاق وحالـة شـرط             

ان مع قبول المشترى البيع ساقط الخيار يكون من الواضح أن           إسقاط الضم 
البيع عقد إحتمالى اقدم عليه المشترى محتملا خطره وقـد روعـى ذلـك              
بطبيعة الحال فى تقدير ثمن المبيع وعند ذلك إذا إستحق المبيع لـم يكـن               
البائع مسئولاً نحو المشترى عن شىء ولا يشترط فى إعفاء البـائع مـن              

هذا النحو الفاظ خاصة أو ان يكون شرط إسـقاط الـضمان            الضمان على   
مقترناً بعبارة ان المشترى قد إشترى ساقط الخيار بل يكفى فـى ذلـك أن             
يكون شرط إسقاط الضمان واضحا فيه ان المقصود به هو جعل البيع عقداً             
إحتمالياً وإنه فى حالة إستحقاق المبيع لا يكون البائع مسئولاً عـن شـىء              

يصاغ شرط عدم الضمان بما يفيد هذا المعنى دون أن يذكر أن            فيجوز ان   
المشترى قد إشترى ساقط الخيار كان يذكر المشترى أنه لا يرجـع حتـى              
بقيمة المبيع بذكر البائع أنه لا يرد شيئاً إطلاقاً أن نحو ذلك بل يجـوز أن                
يكتفى المتبايعان بذكر أن المشترى قد إشترى ساقط الخيار دون أن يـذكر             

رط إسقاط الضمان ذلك أن شراء المشترى ساقط الخيار يفترض حتمـاً            ش
شرط إسقاط الضمان أما شرط إسقاط الـضمان فـلا يفتـرض حتمـا أن        

  . المشترى قد إشترى ساقط الخيار
 
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 
ضوع ان المشترى كان يعلم وقـت       متى كان قد ثبت لمحكمة المو      -١

شرائه بالعيب اللاحق بسند البائع له وأن أقدم على الشراء مجازفاً وتحـت             
مسئوليته فانه لا يكون له الحق فى طلب التـضمينات ومنهـا مـصاريف          

  . العقد
––––

– 

شـروط  . لإتفاق علي إنقاص ضمان الإسـتحقاق أو إسـقاطه        ا - ٢
ألا يكون الإستحقاق ناشئاً عن فعل البائع وعدم تعمده إخفاء حـق            . صحته

  . علة ذلك. الأجنبي
يشترط لصحة الإتفاق علي إنقاص الضمان أو إسقاطه توافر شرطين          

حالـة  إذ يظل في هذه ال    ،   الا يكون الإستحقاق ناشئاً عن فعل البائع       :أولهما
وذلك عمـلاً بـالفقرة     ،  مسئولاً عن الضمان ولو تضمن العقد  الإعفاء منه        

 ألا يتعمد البائع إخفـاء      :ثانيهما من القانون المدني     ٤٤٦الأولي من المادة    
ذلك أن عقد البيع يلزم البائع بأن يمكن المشتري من الإنتفاع           ،  حق الأجنبي 

ئع بتنفيذ إلتزامه أو لم يـتمكن       فإن لم يقم البا   ،  بالمبيع وحيازته حيازة هادئه   
من القيام به أو إستحقت العين المبيعة أو قضي بعدم نفاذ عقده أو بطلانـه               

إلا إذا  ،  أو نزعت ملكيتها فإنه يتعين علي البائع رد الثمن مع التضمينات            
إشترط البائع علي المشتري إسقاط ضمان الإستحقاق إطلاقا وإستحق المبيع 

هذا التعرض ناشئاً عن فعله أو لم يتعمد إخفاء حق          كله أو بعضه ولم يكن      
  . الأجنبي علي المبيع فإن حق الضمان يسقط عن البائع

 

 من القـانون    ٤١٨المشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة          -٣
ملكية شيء أو حقـا     عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى        : "..المدني بأنه 

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٣٦٧   

وحدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد من       " ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي     
 وألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضروري لنقـل الحـق             ٤٥٥ إلى   ٤٢٨

، ٤٣٢، ٤٣١فيما ضـمنته المـواد       -المبيع إلى المشترى كما أوجب عليه       
 عليها وقت البيع بما في ذلك       تسليم المبيع للمشترى بالحالة التي كان      - ٤٣٥

ملحقات المبيع وما أعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك بوضعه تحت تـصرف            
المشترى بحث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه             

 - ٤٥٥ علـى  ٤٣٩فيما ضمنه نص المواد مـن   -ثم رتب  ، استيلاء ماديا 
عرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع     أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم الت      

كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل أجنبي علـى النحـو                
واستتبع ذلك بيان التزامات المشترى وأورد      ، وبالشروط الواردة بهذه المواد   

وللمشترى ثمر المبيع   " متضمنة النص في فقرتها الثانية على أن         ٤٥٨المادة  
وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضا هذا ما         ، عونماؤه من وقت تمام البي    

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع    " لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره      
أن البيع غير المسجل كالبيع المـسجل       " القانون المدني تعليقا على هذا النص     
وهو ما يدل جميعه على أن عقد البيع        " من حيث استحقاق المشترى للثمرات    

ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقـة بـالمبيع     -م يكن مشهرا    ولو ل  -
ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقـول            
والعقار على حد سواء مادام المبيع شيئا معينا بالذات ما لم يوجد اتفـاق أو               

ي ذلك طلـب    كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما ف       ، عرف يخالف ذلك  
تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه باعتبار أن هذا            
الريع تعويض عن غصب ما يستحقه المشترى من ثمرات المبيع الذي حـق      

وهو جـزء مـن الحـق    ، له تسلمه وطرد من لا سند له في وضع يده عليه    
  .فالمقرر للمشترى على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخال

 
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   ٣٦٨  

 
 







 





 

 
 

 ٦٤٧سـودانى و   ٣٨٤عراقـى و  ٥٥٨سورى و ٤١٥لبيى و ٤٣٦مادة  
  . تونسى

 

تبين هاتان المادتان متى يوجد ضمان العيب الخفـى فتقـرر أن             -١
  :العيب يضمن بالشروط الاتية

أن يكون هذا العيب موجوداً وقت البيع وهذا ما يعبر عنـه عـادة              ) أ(
 . يمبالعيب القد

أن يكون مؤثراً بحيث ينقص من قيمة المبيع أو نفعه ويرجـع فـى              ) ب(
تقدير ذلك إلى معيار مادى فينظر إلى قصد المتعاقدين كما هو مبين فى العقد              

والى طبيعة الشىء والى الغرض الذى أعـد لـه          ) أى إلى الإرادة الظاهر ة    (
البائع أنها موجـودة    فيعتبر أن هناك عيبا مؤثراً إذا خلا المبيع من صفة قرر            

  .  فيهفيه ولا يعتبر العيب مؤثراً إذا كان العرف قد جرى على التسامح

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٣٦٩   

ان يكون خفياً ومعنى ذلك أن المشترى يكون غير عالم به وغير            ) ج(
أو وقت الفرز فى    (مستطيع أن يعلمه أما إذا كان يعرف العيب وقت البيع           

 ان يثبينه بنفسه لو أنـه   أو كان العيب من الظهور بحيث يستطيع      )المثليات
فحص المبيع بما ينبغى من العناية فإن العيب لا يكون خفيـاً ولا يـضمنه               
البائع إلا إذا أثبت المشترى أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيـب                

  . أو أثبت أن البائع قد تعمد إخفاء العيب عن غش منه
ن فالبائع يضمن العيب    أما علم البائع بالعيب فلا يؤثر فى ثبوت الضما        

  .سواء كان عالماً به أو غير عالم مادامت الشروط المتقدمة قد توافرت
 من التقنين الحـالى بعـض هـذه         ٣١٣/٣٨٧وقد ذكرت المادة     -٢

البائع ضامن للمشترى العيوب الخفية فى المبيع        ":الشروط فتصت على أن   
مبيع غير صـالح  إذا كانت تنقص القيمة التى إعتبرها المشترى أو تجعل ال        

 شرطا اخر فنصت على ٣٢٠/٣٩٥ثم ذكرت المادة    "لإستعماله فيما أعد له     
لاوجه لضمان البائع إذا كان العيب ظاهراً أو علم به المشترى علمـا             "أنه  

لا " بقية الشروط فنصت على أنه     ٣٩٨ -٣٢٢/٣٩٧وأكملت المادة   " حقيقيا  
لمراد بالعيب القديم العيـب  يكون العيب موجباً للضمان إلا إذا كان قديماً وا     

الموجود وقت البيع إذا كانت عينا معينة أو العيب الموجود فى المبيع وقت             
  . تسليمه إذا لم يكن عيناً معينة

ويستخلص من مجموعة هذه المواد الشروط السابق ذكرها مع فـروق           
ما  المشرع معياراً مادياً فى تحديد ما إذا كان العيب مؤثراً أ           إتخذ) أ( :أهمها

 )عدم صلاحية المبيع فيما اعد لـه      (التقنين الحالى فالمعيار فيه تارة مادى       
  . )نقص القيمة إعتبرها المشترى(وطورا ذاتى 

ينقص التقين الحالى أن يحدد معنى خفاء العيب تحديدا كافيا امـا       ) ب(
  . المشروع فقد يبن ذلك فى وضوح

o b e i k a n d l . c o m
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كفـى لإعتبـار   زاد المشروع بعض التفصيلات الهامة فذكر انه ي     ) ج(
العيب مؤثراً أن يخلوا المبيع من صفة قررالبائع أنها موجودة فيه ونـص             
على أن العيب لا يكون مؤثراً إذا كان قد جرى العرف على التسامح فيـه               
وقرر أن تأكيد البائع بان المبيع خال من العيب أو تعمده إخفـاءه يجعلـه               

  .ى لا يعلمهضامناً للعيب حتى لو لم يكن خفياً ما دام المشتر
– 

 
 مدنى تتوافر فى العيـب فـى        ٤٤٧يجب فى تطبيق نص المادة       -١

  : الشروط الأربعة التالية–المبيع حتى يوجب الضمان 
   .ان يكون قديما) ٢  .أن يكون العيب مؤثراً) ١
  . أن يكون غير معلوم للمشترى) ٤     .أن يكون خفياً) ٣

والعيب المؤثر الموجب للضمان هو العيب الذى يقع فى مادة الـشىء            
المبيع فمعيار العيب هنا موضوعى محض وتزداد موضـوعية المعيـار           
وضوحا بالرجوع إلى الضوابط التى وضعتها الفقرة الأولى مـن المـادة            

قص من قيمتـه أو      مدنى فإن النص يشترط أن يكون بالمبيع عيب ين         ٤٤٧
من نفعه بحسب الغاية المقصودة مستفادة مما هو مبين فى العقد أو مما هو              
ظاهر من طبيعة الشىء أو الغرض الذى أعد له والمعيار فى ذلك مـادى              

 وإلى طبيعة الـشىء وإلـى       )الإرادة الظاهرة (ينظر إلى قصد المتعاقدين     
 ينقص مـن قيمـة      الغرض الذى أعد له فالغيب إذن قد يكون من شأنه أن          

الشىء المادية أو من نفعه المادى فإذا كان الغيب مؤثراً بحيث ينقص مـن              
 نقصا محسوسا كان للمشترى الرجـوع علـى         )السيارة مثلا (قيمة الشىء   

البائع بضمان العيب الخفى وقد ينقص العيب من نفع الشىء دون أن ينقص 
 العيب مـن المنـافع      من قيمته فإذا كانت المنفعة التى تفوت المشترى بهذا        

المقصود كان له أن يرجع بضمان العيب الخفى وتحديد المنافع المقصودة            
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من المبيع معياره أيضاً موضوعى محض ويستفاد من أمور ثلاثة بينتهـا            
ما هو مبين بالعقد أو ما هو ظاهر من         : مدنى٤٤٧الفقرة الأولى من المادة     

  . طبيعة الشىء أو الغرض الذى أعد له
 فى العيب المؤثر بالغرض الذى أعد له المبيع ويـستفاد هـذا             فالعبرة

الغرض من إتفاق المتعاقدين وليس المقصود أن يتعد فـى تقـدير العيـب        
المؤثر بالصفات الجوهرية التى دخلت فى إعتبار التعاقد كما هى الحال فى            
الغلط فهذا معيار ذاتى ويتمشى مع فكرة الغلط فلو أن الـصفة الجوهريـة              

انت محل إعتبار أحد المتعاقدين لم تكن محل إعتبار الآخر بل كـان      التى ك 
هذا يعلم بالغلط الذى وقع فيه المتعاقد الأول فلا يزال هذه الصفة الجوهرية             

 وهى أمر نفسى معتمداً بها فى الغلط ويكون العقد قابلاً للإبطال أما فى              –
ن متفقاً عليـه    العيب المؤثرة فالغرض الذى يستفاد من  العقد يجب أن يكو          

بين المتعاقدين ولا يكفى أن يكون هو غرض المشترى ولو علمـه البـائع           
ولكن لم يتفق معه عليه فالمعيار هنا موضوعي لا ذاتى فـإذا لـم يـذكر                

 عن المنافع المقصودة من البيع      – لا صراحة ولا ضمناً      –المنبايعان شيئا   
ى التى تحدد العيوب    وجب لتحديد هذه المنافع الرجوع إلى طبيعة الشىء فه        

التى تخل بهذه المنافع فإذا كان المبيع شيئاً مادياً كانت العيوب مادية ترجع             
إلى طبيعة المبيع وإذا كانت شيئاً معنوياً رجعت العيوب أيضاً إلى طبيعـة             

  . المبيع وصارت شيئا معنويا
– 

 منـه   ٤٤٧تقينين المدنى الجديد العيب الخفى فى المادة        وصف ال  -٢
بانه العيب الذى ينقص من قيمة المبيع أو من نفعة بحسب الغاية المقصودة             
مستفادة مما هو مبين فى العقد أو مما هو ظاهر مـن طبيعـة الـشىء أو         
الغرض الذى اعد له كما  يعتبر من قبيل العيب أيضاً عدم توافر الصفات              

  . البائع للمشترى وجودها فى المبيع عند تسليمهالتى كفل 
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   ٣٧٢  

الضمان القانونى : وفى ضمان العيوب الخفية لدينا نوعان من الضمان 
والمالى لا يتلاقى كما هـو الحـال تمامـا بالنـسبة لـضمان التعـرض                

  . والإستحقاق
 ان يكون العيب خفياً وأن يكون مؤثراً وان         :وشروط العيب الخفى هى   

  . لا يتعلق الأمر بيع تم بطريق المزاديكون قديما وان 
فلا يضمن البائع العيب إلا إذا كان خفياً والعيب لا يكون خفياً إذا              -١

كان ظاهراً أو معلوماً للمشترى وهذا واضح من نص الفقرة الثانية  مـن              
 فهى لا تلزم البائع بضمان العيوب التى كان المشترى بعرفها           ٤٤٧المادة  

تطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص المبيـع بعنايـة           وقت البيع أو كان يس    
الرجل العادى فقد حدد هذا  النص معنى خفاء العيب تحديدا كافيا وهو مـا    

  . كان ينقص التقنين الملغى
ويعتبر العيب ظاهراً إذا كان بادياً للعيان كما هو الحال إذا كان المنزل      

راً إذا كان من الممكـن      المبيع ظاهر القدم والتهدم كذلك يعتبر العيب ظاه       
إكتشافه بالفحص العادى الذى يجريه أى شـخص يقـدم علـى الـشراء              

 فعدم خبرة المشترى    )استهلاك السيارة المبيعة للبنزين بزيادة غير  عادية       (
أو نقص تجربته أو حداثه عهدة بالمهنة لا يترتب عليها جعل العيب خفيـاً              

كان فى الامكان تبينـه لـو       لمجرد انه تعذر بسببها إكتشاف العيب طالما        
فحص المبيع بعناية الرجل العادى الذى يستعين فى مثل هذه الحالة بـرأى             

  . ذوى الخبرة
ويلاحظ اان المشترى لا يلزمه فى الأصل ان يبذل فى فحص المبيـع             
سوى عناية الرجل المعتاد ويترتب على ذلك ان البائع يبقى مسئولاً أمـام             

مكان كشف العيب بالفحص العادى بل كـان        المشترى مادام لم يكن فى الإ     
لابد لذلك من إجراء فحص دقيق يتطلب خبرة معينة خاصة لم يجر العرف             

  . على القيام بمثلها
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ويختلف العيب بإختلاف المبيع وطبيعته فالعيب فى المنقـول يختلـف      
عنه فى العقار وهوفى الحيوان غيره فى النبات والمرجع فى التفرقة بين ما 

باً خفياً أو ظاهراً هو طبيعة المبيع وعرف الجهة وظروف التعاقد           يعتبر عي 
وتقدير كل ذلك موكول للقاضى والمعيار العام هو أن العيب يجوز علـى             

  . المشترى فلا يكتشفه بالرغم من فحصه المبيع فحص الرجل المعتاد
ويعتبر العيب خفياً ولو كان من الممكن إكتشافه بالفحص العـادى إذا            

لبائع قد أكد للمشترى خلوا البيع منه تأكيداً صـريحاً وكـذلك إذا             ثبت أن ا  
  . تعمد البائع إخفاءه غشاً وتدليساً

ولا يلزم البائع بالضمان ولو كان العيب خفياً إذا علم به المشترى وقت 
  . البيع فى القيميات ووقت فرز المبيع فى المثليات

ها القانون والمعيار   ويجب ان تتوافر فى العيب الجسامة التى يتطلب        -٢
 مدنى لتحديد مـا إذا كـان        ٤٤٧/١٤الذى اتخذه التقينين المدنى فى المادة       

العيب مؤثراً أو غير مؤثر هو معيار مادى فالعيب المؤثر هو خلو المبيـع            
من صفة يترتب على فقدها نقص فى قيمة المبيع أو نفعه بحـسب قـصد               

 وطبيعـة   )رادة الظـاهرة  أى بحسب الإ  (المتعاقدين كما هو مبين فى العقد       
الشىء والغرض الذى أعد له كذلك يعتبرالعيب مؤثراً إذا خلا المبيع مـن             

  . صفة قرر البائع انها موجودة فيه
ويجب ملاحظة أن المقصود بالعيب الذى ينقص قيمة المبيع أو منفعته           
هو الذى يترتب عليه نقص فى القيمة أو فى صلاحية المبيـع للإسـتعمال              

ه فإن كان العيب قد ترتب عليه إنعدام المبيـع وعـدم إمكـان              الذى أعد ل  
الإنتفاع به أصلا فإن الأمر يتعلق فى هذه الحالة بهلاك المبيع هلاكاً حكيما             

  . وقت البيع وليس بمجرد ظهور عيب خفى به
 والمراد بالعيب القـديم الموجـود       –ويجب ان يكون العيب قديماً       -٣

يناً معينة أو العيب الموجود وقت تسليمه إذا        وقت البيع فى المبيع إذا كان ع      
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 منه أن ٤٤٧لم يكن عيناً معينه أما التقنين المدنى الجديد فقد قرر فى المادة 
البائع يضمن العيب الموجود بالمبيع وقت التسليم تمشياً مع مبـدأ إرتبـاط             
تبعة الهلاك بالتسليم وبناء على ذلك يضمن البائع العيب الموجـود وقـت             

  . كما يضمن أيضاً العيب الذى ينشأ فى الفقرة بين البيع وتسليم المبيعالبيع 
–– 

  :يشترط فى العيوب التى تضمنها البائع شروط ثلاثة -٣
 .  وأن يكون قديما– وأن يكون خفياً –أن يكون العيب مؤثراً 

ن شأنه الإنقاص من قيمة المبيع أو منفعته بحيث لـو           فالعيب المؤثر م  
علم به المشترى وقت التعاقد لإمتنع عن الشراء أو لما قبل الشراء إلا بثمن        

  . اقل
ويرجع فى تقدير ما إذا كان العيب إلى  العرف والى قصد المتعاقدين             

  . كما هو مبين فى العقد وإلى طبيعة الشىء والغرض الذى أعد له
يب خفياً إذا كان المشترى غير عالم به وغيـر مـستطيع ان             ويكون الع 

يعلمه أما إذا كان المشترى يعلم بالعيب علماً حقيقياً وقت البيع أو كان العيـب               
من الظهور بحيث يستطيع أن يتبينه بنفسه لو أنه فحص المبيع بما يجب عليه              

وهذا ما يرجـع    من العناية فإن العيب لا يكون خفياً وبالتالى لا يضمنه البائع            
إلى انه إذا كان المشترى يعلم بالعيب فإنه يكون قد راعى وجوده عند تقـدير               
الثمن كذلك إذا كان المشترى يمكنه ان يعلم بالعيب فإنه يكون مقصراً فى حق              

  . نفسه ومن ثم لا يكون له أن يحمل البائع نتيجة تقصيره
  :وقد اختلف الفقة فى العيب القديم الذى يضمنه البائع

فمن الفقهاء من يسوى بين تخلف الصفة ووجود العيب بأن يشترط ان            
يكون العيب موجوداً وقت التسليم لابعده إستناداً إلى القول بأن العيب القديم            
ينقص من قيمة المبيع أو نفعه ومن ثم بمثابة هلاك جزئـى والقاعـدة ان               

  . الهلاك عل البائع إلى حين التسليم
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 مدنى لم تجعل العبـرة بوقـت        ٤٧٧ المادة   ومن الفقهاء من يرى ان    
التسليم الا بالنسبة لتخلف الصفات التى كفل البائع للمشترى وجودها فـى            
البيع اما بالنسبة للعيوب التى توجد فى المبيع فإن تلك المادة لم تحدد الوقت    

 ولهذا يرون أن البائع إنما يضمن العيوب –الذى يمتد إليه ضمان البائع لها 
جد فى المبيع وقت التعاقد إذا كان الشىء معينـا بالـذات ووقـت              التى تو 

الإفراز كان الشىء معيناً بالنوع أما العيوب التى توجد بعـد ذلـك فـلا                
يضمنها البائع وإن كانت تقع عليه تبعتها طبقا لقاعدة وقوع تبعة الهـلاك             

ن  إن ضما  –الأولى  على البائع لحين التسليم ويستند هذا الرأى إلى حجتين          
العيب يختلف عن تبعة الهلاك فى ان البائع يكون مسئولاً عـن تعـويض              
الأضرار الناشئة عن العيب بينها لا يترتب على تحملـه لتبعـة الهـلاك              
الجزئى سوى فسخ العقد أو إنقاص الثمن بقدر ما اصاب المـشترى مـن              

  . ضرر
 أن المذكرة الإيضاحية قد أوضحت أن المقصود بقدم العيب          –والثانية  

  . أن يكون موجوداً وقت البيع
ويأخذ الدكتوران أنور سلطان وجلال العدوى بالرأى الأول إستناداً إلى      
وجوب قياس وجود عيب خفى فى المبيع على تخلف صفة كفـل البـائع              
للمشترى وجودها فيه لأنه لا وجه للتفرقة بين الحالتين ولأن وجود العيب            

ة السلامة من العيوب الخفية     ماهو تخلف لصفة جوهرية فى المبيع هى صف       
  . ولا حجية لما جاء بالمذكرة الإيضاحية دام على خلاف متقتضى القياس

– 

 مدنى ان المشرع قد الحق بالعيب الخفـى         ٤٤٧يتضح من المادة     -٤
للمشترى الرجوع على البائع حالة ما إذا اتخلفت فى المبيع صفة كفل البائع  

 . فى هذه الحالة على أساس أحكام الضمان
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ويجب أن تتوافر فى العيب الذى يرجع المشترى بضمانه على البائع           
 . وغير معلوم للمشترى ومؤثراً– وخفياً . أن يكون قديماً:شروط اربعة هى

فيكفى أن يكون أصل العيب موجوداً وقت التسليم ولـو لـم تـستفحل     
ه إلا بعد ذلك على أنه يجب أن تلاحظ فى هذا الصدد طبيعة الظروف    نتائج

التى تطور العيب فيها بعد تسليم المبيع فإن كانت ظروفاً عاديـة فالبـائع              
ضامن إما أن كان العيب قد نتج عن ظروف إستثنائية فلا ضـمان علـى               
البائع إذ أن ما يطرأ من ظروف إستثنائية بعد التسليم تقـع تبعتـه علـى                

  . مشترىال
 مدنى على حالتين يضمن فيهـا       ٤٤٧/٢وقد نص المشرع فى المادة      

البائع العيب الذى كان يستطيع المشترى أن يتنبه بنفسه لو انه فحص المبيع 
   -:وقت العقد بعناية الرجل العادى 

 هى حالة ما إذا أثبت المشترى ان البائع قد اكد له خلو المبيع   –الأولى  
ان المشترى إلى تأكيد البائع وليس للبائع أن يلومه إذ من هذا العيب فقد اطم

  . كان لم يقم بفحص البيع إعتماداً على ذلك التأكيد
 هى حالة ما إذا أثبت المشترى أن البائع قد تعمد إخفاء العيب    –الثانية  

غشا منه وقد أراد المشرع بذلك أن يحرم البائع من الإستفادة من غشه ولو              
 فى فحص المبيع أى حتى ولو لم يكن هـذا الغـش      كان المشترى قد أهمل   

كافيا لكى يمنع تبين العيب لو أن المشترى فحص المبيع بعنايـة الرجـل              
  .العادى

ويجب أن لا يكون العيب معلوماً للمشترى وقت البيع وعبء إثبـات            
علم المشترى بالعيب يقع على عاتق البائع ذلك أن إقدام المـشترى علـى              

عيب أمر غير مألوف فإن إدعى البائع ذلك فهو يدعى          الشراء رغم علمه بال   
أمراً على خلاف الأصل فيكون عليه عبء الإثبات طبقاً للقواعـد العامـة             
ولايكفى لإثبات العلم أن يكون قد ذكر فى العقد أن المـشترى قـد عـاين           
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المبيع معاينة نافية للجهالة فإقرار المشترى فى العقد أنه عالم بالمبيع يمنع            
 ولكنه لا يدل    )مدنى٤١٩م( الإبطال على أساس عدم العلم الكافى        من طلب 

على أن المشترى كان يعلم فعلاً بالعيب الذى عاب المبيع فلا يمنـع مـن               
 مجموعة المكتب   – ١٤/٦/١٩٦٢ جلسة   –نقض  (الرجوع بضمان العيب    

  . )٨٠٨مدنى ص -١٣ السنة –الفنى 
ان لا يشترط فيه    وعلم المشترى بالعيب الذى يمنع من رجوعه بالضم       

أن يكون ناتجاً عن إختيار البائع له فقد يعلم المشترى بالعيب بطريق آخر             
فقد يكون العيب مما لا يستطاع تبينه لو أن المبيع فحص بعنايـة الرجـل               
العادى ولكن المشترى كان ذا خبرة خاصة أو استعان بخبير يفوق مستواه            

  . مستوى الخبراء العاديين
ؤثراً والعيب المؤثر ح سب تعريف المـشرع فـى       وان يكون العيب م   

 مدنى هو العيب الذى ينقص من قيمة المبيع أو من نفعه بحسب ٤٤٧المادة 
الغاية المقصودة منه مستفادة مما هو مبين فى العقد أو مما هو ظاهر مـن               
طبيعة الشىء أو الغرض الذى أعد له فالغاية الخاصة التى قصد المشترى            

، ا دون أن تدل عليها طبيعة المبيع أو طريقة إعداده         أن يخصص المبيع له   
ودون ان يعلنها المشترى للبائع لا تدخل فى الإعتبار عند تحديد ما إذا كان              
العيب مؤثراً فيكون للمشترى على أساسه الرجوع على البائع بالضمان أم           

  . غير مؤثر قيه على البائع
–– 

 مدنى ان المشرع قد إستحدث حالـة        ٤٤٧/١يبدو من نص المادة      -٥
إلحقها بالعيب الخفى حالة لم تكن تنص فى المجموعة المدنية الملغاة تلـك             
هى حالة تخلف صفة كفل البائع للمشترى وجودها فى البيع وقـد الحـق              

  . المشرع هذه الحالة فى الحكم بالعيب الخفى
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عيب بأنه الآفة الطارئة التى تخلو منها الفطرة السليمة للمبيع          ويعرف ال 
أو هو نقيصة يقتضى العرف سلامة المبيع منها غالبـا وهـذا العيـب لا               

  . يضمنه البائع الا إذا توافرت فيه شروط ثلاثة
 إذا كان المـشترى     – ومن ثم لا يضمنه البائع       –ويكون العيب ظاهراً    

نه فحص المبيع بعناية الرجل العادى ومعنـى        يستطيع ان يتبينه بنفسه لو ا     
ولا شك أن تقدير ما إذا كان العيب ظـاهراً أو           . ذلك ان يكون العيب خفياً    

خفياً هو من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها قاضى الموضـوع دون            
  . رقابة عليه من محكمة النقض

يراً ما  يقع على البائع وكث– رغم خفائه –وإثبات علم المشترى بالعيب 
يكون هذا الإثبات من الأمور الصعبة لأن الغرض هنا أن المشترى لم يكن             
مفروضا فيه أن يتبين العيب بنفسه ولقد ذهب القضاء إلى أنه حتى فى حالة 
ما إذا كان المشترى على علم بالعيب فإنه يحق له مع ذلك الرجوع علـى               

لى العيب ويضمن البائع    البائع إذا لم يكن يتوقع مطلقاً تلك النتائج ترتبت ع         
  :العيب الظاهر التى كان يستطيع المشترى أن يكشفه فى حالتين 

 إذا أكد له البائع خلو المبيع من هذا العيب إذ يحق له عندئذ أن           :الأولى
يثق فى كلام البائع وأن يطمئن إليه فإذا إتضحت الحقيقة على خلاف مـا              

  . اكد البائع كان ملزماً بالضمان
ذا تعمد البائع إخفاء العيب غشاً منه إذ لا يجـوز أن يـستفيد       إ :الثانية

  . البائع من غشه
ولا يضمن البائع العيب فى الحالتين السابقتين إذا علم بـه المـشترى             
بالفعل وقت البيع واقدم على الشراء رغم ذلك اذ هو يعد راضياً بـالمبيع              

ن إلا إذا كان لـم      بحالته وإذن فلا يفيد المشترى من إحدى الحالتين السابقي        
يعلم بالعيب وقت البيع ولو كان العيب ممكنا تبينه لو أن المشترى فحـص              

  . المبيع بعناية الرجل العادى
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ولا يضمن البائع العيب إلا إذا كان قديماً  ويقصد بالقدم هنا أن يكون              
  .العيب موجوداً فى المبيع وقت البيع أو وقت التسليم على الأكثر

 الحد  –الجديد تمشياً مع رابطه تبعة الهلاك بالتسليم        وقد جعل القانون    
الفأصل بين العيب القديم الذى يضمنه البائع والعيـب الطـارى الـذى لا              
يتضمنه هو وقت التسليم فالبائع ضامن العيوب التى يثبت انهـا وجـدت             
بالمبيع قبل تسلميه وان لم تطرأ عليه الا بعد البيع وهذا ظاهر مـن نـص     

نى التى تقضى بأن البائع يكون ملزم بالضمان إذا لم يتوافر            مد ٤٤٧المادة  
فى المبيع وقت التسليم الصفات التى كفل للمشترى وجودها فيه أو إذا كان             

  . بالمبيع عيب
فالعيب الطارى على المبيع بعد التسليم لا يضمنه البـائع ولا يـضمن       

عيوب التـى لا    البائع العيب إلا إذا كان على قدر من الجسامة والأهمية فال          
  . تؤثر فى المبيع الا تأثيرا طفيفاً لا يضمنها البائع

ويكون العيب مؤثراً إذا كان من شأنه أن يجعل المبيع غيـر صـالح              
للإستعمال المعدله اوينقص من هذا الإستعمال نقصاً لو كـان بعلـم بـه              
المشترى لا متنع عن شرائه أو دفع فيه ثمنا أقل والإستعمال الذى يترتـب              

ى فواته أو إنقاصه جعل العيب مؤثراً هو الإستعمال الذى أعد له الشىء             عل
أو المتفق مع طبيعته أو المبين فى العقد وكذلك الإستعمال الذى يؤثر فيـه              

  . )مدنى٤٤٧/١٤م(فوات صفه كفل البائع للمشترى وجودها فى المبيع 
ئع ويترتب على ذلك أنه لا يعد العيب مؤثراً ومن فلا ضمان على البا            

بسببه إذا كان من شأنه أن يفوت على المشترى الإنتفاع باشىء إنتفاعاً فى             
وجه خاص غير الوجوه المالوفة إلا إذا كان المشترى قد نص على  هـذا               

  الإنتفاع الخاص فى العقد
ويقع عبء إثبات وجود العيب الخفى وتوفر الشروط الثلاثة الـسابقة           

بت وجود العيب قبـل التـسليم       على عاتق المشترى فالمشترى هو الذى يث      
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وهو الذى يثبت أن العيب مؤثر ثم أنه يثبت أن العيب كان خفياً بمعنى أنه               
 فى سـبيل    –لم يكن فى إستطاعته أن يتبينه فإذا أثبت ذلك إستطاع البائع            

 أن  يثبت أن المشترى كان على علم بالعيب رغم           –التخلص من الضمان    
  . خفائه

خفياً أو ظاهراً مؤثراً أو غير مؤثر علم بـه          وتقدير ما إذا كان العيب      
 تقدير كل ذلك متـروك      –المشترى أو لم يعلم موجوداً قبل التسليم أو بعده          

لقاضى الموضوع ولا رقابة عليه فيه لمحكمة النقض لتعلق ذلك بالوقائع لا            
  . بالقانون

–– 
– 

 

ع يـشترط ان    لكى يسأل البائع عن العيب الذى قد يوجد فى المبي          -٦
  :تتوافر الشروط الاتية

 قيمة المبيـع     ويقصد بذلك ان ينقص من     –ان يكون العيب مؤثراً     ) ١(
أو من نفعه ويشترط فى هذا النقص أن يكون على وجة من الأهمية بحيث              
لو علم به المشترى قبل التعاقد لإمتنع عن الشراء ولدفع ثمناً أقل أمـا إذا               
كان النقص المترتب على العيب تافها فإن الغالب أن العرف يجرى علـى             

  )نىمد ٤٤٨م(التسامح فيه ولذلك فان البائع لا يضمنه 
وتقدير ما إذا كان العيب مـؤثراً أم لا مـسألة موضـوعية تختلـف               
بإختلاف ظروف الحال ويرجع ى تقديرها إلى الغاية المقصودة من الشراء           
مستفادة مما هو مبين فى العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشىء أو مـن            

  . )مدنى٤٤٧/١م(الغرض الذى اعدله 
  : ويشترط لإعتبارالعيب خفياً– ان يكون العيب خفياً وقت البيع) ٢(

  . الا يعلم المشترى بوجوده وقت البيع  -أ 
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الا يكون فى إستطاعته ان يتبينه بنفسه لو انه فحص المبيـع بعنايـة               -ب
 . الشخص المعتاد

فيشترط الا يكون المشترى عالماً وقت العقد بوجود العيب فإذا كـان            
 تحقق علم المشترى بـه      المشترى يعلم فى ذلك الوقت بوجود العيب سواء       

عن طريق البائع نفسه أو عن أى طريق آخر ومتى كان العيـب معلومـا               
للمشترى فلا يضمنه البائع لأن إقدام المشترى على الشراء رغـم علمـه             
بالعيب يفيد إما إنه قد راعى وجوده فى تحديـد الـثمن أو أنـه أن علـم                  

و نحـوه ويترتـب   المشترى الذى يجعل العيب غير مؤثر فى قيمة المبيع أ        
على ذلك أن علم المشترى الذى يجعل العيب ظاهراً هو العلـم المتـوافر              

  .وقت إبرام العقد أما العلم الذى يتحقق بعد ذلك لا يؤثر على ضمان البائع
ويقع على البائع إثبات علم المشترى بوجود العيب وهو يـستطيع أن            

  .  ماديةيلجا فى ذلك إلى جميع طرق الإثبات لان العلم واقعه
 مـدنى أن  ٤٤٧ واضح من نص المـادة  –ان يكون العيب قديماً   ) ٣(

البائع يضمن تخلف الصفات التى كفل للمشترى وجودها إذا لم توجد هـذه             
  . الصفات فى المبيع وقت التسليم

–


––
– 

يعود إلى قاضى الموضوع تقدير درجة العناية التى يبدلها الرجل           -٧
يب بما يتوفر لديـه     العادى فى فحص المبيع وإستطاعة المشترى كشف الع       

من صفات اوخبرة فنية وللقاضى الإستعانة بالخبرة لتقدير هـذه الناحيـة            
وبديهى أن درجة العناية المفروض بذلها فى معاينة المبيع تختلف حـسب            
طبيعة المبيع وظروف البيع والغرض المقـصود منـه فحـص مـواد أو              
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ق سـريع أو    عروض غذائية أو درجة عادية قد يتم بمعاينة بسيطة أو مذا          
تجربة عابرة فإذا القصد من العروض نفسها تأمين غذاء وليد أو مـريض             
فقد يحتاج فحصها إلى خبرة طبيعة دقيقة وشراء عقار لإستعماله حديقة بعد      
هدم ما أقيم عليه من ابنية لا يحتاج إلى معاينة البناء المقام عليه والتحقيق              

سكنى أو الإستثمار الصناعى    من متانته فى حين أن إستعمال نفس البناء لل        
قد يحتاج إلى خبرة فنية بمعرفـة رجـال الإختـصاص وعلـى قاضـى               
الموضوع أخذ مختلف هذه العوامل بعين الإعتبار لدى البـت فـى خفـاء       

  . العيب
–– 

التى قد  إذا إشترط البائع على المشترى عدم مسئوليته عن العيوب           -٨
ظهر فى المبيع فرضى بذلك المشترى ثم أطلع على عيب فيه فليس له الرد 
بخيار العيب وهذا مذهب الحنفية وسواء فى ذلك ما إذا كان البـائع يعلـم               
العيب الذى فى المبيع وكتمه عن المشترى أو كان لا يعلمه لأن المـشترى      

 بالعيب فليس   حينما رضى بالمبيع مع إحتمال وجود عيب فيه فكان راضياً         
  . له حق ان يرد البيع حينئذ

ومذهب المالكية ان البائع إذا كان يعلم وجود العيب فى المبيع فكتمـه             
عن المشترى فلا يصح إشتراطه البراءة من العيوب لان فيه تدليسا علـى             
المشترى أما إذا كان البائع لاعلم له بالعيب فإشتراطه البراءة من العيـب             

ولا حق للمشترى فى الرد عليه بما يظهر من العيـب           حيئذ يكون صحيحاً    
وهذا التفصيل أرجح من الإطلاق لاسيما فى هذا العصر الذى فـشا فيـه              
الغش والتدليس ويدل له ماروى أن إبن عمر باع عبدا من زيد بن ثابـت               

 :بشرط البراءة فوجد زيد به عيبا فترافعا إلى عثمان رضى االله عنه فقـال             
  . لا فرده عليه:لف انك لم تعلم بهذا العيب ؟ فقال عثمان لإبن عمر إخت
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ويسقط الرد بخيار برضى المشترى به بعد الإطلاع عليه صراحة أو           
دلالة بأن يصرح برضاء العيب أو يتصرف فى المبيع تصرفاً يدل علـى             
رضاء بالعيب كان إشترى سيارة فإطلع على عيب فيها فأصلحها أو صار            

اء بالعيب فيسقط خياره فـى الـرد بالعيـب          يستعملها فيدل ذلك على رض    
بخلاف ما لو ركبها ليردها على بائعها فإن ذلك الركـوب لا يـدل علـى              
رضاء بالعيب ومثل ذلك إذا إشترى دارا ثم ظهر عيب فيها فبنى حولهـا              
سورا أو زاد فى عرفها فيدل ذلك على رضاء بالعيب فيسقط خياره هـذا              

وقد اختلف  .  ينتقل إلى ورثته إتفاقاً    ويسقط خيار العيب بموت المشترى بل     
لفقهاء فى سقوط خيار العيب بتأخير المشترى رد المبيع العيب على بائعه            
متى تمكن من الرد فذهب الحنفية والحنابلة انه لايسقط بالتأخير فمتى أعلن            
المشترى البائع بالعيب وخاصمه فى رد المبيع ثم ترك المخاصـمة وبعـد         

لرد بالعيب فله ذلك إذا ظهر منه مايدل على رضاء          ذلك رجع إليها وطلب ا    
  . بالعيب لأن سبب الرد وهو العيب قائم بالمبيع فلا يسقط لرد بالتأخير

ومذهب الشافعية والمالكية سقوط الرد بالتـأخير متـى تمكـن منـه             
  .المشترى ولم يكن هناك عذر من الرد

–
–– 

لم يعرف القانون المدني السابق أو الحالى العيـب وإنمـا ذكـر              -٩
شروط ضمانه غير أن محكمة النقض المصرية عرفت العيب الذى تترتب           

هو الآفة الطارئة التـى تخلـو منهـا         عليه دعوى ضمان العيوب الخفية      
والظاهر أن محكمة النقض أخذت هذا التعريف من        . النظرية السليمة للمبيع  

العيب ما يخلو عنه أصل الفقرة      : كتاب حاشية ابن عابدين فقد وردفيه أن        
  "السليمة من الآفات العارضة لها 

– 
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ن تعريف محكمة النقض المصرية     وتعريف إبن عابدين لمعيب أدق م     
له فضلاً عن انه الأصل له لأن العيب ليس بآفة طارئة دائما فقد يكون آفة               
فى الخلقة كذلك كما أن العيب ليس آفة تخلو عنها الفطرة السليمة وإنما هو              

والفرق بين الحالتين واضح لأن العيب إذا       آفة يخلو عنها أصل هذه القطرة       
رة السليمة لكانت رداءة المبيع عيباً لأن الرداءة ممـا  كان مما يخلو عنه الفط 

 يخلو عنه أصـل الفطـرة       يخلو عنه الفطرة السليمة أما إذا كان العيب مما        
السليمة فإن الرداءة لا تعد عيباً على أساس أن أصل فطرة المبيع فيه الجيد              
والردىء ومن المعروف أن الرداءة ليست عيبا بمعنى الآفة الأمـر الـذى       

وجب تعريف العيب بما يخرجها عن مضمونه هو ما يصلح له تعريف            يست
ولم يرد تعريف . إبن عابدين ولا يصلح له تعريف محكمة النقض المصرية    

للعيب كذلك فى القانون المدنى السورى أو فى القانون المدنى الليبى أو فى             
فـى  القانون المدنى العراقى أو فى قانون الإلتزامات والعقود التونـسى أو   

قانون الموجبات والعقود اللبنانى إلا أن هذه القوانين تتفق مـع القـانونن             
 فى أحكام ضمان العيوب مما يؤخذ منه        – على الجملة    –المدنى المصرى   

ان ماهية العيب فيها هى ماهيته فى القانون المدنى المصرى أى هو آفـة              
  . عارضة مما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة للشىء

ل بان ماهية العيب فى التشريعات العربية هى ماهيته فـى           ويمكن القو 
الفقه الاسلامى وهى انه آفة عارضة مما يخلو عنه أصل الفطرة الـسليمة             

وألزمت التشريعات العريبة بالضمان إذا لم يتوافر فى المبيع وقت          . للشىء
 مدنى سـورى    ٤١٥/١م(التسليم الصفات التى كفل للمشترى وجودها فيه        

 من  ٦٤٧من تقنين الموجبات والعقود اللبنانى و     ٤٤٢ ليبى و  مدنى٤٣٦/١و
  . )قانون الإلتزامات التونسى

ويبدو بالنسبة لماهية عيب المبيع فى الفقه الاسلامى وفى التـشريعات           
العريبة أن العيب فيهما بمعنى واحد هو أنه آفة عارضة يخلو عنها أصـل              
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٣٨٥   

 ضمان عيب المبيع فـإن      أما بالنسبة لشروط  . الفطرة السليمة للشىء المبيع   
الفقة الاسلامى يكتفى بأن يكون العيب مما يعتد به شرعاً وأن يكون قديماً             

 ملاحظـة   –أما التشريعات العربية فتشترط ان يكون العيب مؤثراً وخفياً          
  . مايلى
ان شرط ان يكون العيب مما يعتدبه شرعاً فى الفقه الاسلامى يقابله  -أ

ومن الواضح ان ضوابط الفقه الاسلامى فـى        شرط ان يكون العيب مؤثراً      
هذا الشرط كانت ادق صياغة واشمل تفريعا وقد أخذنا عنها الكثيـر فـى              

  . التشريعات العربية
أن شرط أن يكون العيب قديما يكاد يكـون واحـداً فـى الفقـه                -ب

 . الاسلامى وفى التشريعات العربية على الجملة
لتشريعات العربية وغيـر    ان شرط خفاء العيب امر مطلوب فى ا        -ج

مطلوب فى الفقه الاسلامى والواقع انه لامعنى للتفرقةبين العيـب الخفـى            
والعيب الظاهر من حيث مبدأ الضمان لأن علة الضمان فى هـذه كتلـك              
ولعل عدم وضوح مبحث مسقطات الضمان فى التشريعات العربيـة هـو            

 الـذى تنـاول     المسئول عن وجود هذا الشرط فيها بخلاف الفقة الاسلامى        
تفصيلاً وبدقة مسقطات ضمان العيوب على أن قواعد الفقه الاسلامى فـى            
جملتها تمكن المشترى من العلم بالمبيع وعيوبه الظاهرة الأمر الذى تعتبر           
معه أغلب العيوب الظاهرة معلومـة للمـشترى فـى الفقـه الاسـلامى              

 الاسـلامى   كما ان كلا من الفقـة     . والتشريعات العربية بشأن هذا الشرط    
والتشريعات العربية يجعل البائع ضامناً للصفات المشروطة صـراحة أو          

وتتلاقي التشريعات العربية فى أحكامها مما يجعـل مـن          . دلالة فى المبيع  
اليسير توحيدها أما بالنسبة للفقه الاسلامى فلسنا بحاجة إلى التنبيه إلى مـا             

ة كما اننا لسنا بحاجة إلـى       به من كنوز بها شتى الحلول لمشا كلنا القانوني        
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التنبيه إلى ما بالفقه بالاسلامى من دقة وأصاله فى البحث وفى الـصياغة             
  . ونقترح تقنين أحكام الفقه الاسلامى فى ماهية العيب وشروط ضمانه

–––
–

–– 

 
مادام الحكم قد إنتهى إلى أن العيب الذى لحق المبيع كان خفياً فإنه   -١

المبيـع  إذا القى على البائع عبء إثبات ان المشترى كان يعلم وقت إستلام     
بهذا العيب أو أجاز له إثبات ذلك بكآفة الطرق وإذا ألزم البائع بضمان هذا              
العيب بعد ان عجز عن إثبات هذا العلم فإن الحكم لا يكون مخالفاً للقانون              
ذلك أنه متى كان العيب خفياً فيفترض أن المشترى لا يعلم بـه فـإذا أراد               

ت أن المشترى كان يعلـم      البائع التخلص من الضمان فعليه هو عبء إثبا       
  .بالعيب وقت تسليم المبيع

 

لئن كان الأصل أن البائع لا يضمن العيب إلا إذا كان خفياً إلا أن               -٢
المشرع إستثناء من هذه القاعدة يجعل البائع ضامناً لو كان العيب ظـاهراً             

  .رى أن البائع أكد له خلو العين المبيعة من العيبإذا أثبت المشت
–– 

ضمان البائع للمشترى إغلال العقار المبيع قدراً معيناً من الريـع            -٣
 من القانون   ٤٤٧يعتبر كفالة من المشترى لصفة فى البيع مما تعنيه المادة           

ون البائع ملزما بالضمان إذا لم يتوافر فى المبيع وقـت      يك: "المدنى بقولها   
وتخلف الصفه التى كفل    " كفل المشترى وجودها فيه     "النسليم الصفات التى    

البائع وجودها فى المبيع وإن لم يكن عيباً فى المبيع بمعناه التقليدى الدقيق             
خلو  كما عرفته مجكمة النقض هو الآفة الطارئة التى ت         –لأن العيب الخفى    
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منها الفطرة السليمة للمبيع إلا أنه وقد الحق المشرع حالة تخلـف الـصفه            
بالعيب الخفى وأجرى عليها أحكامه فيما يختص بقواعـد الـضمان فـإن             
رجوع المشترى على البائع فى حالة تخلف صفة فى المبيع كفل له البـائع              

ترى وجودها فيه وإنما يكون بدعوى ضمان العيوب الخفية ولا يكون للمش          
ان يرجع على البائع على أساس انه قد اخل بإلتزام اخر مستقل عن إلتزامه 
بالضمان وإذا كان القانون إشتراط فى العيب الذى يضمئه البائع أن يكون             
مؤثراً وخفياً إلا أنه لم يشترط ذلك فى حالة تخلف الصفة التى كفل البـائع              

ه الصفة فى المبيـع  للمشترى وجودها فى البيع فمجرد ثبوت عدم توافر هذ        
وقت التسليم موجب لضمان البائع متى أقام المشترى بإخطاره ذلـك أيـاً             
كانت أهمية الصفة التى تخلفت وسواء كان المشترى يعلم بتخلفهـا وقـت             
البيع أو لايعلم يستطيع أن يتبينها اولا يستطيع لما كان ذلك فـان الحكـم               

طلب تخفيض عـن    (ية  المطعون فيه إذا أقام قضاءه برفض دعوى المشتر       
 على أنه كـان فـى       )العقار المبيع بنسبة ماطرا على إيجاره من تخفيض       

إستطاعتها التحقيق من حقيقة اجرة العقار المبيع مما إعتبر معه العيب غير      
خفى فلا تضمنه البائعة يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون ممـا يـستوجب              

 )البائعة(لمطعون ضدها نقضه وإذا كان خطؤه هذا قد حجبه عما دفعت به ا
 فى الرجوع عليبها بالضمان طبقاً للمادة      )المشترية(من سقوط حق الطاعنة     

 من القانون المدنى وما أبدته الطاعنة من رد على هذا الـدفاع فانـه           ٤٥٢
 . يتعين إعادة القضية إلى محكمة الموضوع

– 

 من القنون المدنى يكون البائع      ٤٤٧ للفقرة الأولى من المادة      طبقا -٤
ملزم بالضمان إذا لم يتوافر فى المبيع وقت التسليم الصفات التـى تكفـل              
المشترى وجودها فيه واذ كان الثابت ان الطاعن قد ضمن للمشترى فـى             

لـة  عقد البيع إغلال العقار قدراً معيناً من الريع فإن إلتزامه هذا يعتبر كفا            
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منه لصفة فى المبيع يسأل عن تخلفها طبقاً لحكم الفقرة المشار إليها سواء             
كان المشترى يعلم بتخلفها وقت البيع أو لا يعلم يستطيع أن يتبينهـا أو لا               

 . يستطيع
– 

هـا البـائع    وأن كان المشرع قد الحق حالة تخلف الصفة التى كفل          -٥
للمشترى بالعيب الخفى إلا أنه لم يشترط فوات الصفة ما إشـترطه فـى              
العيب الذى يضمنه البائع من وجوب كونه مؤثراً وخفياً بل انه جعل مجرد             
تخلف الصفة وقت التسليم موجبا لضمان البائع متى قام المشترى بإخطاره           

علم وسـواء كـان     سواء كان المشترى يعلم بتخلفها وقت البيع أو كان لا ي          
 ولما كان الحكم المطعون فيه لم       –يستطيع أن يتبين فواتها وكان لا يسطيع        

يعرض لأمر تحقق الصفة فى الحدود السالف ذكرها وجرى على أن عدم            
توفر هذه الصفة عيب فى المبيع يشترط فيه ليوجب مسئوليه البائعة توافر            

 . الخفاء فإنه يكون قد خالف القانون
–– 

العلم المسقط لضمان العيب العبـرة فيـه        . ماهيته. العيب الخفي  - ٦
إقرار المشتري في عقد البيع بمعاينته . بالعلم الحقيقي دون العلم الإفتراضي   

  . عدم كفايته للدلالة عليه. للمبيع المعاينة النافية للجهالة أو قلة ثم المبيع
 

قدوم المشتري علي الشراء مع علمه بحق الغير علـي المبيـع             - ٧
اللاصق بسند البائع وتحت مسئوليته أو إلتزامه بألا يعود علي البائع بشئ            

  . سقوط حقه في الضمان. أثره. في حالة إستحقاق المبيع كله أو بعضه
بيع والعيب اللاصق بـسند     إذا كان المشتري عالماً بحق الغير علي الم       

البائع ومع ذلك أقدم علي الشراء مجازفاً وتحت مسئوليته أو إلتـزم أمـام              
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البائع بألا يعود عليه بشئ في حالة إستحقاق المبيع كله أو بعضه فلا يجوز              
  . له الرجوع فيما أسقط إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه

 

أن تكـون   . شـرطها . مسئولية البائع عن ضمان العيوب الخفية      - ٨
العيوب كامنة في مادة الشئ المبيع ذاته وموجوده فيه وقت تسلم المشتري            
له وأن تنقص من قيمته بحسب الغرض الذي أعد له وأن يثبت المـشتري              

 الرجل المعتاد ما لم     عدم إستطاعته أن يتبينها بنفسه لو فحص المبيع بعناية        
 ٤٤٧م  . يكن البائع قد أكد له خلو المبيع منها أو تعمد إخفاءها غشاً منـه             

  . مدني
 من القانون المدني أنه يتعين لكي تقوم مسئولية         ٤٤٧مفاد نص المادة    

البائع عن ضمان العيوب الخفية في المبيع أن تكون هذه العيوب كامنة في             
ة فيه وقت أن تسلم المشتري المبيع في البائع مادة الشئ المبيع ذاته وموجود

وأن تنقص من قيمته بحسب الغرض الذي أعد له كما يلزم أن تكون خفية              
 المشار  إليهـا إذا  ٤٤٧وهي تكون كذلك كما تقول الفقرة الثانية من المادة   

أثبت المشتري أنه كان لا يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحـص المبيـع               
ما لم يكن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب            ،  لعاديبعناية الرجل ا  

  . أو تعمد إخفاءه غشاً منه
 

 من القـانون    ٤١٨المشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة          -٩
 حقـا   عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو         : "..المدني بأنه 

وحدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد من   " ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي     
 وألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحـق            ٤٥٥ إلى   ٤٢٨

، ٤٣٢، ٤٣١فيما ضمنته المـواد      -المبيع إلى المشترى كما أوجب عليه       
لبيع بما فـي    تسليم المبيع للمشترى بالحالة التي كان عليها وقت ا         - ٤٣٥
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ذلك ملحقات المبيع وما أعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك بوضـعه تحـت             
تصرف المشترى بحث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لـم             

 ٤٣٩فيما ضمنه نص المواد مـن        -ثم رتب   ، يستول عليه استيلاء ماديا   
في أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشترى          - ٤٥٥على  

الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو مـن فعـل               
واسـتتبع ذلـك بيـان      ، أجنبي على النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد      

 متضمنة النص في فقرتهـا الثانيـة        ٤٥٨التزامات المشترى وأورد المادة     
ليف وعليه تكـا ، وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع"على أن  

" المبيع من هذا الوقت أيضا هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيـره              
" وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني تعليقا على هذا النص  
" أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشترى للثمرات          

ينقل إلـى    -ولو لم يكن مشهرا      -وهو ما يدل جميعه على أن عقد البيع         
المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها 
استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء مادام المبيـع            

كما ينقل إليـه    ، شيئا معينا بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك          
ليم العـين المبيعـة وطـرد       الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تـس        

الغاصب منها واستيداء ريعها منه باعتبار أن هذا الريـع تعـويض عـن              
غصب ما يستحقه المشترى من ثمرات المبيع الذي حق له تسلمه وطـرد             

وهو جزء من الحق المقرر للمـشترى       ، من لا سند له في وضع يده عليه       
  .على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف

 
 

∗ ∗ ∗  
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٣٩١   

 
 

 

 
 

 ٣٨٥لبنـانى و  ٤٤٣عراقى و  ٥٥٨٩سورى و  ٤١٦ليبى و  ٤٣٧مادة  
  . سودانى

 

 التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد على نص المادة        –سابقا   –يراجع  
  . مدنى٤٤٧

 
 مدنى ان البائع لايضمن عيبا جرى العرف على         ٤٤٨تقرر المادة    -١

يه فقد يكون العيب مؤثراً ولكن العرف فى التعامل جرى علـى            التسامح ف 
عدم إعتباره عيباً فعند ذلك لا يكون عيباً موجباً للضمان وقد جرى العرف             
على التسامح فى بعض عيوب القمح من ناحية إشتمالة على كمية مالوفـة             
من الاتربة وفى بعض عيوب القطن مرتبات متدرجة كـل مرتبـة منهـا              

ف فمتى إستوفى القطن شروط المرتبة التى ينتمى إليها فوجود          يجددها العر 
عيوب فيه لا تخل بشروط هذه المرتبة يكون متسامحاً فيه عرفاً ولا يوجب             
الضمان ووجود بعض مواد غريبة فى حسب السمسم لايكون عيبا مـؤثراً            

  إذا كان مما يتسامح فيه عرفا 
 مثلا للعيب   –منه  ٤٤٣ة   فى الماد  –وقد أورد تقنين الموجبات اللبنانى      

الذى يحدد العرف متى يكون عيبا موجبا للضمان ومتى يكون متسامحا فيه            
فإذا كان المبيع أشياء لاتعرف حقيقة حالها إلا بإحداث تغيير فيها كالأثمار            
ذات الغلاف اليابس فالبائع لا يضمن عيوبها الحفية إلا إذا ضمنها صراحة            

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٣٩٢  

 هذا الضمان فالبطيخ والشمام والجوزم      أو كان العرف المحلى يوجب عليه     
واللوز والبندق ونحو ذلك يحدد العرف متى يكون العيب متسامحاً فيه متى            

  . يكون العيب موجبا للضمان
 

  
من القـانون    ٤١٨المشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة          -١

عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقـا            : "..المدني بأنه 
وحدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد من   " ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي     

 وألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحـق            ٤٥٥ إلى   ٤٢٨
، ٤٣٢، ٤٣١ته المـواد    فيما ضمن  -المبيع إلى المشترى كما أوجب عليه       

تسليم المبيع للمشترى بالحالة التي كان عليها وقت البيع بما فـي             - ٤٣٥
ذلك ملحقات المبيع وما أعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك بوضـعه تحـت             
تصرف المشترى بحث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لـم             

 ٤٣٩نص المواد مـن     فيما ضمنه    -ثم رتب   ، يستول عليه استيلاء ماديا   
أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشترى في          - ٤٥٥على  

الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو مـن فعـل               
واسـتتبع ذلـك بيـان      ، أجنبي على النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد      

تهـا الثانيـة     متضمنة النص في فقر    ٤٥٨التزامات المشترى وأورد المادة     
وعليه تكـاليف  ، وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع"على أن  

" المبيع من هذا الوقت أيضا هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيـره              
 وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني تعليقا على هذا النص         

 ـ         "  تحقاق المـشترى  أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل مـن حيـث اس
 -ولو لم يكن مـشهرا       -وهو ما يدل جميعه على أن عقد البيع         " للثمرات

ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبـرام            

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٣٩٣   

البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سـواء            
كما ، اتفاق أو عرف يخالف ذلك    مادام المبيع شيئا معينا بالذات ما لم يوجد         

ينقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تـسليم العـين المبيعـة             
وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه باعتبار أن هذا الريع تعويض عن 
غصب ما يستحقه المشترى من ثمرات المبيع الذي حق له تسلمه وطـرد             

ء من الحق المقرر للمـشترى      وهو جز ، من لا سند له في وضع يده عليه       
  .على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف

 
 

∗ ∗ ∗

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٣٩٤  

 
 




 



 

 
 

 ٢٨٧لبنـانى و   ٤٤٦عراقى و  ٥٦٠سورى و   ٤١٧ليبى و  ٤٣٨مادة  
  ..سودانى

 

ق بالأعمال التحضيرية الوارد على نص المادة        التعلي – لاحقا   –يراجع  
  . مدنى ٤٥٢

 

 مدنى ان المشترى تجب المبادرة بإخطار       ٤٤٩يخلص من نص المادة     
البائع بالعيب عند كشفه والسياسة التشريعة فى ضمان العيب الخفى قائمـة            
على عدم التراخى فى إتخاذ الإجراءات اللازمة لإثبات العيب والمبـادرة           

لى رفع دعوى الضمان لأن الإبطاء فى شىء من ذلك قد يجعـل إثبـات               إ
العيب عسيرا وقد تتعذر معرفة منشأ وهل كان موجوداً عنـد التـسليم أو              
حدث بعده فيفتح باب المنازعات ويتسع المجال لإدعاءات من جهة كل من            
المتبايعين وبخاصة من المشترى فقد يدعى بعد مدة طويلة أن بالمبيع عيباً            
كان موجوداً عند التسليم ويتخذ هذا الإدعاء تكئة للرجوع فى الصفقة فحتى            

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٣٩٥   

يستقر التعامل وتنسحم أوجه النزاع أوجب المشرع على المشترى ان يبادر           
إلى إخطار البائع بالعيب بمجرد كشفه ثم جعل مدة التقـادم فـى دعـوى               

ءات الضمان قصيرة فهى سنة واحدة من وقت تسليم المبيع وبهذه الإجـرا           
السريعة والمدد القصيرة تتميز دعوى ضمان العيب الخفى عن غيرها من           
الدعاوى التى تتلاقى معها كدعوى الإبطال للغلط ودعوى الفـسخ لعـدم             

  . التنفيذ
وحتى يستطيع المشترى الرجوع بضمان العيب على البائع يجب عليه          

  . إخطاره بهذا العيب عندما يكشفه
بطاء فى مدة معقولة يحددها المـألوف  ويجب أن يكون الإخطار دون إ  

فى التعامل بحسب الأحوال وذلك من وقت تسليم المبيع تـسلما فعليـاً لا              
حكمياً ولا يشترط شكل خاص فى هذا الإخطار فيصح أن تكـون بإنـذار              
على يد محضر كما يصح أن يكون بكتاب مسجل أو غير مسجل بل يصح              

ات حصول هـذا الإخطـار      أن يكون شفوياً ولكن على المشترى عبء إثب       
  . ويستطيع أن يثبته بجميع الطرق ومنها البينة والقرائن لأنه واقعة مادية

فإذا لم يقع الإخطار فى الوقت الملائم إعتبر المبيع غيـر معيـب أو              
إعتبر المشترى راضياً بالعيب الذى وجده فيه وسقط على البائع الإلتـزام            

تقادمت بإنقضاء سنه من وقت     بالضمان حتى لو لم تكن دعوى الضمان قد         
تسلم المشترى للمبيع فدعوى الضمان إذن تسقط اما بعدم إخطار المشترى           
البائع بالعيب فى الوقت الملائم ولو قبل إنقضاء سنة التقادم وأما بإنقـضاء             
سنة التقادم ولو وقع الإخطار بعد ذلك بل لو لم يعلم المشترى بالعيـب إلا               

  .بعد ذلك
لمشترى هو إخطار البائع بالعيب علـى الوجـه         وكل ما يجب على ا    

السابق بيانه فلا يجب عليه طلب معاينة المبيع بواسطة خبير لإثبات العيب            
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وأن كان من حقه ان يفعل ذلك حتى بعد الدليل على العيب إذا هو المكلف               
  . بإثباته

– 

  
وجود عيب بالمبيع يمكن كشفه بالفحص المعتاد إلتزام المشترى          - ١

بإخطار البائع به خلال مدة مقبولة إعتباره قابلاً للمبيع بحالته ويسقط حقه            
فى الضمان بعدم إخطاره البائع أو اهماله فى فحص المبيع ولو لم تكن مدة              

شفه بالفحص المعتاد   تقادم دعوى الضمان قد إنقضت العيب الذى لايمكن ك        
بقاء حق المشترى فى الضمان طوال المدة اللازمة لإجراء الفحص الفنـى            
إكتشافه العيب بالفحص إلتزامه بإخطار البائع به بمجرد ظهوره وإلا عـد            
قابلاً للمبيع بحالته ويسقط حقه فى الضمان ولولم تكن مـدة التقـادم قـد               

  .مدنى٤٤٩م. إنقضت
إذا تسلم المـشترى    ) ١(قانون المدنى إنه     من ال  ٤٤٩النص فى المادة    

المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك وفقاً للمالوف             
فى التعامل فإذا كشف عيباً يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره  به خلال              

اما إذا العيب مما لا يمكن      ) ٢(مدة معقولة فإن لم يفعل إعتبر قابلاً للمبيع         
الفحص المعتاد ثم كشفه المشترى وجب عليه ان يخطر بـه           الكشف عنه ب  

البائع بمجرد ظهوره وإلا إعتبر قابلاً للمبيع بما فيه من عيب يدل على ان              
 بين حالتين أولاهما حلاة ما إذا كان        – بموجب هذا النص     –المشرع يفرق   

العيب مما يمكن كشفه بالفحص المعتاد وعندئذ يتعين على المشترى فـور            
المبيع ان يقوم بفحصه فإن إكتشف العيب وجب إخطار البـائع بـه             تسلمه  

 –خلال مدة معقوله ويعتبر قابلاً للمبيع بحالته ويسقط حقه فـى الـضمان              
 إذا لـم يخطـر البـائع        –ولولم تكن مدة تقادم دعوى الضمان قد إنقضت         
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بالعيب فى خلال المدة المشار إليها أو أهمل فى فحـص المبيـع والحالـة     
 إذا كان العيب مما لايمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد فلا يـسقط             الثانية

حق المشترى فى الضمان لعدم إجراء الفحص المعتاد أو لمجرد عدم كشف         
مثل هذا الفحص عن العيب وبالتالى لا يسقط هذا لاحق بعدم قيام المشترى             
بالإخطار بالعيب وإنما يبقى للأخير حقه فىالضمان طوال المدة اللازمـة           
لإجراء الفحص الفنى بحسب المألوف فى التعامل فإن أسفر هذا الفحـص            
عن وجود العيب وجب على  المشترى ان يخطر به البائع بمجرد ظهوره             
وإلا عد قابلاً للمبيع بحالته ويقسط حقه فى الضمان ولولم تكن مدة تقـادم              

  . دعوى الضمان قد إنقضت
 

قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن فى طلب الضمان           - ٢
لعدم إخطاره البائعة بالعيب فور علمه به بما يفيد قبوله المبيع بما فيه مـن       
عيب صحيح النعى عليه بعدم الرد على ما تمسك به الطاعن مـن رفعـه               

  . الدعوى خلال سنة وروده على غير محل
 فى دعـوى    – المطعون فيه انه أقام قضاءه       لما كان الثابت من الحكم    

 بسقوط حق الطاعن فى طلب الضمان على أنه علـى           –بطلان عقد البيع    
الرغم من الأخير قد قرن علمه بالعيب الخفى فى العقار المبيـع بتـاريخ              

 فلم يثبت قيامه بإخطار المطعـون       ٥/١/١٩٩٣صدور القرار الهندسىفى    
التاريخ مما يستفاد منه أنه قبل المبيـع         بالعيب بعد هذا     – البائعة   –ضدها  

وكان هذا الذى أورده الحكـم      ، بما فيه من عيب ويسقط حقه فى الضمان         
وأقام عليه قضاءه له معينه من الأوراق فإن الحكم بذلك يكون قـد طبـق               
القانون على وجهه الصحيح أخذاً بما نصت عليه الفقرة الثانية من المـادة             

متى كان ذلك فإن النعى على الحكم المطعـون          من القانون المدنى و    ٤٤٩
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فيه بعدم رده على ما تمسك به الطاعن من رفعه الدعوى خلال سنة يكون              
  . وارداً على غير من قضاء الحكم

 

حسبما يتضح من مـضمونها     ) المشترى(إذ كانت دعوى الطاعن      -٣
 بائعة بتعويض الأضرار التي لحقته نتيجة إخلال هذا         ومرماها هي مطالبة  

البائع بالتزاماته العقدية الناشئة عن عقد البيع والمتمثلة في توفير مياه الري         
من حيث كميتها وضغطها اللازمين لتشغيل أجهزة الري المحوري طبقـا           
للعقد المبرم بينهما فإنها بذلك لا تعتبر دعوى بـضمان العيـوب الخفيـة              

والتي يجب على المشترى المبادرة إلى إخطـار        ..... ..نة في المبيع  الكام
 من القانون المدني ثم يرجع عليه بدعوى        ٤٤٩البائع بها طبقا لنص المادة      

الضمان خلال مدة سنة من وقت تسليم المبيع وإلا سقطت بالتقـادم وذلـك     
ا  من ذات القانون بل هي دعوى رجع به        ٤٥٢على النحو المبين في المادة      

الطاعن على المطعون ضدهم بمقتضى الأحكام العامة للمسئولية العقديـة          
تخضع الدعوى بشأنها للأحكام العامة في تقادم الدعاوى وهى خمس عشرة           
سنة من وقت إخلال البائع بالتزاماته وإذ خالف الحكم المطعون فيه هـذا              
النظر واعتبر دعوى الطاعن دعوى ضمان عيب وأعمل في شأنها تقـادم            

 المشار إليها ورتب على ذلك      ٤٥٢هذه الدعوى المنصوص عليه في المادة       
الحكم بسقوطها فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى جـره إلـى               

  .الخطأ في تطبيق القانون حجبه عن بحث وتمحيص طلبات الطاعن
 

 من القانون المدني أنه يتعين لكـي تقـوم          ٤٤٧لمادة  مفاد نص ا   -٤
مسئولية البائع عن ضمان العيوب الخفية في المبيع أن تكون هذه العيـوب             
كامنة في مادة الشيء المبيع ذاته وموجودة فيه وقت أن تـسلم المـشترى              
المبيع من البائع وأن تنقص من قيمته بحسب الغرض الذي أعد له كما يلزم 
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 ٤٤٧ وهى تكون كذلك كما تقول الفقرة الثانية مـن المـادة      أن تكون خفية  
المشار إليها إذا اثبت المشترى أنه كان لا يستطيع أن يتبينها بنفسه لو انـه      
فحص المبيع بعناية الرجل العادي ما لم يكن البائع قد أكد له خلو المبيـع               

  .من هذا العيب أو تعمد إخفاءه غشا منه
 

 من قانون المرافعات أنـه      ١٧٨،  ١٧٠،  ١٦٧مفاد نص المواد     -٥  
يتعين أن يكون الحكم صادراً من ذات الهيئة التي سـمعت المرافعـة وإذا              
تخلف أحد أعضائها عن حضور جلسة النطق به فإنه يتعين أن يوقع على             

  .ق به مع إثبات ذلك في الحكممسودته على أن يحل غيره محله وقت النط
 

 أن الهيئة التي استمعت   ٨/١١/١٩٩٢إن الثابت من محضر جلسة       -٦
المرافعة وحجزت الاستئناف للحكم مشكلة برئاسة المستـشار وعـضوية          

طعون فيـه فـإن     وهي ذات الهيئة التي أصدرت الحكم الم      . ..المستشارين
  .النعي عليه بالبطلان يكون غير صحيح

 

إن دعوى الطاعن هي المطالبة بالتعويض عن عدم تنفيذ التـزام            -٧
مصدره العقد بتوفير المياه اللازمة لري الأرض المبيعـة بعـدم إصـلاح        

زمه العقد باستعمالها دون غيرها من أسـاليب        وصيانة أجهزة الري التي أل    
الري فإنها بذلك لا تعتبر دعوى بضمان العيوب الخفية التي يجـب علـى           

 من القانون المـدني     ٤٤٩المشتري أن يخطر البائع بها طبقا لنص المادة         
قبل الرجوع عليه بدعوى الضمان خلال سنة من وقت تسليم المبيـع وإلا             

 من ذات القانون بـل هـي        ٤٥٢ي به المادة    سقطت بالتقادم على ما تقض    
دعوى تستند لأحكام المسئولية العقدية وتخضع للأحكام العامة فـي تقـادم            
الدعاوى وهي خمس عشرة سنة من وقت إخلال البائع بالتزامه وإذ خالف            
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الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبرها دعوى بضمان العيـوب الخفيـة            
 المشار إليها وأيد    ٤٥٢وص عليه في المادة     وأعمل في شأنها التقادم المنص    

حكم محكمة أول درجة برفض دعوى الطاعن على هذا الأساس فإنه يكون            
  .قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون

 

 من القـانون    ٤١٨يه في المادة    المشرع عرف البيع فيما نص عل      -٨ 
عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقـا            : "..المدني بأنه 

وحدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد من   " ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي     
 وألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحـق            ٤٥٥ إلى   ٤٢٨

، ٤٣٢، ٤٣١فيما ضمنته المـواد      -ب عليه   المبيع إلى المشترى كما أوج    
تسليم المبيع للمشترى بالحالة التي كان عليها وقت البيع بما فـي             - ٤٣٥

ذلك ملحقات المبيع وما أعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك بوضـعه تحـت             
تصرف المشترى بحث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لـم             

 ٤٣٩فيما ضمنه نص المواد مـن        - رتب   ثم، يستول عليه استيلاء ماديا   
أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشترى في          - ٤٥٥على  

الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو مـن فعـل               
واسـتتبع ذلـك بيـان      ، أجنبي على النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد      

تضمنة النص في فقرتهـا الثانيـة        م ٤٥٨التزامات المشترى وأورد المادة     
وعليه تكـاليف  ، وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع"على أن  

" المبيع من هذا الوقت أيضا هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيـره              
" وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني تعليقا على هذا النص  

" المسجل من حيث استحقاق المشترى للثمرات     أن البيع غير المسجل كالبيع      
ينقل إلـى    -ولو لم يكن مشهرا      -وهو ما يدل جميعه على أن عقد البيع         

المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها 
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استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء مادام المبيـع            
كما ينقل إليـه    ، لذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك        شيئا معينا با  

الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تـسليم العـين المبيعـة وطـرد               
الغاصب منها واستيداء ريعها منه باعتبار أن هذا الريـع تعـويض عـن              
غصب ما يستحقه المشترى من ثمرات المبيع الذي حق له تسلمه وطـرد             

وهو جزء من الحق المقرر للمـشترى       ، يده عليه من لا سند له في وضع       
  .على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف

 
 
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   ٤٠٢  

 
 


 

 
 

 ٣٨٨لبنـانى و   ٤٤٩عراقى و  ٥٥٨سورى و  ٤١٨ليبى و  ٤٣٩مادة  
  . سودانى

 

لتعليق على الأعمال التحضيرية الوارد على نـص         ا – لاحقا   –يراجع  
  . مدنى٤٥٢المادة 

 
إذا أخطر المشترى البائع بالعيب فى الوقت الملائم فيكون له بعد هـذا         
الإخطار الحق فى الرجوع على البائع بدعوى ضمان العيب وهى دعـوى            
 صاغها التقنين المدنى على غرار دعوى ضمان الإستحقاق الجزئى كمـا          

مدنى والشبه بين الدعويتين واضح فى كلتيهما لم ٤٤٤هى مقررة فى المادة 
تبلغ خسارة المشترى من جراء الإستحقاق الجزئى أو العيـب أن يـضيع             
المبيع كله بل هو قد ضاع جزء منه أو من قيمته ولكنه جزء قد بلغ مـن                 

  . الجسامة حدا لو كان يعلمه وقت البيع لما أقدم على الشراء
– 

  
 من القـانون    ٤١٨المشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة          -١

عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقـا            : "..المدني بأنه 

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٤٠٣   

أورده بالمواد من   وحدد التزامات البائع فيما     " ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي     
 وألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضروري لنقـل الحـق             ٤٥٥ إلى   ٤٢٨

، ٤٣٢، ٤٣١فيما ضـمنته المـواد       -المبيع إلى المشترى كما أوجب عليه       
تسليم المبيع للمشترى بالحالة التي كان عليها وقت البيع بما في ذلك             - ٤٣٥

ذلك بوضعه تحت تـصرف     ملحقات المبيع وما أعد بصفة دائمة لاستعماله و       
المشترى بحث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه             

 - ٤٥٥ علـى  ٤٣٩فيما ضمنه نص المواد مـن   -ثم رتب  ، استيلاء ماديا 
أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع           

ن فعل أجنبي علـى النحـو       كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو م         
واستتبع ذلك بيان التزامات المشترى وأورد      ، وبالشروط الواردة بهذه المواد   

وللمشترى ثمر المبيع   " متضمنة النص في فقرتها الثانية على أن         ٤٥٨المادة  
وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضا هذا ما         ، ونماؤه من وقت تمام البيع    

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع    " ي بغيره لم يوجد اتفاق أو عرف يقض     
أن البيع غير المسجل كالبيع المـسجل       " القانون المدني تعليقا على هذا النص     
وهو ما يدل جميعه على أن عقد البيع        " من حيث استحقاق المشترى للثمرات    

ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقـة بـالمبيع     -ولو لم يكن مشهرا      -
اريخ إبرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقـول          ومنفعته من ت  

والعقار على حد سواء مادام المبيع شيئا معينا بالذات ما لم يوجد اتفـاق أو               
كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلـب           ، عرف يخالف ذلك  

ر أن هذا   تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه باعتبا         
الريع تعويض عن غصب ما يستحقه المشترى من ثمرات المبيع الذي حـق      

وهو جـزء مـن الحـق    ، له تسلمه وطرد من لا سند له في وضع يده عليه    
  .المقرر للمشترى على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف

 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٤٠٤  

 
 

 

 
 

 ٣٨٩لبنـانى و   ٤٥٥عراقى و  ٥٦٤سورى و  ٤١٩ليبى و  ٤٤٠مادة  
  . سودانى
 

 التعليق بالأعمال التحضيرية الوراد على نص المادة        –لاحقا  –يراجع  
  . مدنى٤٥٢

 
البائع  مدنى ان حقوق المشترى قبل       ٤٥١المستفاد من نص المادة      -١

  :تختلف بإختلاف سبب الهلاك
فان كان الهلاك قد نتج عن العيب ذاته كمالو كان الحيوان المبيع            ) ١(

  . فنفق فإن للمشترى الرجوع على البائع بالتعويض الكاملمريضاً 
أما إذا كان الهلاك بسبب أجنبى أو بفعل المـشترى فـلا سـبيل              ) ٢(

للمشترى إلى رد المبيع البيع إلى البائع والمطالبة بتعويض كامل حتى ولو            
ثبت أن العيب كان جسيماً فيقتصر حق المشترى على المطالبة بتعـويض            

 . ابه نقص بسبب القيمة أو المنفعة الذى نتج عنه العيبالضرر الذى أص
– 

قد يهلك الشىء أما بسبب العيب أو بسبب آخر لعيب جديد أصابه             -٢
 . أو حادث قهرى أو فعل المشترى

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٤٠٥   

فإذا هلك المبيع بسبب العيب القديم ولو بعد تسليمه إلى المشترى ظـل       
  . البائع مع ذلك ملزم بالضمان كاملاً أى بالقيمة والتعويض

أما إذا هلك بسبب عيب جديد أو بحادث قهرى أو بفعل أجنبـى كـان            
مع ذلك الرجوع على البائع بالضمان وغاية ما هناك أن خيار            -للمشترى  

المشترى يسقط لإستحالة الرد فلا يبقى له إلا المطالبـة بـالتعويض عـن              
  . ابه بسبب العيبالضرر الذى أص

ويرى بعض الشراح أن للمشترى فى هذه الحالة أن يطالب بما كـان             
يستطيع أن يطالب به لو كان المبيع قائماً لـم يهلـك أى بقيمـة المبيـع                 

.  ود ٣٣٩ -٣٣٨ ص –انور سـلطان    . د(والتعويض اذ كان البيع جسيماً      
إذا كان البدراوى أن كان يسلم بهذا الحل . ولكن د)٣٨٨ص –مرقس وأمام 

بسبب العيب لوجوب أن يتحمل البائع فى هذه الحالة تبعة الهلاك كاملة الا             
انه لايسلم به إذا كان الهلاك بسبب أجنبى فاستحالة الرد لهلاك المبيع تسقط 
خيار المشترى ولا يبقى له حق الا فى التعويض دون إسترداد قيمة المبيع             

 . ويجب أن يتحمل المشترى المالك تبعة الهلاك
وإذا هلك المبيع بفعل المشترى نفسه فإن هذا لايسقط حقه فـى الـضمان       
ولكن نظرا لأن رد المبيع قد استحال بفعله فلا يكون له إلا أن يطالب البـائع                
بالتعويض حتى لو كان العيب جسيماً ولا يجوز القول بحرمان المشترى فـى             

توافر شـروطه   هذه من حقه فى الضمان إذا إستطاع ان يثبت وجود العيب و           
  . لأن هلاك المبيع يجب ألا يكون سبباً فى رفع المسئولية عن البائع

– 

  
 من القـانون    ٤١٨المشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة          -١

به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقـا          عقد يلتزم   : "..المدني بأنه 
 وحدد التزامات البائع فيمـا أورده بـالمواد   " ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي  
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   ٤٠٦  

 وألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضـروري لنقـل            ٤٥٥ إلى   ٤٢٨من  
، ٤٣١فيما ضـمنته المـواد       -الحق المبيع إلى المشترى كما أوجب عليه        

يع للمشترى بالحالة التي كان عليها وقت البيع بما      تسليم المب  - ٤٣٥، ٤٣٢
في ذلك ملحقات المبيع وما أعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك بوضعه تحت            
تصرف المشترى بحث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لـم             

 ٤٣٩فيما ضمنه نص المواد مـن        -ثم رتب   ، يستول عليه استيلاء ماديا   
ن البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشترى في        أحكام ضما  - ٤٥٥على  

الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو مـن فعـل               
واسـتتبع ذلـك بيـان      ، أجنبي على النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد      

 متضمنة النص في فقرتهـا الثانيـة        ٤٥٨التزامات المشترى وأورد المادة     
وعليه تكـاليف  ، بيع ونماؤه من وقت تمام البيعوللمشترى ثمر الم"على أن  

" المبيع من هذا الوقت أيضا هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيـره              
" وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني تعليقا على هذا النص  
" أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشترى للثمرات          

ينقل إلـى    -ولو لم يكن مشهرا      -عه على أن عقد البيع      وهو ما يدل جمي   
المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها 
استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء مادام المبيـع            

 كما ينقل إليـه   ، شيئا معينا بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك          
الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تـسليم العـين المبيعـة وطـرد               
الغاصب منها واستيداء ريعها منه باعتبار أن هذا الريـع تعـويض عـن              
غصب ما يستحقه المشترى من ثمرات المبيع الذي حق له تسلمه وطـرد             

وهو جزء من الحق المقرر للمـشترى       ، من لا سند له في وضع يده عليه       
  .ا لم يوجد اتفاق أو عرف مخالفعلى المبيع م
 
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٤٠٧   

 
 




 


 

 

  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية المواد التالية
  . ورى وعراقى ولبنانى وسودانىمادة ليبى وس

 
تتناول هذه النصوص بيان مايترتب على وجود عيب خفـى فـى          -١

وجوب مبادرة المشتري إلـي إخطـار       ) أولا(فتقرر  ،  المبيع يضمنه البائع  
ما يرجع به المشتري علي البائع في دعوى        ) ثانيا(. )٥٩٥م(البائع بالعيب   

  ).٥٩٨م(سقوط دعوى الضمان بالتقادم ) ثالثا(. )٥٩٧ -٥٩٦م (الضمان 
فـلا  ،  أما عن وجوب مبادرة  المشتري إلي إخطار البائع بالعيب          -٢

أما المشرع فقـد أوجـب      .  نص في ذلك   )الملغي(يوجد في التقنين الحالي     
ولم يحـدد ميعـادا   ، أن يتحقق من حالته،  عند تسليم المبيع  ،  علي المشتري 

فالمشتري مسئول عن التحقيق مـن حالـة    .بل ترك الأمر للظروف،  لذلك
وفقاً للمألوف في التعامل فإن ظهـر لـه    ،  المبيع بمجرد أن يتمكن من ذلك     

هذا إذا كان لـه  ، وجب عليه أن يبادر بإخطار البائع، عيب واجب الضمان  
هـذا إذا كـان     ،  وجب عليه أن يبادر بإخطار البائع     ،  عيب واجب الضمان  

فإن كان يحتاج في الكشف     . فحص المعتاد العيب مما يمكن الكشف عنه بال     
فالمشتري غير مسئول عن عدم ظهور العيـب مـن          ،  عليه إلي خبرة فنية   

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٤٠٨  

المبادرة ،  ولكن يجب عليه بمجرد أن يظهر العيب      ،  طريق الفحص المعتاد  
عد قابلاً  ،  أو أهمل في الإخطار   ،  فإن أهمل في فحص الشئ    . بإخطار البائع 
ب ويسقط الضمان علي كل حال بمـضي        وسقط ضمان العي  ،  للمبيع بحالته 

بـأن  ،  هذا كله ما لم يكن هناك غش من البائع        . سنة من التسليم كما سيأتي    
  .تعمد إخفاء العيب

فإذا تم إخطار البائع بالعيب في الوقت الملائـم طبقـاً للقواعـد              -٣
 -٣١٥/٣٨٨ -٣١٤وقـد تكلفـت المـواد    . وجـب الـضمانن   ،  المتقدمة

 التقنين الحالي ببيان ما يرجـع بـه          من ٣٩٤ -٣١٩/٣٩٣ -٣١٨و٣٨٩
وتميز هذه النصوص بين ما إذا كان العيب جـسيما          . المشتري علي البائع  

بحيث لو كان المشتري قد عرفه لإمتنع عن الشراء فيكون مخيـراً بـين              
الفسخ أو إبقاء المبيع مع إنقاص الثمن ما لم يكن البائع حسن النيـة فـلا                

ذا كان العيب غيـر جـسيم فـلا يكـون           وما إ ،  يكون للمشتري إلا للفسخ   
وعند حساب ما ينقص من الثمن في الحـالات         . للمشتري إلا إنقاص الثمن   

، تعتبر قيمة المبيع خالياً من العيـب وقيمتـه معيبـاً     ،  التي يجوز فيها ذلك   
  . وينقص الثمن المتفق عليه بهذه النسبة

وفـي  أما المشرع فلم يرداعيا لتعدد الأحكام في ضـمان الإسـتحقاق            
. فإن الضمانين مردهما إلي أصول واحدة في القواعد العامة        ،  ضمان العيب 

فالواجب إذن في ضمان العيب تطبيق ما تقرر في ضمان الإسـتحقاق ن              
ومقتضي هذا العيب الجسيم يكون المشتري مخيراً فيه بين الفسخ أو إبقـاء       

فيعـوض   ،البيع مع التعويض عن العيب طبقاً لما تقضي به القواعد العامة          
وإذا لـم   ،  المشتري ما أصابه من خسارة وما فاته من كسب بسبب العيب          

ويزيد التعـويض أو    ،  فلا يكون للمشتري إلا للتعويض    ،  يكن العيب جسيما  
أو حسن النيـة أي  ، ينقص تبعا لما إذا كان البائع سئ النية أي يعلم بالعيب     

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٤٠٩   

حتي لو لم يكن    ففي الحالة الأولي يعوض عن الضرر المباشر        . لا يعلم  به   
  . متوقعا وفي الحالة الثانية لا يعوض إلا عن الضرر المباشر المتوقع

ولم ير المشروع أن ينقل ما قرره التقنين الحالي بشأن ظهور عيـب             
 وبـشأن ظهـور     ٣٩٢ -٣١٧/٣٩٠ -٣١٦م( بالمبيع قبل التسليم أو بعده    

 ـ     ) مختلط٣٩٩م(عيب جديد في المبيع      ب وبشأن هلاك المبيع بـسبب العي
، فهـذه   )٤٠١ -٣٢٣/٤٠٠م( القديم أو بسبب عيب جديد أو بحادث قهري       

واكتفي بأن قرر أن    ،  كلها تفصيلات بحسن الرجوع فيها إلي القواعد العامة       
 دعوى الضمان تبقي حتي لو هلك المبيع بسبب العيب أو هلك قضاء وقدرا            

حتي تنتفي الشبهة في أن هلاك المبيع قـد يـسقط          ،  ) من المشروع  ٥٩٧م(
  .دعوى الضمان

وهي ،   من التقنين الحالي   ٣٢٤/٤٠٣وعدل المشروع أحكام المادة      -٤
تقضي بوجوب تقديم دعوى الضمان الناشئ عن عيوب خفية في ظـروف            

فراعي أن هـذه المـدة      ،  ثانية أيام من وقت العلم بها وإلا سقط الحق فيها         
بإنقضاء سنه وقرر أن التقادم لا يتم إلا ، قصيرة لا تكاد تتسع لرفع الدعوى   

 ٥٩٧(من وقت تسليم المبيع حتي لو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك       
فأطال المدة إلي سنة ولكنه جعلها تسري من وقت التـسليم          ،  )من المشروع 

ثم أجاز أن   ،  وهذا أكثر تحقيقاً لا ستقرار التعامل     ،  لا من وقت العلم بالعيب    
  :تطول السنة في حالتين

وهذا إتفاق علـي  ،  ائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول      إذا قبل الب   :)أولا(
 إذا تعمـد البـائع      :)ثانيا( ،وسيأتي ذكر ذلك  ،  تعديل الضمان بالزيادة فيه   
فلا تسقط دعوى الضمان في هـذه الحالـة إلا       ،  إخفاء العيب عن غش منه    

  . بخمس عشرة سنة
 من التقنين   ٣٢٥/٤٠٣ولم ير المشروع موجباً لإيرادما تضمنته المادة      

وهي تقضي بأن تصرف المشتري في المبيع بأي وجه كان بعـد            ،  الحالي

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٤١٠  

فإن هـذا   ،  إطلاعه علي العيب الخفي يوجب سقوط حقه في طلب الضمان         
  . حكم واضح يسهل إستخلاصه من القواعد العامة

– 

 
ن مدة التقادم في دعوى دعوى       مدني أ  ٤٥٢نري من نص المادة      -١

وذلك حتي يستقر التعامـل ولا يكـون        ،  ضمان العيوب الخفية مدة قصيرة    
، البائع مهددا بهذا الضمان أمدا طويلا يتعذر بعده التعرف علي منشأ العيب           

والمدة كما نري سنة واحـدة      ،  وهل هو قديم فيضمن أو حادث فلا يضمن       
 هذا الوقت يصبح من الممكـن       ففي،  تسري من وقت تسلم المشتري للمبيع     

. للمشتري أن يفحص المبيع ليتبين ما إذا كان فيه عيب موجـب للـضمان         
حتي لـو   ،  ومتي إنقضت السنة سقطت بالتقادم دعوى ضمان العيب الخفي        

، إستقرار للتعامل ،  كان المشتري لم يعلم بالعيب إلا بعد إنقضاء هذه السنة         
 سنة علي هذا التسليم أمن البائع       فمتي سلم البائع المبيع للمشتري وإنقضت     

تبعة ضمان العيب الخفي وأطمأن إلي إستقرار الصفة غير ملق بالا إلي ما             
  .كان المشتري سيطلع فيما بعد علي عيب في المبيع

، ومدة السنة يجوز قطعها وفقاً للقواعد المقررة في قطع مـدد التقـادم            
و في حق الغائب أو في      ولكنها لا توقف في حق من لا تتوافر فيه الأهلية أ          

ولو لم يكن له نائب يمثلـه قانونـا لأن          ،  حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية    
وتوقف المدة إذا وجـد     ،  ) مدني ٣٨٢/٢م(المدة لا تزيد علي خمس سنوات     

  . )مدني/ ٣٨٢م(سبب للوقف غير الأسباب المتقدمة 
لأن الأصل أنـه لا يجـوز       ،  ولا يجوز الإتفاق علي تقصير هذه المدة      

. الإتفاق علي أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عينها القـانون             
فذلك لأنه ورد في هـذا الـشأن        ،  وإن كان يجوز الإتفاق علي اطالة السنة      

 وإذا أضفنا إلي ذلك الفقـرة  الثانيـة فـي           . ) مدني ٤٥٢/١م(نص صريح 

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٤١١   

 أطول تبين أن مدة التقادم في ضمان العيب الخفي تكون    ،   مدني ٤٥٢المادة  
  :من سنة في حالتين 

كذلك يجوز بعـد تمـام      ،  إذا إتفق المتعاقدان علي إطالة مدة السنة      ) ١
السنة أن ينزل البائع ولو ضمنا عن التقادم بعد أن اكتمل وفقـاً للقواعـد               

  . ) مدني٣٨٨/٢م(العامة 
إذا أثبت المشتري أن البائع قد تعمد إخفاء العيب عنه غشا ،فعند            () ٢

،  التقادم خمس عشرة سنة من وقت البيع لا وقـت التـسليم            ذلك تكون مدة  
فإذا كشف المشتري . رجوعا إلي الأصل بعد أن خرجنا من نطاق الإستثناء   

العيب الذي أخفاه عنه البائع غشا حتي بعد إنقضاء السنة ،كان له أن يرفع              
  . دعوى ضمان العيب في خلال خمس عشرة سنة من وقت البيع

 

  
وهي مطابقة ( من القانون المدني السوري ٤٢٠تطبيقاً لنص المادة  -١

فإن تصرف المشتري في المبيع بأي وجـه كـان بعـد    ،  )للنص المصري 
  . إطلاعه علي العيب الخفي يوجب سقوط حقه بطلب الضمان

––– 

 مـن القـانون     ٤٥٢لا يجوز للبائع طبقاً للفقرة الثانية من المادة          -٢
المدني أن يتمسك بمدة السنة لتمام التقادم إذا ثبت أنه تعمد إخفـاء العيـب               

وإذا كان المشرع قد ألحق حالة تخلف الصفة بالعيـب الخفـي            ،  غشا منه 
 أحكامه فيما يختص بقواعد الضمان بأن جعل للمشتري الرجوع          وأجري عليها 

علي البائع في هذه الحال بدعوى ضمان العيوب الخفيـة تحقيقـا لإسـتقرار              
إذا أقام قضاءه برفض الـدفع بـسقوط        ،  فإن الحكم المطعون فيه   ،  المعاملات

 يكون قـد    لا فإنه  ،  الدعوى علي أساس تعمد البائع إخفاء هذا العيب غشا منه         

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٤١٢  

ذلك أن مدة التقادم تكون في هذه الحالة        ،  خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه     
  .  سنة أخذا بالأصل العام المعمول به بشأن مدة التقادم١٥

– 

إلتزام البائع بضمان العيوب الخفية سقوطه بمضى سنة من تاريخ  - ٣
 ٤٥٢م. شترى للمبيع الاستثناء غش البائع بتعمده إخفـاء العيـب         تسلم الم 

  . مدنى
 من القانون المدني أن الإلتزام بضمان العيـوب         ٤٥٢مفاد نص المادة    

الخفية يسقط بمضي سنة من وقت تسلم المشتري للمبيع ما لم يكن البائع قد              
  . تعمد إخفاء العيب عن غش منه

 

 بمطالبة المطعون ضـدهم بمطالبـة       )المشتري(دعوي الطاعن    - ٤
 بتعويض الأضرار التي لحقته نتيجة إخلالهـم        )البائعين(المطعون ضدهم   

بإلتزاماتهم التعاقدية الناشئة عن عقد البيع من وجوب توفير ميـاة الـري             
ها الأحكـام   بالكمية والضغط اللازمين لتشغيل أجهزة الري المحوري أساس       

. عدم إعتبارها دعوى بضمان العيـوب الخفيـة       . العامة للمسئولية العقدية  
. تقادمها بمضي خمس عشرة سنة من وقت إخلال البـائع بإلتزامـه           . أثرة

قضاء الحكم المطعون فيه بإعتبارها دعـوى بـضمان العيـوب الخفيـة             
  . خطأ. ٤٥٣وبتقادمها طبقاً للمادة 

حسبما يتـضح مـن مـضمونها       ) تريالمش(إذا كانت دعوى الطاعن     
ومرماها هي مطالبة بائعة بتعويض الأضرار التي لحقته نتيجة إخلال هذا           
البائع بإلتزاماته التعاقدية الناشئة عن عقد البيع والمتمثلة في تـوفير ميـاه             
الري من حيث كميتها وضغطها اللازمين لتشغيل أجهزة الري المحـوري           

ها بذلك لا تعتبر دعوى بضمان العيوب الخفية        طبقاً للعقد المبرم بينهما فإن    
والتي يجب علي المشتري المبادرة إلـي إخطـار         ... ..الكامنة في المبيع  

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٤١٣   

 من القانون المدني ثم يرجع عليه بدعوى        ٤٤٩البائع بها طبقاً لنص المادة      
الضمان خلال مدة سنة من وقت تسليم المبيع إلا سقطت بالتقادم وذلك علي           

 من ذات القانون بل هي دعوى رجـع بهـا           ٤٥٢ي المادة   النحو المبين ف  
الطاعن علي المطعون ضدهم بمقتضي الأحكام العامة للمسئولية العقديـة          
تخضع الدعوي بشأنها للأحكام العامة في تقادم الدعاوي وهي خمس عشرة           
سنة من وقت إخلال البائع بإلتزامه وإذ خالف الحكم المطعون فيـه هـذا              

 الطاعن دعوي ضمان عيب وأعمل في شأنها تقـادم          النظر وإعتبر دعوى  
 المشار إليها ورتب علي ذلك      ٤٥٢هذه الدعوى المنصوص عليه في المادة       

الحكم بسقوطها فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى جـره إلـي               
  . الخطأ في تطبيق القانون حجبه عن بحث وتمحيص طلبات الطاعن

 

 أن الهيئة التي استمعت   ٨/١١/١٩٩٢إن الثابت من محضر جلسة       -٥
المرافعة وحجزت الاستئناف للحكم مشكلة برئاسة المستـشار وعـضوية          

وهي ذات الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيـه فـإن           . ..المستشارين
  .النعي عليه بالبطلان يكون غير صحيح

 

إن دعوى الطاعن هي المطالبة بالتعويض عن عدم تنفيذ التـزام            -٦
مصدره العقد بتوفير المياه اللازمة لري الأرض المبيعـة بعـدم إصـلاح        
وصيانة أجهزة الري التي ألزمه العقد باستعمالها دون غيرها من أسـاليب            

وى بضمان العيوب الخفية التي يجـب علـى      الري فإنها بذلك لا تعتبر دع     
 من القانون المـدني     ٤٤٩المشتري أن يخطر البائع بها طبقا لنص المادة         

قبل الرجوع عليه بدعوى الضمان خلال سنة من وقت تسليم المبيـع وإلا             
 من ذات القانون بـل هـي        ٤٥٢سقطت بالتقادم على ما تقضي به المادة        

قدية وتخضع للأحكام العامة فـي تقـادم        دعوى تستند لأحكام المسئولية الع    

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٤١٤  

الدعاوى وهي خمس عشرة سنة من وقت إخلال البائع بالتزامه وإذ خالف            
الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبرها دعوى بضمان العيـوب الخفيـة            

 المشار إليها وأيد    ٤٥٢وأعمل في شأنها التقادم المنصوص عليه في المادة         
 الطاعن على هذا الأساس فإنه يكون       حكم محكمة أول درجة برفض دعوى     

  .قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون
 

 من القانون   ٤١٨المشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة          -٧  
ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقـا       عقد يلتزم به البائع أن      : "..المدني بأنه 

وحدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد من   " ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي     
 وألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحـق            ٤٥٥ إلى   ٤٢٨

، ٤٣٢، ٤٣١فيما ضمنته المـواد      -المبيع إلى المشترى كما أوجب عليه       
حالة التي كان عليها وقت البيع بما فـي         تسليم المبيع للمشترى بال    - ٤٣٥

ذلك ملحقات المبيع وما أعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك بوضـعه تحـت             
تصرف المشترى بحث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لـم             

 ٤٣٩فيما ضمنه نص المواد مـن        -ثم رتب   ، يستول عليه استيلاء ماديا   
 ضمان عدم التعرض للمشترى في      أحكام ضمان البائع ومنها    - ٤٥٥على  

الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو مـن فعـل               
واسـتتبع ذلـك بيـان      ، أجنبي على النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد      

 متضمنة النص في فقرتهـا الثانيـة        ٤٥٨التزامات المشترى وأورد المادة     
وعليه تكـاليف  ، وقت تمام البيعوللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من "على أن  

" المبيع من هذا الوقت أيضا هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقـضي بغيـره               
" وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني تعليقا على هذا النص         
" أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشترى للثمـرات     

ينقـل إلـى     -ولو لم يكن مشهرا      -البيع  وهو ما يدل جميعه على أن عقد        

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٤١٥   

المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها           
استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء مـادام المبيـع             

كما ينقـل إليـه     ، شيئا معينا بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك          
بطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب           الدعاوى المرت 

منها واستيداء ريعها منه باعتبار أن هذا الريع تعويض عـن غـصب مـا               
يستحقه المشترى من ثمرات المبيع الذي حق له تسلمه وطرد من لا سند له              

وهو جزء من الحق المقرر للمشترى على المبيع ما لـم  ، في وضع يده عليه 
  .ق أو عرف مخالفيوجد اتفا

 

 

∗ ∗ ∗

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٤١٦  

 
 




 

  
  : المواد التالية، هذه المادة في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية

 ٣٩٠ لنبـاني    ٤٦٠ عراقـي و   ٥٦٧ سوري و  ٤٢١ ليبي و  ٤٤٢مادة  
  . سوداني

  
زيادة  تقدم من أحكام الضمان ليس من النظام العام فيجوز الإتفاق علي          ما  
أو علي إنقاصه   ) كما لو إشترطت مدة أطول من سنة لرفع الدعوى        ( الضمان

كما لو إشترطت مدة أقل من سنة أو إشترط قصر الضمان علي العيوب التي              (
ن الإتفاق  غير أ .  أو علي إسقاط الضمان أصلا     )لا تظهر إلا بعد الفحص الفني     

  . علي الإنقاص أو الإسقاط باطل إذا اقترن بتعمد البائع لإخفاء العيب
، ويقتصر التقنين الحالي في نصوصه علي صورة إسـقاط الـضمان          

أما . )٣٢١/٣٩٦م  (فيقرر جواز ذلك ما لم يكن قد ثبت علم البائع بالعيب            
فـاء  المشروع فيشترط لبطلان شرط الإسقاط أن يكون البائع قد تعمـد إخ           

  . العيب كما تقدم
– 

  
شأنها شأن أحكام ضمان التعرض     ،  إن أحكام ضمان العيب الخفي     -١

والإستحقاق ليست من النظام العام ولهذا يجوز للعاقدين تعديلها عن طريق           
  . تخفيف الضمان أو تشديده أوإسقاطه كله
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٤١٧   

أي تعمـده إخفـاء   ، لم يستثن القانون إلا حالة غش البـائع الناشـئ      و
ويلحق الـشراح   ،  فهذا الغش يبطل شرط عدم الضمان أو إنقاصه       ،  الضمان

ففي هذه الحالـة    ،  بهذه الحالة حالة ما إذا كان العيب ناشئا عن فعل البائع          
يضمن البائع العيب ولو إشترط عدم ضمانه ما في المبيع من العيـوب إلا              

ومثال ذلك صـاحب مـصنع يبيـع شـيئا مـن           ،  إذا بين العيب للمشتري   
فهذا البائع يضمن العيب ولو إشترط علي ، مصنوعاته وهو يعلم أن به عيبا  

أما الإتفاق علي زيادة الضمان فليس هنـاك قيـد          . المشتري عدم الضمان  
ذلك أن من المقصود ان يقع الإتفاق بين الطرفين علي زيادة           . قانوني عليه 

وإن كان مثل هذا الإتفاق أقل في العمل بكثير من الإتفاق علـي             ،  ضمانال
ومن أمثله ذلك الإتفاق علي ضمان العيوب حتـي ولـو           . إنقاص الضمان 

، كانت ظاهرة بحيث كان المشتري يستطيع تبينها لو أنه فحـص المبيـع            
ويكون من أثر هذا الإتفاق أن تسلم المشتري المبيع دون معارضة لا يعـد              

ومن قبيل التشديد في . زولا ضمنيا عن الضمان أو قبولا للمبيع بحالتهمنه ن
الضمان الإتفاق علي أن يكون للمشتري الحق في الرجوع علـي البـائع             

ومنه كذلك الإتفاق   ،  بالضمان بعد مضي أكثر من سنة علي التسليم الفعلي        
علي أن يكون للمشتري رد المبيع مع المطالبة بقيمته والتعويض لمجـرد            

ومن الأمور الكثيرة الشيوع إشـتراط      . ظهور أي عيب ولو لم يكن جسيما      
، وأيا كانت الصورة التي قد يتخذها شرط تخفيف الضمان        ،  إنقاص الضمان 

فتجب ملاحظة أن هذا الشرط يبطل ويكون معدوم الأثر إذا تعمـد البـائع              
 ـ         . إخفاء العيب  اص ولهذا يحسن إذا كان البائع يعلم بوجود العيب ويريد إنق

مسئوليته أو إسقاطها أن يطلع المشتري علي العيب بحيث لا يـشتري إلا             
ومن صور الإتفاق علـي إنقـاص       . وهو علي علم بالعيب وبينة من أمره      

أو ،  الضمان تقصير المدة التي يضمن فيه البائع العيب الأقل مـن  سـنة             
قصر الضمان علي نوع معين من العيوب دون سائرها  أو عدم  ضـمانه               

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٤١٨  

ويجوز إنقاص الضمان   . لعيوب التي لا تظهر إلا بعد الفحص الفني       سوي ا 
إلا في حالة  تعمد إخفاء العيب وغالبا ما يتضمن العقد عدم الضمان بنص              

إلا أن هذا الشرط قد يستنتج من ظروف الحال كبيع شـئ بـثمن              ،  صريح
ويترتب علي شرط عـدم    . بخس لا يتناسب مطلقا مع قيمته ولو كان سليما        

فـلا يحـق    ،  أثره كاملاً من حيث إعفاء البائع من الضمان كليـة         الضمان  
وفي هذا يختلف شرط عـدم ضـمان        ،  للمشتري أن يرجع عليه بأي شئ     

إلا أن يكون المشتري    ،  العيب عن شرط عدم ضمان التعرض والإستحقاق      
فالبائع الذي يشترط عـدم     ،  عالماً بسبب الإستحقاق أو إشتري ساقط الخيار      

سأل عن رد قيمة المبيع ولا عن التعويض حتي ولو كان           ضمانه العيب لا ي   
ولا يجوز بدون نص خاص مد الحكم الإستثنائي الوارد في          ،  العيب جسيما 

 مدني بخصوص شرط ضمان الإسـتحقاق علـي الـشرط           ٤٤٦/٢المادة  
  . المسقط لضمان العيب

 

  
 من القـانون    ٤١٨المشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة          -١ 

عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقـا            : "..المدني بأنه 
وحدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد من   " ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي     

ا بأن يقوم بما هو ضروري لنقـل الحـق           وألزمه في أولاه   ٤٥٥ إلى   ٤٢٨
، ٤٣٢، ٤٣١فيما ضـمنته المـواد       -المبيع إلى المشترى كما أوجب عليه       

تسليم المبيع للمشترى بالحالة التي كان عليها وقت البيع بما في ذلك             - ٤٣٥
ملحقات المبيع وما أعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك بوضعه تحت تـصرف            

ته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه         المشترى بحث يتمكن من حياز    
 - ٤٥٥ علـى    ٤٣٩فيما ضمنه نص المواد من       -ثم رتب   ، استيلاء ماديا 
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٤١٩   

أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمـشترى فـي الانتفـاع             
بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل أجنبي على              

واستتبع ذلك بيان التزامات المشترى     ، الموادالنحو وبالشروط الواردة بهذه     
وللمـشترى  " متضمنة النص في فقرتها الثانية على أن         ٤٥٨وأورد المادة   

وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت      ، ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع      
وأشـارت المـذكرة    " أيضا هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيـره          

أن البيع غيـر    " انون المدني تعليقا على هذا النص     الإيضاحية لمشروع الق  
وهو ما يدل   " المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشترى للثمرات       

ينقل إلى المشترى جميع     -ولو لم يكن مشهرا      -جميعه على أن عقد البيع      
الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيـع ومنهـا اسـتحقاق             

اء في المنقول والعقار على حد سواء مادام المبيع شيئا معينا           الثمرات والنم 
كما ينقل إليـه الـدعاوى      ، بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك        

المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منهـا             
واستيداء ريعها منه باعتبار أن هذا الريع تعويض عن غصب ما يـستحقه             

ى من ثمرات المبيع الذي حق له تسلمه وطرد من لا سند لـه فـي          المشتر
وهو جزء من الحق المقرر للمشترى على المبيع مـا لـم     ، وضع يده عليه  

  .يوجد اتفاق أو عرف مخالف
 
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   ٤٢٠  

 
 

 

  
 

 ٣٨٦ لبناني و ٤٦٤ عراقي و ٥٦٩ سوري و ٤٢٢ ليبي و ٤٤٣مادة 
  .  تونس٦٧٤سوداني و

  
ويبرر عدم .  من التقنين الحالي٣٢٧/٤٠٥هذا النص منقول عن المادة 

ضمان العيب فيما يباع بالمزاد سواء من جهة القضاء أو من جهة الادارة             
أن هذا البيع قد أعلن وأتيحت الفرصة للمزايدين أن يفحصوا الـشئ قبـل              

ن بعد أن اتخذت كل الإجراءات ألا يفسخ البيع         فيحس،  الاقدام علي المزايدة  
فيعاد إجراءات طويلة بمصروفات جديدة يتحمـل       ،  لسبب كان يمكن توقيه   

  . عبئها المدين
– 

 

يرجع السبب في انتقاء ضمان العيـب فـي البيـوع القـضائية              -١
واتيحت الفرصة للمزايـدين أن     ،   أن البيع فيها قد أعلن عنه      والادارية إلي 

فيحسن بعد أن اتخذت كـل هـذه   ، يفحصوا الشئ قبل الاقدام علي المزايدة    
فنعاد إجراءات طويلـة    ،  الإجراءات ألا يفسخ البيع لسبب كان يمكن توقيه       

ومن ثم لا ضـمان للعيـب فـي         ،  بمصروفات جديدة يتحمل المدين عبأها    
يتحتم إجراءها قضاء عن طريق المزاد كبيع أمـوال المـدين           البيوع التي   

، وكبيع أموال القاصر والمحجور في المـزاد      ،  تنفيذاً للديون التي في ذمته    
وكذلك لا ضمان للعيب في البيوع التي تجريها الادارة بالمزاد لاقتـضاء             
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٤٢١   

بخـلاف ضـمان    ،  حين أن ضمان التعرض والإستحقاق    ،  الضرائب مثلاً 
أما البيوع الإختيارية حتي لو أجريت بطريق       . ل هذه البيوع  يقوم ك ،  العيب

المزاد كبيع العين الشائعة بالمزاد لعدم إمكان قسمتها فيقوم فيهـا ضـمان             
  . العيب

يقـوم  ،  وفيما عدا البيوع القضائية والبيوع الإدارية إذا كانت بـالمزاد         
غيـر  يستوي في ذلك البيع المسجل والبيـع        ،  ضمان العيب في أي بيع آخر     

شيئاً مادياً أو   ،  ويستوي كذلك أن يكون محل البيع عقاراً أو منقولاً        ،  المسجل
 أن يرجع بـضمان     –وقد حل المشتري     -كما يجوز للشفيع  . شيئا غير مادي  

ويجوز أن يرجع بضمان العيب أيضاً المـسترد لحـصة          ،  العيب علي البائع  
  .) مدني٨٣٣م(شائعة في منقول باعها شريك في الشيوع لأجنبي 

 
أما البيـوع   . يلاحظ أن البيوع القضائية تكون دائماً بالمزاد العلني        -٢

فقد يجوز فيها طبقاً للتشريعات الإدارية أن يتم المـزاد بطريقـة            ،  الإدارية
فيمتنع الرجوع علي الادارة بضمان العيب      ،  غير علنيه في مظاريف مغلقة    

  .  مدني٤٥٤نظراً لإطلاق عبارة المادة ، علي أي الأحوال
كما أن المشرع يمنع الرجوع بضمان العيب فـي البيـوع القـضائية             

 مدني تقتـصر  ٤٥٤ومع ذلك فإن الرأي السائد في الفقه أن المادة          ،  عموماً
كبيـع أمـوال    ،  علي البيوع التي يستلزم القانون أن تتم بإشراف القـضاء         

أما في البيوع التي يكـون      ،  وبيع أموال المفلس  ،  داد ديونه المدين حبراً لس  
 ٤٥٤فلا تنطبـق المـادة      ،  تدخل المحكمة فيها عارضاً لم يستلزمه القانون      

كما إذا تم بيع العقار الشائع الذي تعـذرت  ،  مدني ولو تم البيع أمام القضاء     
وهـذا  .  من التقنين المدني٨٤١قسمته عينا أمام محكمة القسمة طبقاً للمادة  

وعبـارة المـادة    ،   مدني ٤٥٤تخصيص يتناقض مع إطلاق عبارة المادة       
المذكورة في هذا الصدد تختلف عن عبارة القانون الفرنسي حيـث تـنص       
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   ٤٢٢  

بسلطه القضاء  " منه علي أنه لا ضمان للعيب في البيوع التي           ١٦٤٩المادة  
 "Par autorite de justice" ،     كما أنـه تخـصيص لا تقتـضيه الحكمـة

أن البيـع  ، وهي كما جاء في المذكرة الإيضاحية،  ودة من هذا النص   المقص
قد أعلن عنه ، سواء  من جهة القضاء أو من جهة الإدارة   ،  الذي يتم بالمزاد  

، وأتيحت الفرصة للمزايدين أن يفحصوا الشئ قبل الإقدام علـي المزايـدة           
يه فإباحة الرجوع بضمان العيب بعد ذلك قد يؤدي إلي أن يرد من رسا عل             

وهـذه  ،  فيتعين ان تعاد إجراءات طويلة بمصروفات جديدة      ،  المزاد المبيع 
الإجراءات التي تتبع الفرصة للمزايدين لفحص المبيع واجبه الإتباع فـي           

سواء في ذلك تلك التي يستلزم القـانون        ،  كآفة البيوع التي تتم أمام القضاء     
ما دامت قـد تمـت   فيها تدخل المحكمة أو تلك لا يستلزم القانون فيها ذلك   

  . أمام القضاء
 

 
 من القـانون    ٤١٨المشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة          -١

عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقـا            : "..المدني بأنه 
وحدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد من   " مقابل ثمن نقدي  ماليا آخر في    

 وألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحـق            ٤٥٥ إلى   ٤٢٨
، ٤٣٢، ٤٣١فيما ضمنته المـواد      -المبيع إلى المشترى كما أوجب عليه       

تسليم المبيع للمشترى بالحالة التي كان عليها وقت البيع بما فـي             - ٤٣٥
حقات المبيع وما أعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك بوضـعه تحـت            ذلك مل 

تصرف المشترى بحث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لـم             
 ٤٣٩فيما ضمنه نص المواد مـن        -ثم رتب   ، يستول عليه استيلاء ماديا   

أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشترى في          - ٤٥٥على  

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٤٢٣   

ع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو مـن فعـل              الانتفاع بالمبي 
واسـتتبع ذلـك بيـان      ، أجنبي على النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد      

 متضمنة النص في فقرتهـا الثانيـة        ٤٥٨التزامات المشترى وأورد المادة     
وعليه تكـاليف  ، وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع"على أن  

" الوقت أيضا هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيـره           المبيع من هذا    
" وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني تعليقا على هذا النص  
" أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشترى للثمرات          

ينقل إلـى    -ولو لم يكن مشهرا      -وهو ما يدل جميعه على أن عقد البيع         
 جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها المشترى

استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء مادام المبيـع            
كما ينقل إليـه    ، شيئا معينا بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك          

وطـرد  الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تـسليم العـين المبيعـة              
الغاصب منها واستيداء ريعها منه باعتبار أن هذا الريـع تعـويض عـن              
غصب ما يستحقه المشترى من ثمرات المبيع الذي حق له تسلمه وطـرد             

وهو جزء من الحق المقرر للمـشترى       ، من لا سند له في وضع يده عليه       
  .على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف

 
 
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 
 





 

  
 

  . سوانى٣٩٢عراقى و٥٦٨و سورى ٤٢٣ليبى و ٤٤٤مادة 
  

ى ولا نظير له فى التقنين هذا نص جديد نقل المشروع الفرنسى الإيطال
كـالالات  (الحالى ويقصد به ضمان صلاحية المبيع فى الأشـياء الدقيقـة           

 فإذا وجد شرط صريح بـضمان البـائع   )الميكانيكية والسيارات ونحو ذلك  
لصلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل أثناء هذه المدة فالواجـب             

هور الخلل والاسقط حقه فى     ان يخطر المشترى البائع فى مدة شهر من ظ        
الضمان وأن يرفع الدعوى فى مدة سنة من هذا الإخطار ويجـوز رفـع              
الدعوى مباشرة وتعتبر صحيفتها إخطاراً كافياً ولكن المـشترى يعرضـه           

  . نفسه لتحمل مصروفات الدعوى إذا سلم البائع بحقه
اً ويلاحظ ان يعاد الإخطار فى هذه الحالة الخاصة قد تحدد بشهر خلاف

لحالة شمان العيب بوجه عام حيث نص على أن الإخطار يكون فى الوقت 
الملائم وغنى عن البيان أنه يجوز الإتفاق على تعديل ميعاد الشهر وميعاد 

  . السنة
 

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٤٢٥   

 
 وجودها فى المبيع هـى      قد تكون الصفة التى كفل البائع للمشترى       -١

صلاحيته للعمل مدة محددة فى العقد وهذا الضمان كثيرا ما يعرض فـى              
 .العمل

  . مدنى٤٥٥وقد عنى المشرع بتنظيمه تنظيماً خاصاً فى المادة 
ويتضح من نص تلك المادة أنه ليس على المشترى أن يفحص المبيع            

تفق عليها ولكن يجب    عند تسلمه للتحقق مما إذا كان صالحاً للعمل المدة الم         
عليه إذا ما ظهر خلل في خلال المدة المحددة أن يخطر البائع به لا بمجرد               
ظهوره ولافى خلال مدة معقوله ولكن فى خلال فتـرة حـددها المـشرع              
تحديدا جامدا هى فترة شهر وقت ظهور الخلل كما أن دعـوى الـضمان              

  . ت التسليمتسقط بمضى ستة أشهر من وقت الإخطار لايمضى سنة من وق
وعلى البائع الضمان إذا ظهر خلل فى المبيع أثناء المدة المتفق عليها            
أياً كان سبب هذا الخلل ولو كان مرجعه عيباً كان يعلمه المشترى وقـت              
البيع فينطوى شرط ضمان صلاحية المبيع للعمل من هذه الناحيـة علـى             

يب ان يـشترط    إتفاق مشدد الأحكام ضمان العيب إذ القاعدة فى ضمان الع         
  . فيه الا يكون معلوما للمشترى وقت التعاقد

وفيما عدا ذلك تنطبق بأحكام ضمان العيب الخفى فيكون للمـشترى اذ    
ظهر خلل فى المبيع ان يرجع بالتعويض على أساس قواعـد الإسـتحقاق             

  . الجزئى
الإتفاق على صلاحية المبيع للعمل كثير الوقوع فى العمل عند بيع            -١

لدقيقة المعقدة كالراديو والتلفزيون والساعةو والـسيارة والثلاجـة         الالات ا 
الخ وهذا الإتفاق ما هو إلا إتفاق على زيادة ضـمان البـائع             ....الكهربائية

فالمشترى لايقنع بإلتزام البائع بضمان العيب الخفى المقرر فـى القـانون            

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٤٢٦  

تى يمكن  ولكنه يريد اكثر من ذلك ان يطمئن إلى أن المبيع صالح للعمل ح            
تحديده وهو الغالب عندما تتعطل هذه الآلات عن العمل فوجه الزيادة فـى             

  . الضمان أن البائع ضامن للعيب ولو لم يكن هذا العيب معروفاً أو محدداً
ولكن هذا الضمان الخاص لا يجب ضمانه العيوب الخفية فالـضمان           

 أنه ضـامن    الذى يعطيه بائع الساعة و عن صلاحيتها للعمل لا يمنع أيضاً          
لكل عيب يظهر بالقشرة الذهبية أو الفضية لهذه الساعة حتى ولو لم تتعطل             
عن العمل وتكون مدة التقادم بالنسبة لهذا العيب هى مدة سنة وليس سـتة              

  . شهور فقط كما هو الشأن بالنسبة لضمان عدم تعطل الساعة عن العمل
و سـنة أو  ولضمان صلاحية المبيع يكون لمدة معينة هى مدة شـهر أ        

سنتين وهى المدة الكافية لإستعمال الشىء المبيع والتأكيد مـن صـلاحيته            
للإستعمال بعد ذلك أو المدة التى يستهلك فيها المبيـع كـضمان بطاريـة              

  . السيارة مثلا فتكون مدة الضمان هى كل مدة حياة المبيع
وإذا تحقق سبب الضمان فيجب على المشترى أن يخطر البـائع بـه             

ر من تاريخ حدوثه على خلاف ضمان العيب فإن الإخطار فيـه            خلال شه 
ومدة الـشهر المـذكور يجـوز       ...واجب خلال المدة المعقولة بغير تحديد     

الإتفاق على تعديلها فهى ليست من النظام العام كما أن المشترى يـستطيع             
أن يرفع الدعوى بغير إخطار ولكنه هو الذى يتحمل المصروفات إذا سـلم         

  . بحقهله البائع 
ودعوى الضمان ترفع فى خلال ستة أشهر من تـاريخ الإخطـار أى             
خلال سبعة أشهر من تاريخ تعطل المبيع عن العمل على اقـصى تقـدير              
والاسقط الحق فى الضمان ومدة الستة شهور هى مدة سقوط وليست مـدة             

  . تقادم وهى ليست من النظام العام فيجوز الإتفاق على زيادتها أو إنقاصها
ون التعويض عادة هو ان يقوم البائع بأصلاح المبيع أو ان يستبدله            ويك

  . بغيره إذا كان غير قابل للأصلاح

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٤٢٧   

  
إلتزام البائع بضمان صلاحية المبيع للعمل المدة المتفـق عليهـا            - ١

شرطه وجوب إخطاره بالخلل فى المبيع فى مدة شهر من ظهوره ورفـع             
شهر من هذا الإخطـار جـواز الإتفـاق علـى           الدعوى بذلك خلال ستة أ    

  . مدنى٤٥٥م. مايخالف تلك المواعيد لعدم تعليقها بالنظام العام علة ذلك
إذا ضـمن البـائع     "  من القانون المدنى علـى       ٤٥٥النص فى المادة    

فعلى المشترى  ، صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل فى المبيع           
ى مدة شهر من ظهوره وان يرفع الدعوى فى         ان يخطر البائع بهذا الخلل ف     

مدة ستة شهور من هذا الإخطار والاسقط حقه فى الضمان كل هذا مـالم              
ومؤدى هذا النص ان البائع يضمن صلاحية المبيع للعمل " يتفق على غيره 

مدة معينة يكون فيها مئولا عن الضمان وعلى المشترى ان يخطره بالخلل            
هوره ويرفع الدعوى فى مدة ستة شـهورمن        فى المبيع فى مدة شهر من ظ      

هذا الإخطار وإلا سقط الضمان وهذه المواعيد ليست مواعيد تقـادم بـل             
مواعيد تقادم سقوط يجوز الإتفاق على ما يخالفها بالإطالة أو تقصيرها كما       

  . ورد صراحة فى عجز النص لأن أحكامه ليست من النظام العام
 

إقامة المشترى دعواه بعد اكثر من ستة أشهر من تاريخ إخطاره            - ٢
البائع بظهور عيب فى المبيع بما يخالف مدة الضمان المتفق عليها الحكـم             
المطعون فيه برفض الدفع بسقوط حقه فى الضمان بالتقادم خطأ فى تطبيق            

  . القانون
ده الأول قد تسلم الـسيارة      اذ كان الواقع فى الدعوى ان المطعون ض       

 ١٢/٥/١٩٩١محل النزاع المتعاقد عليها منفرع الـشركة المنتجـة فـى            
مشفوعة بشهادة الضمان والخدمة والمتضمنة إلتـزام الـشركة لمـشترى           
السيارة أن تكون كل قطعة من منتجاتها فى ظروف الإستعمال والخدمـة            
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ة ويـسرى هـذا     العادية خالية من العيوب سواء فى الخامات أو الـصناع         
الضمان إلى أن تتم قيادة المنتجات أو إستعمالها أو تشغيلها لمـسآفة سـتة              
آلاف كيلو متراً أو لمدة ستة أشهر من تاريخ التسليم أيهما أسبق وقد أخطر              
المطعون ضده الأول الشركة بالعيب الذى ظهر فى محرك الـسيارة فـى             

 أى ٥/١١/١٩٩٢ ورفع الدعوى بالمطالبة بالتعويض فـى     ٣٠/١٠/١٩٩١
بعد أكثر من سنة من تاريخ الإخطار بما يخالف مدة الضمان المتفق عليها             
من الطرفين ويسقط حق المطعون ضده الأول فى دعوى الضمان عمـلاً            

 آنفة الذكر ويكون قضاء الحكم المطعون فيـه بـرفض           ٤٥٥بنص المادة   
أ فـى   الدفع بسقوط حق المطعون ضده الأول فى الضمان بالتقادم قد أخط          

  . تطبيق القانون بما يعيبه
 

 من القـانون    ٤١٨المشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة          -٣ 
عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقـا            : "..المدني بأنه 

ئع فيما أورده بالمواد من وحدد التزامات البا  " ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي     
 وألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحـق            ٤٥٥ إلى   ٤٢٨

، ٤٣٢، ٤٣١فيما ضمنته المـواد      -المبيع إلى المشترى كما أوجب عليه       
تسليم المبيع للمشترى بالحالة التي كان عليها وقت البيع بما فـي             - ٤٣٥

تعماله وذلك بوضـعه تحـت      ذلك ملحقات المبيع وما أعد بصفة دائمة لاس       
تصرف المشترى بحث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لـم             

 ٤٣٩فيما ضمنه نص المواد مـن        -ثم رتب   ، يستول عليه استيلاء ماديا   
أحكام ضمان البائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشترى في          - ٤٥٥على  

عله أو مـن فعـل      الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من ف         
واسـتتبع ذلـك بيـان      ، أجنبي على النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد      

 متضمنة النص في فقرتهـا الثانيـة        ٤٥٨التزامات المشترى وأورد المادة     
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وعليه تكـاليف  ، وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع"على أن  
"  عرف يقضي بغيـره    المبيع من هذا الوقت أيضا هذا ما لم يوجد اتفاق أو          

" وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني تعليقا على هذا النص  
" أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشترى للثمرات          

ينقل إلـى    -ولو لم يكن مشهرا      -وهو ما يدل جميعه على أن عقد البيع         
عته من تاريخ إبرام البيع ومنها المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنف

استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء مادام المبيـع            
كما ينقل إليـه    ، شيئا معينا بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك          

الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تـسليم العـين المبيعـة وطـرد               
ه باعتبار أن هذا الريـع تعـويض عـن          الغاصب منها واستيداء ريعها من    

غصب ما يستحقه المشترى من ثمرات المبيع الذي حق له تسلمه وطـرد             
وهو جزء من الحق المقرر للمـشترى       ، من لا سند له في وضع يده عليه       

  .على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف
 
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o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٤٣٠  

 
 

 


 


 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية المواد التالية

  . سودانى ٣٩٤عراقى و ٥٧٣سورى و ٤٢٤ليبى و ٤٤٥مادة 
  

عمال التحضيرية الوارد على نص المـادة   لاحقا لا لتعليق بالأ–ينظر  
  . مدنى٤٥٧مسافة 

 
 فى تحديد الوقـت الـذى       – مدنى   ٤٥٦يخلص من نص المادة      -١

يجب فيه الوفاء بالثمن ان الثمن يكون مستحق الدفع وقت تسليم المبيـع             
  :فى الفروض التالية

كون التسليم  إذا لم يحدد وقت لتسليم المبيع ولا لدفع الثمن فعندئذ ي           )١(
  . واجباً وقت تمام البيع وفى هذا الوقت أيضاً يكون الثمن مستحق الدفع

 . إذا حدد وقت واحد لكل من تسليم المبيع ودفع الثمن) ٢(
إذا حدد وقت معين لتسليم المبيع دون تحديد وقت ما لدفع الـثمن             ) ٣(

  . مبيعفعندئذ يكون الثمن مستحق الدفع فى الوقت الذى فيه يتم تسليم ال
ففى هذه الفروض جميعا مادام الثمن يدفع فى الوقت الذى يـسلم فيـه            
البيع فإنه يدفع أيضاً فى المكان الذى يسلم فيه المبيع حتـى يكـون تنفيـذ             

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٤٣١   

الإلتزامين المتقابلين فى وقت واحد وفى مكان واحد أى فى محـل وجـود    
 كل ذلك مالم    المبيع الثابت أو فى موطن البائع إن لم يكن للمبيع محل ثابت           

  . يوجد إتفاق أو عرف يخالفه
ويكون الثمن مستحق الدفع فى وقت غير وقت ما تسليم المبيع فـى             

  :الفرضين التالين
إذا حدد وقت معين لدفع الثمن دون أن يحدد وقت التسليم المبيـع              -أ

ففى هذا الفرض يكون تسليم المبيع واجبا بمجرد تمام البيع ويكـون دفـع              
  . ى الوقت الذى حدد لهالثمن واجباً ف

إذا حدد وقت معين لدفع الثمن وحدد وقت آخر لتـسليم المبيـع              -ب
فيكون دفع الثمن وتسليم للبيع واجبين فى وقتين مختلفين وفـى الفرضـين      
المتقدمين تنتفى الحكمة من جعل مكان دفع الثمن هو مكان تسليم المبيع فقد             

احداً أيضاً حتى لا يـسلم      كانت وحدة المكان ملحوظة عندما كان الوقت و       
المبيع ويدفع الثمن فى وقت واحد وفى مكانين مختلفين أمـا الآن والـثمن              
يدفع فى وقت غير الوقت الذى يسلم فيه المبيع فلم تعد هناك ضرورة  فى               
أن يدفع فى المكان الذى يسلم فيه المبيع ومن ثم وجب الرجوع فى هـذين               

 بأن دفع الصمن يكون فى موطن       الفرضين إلى القواعد العامة وهى تقضى     
المشترى أو فى مركز اعماله وقت إستحقاق الثمن وهذا ما نـصت عليـه              

مدنى وليس نصها إلا تطبيقاً للقواعد العامـة        ٤٥٦الفقرة الثانية من المادة     
المتقدم ذكرها ومن ثم وجب أن يكون دفع الثمن إذا كـان البيـع متعلقـاً                

دة وبخاصة إذا كان بيعاً تجاريـاً هـو       بالأعمال التى يمارسها المشترى عا    
 . )مدنى٣٤٧/٢م(مركز أعمال المشترى 

  . كل ذلك مالم يوجد إتفاق أو عرف يخالفه
– 
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   ٤٣٢  

 من المجموعة المدنيـة أن القـانون        ٤٥٦يظهر من نص المادة      -٢
سليم المبيع فيه بـشرط أن      يجعل الوفاء بالثمن واجبا فى المكان الذى يتم ت        

يكون مستحقاً عند إتمام التسليم وفى هذه القاعدة مخالفة للقواعد العامة فى            
تحديد مكان الوفاء اذ أن الأصل أن الوفاء بغير المعين بذاته يكـون فـى               

 وتطبيق هذه القاعدة على الوفاء      )مدنى٣٤٧/٢م(موطن المدين وقت الوفاء     
رى عند الوفاء ولكن القانون رأى أن يجمع   بالثمن يجعل مكانه موطن المشت    

الوفاء بإلتزام البائع بالتسليم مع الوفاء بإلتزام المشترى بالثمن فـى مكـان       
واحد ولما كان نقل النقود أيسر غالباً من نقل المبيـع فقـد جعـل علـى                 

  . المشترى واجب نقل النقود إلى مكان التسليم الدفع الثمن فى مكانه
ن مستحقاً عند التسليم أى إذا كان مستحقاً قبلـه أو           أما أن لم يكن الثم    

بعده فإن الفائدة من جعل مكان الوفاء به هو مكان التسليم لا تتحقق ولـذا               
يرجع القانون فى تحديد مكان الوفاء بالثمن إلى القاعـدة العامـة فيجعلـه             

الإستحقاق وينص على هذا الحكم فى      (موطن المشترى عند وجوب الوفاء      
  . مدنى٤٥٦ثانية من المادة الفقرة ال
–– 

  
تأجيل دفع الثمن لا يترتب عليه بطلان عقـد البيـع بـل يظـل                -١

المشترى ملتزماً بأدائه فى الميعاد وبالكيفية المتفق عليها بـين الطـرفين            
  . إستوفى ركن الثمنبإعتبار أن عقد البيع قد 

–– 

إذا كان المشترى قد أودع باقى الثمن على ذمة الطاعنة وسـائر             -٢
البائعين وطالما أن الإيداع لم يكن فى ذاته محـل إعتـراض فـإن ذمـة                

ن علـى ذمـة      تبرا بإيداع المستحق من الـثم      )المشترى(المطعون ضده   

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٤٣٣   

البائعين جميعا لأن الصفقة بالنسبة له كانت غيـر مجـزاة وللطاعنـة أن              
 . تستأدى حصتها من الثمن المودع وفق الإجراءات المقررة قانوناً

–– 

إذا لم يعين الإتفاق أو القانون نصيب كل من الدائنين أو المدينين             -٣
متعددين لم يبق أن ينقسم إلا الإلتزام عليهم بحسب الرءوس أو بأنـصبة             ال

متساوية وإذ خلا العقد موضوع الدعوى من تحديد نصيب كل من البائعين            
فى ثمن ماباعاه معا صفقة واحدة غير مجزاة فانه يكون كل بائع نـصف              

  . ثمن المبيع
– 

أن تقدير أدلة وقرائن التزوير مما تستقل به محكمـة الموضـوع             -٤
متى أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة، وكان الحكم المطعون فيه            
قد خلص في قضائه إلى أن البين من تقرير الطب الشرعي أن العبـارتين              
محل الطعن وإن كانتا تختلف لونا ونوعا عن المداد المحرر به عبـارات             

لا أنهما حررتا بمداد يتفق لونا ونوعا والمداد المحـرر بـه توقيـع     العقد إ 
الطاعن الذي ثبت صحته ولم يثبت أنهما جاءتا في ظرف زمني مغاير كما             
أن الطاعن لم يقدم نسخة العقد الثانية المسلمة له لإجراء المضاهاة بينهمـا             

ائغا له  رغم مطالبته بها تأييدا لصحة زعمه وكان هذا الذي أورده الحكم س           
أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ويؤدي إلى ما انتهى إليه مـن             
رفض الادعاء بالتزوير وبصحة العقد فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا            
يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة           

  .النقض
 
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   ٤٣٤  

 
 

 


 





 
 

 

  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية المواد التالية
 ٣٨٧ عراقـى و   ٥٧٦و٥٧٥و٥٧٤سـورى و  ٤٢٥ ليبى و  ٤٤٦ مادة  

  . تونسى٦٨٣و٦٨٢سودانى و٣٩٦لبنانى و
  

  : المادتان مكان الوفاء بالثمن وزمانه تبين هاتان -١
أما المكان فقد كانت القواعد العامة تقضى بان يكون موطن المشترى           
وقت إستحقاق الثمن وهذا ما قرره المشرع فيما إذا لم يكن الثمن مـستحقا              
وقت تسليم المبيع اما إذا كان مستحقاً فى الوقت فإن البيع وهو عقد ملـزم               

 جمله واحدة فيدفع الثمن وقت تسليم المبيع وفى مكان للجانبين يجب ان ينفذ   
هذا التسليم كل هذا مالم يوجد إتفاق أو عرف يقضى بغيره وتضمن التقنين             

  .  هذه الأحكام نفسها)٤٠٩ -٣٢٩/٤٠٦ -٣٢٨م(الحالى 
وأما الزمان فالثمن يستحق الدفع فى الوقت الذى يسلم فيه المبيع حتى            

فى وقت واحد وقد سبق ان المبيع يسلم وقت تمام          تنفيذ الإلتزامات المقابلة    

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٤٣٥   

البيع مالم يوجد إتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك وقد يتفق المتعاقدان على             
أن يدفع الثمن بعد أو قبل تسليم المبيع كان يتفقا على أن يدفع الثمن حـالاً                
بمجرد تمام البيع ولو كان تسليم المبيع مؤجلا أو علـى أن يـدفع الـثمن                

لى أقساط أو جملة واحدة ولو كان  المبيع قد سلم فى الحال وقـد               مؤجلاً ع 
يقضى العرف بأحكام آخرى فيتعين إتباعها وهذه الأحكام تنفق مع أحكـام            

  . )٣٢٩/٤٠٧م(التقنين الحالى 
ويلاحظ أن الثمن إذا إستحق طبقاً لما تقدم بيانه من القواعد يجوز             -٢

يكون مبنياً على سبب قانونى     للمشترى حبسه إذا وقع له تعرض من أجنبى         
فلا يـشترط وقـوع   (أو وجدت أسباب يخشى معها على المبيع ان يستحق      

 أو كشف المشترى فى المبيع عيبا       )التعرض فعلا كما فى ضمان التعرض     
يضمنه البائع حق الحبس هذا ليس الا تطبيقا للحق فى الحبس وللدفع بعدم             

ة ويبقى حق المشترى فى حبس      تنفيذ العقد وهما مقرران فى القواعد العام      
الثمن حتى ينقطع التعرض أو حتى يزول خطر الإستحقاق أو حتى يحـسم    

بان يكون  ) أ(النزاع المتعلق بالعيب على ان هذا الحق يسقط باحد الأمرين           
أو بـان   ) ب(فى العقد شرط يحرم المشترى منه فهو ليس من النظام العام            

 يضمن له ما عـسى      ) الكفالة عينية  وقد تكون (يؤدى البائع كفيلا للمشترى     
ان يترتب على ضمان التعرض أو الإستحقاق أو العيب من تعويض وهذه            

  . )٤١٢ -٣٣١/٤١١م(الأحكام مطابقة لأحكام التقنين الحالى 
ويتبين من كل ما تقدم أنه إذا لم يوجد إتفاق خاص أو عرف يكون  -٣

 الدفع فى هذا الوقـت      المبيع مستحق لتسليم وقت تمام البيع والثمن مستحق       
أيضاً ومن هذا الوقت كذلك يكون للبائع فوائد الثمن وللمـشترى ثمـرات             

  . المبيع
 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٤٣٦  

 
تقضى القواعد العامة بوجوب أن يتم الوفاء فوراً بمجرد ترتـب            -١

م (ن مالم يوجد إتفاق أو نص يقضى بغير ذلك          الإلتزام نهائياً فى ذمة المدي    
 وكان مقتضى اعمال تلك القواعد فى حالة الإلتزام بالثمن ان      )مدنى٣٤٦/١

يكون الثمن مستحق الدفع بمجرد تمام البيع مالم يوجد إتفاق أو نص يقضى             
  .بغير ذلك

 مدنى بأن يكون الـثمن      ٤٥٧وقد وجد النص فعلا حيث تقضى المادة        
ى الوقت الذى يسلم فيه المبيع حتـى تـسليم الإلتزامـات            مستحق الدفع ف  

  . المتقابلة فى وقت واحد
فإذا لم يحدد لتسليم المبيع وقت كان واجب التسليم فوراً بمجرد تمـام             
البيع ويكون الثمن مستحق الدفع فورا بمجرد تمام البيع وفى هذا تطبيـق             

  . للقواعد العامة
قت فيكون واجب التسليم بمجـرد      على أنه قد لا يحدد لتسليم المبيع و       

تمام البيع ويحدد للثمن ميعاد لاحق أو أن يسدد أقساطاً فى مواعيد معينـة              
فلا يرتبط فى هذه الحالة وقت دفع الثمن بوقت تسليم المبيع وقـد يقـضى               

بعد أو قبل التسليم وعند ذلـك  (العرف بان يكون دفع الثمن فى وقت معين       
لمبيع وقت المعين أو كان التسليم واجبا فورا يتبع العرف سواء حدد لتسليم ا

  . بمجرد تمام البيع
وإذا حدد لتسليم المبيع وقت معين فعند ذلك يكون الثمن مستحق الدفع            

  . فى هذا الوقت أيضاً وفى ذلك خروج على القواعد العامة
ومتى أصبح مستحق الدفع كان من حق البائع ان يستوفيه من المشترى 

 أنه يحق للمشترى وفقاً لنص الفقرتين الثانية والثالثة من          ولو جبراً عنه إلا   
 يحق له ان يحبس الثمن ولو كان مستحق      – من القانون المدنى     ٤٥٧المادة  

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٤٣٧   

الدفع إذا وقع له تعرض فى المبيع أو وجدت عنده أسباب جديـة تجعلـه               
  . تخشى وقوع هذا التعرض أو وجد بالمبيع عيباً يوجب الضمان

عل للمشترى فى المبيع يوجب ضـمان التعـرض         فوقوع تعرض بالف  
والاستحقاق ويجيز فى الوقت ذاته إذا كان المشترى لـم يـدفع الـثمن أن          
يحبسه حتى لو كان مستحق الدفع ذلك أنه إذا تحقق الضمان كـان علـى               
البائع أن يدفع قيمة المبيع ومن ثم جاز للمشترى أن يحبس الـثمن ليكفـل               

 يشترط أن يقع التعرض بالفعل للمـشترى        رجوعه بالقيمة على البائع ولا    
كما يشترط ذلك فى تحقق ضمان التعرض والإستحقاق بل يكفى أن يكون            
عند المشترى أسباب جدية يخشى معها من وقوع هذا التعرض فلو كـشف            
أن ملكية البائع كانت ملكية معلقة على شرط فاسخ وخشى أن يكون هـذا              

 وخشى أن يكون هذا الشرط لم       الشرط قد تحقق أو معلقة على شرط واقف       
يتحقق أو أن البائع إشترى المبيع ولم يدفع الثمن فأصبح الييع الصادر لـه              
مهدداً بالفسخ أو أن المبيع مثقل بحق رهن أو حـق إختـصاص أو حـق                
إرتفاق ولو لم يتعرض صاحب هذا الحق فعلاً للمشترى فى إنتفاعه المبيع            

 لم تشطب حتى لو أكد له البـائع أن          بل لو وجد أن هناك قيوداً على المبيع       
هذه القيود قد زالت أسبابها إذ من حقه أن يطلب من البائع شـطب هـذه                
القيود ففى كل هذه الأحوال تقوم عند المشترى أسباب جدية يخشى معهـا             
نزع المبيع من يده وإذا كان لا يستطيع أن يرفع على البائع دعوى ضمان              

رض بالفعل فإنه يستطيع مع ذلـك أن        التعرض والإستحقاق لعدم وقوع تع    
يحبس عنه الثمن كذلك لو كشف المشترى عيباً فى المبيع وكان من العيوب     
التى يوجب ضمان العيوب الخفية فإن المشترى فى هذه الحالة أيـضاً أن             
يحبس الثمن على أنه يشترط لجواز حبس الثمن فى جميع الأحوال المتقدمة       

ئع والمشترى يتقضى بأنه لا يحق للمـشترى        إلا يكون هناك إتفاق بين البا     
حبس الثمن لسبب من هذه الأسباب ذلك أن حق حبس الثمن ليس من النظام 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٤٣٨  

العام بل هو قد تقرر لمصلحة المشترى أن ينزل عنه قبل قيام  سببه أو بعد 
قيام هذا السبب ويعدل الإتفاق علي عدم جواز حبس الثمن أن يكون هناك             

لبائع لإستحقاق المبيع أو العيوب الخفية فيه فإنه        سبب يقضى بعدم ضمان ا    
لا يكون هناك محل لحبس الثمن عنه إذ أن الثمن مستحق له حتى لو ثبت               
الإستحقاق أو ظهر العيب كل ذلك بشرط الا يكون المشترى قد دفع الثمن             
إلى البائع فإذا كان قد دفعه لم يحق له إسترداده منه لحبسه ويكـون حـق                

بالدفع حتى ولو لم يعلم المشترى بقيام سبب الحـبس فـإذا   الحبس قد سقط    
  . أودعه خزانه المحكمة كان ذلك إبراء لذمة الشترى منه

 ٤٥٧/٢م (وحق المشترى فى حبس الثمن وأن ورد بشأنه نص خاص       
  . ليس إلا تطبيقاً للدفع بعدم التنفيذ والحق فى الحبس بوجه عام) مدنى٣و

 

  . إذا زال سببه بإنقطاع التعرض أو زوال الخطر) ١(
 . إذا قدم البائع للمشترى كفالة شخصية أو عينية) ٢(

– 

  
 وعلى ماجرى بـه     –  من القانون المدنى   ٤٥٧/٢مفاد نص المادة     -١

 أن المشرع أجاز للمشترى الحق فى حبس الثمن إذا تبين           –قضاء النقض   
وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من يده فمجرد قيام هذا الـسبب              
لدى المشترى يخول له الحق فى أن حبس ما لم يكن قد أداه مـن الـثمن                 

 نزل عـن    ولوكان مستحق حتى يزول الخطر الذى يهدده وذلك ما لم يكن          
هذا الحق بعد ثبوته له أو كان العقد شرط يمنعه من إستعماله فعلم المشترى 
وقت الشراء بالسبب الذى يخشى معه نزع المبيع من يده لايكفـى بذاتـه              
للدلالة على نزولـه عن هذا الحق لأنه قد يكون محيطاً بـالخطر الـذى              

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٤٣٩   

هذا الخطر الباقى   بتهدده ويكون فى نفس الوقت معتمداً على البائع فى دفع           
  . فى ذمته من الثمن ما دام أنه لم يشتري ساقط الخيار

 

 وعلى ماجرى بـه     – من القانون المدنى     ٤٥٧/٢مفاد نص المادة     -٢
قضاء النقض أم المشرع أجاز للمشترى الحق فى حبس الثمن إذا تبين لـه              

ى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده لا يكفى بذاته للدلالة     وجود سبب جد  
على نزوله عن هذا الحق لأنه قد يكون محيطاً بالخطر الذى يهدده ويكون             
فى ذات الوقت معتمداً على البائع لدفع هذا الخطر قبل إستحقاق الباقى فى             

 . ذمته من الثمن
حق المشترى   من القانون المدنى     ٤٥٧/٢لم يقتصر المشرع فى المادة      

فى حبس الثمن على وقوع تعرض له بالفعل وإنما أجاز له هذا الحق أيضاً              
ولولم يقع هذا التعرض إذا تبين وجود سبب جدى يخشى معه انزع المبيع             
من تحت يده وتقدير جدية السبب الذى يولد الخشية من نفس المشترى من             

قاضى الموضوع  نزع المبيع من تحت يده هو من الأمور التى يستقبل بها            
ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة             

 إذا كان ذلك وكان الحكم المطعون فيـه قـد إنتهـى فـى               –تكفى لحمله   
الإستدلات سديد إلى أن عدم تسجيل الطاعن عقد مـشتراه العرفـى مـن              

 جديـة   المالكين الأصليين من شأنه أن يولد فى نفس المطعون ضده خشية          
تؤذن بنزع العقار من تحت يده فإن ما يثيره الطاعن بعد ذلك بشأن جديـة              

  . هذه الخشية لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل أمام محكمة النقض
إلتزام المشترى بدفع الثمن فى عقد البيع يقابله إلتـزام البـائع بنقـل              

 الا يقوم البـائع     الملكية إلى المشترى فإذا وجدت أسباب جدية يخشى معها        
بتنفيذ إلتزامه كأن يكون غير مالك العقار المبيع كان من حق المشترى أن             

 ولمـا   –يقف إلتزامه بدفع الثمن حتى يقوم البائع من جهته بتنفيذ إلتزامه            

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٤٤٠  

كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يسجل عقد مشتراه مـن              
ملكية العقار المبيع إلى المطعون المالكين الأصليين حق يستطيع بدوره نقل       

ضده بل ظل هذا العقار على ملك المالكين الأصـلين مـع قيـام خطـر                
التصرف فيه إلى  الغير بعقد مسجل مما يتهدد المطعون ضده بنزوعه من             

 لما كان ذلك فإن المحكم المطعون فيه إذا إنتهى فى قضائه إلى             –تحت يده   
ن حتى ثقوم الطـاعن يتـسجيل       أن من حق المطعون ضده حبس باقى الثم       

عقد مشتراه من المالكين الأصليين لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فـى      
  . تطبيقه

– 

الشرط الفاسخ المقرر جزاء على عدم وفاء المشترى بالثمن فـى            -٣
 التخلف عن الوفاء بغير حق فان       الميعاد المتفق عليه لا يتحقق إلا إذا كان       

كان من حق المشترى قانونا ان يحبس الثمن عن البائع فلا عمل للـشرط              
 من القانون المـدنى أن      ٤٥٧الفاسخ ولوكان صريحا وان مفاد نص المادة      

المشرع لم يقصر حق المشترى فى حبس الثمن على حالة وقوع تعرض له  
 لم يقع هذا التعـرض إذا تبـين         بالفعل وإنما اجاز له هذا الحق أيضاً ولو       

وجود سبب جدى يخش معه نزع البيع من يده فمجرد قيام هذا السبب لدى              
المشترى يخول له الحق فى أن يحبس مالم يكن قد أداه من الثمن ولو كان               
مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يهدده وذلك مالم يكن قد نزل عـن              

د شرط يمنعه من إسـتعماله وعلـم        هذا الحق بعد ثبوته له أو كان فى العق        
المشترى وقت الشراء بالسبب الذى يخشى معه نزع المبيع من يده لايكفى            
بذاته للدلالة على نزولـه عن هذا الحق لأنه قد يكون محيطاً بالخطر الذى             
يتهدده ويكون فى نفس الوقت معتمدا على البائع فى دفع هذا الخطر قبـل              

الثمن مادام انه لم يشتر ساقط الخيار لما كان الإستحقاق الباقى فى ذمته من 
ذلك وكان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بحقـه فـى              

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٤٤١   

حبس باقة الثمن المستحق فى ذمته بعد ان تبين له ان ملكية المبيع لم تنتقل               
بعد إلى البائعين بعدم تسجيل حكم مرسى المزاد وعقد القـسمة وبعـد أن              

ض المبيعة دون المساحة المحددة فى العقد وكان الحكـم          إستبان له أن الأر   
المطعون فيه قد إنتقلت عن تناول  هذا الدفاع الجوهرى بما يقتضيه مـن              
البحث بل وقف عند حد القول بأن الملكية البائعين ثابتة بعقـد البيـع وان               
المشترين لم يجحدوا الملكية وإستاجروا المبانى المقامة على الأرض دون          

ل كلمته فى صحة هذا الدفاع الجوهرى الذى تمسك بـه الطـاعن             ان يقو 
والذى من شأنه لو صح قيام الخشية من نزع المبيع من تحت يـده فانـه                

  . يكون معيبا بقصور مبطل بما يستوجب نقضه
 

للمشترى فى  وحيث أن هذا النعى فى محله ذلك بان المشرع أجاز            -٤
 من القانون المدنى الحق فى حبس الثمن إذا تبين لـه وجـود              ٤٥٧المادة  

سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من يده ولما كان مفاد هـذا الـنص ان                
يخول للمشتري الحق فـي     . مجرد قيام هذا السبب ولو لم يكن للبائع يد فيه         

اء حتي يـزول    أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأد            
الخطر الذي يهدده وذلك ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته لـه أو               
كان في العقد شرط يمنعه من إستعماله وكان علم المشتري وقت الـشراء             
بالسبب الذي يقضي معه نزع المبيع من يده لا يكفي بذاته للدلالـة علـي               

يهدده ويكون فـي    نزولة عن هذا الحق لأنه قد يكون محيطا بالخطر الذي           
ذات الوقت معتمدا علي البائع في دفع هذا الخطر قبل إستحقاق الباقي فـي        

لما كان ذلك وكان تقـدير      . ذمته من الثمن مادام أنه لم يشتر ساقط الخيار        
 من الأمـور    – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة         –جدية هذا السبب    

قيم قضاءه فـي هـذا      إلا أنه يجب أن ي    . التي يستقل بها قاضي الموضوع    
كمـا وأنـه لا يحـول دون        ،  الخصوص علي أسباب سائغة تكفي لحملـه      

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٤٤٢  

إستعمال هذا الحق تضمين العقد الشرط الفاسخ جزاء عدم وفاء المـشتري            
بالثمن في الميعاد المتفق عليه ذلك أن هذا الشرط لا يتحقـق إلا إذ كـان                

اً أن يحـبس    التخلف عن الوفاء بغير حق فإن كان من حق المشتري قانون          
لما كان ما تقدم    . الثمن من البائع فلا عمل للشرط الفاسخ ولو كان صريحاً         

وكان الحكم المطعون فيه قد إستدل علي نفي حق الطاعنين فـي التمـسك              
أن المخالفات التي وردت علـي      (بحق حبس ما يؤدوه من الثمن علي قوله         

خالفات ضـده   عين التداعي فيه من شأن المالك والجهات التي حررت الم         
كما وأن هذه المخالفات ليست من قبيل العيب الخفي وأنه كان يتعين علـي         

 أن يتحري بمعرفته حالة العقار الذي بـه عـين           )المستأنف ضدهم (المشتري  
كما وأنه في إمكان المشتري أن يري إذا لحقه ثمة          . التداعي ووضعه القانوني  

الك البائع أن يرجـع عليـه       أضرار من جراء تلك المخالفات المنسوبة إلي الم       
كما يكون للمشتري أن يرجع علي بائعه بـالثمن بـدعوي        .. ..بدعوى مستقله 

وحيث . مستقله إذا امتنع هذا البائع عن رده إليه وذلك كأثر من آثار فسخ العقد             
وإذ كان هذا العقد في بنده السابع قد تضمن الفسخ          ... ..إنه بالبناء علي ما تقدم    

ي سداد أربعة أقساط وقد أعذره البائع مما يتعين معه فسخ           إذا تأخرالمشتري ف  
  . )هذا العقد علي أن تعود الحالة إلي ما كانت عليه قبل التعاقد

وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد أتهم في الجنحة            
 باب شرقي بإقامة العين بدون ترخيص وخارج خـط       ١٩٨٦لسنة  .. ..رقم

 فيها مع الإزالة فإن من شأن ذلك أن ينشئ للطاعنين           التنظيم قضي بإدانته  
الحق في الحبس ما لم يدفع من باقي الثمن ويقف حائلاً دون إعمال الشرط              

 – حـين أعملـه      –الصريح الفاسخ المتفق عليه في العقد بما يعيب الحكم          
بالخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه دون حاجة إلي بحث باقي أسباب            

  . الطعن
 

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٤٤٣   

إلتزام البائع بضمان التعرض يقابله إلتـزام       . عقد البيع عقد تبادلي    -٥
المواد . المشتري بأداء الثمن للمشتري حق حبس الثمن حتي يمتنع التعرض

  .  مدني٤٥٧/٢، ١ / /٢٤٦، ١٦١
 أن عقد البيع عقد تبادلي ينشئ بـين         –المقرر في قضاء هذه المحكمة      

 من القانون المدنى علـى      ٤٣٩وقد أوجبت المادة    . رفيه إلتزامات متقابلة  ط
البائع ان يمتنع عن كل تعرض من جانبه للمشترى فى حيازته للمبيع وكان             
التعرض الشخصى الذى يضمنه البائع فى مفهوم هذه المادة هو كل عمـل             

م يعكر على المشترى حقه فى حيازه المبيع والإنتفاع بـه وهـذا الإلتـزا             
المستمر على عائق البائع يقابله المشترى بأداء الثمن وقد خولـت المـواد             

 من القانون المدنى المشترى حق حبس الثمن حتى ٤٥٧/٢، ٢٤٦/١، ١٦١
  يمتنع التعرض
 

تمسك الطاعن بحقه فى حبس الثمن لإتيـان الـشركة المطعـون             -٦
 أفعالا مادية اعاقت وصول مياه الرى لأرضه بمـا يكفـى            ضدها وتابيعها 

لزراعتها والتدليل على ذلك بالمستندات دفاع جوهرى إلتفات الحكم عـن           
بحث هذا الدفاع والقضاء بالفسخ على قالة تنازل الطاعن عن حقـه فـى              

  . الحبس وانتفاء مسئولية الشركة خطا وقصور وفساد فى الإستدلال
اق ان الطاعن تمسك بحقه فى حبس الثمن علـى          اذ كان الثابت بالأور   

سند من اتيان الشركة المطعون ضدها وتابعيها أفعالاً مادية أعاقت وصول           
مياه الرى لأرضه بما يكفى لزراعتها ودلل على ذلك بما قدمه من محاضر          
ادارية أجرى محرورها معاينة للأرض وللتعديات التى نسبها إلى الشركة          

 أن يتغير به وجه الرأى – إن صح –ريا إذ من شأنه   وكان هذا الدفاع جوه   
فىالدعوى وكان لا يغير من ذلك نص البند التاسع عـشر مـن كراسـة               

 على تنازل الطاعن عن حقه      – صراحة أو ضمناً     –الشروط إذا هو لايدل     

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٤٤٤  

فى حبس الثمن القائم على اخلال الشركة البائعة بإلزامها بضمان تعرضها           
عون فيه اذ التفت عن هذا الدفاع بانيـاً قـضاءه           الشخصى فإن الحكم المط   

بالفسخ على ما إستخلصه من البند التاسع عشر المشار إليه مـن تنـازل              
الطاعن عن حقه فى الحبس وبما أورده تقرير الخبير مـن أن المطعـون              
ضدها ليست مسئولة عن رى أرض الطاعن وإنما هـى مـسئولية وزارة             

ن ولا يصلح ردا عليه الأمر الذى يجعله الرى وهو ما لا يواجه دفاع الطاع 
متسماً بالفساد فى الإستدلال والقصور فى التسبيب فضلاً عن الخطـأ فـى     

  . تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب
 

حق المشترى فى حبس الثمن شرطه وجود سبب جدى يخشى معه    -٧
 يده سقوط هذا الحق بنزول المشترى عنه بعد ثبوته لـه أو             نزع المبيع من  

كان فى العقد شرط يمنعه من إستعماله تقدير جدية هذا الـسبب إسـتقلال              
قاضى الموضوع به متى قام قضاءه على أسباب سائغة تمسك المـشترى            
أمام محكمة الموضوع بحقه فى الحبس دفاع جوهرى وجوب ردها بأسباب           

  . قصور الحكمخاصة تخلف ذلك اثره 
 من القانون المدنى الحق فـى       ٤٥٧اجاز المشرع للمشترى فى المادة      

حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدى شخصى معه نزع المبيع من يده              
ومفاد ذلك أن مجرد قيام هذا السبب يخول للمشترى الحق فـى ان حـبس               

ر الذى  مالم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخط            
يهدده مالم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان فىالعقد شـرط                

 وعلي ماجري بـه     –وإذ كان تقدير جدية هذا السبب       . يمنعه من إستعماله  
إلا  ،  من الأمور التي يستقل بها قاضـي الموضـوع  –قضاء هذه المحكمة    

 أنه يجب أن يقيم قضاءه في هذا الخصوص علي أسـباب سـائغة تكفـي              
وإذا ما تمسك المشتري أمام محكمة الموضوع بحقه في حبس الثمن  ،  لحمله

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٤٤٥   

مستنداً في ذلك إلي سبب يتسم بالجدية ،يتعين علي تلك المحكمة أن تـرد              
 إن صح   –علي هذا الدفاع بأسباب خاصة بإعتباره دفاعاً جوهرياً يتغير به           

  . وإلا شاب حكمها القصور المبطل، وجه الرأي في الدعوى
 

تمسك الطاعن بحقه في حبس الباقي من ثمن الـشقة خـشية أن              -٨
. دفاع جـوهري  . تدليله علي ذلك بالمستندات   . ينتزعها الغير من تحت يده    

إلتفات الحكم المطعون فيه عنه وقضاؤه بفسخ عقد البيع والتسليم للمطعون           
  . قصور مبطل. عليه

ان الثابت في الأوراق أن الطـاعن قـد تمـسك أمـام محكمـة      لما ك 
 ٢٥/١٢/١٩٩٧ فـي المـذكرتين المقـدمتين منـه بتـاريخ         –الإستئناف  

بحقه في حبس الباقي من ثمن الشقة خشية أن ينتزعها الغير            -٥/٥/١٩٩٨
وقدم تدليلاً علي جدية هذا السبب كشفاً رسمياً صادراً مـن           ،  من تحت يده  

ابت فيه أن العقار الكائن به شقة التداعي مملوك لغير          الضرائب العقارية ث  
 وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هـذا          – المطعون ضده    –البائع له   

– لو صح   –الدفاع إيراداً ورداً علي الرغم من أنه دفاع جوهري من شأنه            
واقتصر علي بحث الشرط الفاسـخ      ،  أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى      

ورتب علي ذلك قضاءه بتأييد ما قضت به محكمة أول          ،  هوخلص إلي تحقق  
درجة من فسخ عقد البيع وتسليم الشقة إلي المطعون ضده فإنه يكون قـد              

  . ران عليه القصور المبطل مما يعيبه
 

تمسك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضـده           -٩
 يسلمه مستندات الملكية اللازمة لتسجيل عقد البيع موضوع التداعي ولم           لم

قضاء الحكـم   . يشر فيه لسند ملكيته مما يخوله الحق في حبس باقي الثمن          

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٤٤٦  

المطعون فيه برفض هذا الدفع إستناداً لخلو العقد من الـنص علـي هـذا               
  . علة ذلك. خطأ وقصور. الحق

م محكمـة الموضـوع بـأن       لما كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أما       
وأن عقـد  ، المطعون ضده لم يسلمه مستندات الملكية اللازمة لتسجيل العقد  

مما يخوله الحق في حبس بـاقي الـثمن         ،  البيع لم يشر فيه إلي سند ملكيته      
وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه رفض هذا الدفع علي سند مـن أن               

 المشتري في حبس بـاقي      عقد البيع سالف الذكر خلا من النص علي حق        
 مـن   ٤٥٧مخالفاً بذلك الأصل المقرر بالفقرة الثانية مـن المـادة           ،  الثمن

فيما جري به من ثبوت ذلك الحق للمشتري ما لم يمنعـه             -القانون المدني 
وإذا ،  وأخطأ فـي تطبيقـه    ،   فإنه يكون قد خالف القانون     –شرط في العقد    

 اللازمة لقيام ذلـك الحـق   حجبه هذا الخطأ عن التحقق من توافر الشروط       
  . فإنه فضلاً عما تقدم يكون مشوباً بقصور يبطله

– 
 

∗ ∗ ∗

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٤٤٧   

 
 

 



 


 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية المواد التالية

 ٣٩٧لبنـانى و   ٣٩٦عراقى و  ٥٧٢سورى و  ٤٢٦ليبى و  ٤٤٧مادة  
  . سودانى

  
هذه النصوص تقرر إلتزام المشترى بدفع الثمن وتبين مـا الـذى             -١

دفعه وفاء لهذا الإلتزام فهو يدفع الثمن المتفق عليه بالشروط التى يجب ان ي 
يقررها العقد فقد يتفق على أن يدفع الثمن أقساطاً أو جملة واحده ويتحمـل             
نفقات الوفاء وفقاً القواعد العامة لأنه هو المدين بالثمن فعليه نفقات البريـد      

  .  بعيدأو غير ذلك من وسائل النقل إذا حمل الثمن إلى مكان
ولما كان الثمن هو الذى يقابل المبيع وفوائد الثمن هى التى تقابل             -٢

ثمرات المبيع فانه إذا إستحق الثمن وأعذر المشترى بالدفع كـان الـثمن             
وفوائده للبائع والمبيع وثمراته للمشترى وفى أية حال يتمكن فيها المشترى           

من مستحقاً فإنه يلتـزم     من الإستيلاء على ثمرات الميبيع حتى لولم يكن الث        
بدفع الفوائد بالسعر القانونى كما إذا لم سلم البائع المبيع وكان قابلاً ان ينتج          

 . ثمرات أو اية أرباح اخرى ولو لم ينتج ذلك بالفعل

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٤٤٨  

كالـضرائب  (متى ثبت للمشترى الحق فى ثمرات المبيع فعليه تكاليفه          
 لـم ينـتج هـذه        لأن المبيع  )ومصرفات الصيانة ومصروفات الإستغلال   

 . الثمرات إلا بعد هذه التكاليف
والبيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيـث إسـتحقاق المـشترى            
للثمرات وغنى عن البيان أن هذه الأحكام كلها ليست مـن النظـام العـام               
فيمكن الإتفاق على غيره كان يتفق على أن المشترى يدفع فوائد إتفاقية عن        

 البائع يحتفظ بثمرات المبيع إلى مدة معينة وقد         الثمن من وقت البيع أو أن     
  . يقضى العرف بإتباع أخرى أحكام فتتبع

 ٣٢٨/٤٠٦ مـن المـشروع المـواد        ٦٠٣و٦٠٢ويقابل المـادتين     -٣
 من التقنين الحالى ولم يعـدل المـشروع أحكـام           ٤١٠ /٣٣٠و ٢٨٤/٣٥٦و

تعلق بثمـرات    إستيفاء للموضوع فيما ي    ٦٠٤التقنين الحالى إلا انه زاد المادة       
  . البيع

 

 
من النتائج التى تترتب على أن البيع ينقل ملكية المبيع للمـشترى             -١

وإستحقاق المشترى  . أن يكون ثمر الييع ونماؤه للمشترى بإعتباره مالكاً له        
 تعتبر من ملحقات المبيع فتسلم إليه مع للثمرات والنماء لايرجع إلى ان هذه   

المبيع بل يرجع إلى ان المشترى قد أصبح مالكا للمبيع وبإعتبـاره مالكـا              
  . يملك ثمر ملكه ونماء هذا الملك ويكون عليه تكاليفه

ويترتب على ذلك ان المشترى لا يمتلك ثمر المبيع ونمـاؤه الا مـن              
ام العقد فـى الـشىء المعـين     وقت أن ينتقل إليه ملكية المبيع من وقت تم        

  . بالذات وبالافراز فى الشىء المعين بالنوع
وثمرات المبيع اما طبيعة كالمحصولات ولبن الحيوان وأمـا مدنيـة           

  .  كالمناجم والمحاجر)وهى التى لا تتجدد(كالربع والأجرة واما منتجات 

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٤٤٩   

 تكون للمشترى من وقـت  )ككبر الحيوان وسمنه ونتاجه(ونماء المبيع   
ام البيع كما فى الثمرات وإذا كان حق المشترى ثابتاً فى ثمرات المبيـع              تم

كالضرائب ونفقـات   (ونمائه من وقت البيع فان عليه من هذا الوقت تكليفه           
 لأن المبيع لم ينتج هذه      )الحفظ والصيانه والإستغلال ومصروفات التحصيل    

  . الثمار إلا بعد هذه التكاليف والعزم بالغنم
ان أن هذه الأحكام كلها ليست من النظام العام فـيمكن           وغنى عن البي  

الإتفاق على ما يخالفها كان يشترط البائع أن تكون له ثمرات المبيع مـدة              
معينة أو إلا وقت التسليم أو بشرط المشترى أن تكون تكـاليف المبيـع أو     

  . الضرائب  على البائع إلى وقت التسليم
 إلى البائع سواء أكان الـثمن        الذى لم يدفع الثمن    –ويكون المشترى   

  : ملتزماً بفوائده فى الحالات التالية–حالاً أو مقسطاً 
إذا وجد إتفاق بين البائع والمشترى على ان يلتزم الأخيـرة بفوائـد             ) ١

أو % ٧الثمن المستحق فى ذمته وتعتبر فوائد إتفاقية لا يزيد سعرها علـى             
 ويحـدد   )فى المواد التجارية  % ٥فى المواد المدنية     % ٤(بسعرها القانونى   

 وقـد   ) أو من وقت تسليم المبيع     –من تاريخ العقد    (الإتفاق بدء من سريانها     
 . )الحساب الجارى(يقضى العرف بالفوائد 

إذا لم يوجد إتفاق أو عرف تستحق الفوائد من وقت تسليم المشترى       ) ٢
ك ويقـع علـى   المبيع إذا كان قابلاً ان ينتج ثمرات أو إيرادات أو قابلاً لذل   

عاتقه هذا الإلتزام سواء أكان الاستلام حقيقة أو حكماً بل حتى ولو لم يتسلم  
المبيع فإن الفوائد تجب من غير حاجة إلى وجود إتفاق على ذلك ما دام لا               

فـى   %٤(يوجد إتفاق على عكسه ويكون سعر الفائدة هو سعرها القانونى           
  )فى المسائل التجارية% ٥المسائل المدنية أو 

 فيـستحق  –إذا كان الثمن فى المبيع الذى لا يقبل لأن ينـتج إيـراداً       ) ٣
 الوفاء وأعذر البائع المشترى بأن يدفعه فمن وقت الإعـذار تجـب الفوائـد             

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٤٥٠  

القانونية وتبقى سارية إلى يوم السداد وهذا إستثناء آخر من القاعدة التـى             
لبة القضائية إذ أن    تقضى بان الفوائد القانونية لا تسرى إلا من وقت المطا         

 . سريانها هنا من تاريخ الاعذار جاء إستناداً إلى نص الخاص
 

  
للمتعاقدين بعقد إبتدائى ان يتفقا على مال ثمار المبيـع ولاجنـاح             -١

لثمار للمشترى من تاريخ سابق علـى       عليهما أن يتفقا على أن تكون هذه ا       
تسلمه المبيع أو على نفسه اذ ان هذا الإتفاق لا يحرمه القانون وليس فيـه               

  .مايخالف النظام العام
 

 من القانون المدنى صريح فى      ٤٥٨نص الفقرة الأولى من المادة       -٢
قانونية عما لم يدفع من الثمن متى كان  قد سلم المبيـع             أن للبائع الفوائد ال   

للمشترى وكان هذا المبيع قابلاً لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخـرى وتجـب         
هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود إتفاق عليها ويعفى منها إلا إذا وجد إتفاق       
أو عرف يقضى بهذا الاعفاء ولم تشترط المادة لإستحقاق الفوائد فى هـذه             

لحالة إعذار المشترى كما لم يفرق بين ما إذا كان الثمن الذى لم يدفع حال               ا
الأداء أو مؤجلا وحكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذى يأبى أن              

 ويعتبر إسـتثناء مـن      – المبيع والثمن    –يجمع المشترى بين ثمرة البدلين      
 تقضى بأن الفوائد     من القانون المدنى التى    ٢٢٦القاعدة المقررة فى المادة     

القانونية لا تستحق إلا عن دين حل أداؤه وتأخرالمدين فى الوفاء به ومـن              
تاريخ المطالبة القضائية بها ومن ثم فلا يمنع من إستحقاق البـائع لفوائـد              
الثمن أن يكون مالم يدفع من الثمن مؤجلاً من الأصل أو أن يصبح غيـر               

ئع أو أن يكون للمشترى الحق فى       مستحق الأداء حالاً لسبب يرجع إلى البا      

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٤٥١   

حبسه ما دام قد وضع يده على الأطيان المبيعة وكان فـى إسـتطاعته ان               
  . يحصل على ثمارها

– 

 من القانون المـدنى أن المـشترى        ٤٥٨/٢من المقرر فى المادة      -٣
ام البيع سواء سجل عقده أو لم يسجل        يتملك ثمر المبيع ونماءه من وقت تم      

ولذلك فان المستأنف الأول بإعتباره المالك للحصة المطالـب بريعهـا لا            
يمكن أن يسأل عن أى ريع عنها كما أن باقى المستأنفين يضعون اليد على              
ما يملكون دون سواه وتأسسا على ما سلف يكون الحكم المستأنف فى غير             

 الطاعن كان ينازع أمام محكمة الإستئناف فيما        محله متعيناً إلغاؤه يؤكد ان    
 إذا كان ذلك فإن قضاء الحكم المطعون –ألزمه به الحكم الإبتدائى من ريع  

فيه بتأبيد الحكم الإبتدائى فيما قضى به من إلتزام بالريع لايكـون قـضاء              
 . بطلباته مما يتعين معه رفض الدفع

 أن الطاعن قـد تـسلم       إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه       
القدر المبيع له فى المنزل بمقتضى عقده العرفى وإنتفع بـه فـى المـدة               
المحكوم بريعها للمطعون عليها الأولى وكان السند القانونى للطاعن فـى           
الإنتفاع بثمرات القدر الذى اشتراه يقوم على عقد شرائه المحكـوم نهائيـاً      

 من  ٤٥٨/٢ولى وطبقا للمادة    بصحة ونفاذه فى مواجهة المطعون عليها الأ      
تمـام  القانون المدنى التى تجعل للمشترى الحق فى ثمار المبيع من وقـت            

البيع فإن الحكم المطعون فيه اذ ألزمه بريع القدر مشتراه بوصـفه غاضـباً              
فإنه يكون قد أهدر حجية الحكم السابق الصادر بصحة ونفـاذ عقـده فـى               

ذا الوصف يكون قد صـدر علـى         عليها الأولى وهو به    مواجهة المطعون 
خلاف حكم سابق صادر بين الخصوم انفسهم وحائز لقوة الشىء المحكوم           

  . فيه بما يوجب نقضه
– 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٤٥٢  

 من القانون المدنى ان     ٤٥٨ان يؤدى نص الفقرة الثانية من المادة         -٤
فعة المبيع إلى المشترى من تاريخ إبـرام البيـع          من آثار عقد البيع نقل من     

فيمتلك المشترى الثمرات والثمار فى المنقول والعقار على السواء مـا دام            
المبيع شيئاً معينا بالذات من وقت تمام العقد وذلك ما لم يوجـد إتفـاق أو                
عرف مخالف يستوى فى بيع العقار أن يكون البيع مسجلاً أو غير مسجل             

 . لتزم بتسليم المبيع إلى المشترى ولولم يسجل العقدلأن البائع ي
– 

تسليم المبيع للمشترى وقابليته لأن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى       - ٥
أثره إستحقاق الفوائد من تاريخ تسليم المشترى المبيع القضاء بإسـتحقاقها           

  . لقضائية خطأ فى القانونمن تاريخ المطالبة ا
مناط إستحقاق البائع للفوائد عن الثمن المؤجل وفقاً للفقرة الأولى مـن            

 من القانون المدنى أن يكون المبيع قد تم تسليمه للمشترى قابلاً            ٤٥٨المادة  
 أخرى من ثم تستحق الفوائد فى هذه الحالة         –الآن نتاج ثمرات أو إيرادات      

مبيع وكان البين من الأوراق وبمـا لا خـلاف          من تاريخ تسلم المشترى لل    
 أن المطعون فيه قد تسلم الشقة التى إشـتراها          –عليه بين طرفى الدعوى     

ومن ثم فإن الأخير يستحق الفوائد عما لم يـدفع مـن            .. ..من الطاعن فى  
الثمن إعتباراً من هذا التاريخ وإذا خالف الحكم المطعون فيه هـذا النظـر       

فإنه .. ..ائد إعتباراً من تاريخ المطالبة الحاصلة فى      وقضى بإستحقاقه للفو  
  . يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون

 

إستحقاق البائع للفوائد عما لم يدفع من الثمن شرطه تـسليم المبيـع              - ٦
ها بغير حاجة إلـى     للمشترى وقابلتيه لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى إستحقاق       

. وجود إتفاق عليها مؤدى ذلك جواز الإعفاء منها إلا إذا وجد إتفاق أو عرف             
  .  مدنى علة ذلك قابلية الوحدة السكنية المبينه لأن تنتج ثمرات٤٥٨م

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٤٥٣   

 من القانون المدنى صريح فـى أن        ٤٥٨نص الفقرة الأولى من المادة      
ن متى كان قـد سـلم المبيـع         للبائع الفوائد القانونية عما لم يدفع من الثم       

للمشترى وكان هذا المبيع قابلاً لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخـرى وتجـب         
هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود إتفاق عليها ولا يعفى المشترى منهـا إلا         
إذا وجد إتفاق أو عرف يقضى بهذا الإعفاء ولم تفرق هذه المادة بين ما إذا              

لأداء أو مؤجلاً وحكم هذه المادة يقوم علـى         كان الثمن الذى لم يدفع حال ا      
أساس من العدل الذى يابى أن يجمع المشترى بين ثماره البـدلين المبيـع              

 مـن القـانون     ٢٢٦والثمن ويعتبر إستثناء من القاعدة المقررة فى المادة         
المدنى التى تقضى بأن الفوائد القانونية لا تستحق إلا عن دين حـل أداؤه              

الوفاء به ومن تاريخ المطالبة القضائية بها وكان عقد بيع وتأخر المدين في 
الشقة موضوع الدين قد خلا من إتفاق الطرفين علي عدم إستحقاق البـائع             
الفوائد عما لم يدفع من الثمن فإنهما يكون قد تركاً أمر هذه الفوائـد لمـا                

 من القانون المدني وإذا قضي الحكم المطعون فيـه          ٤٥٨تقضي به المادة    
ستحقاق البائع لفوائد الثمن المؤجل إعمالاً  للنص السالف فإنه يكون قـد             بإ

ولا يجدي الطاعن ما تمـسك بـه مـن أن الـشقة             ،  إلتزم صحيح القانون  
يستعملها سكناً خاصاً له وأنها لا تنتج إيرادات إذ أن مناط  إستحقاق البائع              

للمشتري قابلاً أن   الفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن هو تسليمه المبيع           
ينتج ثمرات أو إيرادات أخري ولو لم ينتج ذلك بالفعل  علي النحو الـذي               
أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني بما لا          
محل معه لتعيين مقدارها وكان المطعون عليه قد تسلم الشقة ووضع يـده             

 بمـا فـي     – لأن تـدر عليـه       عليها من تاريخ عقد البيع فإنها تكون قابلة       
  . إستطاعته الحصول عليه حتي ولو كان يستعملها سكناً خاصاً له

 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٤٥٤  

إنتقال منفعة المبيع إلي المشتري من تاريخ إبرام . أثره. عقد البيع - ٧
م . فالعقد سجل أو لم يسجل ما لم يوجد إتفاق أو عرف أو نـص مخـال               

للمشتري بعقد غير مسجل حق مطالبة واضع       . مؤدي ذلك .  مدني ٤٥٨/٥
اليد علي العقار المبيع بثمراته ونمائه عن مدة وضع اليد اللاحقـة لإبـرام     

  . العقد علة ذلك
 

.  له ثبوتها. إنتقال منفع المبيع إلي المشتري من تاريخ إبرام العقد         - ٨
  .  مدني٤٥٨/٢م . ما لم يوجد إتفاق أو عرف مخالف. سجل أو لم يسجل
 

إنتقال منفعة المبيع إلي المشتري من تاريخ إبرام العقد سجل أم لم  - ٩
  . يسجل ما لم يوجد إتفاق أو عرف مخالف

  . المستولى عليه بالريعأثر ذلك حق المشترى فى مطالبة. مدني٤٥٨م 
 

إستحقاق البائع للفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن شـرطه            - ١٠
تسليم المبيع للمشترى وقابليته لإنتاج ثمرات أو إيرادات اخرى إسـتحقاق           

نهـا  هذه الفوائد بلا حاجة للإتفاق عليها أو لإعذار المشترى عدم الاعفاء م           
 مدنى عدم جواز الجمع فى الإنتفـاع بـين          ٤٥٨/١م. إلا بإتفاق أو عرف   

  . المبيع والثمن
 

 مـدنى   ٤٥٨/٢لمشترى العقار ولو بعقد غير مسجل ثمار المبيع م         - ١١
حقه فى اقتضاء الثمار قبل مستأجر العقار شرطه ان يكون قد سجل عقـده أو               

  . ل البائع إليه حقه فى ذلك وقبل  المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بهاحا
 – من القـانون المـدنى       ٤٥٨لئن كان مؤدى الفقرة الثانية من المادة        

 أن من آثار عقد البيع نقل منفعـة         –وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة       

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٤٥٥   

الثمار المبيع إلى المشترى من تاريخ إبرام العقد فيتملك المشترى الثمرات و      
فى المنقول والعقار على السواء ما دام المبيع شيئا معيبا بالذات من وقـت              
تمام العقد مالم يوجد إتفاق أو عرف مخالف يستوى فى بيع العقار أن يكون 
العقد مسجلا أو غير مسجل لأن البائع يلتزم بتسليم المبيع إلـى المـشترى       

سجل فى اقتضاء ثمار    ولو لم يسجل عقده إلا أن حق المشترى بعقد غير م          
العقار لايكون الا قبل البائع ولا يجوز له ان يتمسك به قبل المستأجر مـن               

 من القانون   ٦٠٦ ٦٠٥، ١٤٦هذا الأخير ذلك ان مفاد ما تقضى به المواد          
 ان اثر الإيجـار لا      – وعلى ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة         –المدنى  

 خلفاً خاصاً لبائع العقار إلا      ينصرف لغير الخلف الخاص ولا يعد المشترى      
بإنتقال الملكية إليه بالتسجيل أما قبل التسجيل فهو ليس إلا دائناً عادياً للبائع             
ولا تربطه علاقة مباشرة بمستأجر العقار من البائع فلا يستطيع مطالبتـه            

 بالطريق المباشر الا إذا أحال البائع إليه حقه فى الأجرة وقبـل             –بالإيجار  
  . هذه الحولة أو اعلن بهاالمستأجر 

 

وحيث أن هذا النعى سديد ذلك إنه أن كان المشترى طبقاً لنص             - ١٢
 من القانون المدنى ثمار المبيع ونمـاؤه مـن          ٤٥٨الفقرة الثانية من المادة     

 لا ينقـل     إلا أن بيع العقـار     – سجل العقد أو لم يسجل       –وقت تمام البيع    
الملكية إلى المشترى قبل تسجيله ولا ينشئ سوى إلتزامات شخصية بـين            
طرفيه فيكون المشترى مجرد دائن شخصى للبائع بحقوقه الناشئة عن العقد           
ومن ثم لايجوز له مطالبة غير البائع بالتعويض عن فقد الملكية لانها لـم              

صادر بصحته ونفاذه   تنتقل إليه بعد سواء بتسجيل عقده أو بتسجيل الحكم ال         
الأوراق أن الطاعن تمسك فى مذكره دفاعه        لما كان ذلك وكان الثابت فى     

 بان المطعون ضدهما لم يسجلا الحكم الـصادر         ٢١/٤/١٩٩١المقدمه فى   
بصحة ونفاذ عقدهما ومن ثم لم تنتقل إليهما ملكية المبيع وأن الحكـم لـم               

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٤٥٦  

 يكون مـشوبا بقـصور      يعرض لهذا الدفاع الجوهرى إيراداً ولا راد فانه       
  . يبطله ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث  باقى أسباب الطعن

 

 من القانون المـدني     ٤٥٨إن النص في الفقرة الثانية من المادة         -١٣
ما لـم يوجـد     . ..للمشتري ثمر البيع ونماؤه من وقت تمام البيع       "على أن   

يدل على أن للمشتري في حالة عدم تسلمه         -" اتفاق أو عرف يقضي بغيره    
المبيع أن يرجع على البائع له بثمراته المدنية من يوم إبـرام عقـد البيـع       
الصادر إليه مقابل حرمانه من الانتفاع بما اشتراه فـإذا ثبـت أن العـين               

 في هـذه    المبيعة كانت وقت البيع مؤجرة من البائع لآخرين، فإن ثمراتها         
الحالة تقدر بمقدار الأجرة خلال المدة التي حرم فيها المشتري من الانتفاع            

 من القانون ذاته    ٤٣١وطبقا لما نصت عليه المادة       -بها، وذلك لأن البائع     
  .لا يلتزم إلا بتسليم المبيع بالحالة التي كان عليها وقت البيع -

 

انتقـال جميـع     -ولو لم يكن مـشهرا     -يترتب على عقد البيع      -١٤
الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيـع ومنهـا الثمـرات             

مادام المبيع شيئا    -والنماء في المنقول والعقار على حد سواء إلى المشترى        
كمـا تنقـل إليـه    ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك        -معينا بالذات   

الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تـسليم العـين المبيعـة وطـرد               
  .الغاصب منها واستيداء ريعها منه

 

 من القانون   ٤١٨المشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة          -١٥
لبائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقـا         عقد يلتزم به ا   : "..المدني بأنه 

وحدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد من   " ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي     
 وألزمه في أولاها بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحـق            ٤٥٥ إلى   ٤٢٨

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٤٥٧   

، ٤٣٢، ٤٣١فيما ضمنته المـواد      -المبيع إلى المشترى كما أوجب عليه       
مشترى بالحالة التي كان عليها وقت البيع بما فـي          تسليم المبيع لل   - ٤٣٥

ذلك ملحقات المبيع وما أعد بصفة دائمة لاستعماله وذلك بوضـعه تحـت             
تصرف المشترى بحث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لـم             

 ٤٣٩فيما ضمنه نص المواد مـن        -ثم رتب   ، يستول عليه استيلاء ماديا   
ائع ومنها ضمان عدم التعرض للمشترى في       أحكام ضمان الب   - ٤٥٥على  

الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو مـن فعـل               
واسـتتبع ذلـك بيـان      ، أجنبي على النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد      

 متضمنة النص في فقرتهـا الثانيـة        ٤٥٨التزامات المشترى وأورد المادة     
وعليه تكـاليف  ، نماؤه من وقت تمام البيعوللمشترى ثمر المبيع و"على أن  

" المبيع من هذا الوقت أيضا هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيـره              
" وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني تعليقا على هذا النص  
" أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشترى للثمرات          

ينقل إلـى    -ولو لم يكن مشهرا      -ى أن عقد البيع     وهو ما يدل جميعه عل    
المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها 
استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء مادام المبيـع            

كما ينقل إليـه    ، شيئا معينا بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك          
اوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تـسليم العـين المبيعـة وطـرد               الدع

الغاصب منها واستيداء ريعها منه باعتبار أن هذا الريـع تعـويض عـن              
غصب ما يستحقه المشترى من ثمرات المبيع الذي حق له تسلمه وطـرد             

وهو جزء من الحق المقرر للمـشترى       ، من لا سند له في وضع يده عليه       
  .يوجد اتفاق أو عرف مخالفعلى المبيع ما لم 

 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٤٥٨  

وإن كان البيع غير المسجل لا يترتب عليه نقل ملكيـة العقـار              -١٦
المبيع إلى المشتري إلا أنه يولد فى ذمة البائع إلتزاماً بتسليم المبيـع ممـا               

 ويكون له أن ينتفع به بجميـع        مؤداه أن يصبح المبيع فى حيازة المشتري      
وجوه الإنتفاع، ومن ثم يكون مسئولاً عما يرتبه هذا الإنتفاع من إلتزامات            
وعن أي تصرف قانوني يقع منه علي العين التي اشتراها، كما تنتقل إليـه     

  .جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوي المرتبطة به
 

 مـن القـانون المـدني علـى أن          ٤٥٨/٢النص في المـادة      -١٧  
وللمشتري ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع، وعليه تكاليف المبيع من            

كما أوردت . هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره. هذا الوقت أيضا
أن البيع  "ى هذا النص    المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني تعليقا عل      

وهو ما  . غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشتري للثمرات        
ينقل إلى المـشتري جميـع       - يدل على أن عقد البيع ولو لم يكن مشهرا        

الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيـع ومنهـا اسـتحقاق             
سواء ما دام المبيع شيئا معينا الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد       

بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك، كما ينقل إليـه الـدعاوى               
المرتبطة بها بما في ذلك تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء        
ريعها منه باعتبار أن هذا الريع تعويض عن غصب ما يستحقه المـشتري         

مه وطرد من لا سند له في وضع يـده          من ثمرات المبيع الذي حق له تسل      
  .عليه، وهو جزء من الحق المقرر للمشتري على المبيع

 
 

∗ ∗ ∗
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٤٥٩   

 
 




 


 

  
 

لبنـانى  ٤٠٧ عراقـى و   ٥٨٠ -٥٧٧سورى و ٤٢٧ليبى و  ٤٤٨مادة  
  .سودانى٣٩٨و

  
  .  مدنى ٤٦١ التعليق الوارد على نص المادة –لاحقا –يراجع 
 

ن المدنى ان المـشرع قـد        من القانو  ٤٥٩واضح من نص المادة      -١
إفترض التنازل من جانب البائع إذا ما منح المشترى بعد البيع أجلا لـدفع              
الثمن يكون عبء الإثبات على البائع عليه ان يثبـت انـه رغـم إمهالـه           
المشترى فى دفع الثمن لم يرد أن يتنازل عن حقه فى حبس المبيـع بـل                

إلى أن يتم وفـاء المـشترى       إنصرفت إرادتهما إلى إستبقاء المبيع فى يده        
  . بالثمن عند إنتهاء المهلة الممنوحة له

ويلاحظ انه طبقا للقواعد العامة فى حق الحبس للمدين أن يجبر الحـابس             
 )مـدنى ٢٤٦/١م(على تسليم الشىء إذا اقام بتقديم تأمين كاف للوفاء بإلتزامه           

هى تـنص    مدنى و  ٤٥٩وقد خرج المشرع عن هذه القاعدة العامة فى المادة          
  ."على ان للبائع ان يحبس المبيع ولو قدم المشترى رهنا أو كفاله 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٤٦٠  

أما الفقرة الثانية من المادة فهى ليست الا تطبيقا للقواعد العامة فللدائن            
حق الحبس إذا كان إلتزام المدين مستحق الأداء بصرف النظر عن السبب            

 وعلى ذلـك    ٢٧٣ إستحقاق أدائه اهو إنتهاء الأجل أو سقوطه طبقا للمادة        
فاللبائع أن يحبس المبيع إذا ما سقط أجل الثمن بسبب إفلاس المـشترى أو              
إعساره أو بسبب أن التأمينات التى قدمها البائع ضماناً للوفاء بـالثمن قـد              
ضعفت إلى حد كبير أو بسبب أن المشترى لم يقدم للبائع ما توعد بتقديمه              

تأمينات بسبب لا تدخل لإراده     من التأمينات ويلاحظ أنه فى حالة ضعف ال       
 وعلى ذلك ففى هذه الحالة للمشترى       ) مدنى ٢٧٣م(المدين فيه يسقط الأجل     

ان يمنع سقوط الأجل إذا قدم رهنا أو كفالة ضماناً للوفاء بدين الثمن فـلا               
  . يتحقق شرط إستحقاق الدين ولا ويكون للبائع ان يحبس المبيع

نى للقواعد العامة فى حـق       مد ٢٤٨، ٢٤٧هذا وقد تضمنت المادتان     
  . الحبس وهى واجبة التطبيق على حق البائع فى حبس المبيع

– 

 من المجموعة المدنية يبـدو أن       ٤٥٩و٢٤٦/١من نص المادتين     -٢
لثاني وا.  أن البائع لم يسلم المبيع     –الأول  : الحق في الحبس يفترض أمرين    

  .  أن المشتري لم يقم بدفع الثمن مع إستحقاقه–
 قد سلمه إلـي     – مع ثبوت الحق له في حبس المبيع         –فإذا كان البائع    

المشتري لم يكن له أن يرجع في التسليم ويطالب المـشتري بـرد الـشئ               
وحتي إذا عاد المبيع إليه لأي سبب من الأسباب لم يكن له الحـق       . ليحسبه

ولذلك قضي بأنه لا يجوز لبائع السيارة       ،  إلي المشتري في أن يرفض رده     
التي سبق وسلمها إلي المشتري أن يستعمل الحق في الحبس عليها في حالة  
ما إذا أعادها المشتري إليه لإصلاحها ويفترض الحق في الحبس من ناحية            

  . أخري أن المشتري لم يقم بدفع الثمن مع كونه مستحق الأداء

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٤٦١   

ولم يقم المشتري بـدفع الـثمن       ،  جلاً وكذلك التسليم  فإذا كان الثمن مع   
وكذلك إذا كان الثمن مؤجلا وحان ، كان للبائع حق حبس المبيع عنه    ،  كاملاً

كان للبائع حبس المبيع مادام     ،  أجل إستحقاقه وتأخر المشتري في الوفاء به      
وسواء كان تسليم المبيع مؤجلاً وحان مع أجل إستحقاق الـثمن أو      ،  في يده 

  . كن كذلك ولكن بقي في يد البائع لعدم مطالبة المشتري بهلم ي
وبناء علي هذا إذا كان البيع متـضمنا أداءات متلاحقـة أي تـسليما              

فإن عدم دفع المشتري مقابل أداء معين       ،  لدفعات متعددة في مواعيد مختلفة    
يخول البائع الحق في أن يحبس عنه الأداءات اللاحقة إذا قصد المتعاقـدان   

كـان  ،  أما إذا اعتبر كل أداء تنفيذا لعقد بيع مستقل        . جزئة عقد البيع  عدم ت 
للمشتري أن يطالب بالأداء التالي ولم يكن للبائع أن يحبسه عنه بـدعوى             

  . عدم دفع الثمن
 علي أن للبائع الحق في الحبس فـي         ) مدني ٤٥٩/١م(قد نص المادة    

 المشتري رهنـا    ولو قدم " ،  الحالات السابقة حتي يستوفي ماهو مستحق له      
 مدني التي تسقط الحق     ٢٤٦/١وفي هذا خروج علي حكم المادة       " أو كفالة   

  . في الحبس إذا قدم طالب التنفيذ تأمينا كافيا للوفاء بإلتزامه
وقد عنيت المجموعة المدنية بالنص علي أن سقوط الأجـل الممنـوع            

جـل  للمشتري في دفع الثمن يجيز للبائع حبس المبيـع أسـوة بحلـول الأ          
  :وسقوط الأجل الممنوح للمدين يقع في حالات ثلاثة، ) مدني٤٥٩/٢م(

  . إذا أشهر إفلاس المدين أو إعساره وفقاً للقانون -١
وإذا أضعف المدين بفعلة إلي حد كبير ما أعطي الدائن من تأمين             -٢
، هذا، ولو كان هذا التأمين قد أعطي بعقد لاحق أو بمقتضي القانون، خاص

الدائن أن يطالب بتكملة التأمين أما إذا كان إضـعاف التـأمين            ما لم يؤثر    
فإن الأجل يسقط مالم يقدم المدين ، يرجع إلي سبب لأدخل لإرادة المدين فيه

  . ضماناً كافياً

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٤٦٢  

  . إذا لم يقدم الدائن ما وعد في العقد بتقديمه من تأمينات -٣
–– 

 

  
 من القانون المدني علـى أن       ٤٥٩/١،  ٤٥٨/٢يدل نص المادتين     -١

. للمشترى الحق في ثمار المبيع طالما أن التزام البائع بالتسليم غير مؤجل           
وللبائع الحق في حبس المبيع حتى يستوفى ما هو مستحق له من الثمن إذا              

  .دفع كله أو بعضه في الحالكان مستحق ال
 

 

∗ ∗ ∗ 

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٤٦٣   

 
 


 

  
  :هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التالية

 ٣٩٩ لبنـاني و ٤١١ عراقـي  ٥٧٩ سوري و٤٢٨ ليبي و    ٤٤٩مادة  
  . سوداني

  
ة الوارد علي نص المادة      التعليق بالأعمال التحضيري   – لاحقا   –ينظر  

  : مدني٤٦١
  

حق للبائع ، إذا كان الثمن مستحق الوفاء وامتنع المشتري عن دفعه -١
فإن هلاكه يكـون    ،  فإذا هلك المبيع في خلال فترة حبسه      ،  أن يحبس المبيع  

لأنه في هذا الحبس بامتناعه عن وفـاء        ،  علي المشتري رغم أنه لم يتسلمه     
ناك غير أنه يشترط لتحمل المشتري بالتبعة أن يكون ه        ،  الثمن رغم وجوبه  

مظهر خارجي لإستعمال البائع حقه في الحبس كـأن يكـون قـد طالـب               
المشتري بدفع الثمن وأعلنه أنه لن يسلم إليه إلا إذا دفعه أو كان المشتري              

فدفع البائع هذه المطالبة بأنه حابس له حتـي         ،  قد طالب البائع بتسليم البيع    
التسليم والإلتزام  فلا يكفي أن يكون كل من الإلتزام ب       ،  يدفع المشتري الثمن  

فدفع الثمن حاليا فسكت المشتري عن المطالبة بالتسليم وسكت البائع عـن            
إذ لا يفيد هذا السكوت وحده أن البائع كـان حابـساً            ،  المطالبة بدفع الثمن  

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٤٦٤  

بل يجب أن يكون البائع قد تمسك بالحق في الحـبس وإن كـان لا       ،  للمبيع
  . يشترط أن يتم التمسك في شكل إعذار

–– 

إذا هلك المبيع المحبوس فإن المشتري يتحمل تبعة الهـلاك طبقـاً             -٢
وهذا الحكم الذي نصت عليه تلـك المـادة يعتبـر    .  مدني٤٦٠لنص المادة  

 مدني من أن الهلاك علي      ٤٣٧استثناء من القاعدة العامة الواردة في المادة        
والعلة في ذلك أن بقاء المبيع في الحبس كـان بـسبب            ، سليمالبائع لحين الت  

وأن البائع لم يحبسه عنه إلا ليحمله علـي         ،  تقصير المشتري في دفع الثمن    
ومن الثابت أن الشئ    ،  فمركزه كمركز الدائن المرتهن رهن حيازة     ،  الوفاء به 

ووفقـاً لنظريـة    ،  المرهون إذا هلك بفعل القوة القاهرة أو الحادث الجبـري         
الحلول العيني ينتقل حق البائع في الحبس علي مبلغ التأمين أو التعويض إذا             

  . كان المبيع الهالك مؤمناً عليه أو كان قد هلك بفعل الغير ودفع عنه تعويضاً
– 

  
لسبب أجنبـي، لا يعفـي       -بنقل الملكية    -ام  إستحالة تنفيذ الإلتز   -١

المطعون  -البائع مورث الطاعنين من رد الثمن الذى قبضه من المشتري           
بل إن هذا الثمن واجب رده في جميع الأحوال التي يفسخ فيها البيع  -عليه 

 من القانون المدني، ويقـع      ١٦٠بحكم القانون، وذلك بالتطبيق لحكم المادة       
الطاعنين نتيجة تحمله التبعة في انقضاء التزامه الـذى         الغرم على مورث    
بإستيلاء جهة الإصلاح الزراعي على العين المبيعة        -استحال عليه تنفيذه    

ولا يجدي في ذلك دفاع الطاعنين بأن المطعون عليه أهمل في تـسجيل              -
  .العقد أو إثبات تاريخه

 
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٤٦٥   

 
 




 

  
  :المواد التالية، هذه المادة في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية

  .  سوداني١٠٠ سوري و ٤٢٩ ليبي و ٤٥٠مادة 
  

عرض المشرع للجزاء   ،  بعد أن تقرر إلتزام المشتري بدفع الثمن       -١
هـي حـبس   ، فللبائع وسائل ثلاث لضمان حقه    ،  ا الإلتزام المترتب علي هذ  

وليس فـي ذلـك إلا تطبيـق        ،  والمطالبة بالفسخ ،  المبيع والمطالبة بالتنفيذ  
ولكن رؤي من المفيد التبسط في هذه الأحكـام لأهميتهـا           ،  للقواعد العامة 

  . العملية
 مـن   ٦٠٨ و   ٦٠٧أما الحق في حبس المبيع فقد قررته المادتان          -٢

فإذا كان  . ع تطبيقا لقاعدتي الحق في الحبس والدفع بعدم تنفيذ العقد         المشرو
جاز للبائع أن يحـبس المبيـع    ،  الثمن كله أو بعضه يستحق الدفع ولم يدفع       

ولا يسقط حقه في الحبس إلا أن يقدم لـه          ،  حتي يستوفي ما هو مستحق له     
أما ،  حاللأن البائع يطالب حقا واجب الوفاء في ال       ،  المشتري رهنا أو كفالة   

  . إذا منح البائع للمشتري أجلا جديداً للدفع ولم يتحفظ سقط حقه في الحبس
 مـن   ٣٩٦ولكن يسقط الأجل طبقـاً للمـادة        ،  وقد يكون الثمن مؤجلا   

 فقرة ثانية من المشروع بما يحقق       ٦٠٧والأولي ان تعدل المادة     (المشروع  
 يجوز للبـائع أن     وكذلك:  علي الوجه الآتي   ٣٩٦التناسق بينها وبين المادة     

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٤٦٦  

يحبس المبيع حتي لو لم يحل لأجل المشترط لدفع الـثمن إذا سـقط حـق                
إذا كـان   ) أ(والأجل يـسقط    . )٣٩٦المدين في الأجل طبقاً لأحكام المادة       

أو كان قد أضعف بفعله إلي حد كبير مـا أعطـي            )ب(،  المشتري معسراً 
قد لاحـق أو    للدائن من تأمين خاص حتي لو كان هذا التأمين قد أعطي بع           

أما إذا كـان    ،  )ما لم يؤثر الدائن أن يطالب بتكلمة التأمين       (بمقتضي القانون 
إضعاف التأمين يرجع إلي سبب لادخل لإرادة المدين فيه فإن الأجل يسقط            

أو ) ج(، ما لم يتوق المدين هذا السقوط بأن يقدم للدائن ما يكمـل التـأمين         
ففـي هـذه    . ديمة من التأمينات  كان المشتري لم يقدم ما وعد في البيع بتق        
فإذا لم يدفعه المـشتري كـان       ،  الأحوال جميعها يسقط الأجل ويحل الثمن     

  . للبائع حبس المبيع
فإذا استعمل البائع حقه في الحبس أجريت الأحكام العامة المتعلقة بهذا           

، الحق ومنها انه لا يجوز للمشتري أن يستولي علي المبيع دون إذن البائع            
وليس له أن ، سقط حقه في الحبس، وسلم المبيع طوعا،  في ذلك فإن أذن له  

واستولي المـشتري   ،  وإن لم يأذن  . يسترد المبيع إلا من طريق فسخ البيع      
جاز للبائع أن يسترد المبيع في خلال ثلاثـين         ،  علي المبيع رغما من ذلك    

، ) من المشروع  ٣٣٣م(يوما من الوقت الذي علم فيه بخروجه من حيازته          
 ٦٠٨م(ي كل حالي لا يتحمل تبعة هلاكه إذا هلك في يد المشتري             وهو عل 

 أما ثمرات المبيع وقت الحبس فهي للمـشتري مـن وقـت             )من المشروع 
  . وعليه فوائد الثمن طبقاً لما سبق ذكره من الأحكام، إستحقاق الثمن

 -٢٧٩م  (والمشروع فيما تقدم مطابق فـي جملتـه للتقنـين الحـالي             
ولم ينقل المـشروع المـادة      . ض فروق تفصيلية   مع بع  )٢٨١/٣٥٠/٣٥٣
ليس للبائع أن يمتنع مـن      "وهي تنص علي أنه     ،   من التقنين المختلط   ٣٥٢

فقـد تركـت هـذه      " التسليم إذ حول المشتري بجميع الثمن أو بجزء منه          

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٤٦٧   

وهذه تقضي بأن البـائع إذا      ،  يستخلص حكمها من القواعد العامة    ،  المسألة
 ٤٣٣م(لي المحال له كان للبائع من ضـمانات         حول حقه في الثمن إنتقل إ     

،وكذلك إذا حول المشتري الدين بالثمن إلي مـدين آخـر،           ) من المشروع 
 فقرة أولـي    ٤٥١م(فإنه يستبقي حقه في حبس المبيع       ،  وقبل البائع الحوالة  

  )من المشروع
أن يطالـب المـشتري بـالثمن       ،  غير الحق في الحـبس    ،  وللبائع -٣

بل إن  ،   علي المبيع وغيره من أموال المدين بالثمن       وله أن ينفذ  ،  المستحق
 مـن المـشروع   ٦٠٩م(له إمتيازا علي المبيع يتقدم به علي سائر الدائنين         

  . ) من التقنين الحالي٣٣٢/٤١٣وتوافق م 
وقد طبـق   ،  وللبائع أخيراً أن يطلب فسخ البيع وفقاً للقواعد العامة         -٤

 ٦١٠ففي العقار تكفلت المـادة      ،  المشروع هذه القواعد في العقار والمنقول     
 بتطبيـق  ) من التقنين الحـالي ٤١٥ -٣٣٣/٤١٤ويوافقها م (من المشروع 

وإلا ،  أحكام الفسخ فورا إذا كان البائع مهددا أن يضيع عليه المبيع والثمن           
علي أن يدفع   ،  جاز له أن ينظر المشتري إلي أجل تقدر مدته تبعا للظروف          

فإذا انقضي الأجل الـذي     ،   هناك سوابق إتفاقية   الفوائد القانونية إذا لم تكن    
وجب الحكم بفسخ البيـع دون أن       ،  منحه القاضي ولم يدفع المشتري الثمن     

:  مـن المـشروع     ٢ فقرة   ٣٩٣أنظر المادة   (ينظر المشتري إلي أجل آخر    
 مـن المـشروع     ٦١١وتكفلت المادة   ،  )ويكتفي في حالة البيع بأجل واحد     

 بتطبيق أحكـام الفـسخ بحكـم        )ين الحالي  من التقن  ٣٣٤/٤١٦وتوافق م   (
فقررت أنه إذا إتفق المتعاقـدان علـي أن         ،  ) من المشروع  ٢١٩م(الإتفاق  

، البيع يفسخ من تلقاء نفسه عند قيام المشتري بدفع الثمن في الميعاد المحدد            
فـإن دفـع    . فإن هذا الشرط لا يعفي البائع من إعذار المشتري بدفع الثمن          

وإن لم يدفع وجب علي     . ئع في المطالبة بفسخ البيع    المشتري سقط حق البا   
ولكن القاضي لا يملك ان ينظر المـشتري إلـي          ،  البائع رفع دعوى الفسخ   

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٤٦٨  

فإذا أراد البائع أن يعفي من إعذار       . بل يتحتم عليه النطق بفسخ البيع     ،  أجل
وفي هذه الحالـة    ،  وجب عليه أن يشترط ذلك صراحة في العقد       ،  المشتري

ويحكم القاضي بالفسخ دون أن ينظر      ،  عوى الفسخ دون إعذار   يرفع البائع د  
  . المشتري إلي أجل

فقد ميز المشرع بين البيـع المؤجـل والبيـع غيـر            ،  أما في المنقول  
فإذا كان البيع مؤجلاً وانقضي الأجل دون أن يتقـدم المـشتري             ،  المؤجل

 أن هذا له    أي(لدفع الثمن وتسلم المبيع أعتبر البيع مفسوخاً لمصلحة البائع          
وبفسخ البيع مـن تلقـاء   ، )استبقاء البيع والمطالبة بالتنفيذ إذا لم يرد الفسخ 

كل هذا  ،  نفسه دون حاجة إلي إعذار ودون ضرورة إلي شرط خاص بذلك          
 مـن   ٦١٢م(ما لم يتفق المشتري مع البائع علي مدة أطوال للوفاء بـالثمن           

ا إذا كان البيع غير     أم. ) من التقنين الحالي   ٣٣٥/٤١٨المشروع وتوافق م    
فيجوز للبائع إذا لم يستوف الثمن أن يعتبـر البيـع مـسفوخاً وأن           ،  مؤجل

يسترد المبيع في مدة خمس عشر يوماً من وقت تسليمه إلي المـشتري إذا              
بأن صـنع الخـشب     (بقي المنقول حافظا لحالته ولم يغير المشتري ذاتيته         

 يضر في هذه الحالة بإمتياز      علي أن الفسخ لا   ،  )دولابا أو طحن القمح دقيقا    
من المشروع ولا نظير لهـا      ٦١٣م(المؤجر حسن النية وفقاً للقواعد العامة       

، ويلاحظ أن كل هذه الأحكام ليست من النظام العـام         . )فى التقنين الحالي  
ويجب فـي تطبيقهـا مراعـاة القـوانين         ،  فيجوز الإتفاق علي ما يخالفها    

  . اد المنقول  بعد بيعهوالعادات التجارية المتعلقة باسترد
– 

  
 من القانون المدني أن في بيع المنقول        ٤٦١يخلص من نص الماة      -١

أي ،  يوجد إتفاق يكون بمثابة الشرط الفاسخ في أعلي مراتبه مـن القـوة            

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٤٦٩   

أن يكون البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلـي           بمثابة الإتفاق علي    
وهذا الإتفاق هو الذي يقع بين البائع وبين المشتري يحـدد           ،  حكم أو إعذار  

فيفرض القانون في هذه الحالـة أن بـائع         . ميعادا لدفع الثمن وتسلم المبيع    
وقد إتفق مع المشتري في     ،  المنقول يريد تسليم المبيع في مقابل قبض الثمن       

ولا تتحمل ما تتحملـه     ،  ولما كانت المنقولات سريعة التداول    . عاد لذلك مي
العقارات من الإبطاء في التعامل وطول الإجراءات ورفع دعاوى الفـسخ           

وبخاصة إذا كانت هذه المنقولات عروضا للتجارة وسلعا وبضائع        ،  ونحوها
 وإلا،  يريد صاحبها ان يسلمها إلي مشتريها في ميعاد محدد يقبض ثمنهـا           

فهو في حل من بيعها إلي غيره وإعتبار البيع الأول مفسوخاً دون حاجـة              
فقد فرض القانون أن إتفاق بائع المنقول مع مـشترية          ،  إلي حكم أو إعذار   

علي ميعاد لدفع الثمن وتسلم المبيع ينطوي علي هذا الشرط الفاسخ الـذي             
أو إعـذار   بموجبه يكون البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلي حكم            

، وهذا الفرض قابل لإثبات العكس    ،  إذا جاء ميعاد تسليم المبيع ودفع الثمن      
كأن يتفق مثلا علي ألا يفسخ لبيع إلا بعد   ،  فقد يذكر في البيع ما ينقص ذلك      

 . إعذار أو أنه يجوز مد الأجل لدفع الثمن أو نحو ذلك
 لتسليم  وحل الميعاد المحدد  ،  فإذا لم يقم إتفاق صريح أو ضمني مخالف       

اعتبر البيع مفـسوخاً  ، ولم يتقدم المشتري لدفع  الثمن ،  المبيع وقبض الثمن  
وكان البائع في حل أن يعتبر المبيع لم ينتقل ، دون حاجة إلي حكم أو إعذار

أو له أن يتصرف فيه تصرف المالك فيبيعه مرة أخري أو يفعل            ،  من ملكه 
جه لا يكـون إلا باختيـار       علي أن انفساخ البيع علي هذا الو      . فيه ما يشاء  

فله ألا يعتبر البيع مسفوخا ،وأن يطالب المشتري بتنفيذه بالرغم من           ،  البائع
وإلا لاستطاع المشتري أن يفسخ البيع إذا شاء بأن         ،  تأخرهذا عن دفع الثمن   

  . يتأخرعن دفع الثمن

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٤٧٠  

تـسري  ،  مـدني ٤٦١وفي جميع الصور التي لا يسري حكم المـادة   
 يكون فسخ البيع فيها لعدم الوفـاء بـالثمن إلا فـسخا             فلا،  القواعد العامة 

  . أو فسخا إتفاقيا إذا وجد شرط فاسخ صريح، قضائيا بمميزات هذا الفسخ
ويترتب علي الفسخ الإتفاقي نفس الآثار التي تترتـب علـي الفـسخ             

سـواء  ،  فإذا فسخ البيع بحكم الإتفاق في أية صورة من الصور         . القضائي
أعيد التعاقدان  ،  ئ أو بحكم كاشف أو بغير حكم أصلاً       كان الفسخ بحكم منش   

وإذا إسـتحال ذلـك جـاز الحكـم         ،  إلي الحالة التي كانا عليها قبل العقد      
سواء فيما بين المتعاقدين ، وينحل البيع بأثر رجعي، ) مدني١٦٠م(بتعويض

  . أو بالنسبة إلي الغير
 

  
الإتفاق على إعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حكم قضائى            - ١

عند عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئه عنه بسلب القاضى كل سلطة تقديرية فى            
مؤدي . تثبت المحكمة من توافر شروط وموجب إعماله      . صدد الفسخ مناطه  

الشرط علي عبارة العقد ومراقبة الظروف      ذلك إلتزامها بالتحقق من إنطباق      
  . الخارجية التي تحول دون إعماله
 من القانون المدني ان الإتفاق علي أن ١٥٨لئن كان مؤدي نص المادة 

يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلي حكم قضائي عند الوفاء             
يريـه فـي    بالإلتزامات الناشئة عنه من  شأنه يسلب القاضي كل سلطة تقد          

ذلك أن للقاضي الرقابة التامة للتثبت      ،  حدود الفسخ الإتفاقي ووجوب أعماله    
كما أن له عند التحقـق مـن قيامـه       ،  من إنطباق الشرط علي عبارة العقد     

  . مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون أعماله
 

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٤٧١   

إنحلال العقد بأثر رجعـي منـذ       . أثره. البيعالقضاء بفسخ عقد     - ٢
إلتزام المشتري برد العين المبيعة للبائع وإلتزام الأخير بـرد مـا            . نشوئه

قبضه من ثمن إلتزام كل طرف من أطراف العقد المفسوخ برد عـين مـا      
  . أن يكون ذلك غير مستحيل. شرطه. أعطي لا مالاً يقابله

 وعلي ما جري به قـضاء       –ي   من القانون المدن   ١٦٠يدل نص المادة    
هذه المحكمة علي أن يترتب علي فسخ عقد البيع إنحلال العقد بأثر رجعي             
منذ نشوئه بحيث تعود العين المبيعة إلي البائع وأن يرد الي المشتري مـا              

  . دفعه من الثمن
المقرر أن ما يلزم كل طرف من أطراف العقد المفسوخ بـرده إلـي              

و عين ما أعطي لا ما يقابله ما دام ذلك غيـر            الآخرفي هذه الحالة إنما ه    
  . مستحيل

 

لا ينال  . إنفساخ العقد بمجرد التأخير   . أثره. الشرط الفاسخ الصريح   - ٣
  . من ذلك أن يكون لصاحبه الخيار بين إعمال الشرط أو التنفيذ العيني

مة أنه متي كان المتعاقدين قد إتفقا في عقد      المقرر في قضاء هذه المحك    
البيع علي ان يكون مفسوخاً في حالة تأخرالمشتري عن دفع باقي الثمن في             
الميعاد المتفق عليه من تلقاء نفسه دون حاجة إلي تنبية أو إنذار أو حكـم               

 من  ١٥٨المتفق عليه من تلقاء نفسه دون حاجة التأخير عملاً بنص المادة            
دني  ولا يلزم أن يصدر حكم بالفسخ كما لا ينال من إعمال أثره        القانون الم 

أن يكون لصاحبه الخيار بينه وبين التنفيذ العيني إذ يبقي له دائماً الخيـار              
  . بين إعمال أثره وبين المطالبة بهذا التنفيذ

 
 

∗ ∗ ∗ 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٤٧٢  

 
 

 


 

  
  :ةهذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية المواد التالي

 ٤٠٢ لبناني و  ٤١٣ عراقي و    ٥٨٣ سوري و    ٤٣٠ ليبي و    ٤٥١مادة  
  . سوداني

  
والنـصان  ،   من التقنـين الحـالي     ٢٤٣/٣٠٩هذا النص يقابل المادة     

ويدخل فيها رسوم   ،  فهما يحملان المشتري نفقات عقد البيع     ،  حكمهما واحد 
كل هـذا  ، ي يكتب العقدالتمغة والتسجيل كما يدخل فيها أتعاب المحامي الذ  

ومما يقضي به العرف أن السمـسرة       ،  ما لم يقض الإتفاق أو العرف بغيره      
  . يتحملها البائع والمشتري مناصفة

– 

  
فلا يرجع علي البائع بشئ     ،  يقوم المشتري عادة بمصروفات البيع     -١
وذلك ما لـم    ،   مدني ٤٦٢نه هو الذي يتحملها كما يقول نص المادة         منها لأ 

أو ،  يوجد إتفاق مخالف يجعل البائع يتحمل بعض هذه المصروفات أو كلها          
فقد جري العرف   ،  كما هي الحال في السمسرة    ،  ما لم يوجد عرف مخالف    

  . أن يتحمل فيها البائع والمشتري مناصفة

o b e i k a n d l . c o m
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فما لم  ،  مصروفات البيع أو بعضها   وقد يقوم البائع في بعض الأحيان ب      
، يوجد إتفاق أو عرف مخالف يكون له الرجوع بما أنفقه علي المـشتري            

  . لأنه هو الذي يتحمل مصروفات البيع
فيتحمل المشتري عادة كتابة عقد البيع عرفية كانت ورقته أم رسـمية            

، من دمغة ورسوم وأتعاب المحامي الذي قام بإعداد عقد البيـع وتـسجيله            
دخل فيها الكشف علي العقار لبيان التصرفات الثابتة عليه لدي جهـات            وي

 وما يقتضيه ذلك مـن      )للشهر(وإعداد عقد البيع للتسجيل     ،  الشهر العقاري 
نفقات ورسوم التصديق علي التوقيعات ويدخل في ذلك توقيع البائع نفسه ن 

خل كما يد ،  وتدخل في ذلك رسوم التسجيل ذاتها وهي عادة رسوم مرتفعة         
ورسوم قيد وشطب ، فيها رسم الأيلولة اللازم لنقل التكليف إلي أسم الوارث      

  . حق إمتياز البائع
أما رسوم الرهن الذي أجراه البائع علي العقار المبيع وكذا رسم شهر            

أما السمـسرة فـإن     . ..أي حق عيني آخرعليه فإن البائع هو الذي يتحمله        
 ٢/١(ئع والمشتري بنـصفها     العرف قد  جري علي أن يتحمل كل من البا         

 ما لم يوجد بالنسبة لها وللمصروفات السابقة إتفاق علـي           )من الثمن % ٢
  . غيره

فإن له  ،  فإذا قام البائع بمصروفات البيع المتقدم ذكرها كلها أو بعضها         
  . ما لم يوجد إتفاق أو عرف مخالف، أن يرجع المشتري بما دفعه منها

 بما دفعه من مصروفات البيع كل        في رجوعه علي المشتري    –وللبائع  
فيستطيع أن يحبس المبيع وإن ، الضمانات التي  له في الرجوع عليه بالثمن

وله حـق   . يطالب بفسخ البيع إذا لم يسترد هذه المصروفات في المشتري         
والظاهر أيضاً أنـه    . إمتياز علي المبيع يكفل له استرداد هذه المصروفات       
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قانونية لما دفعه من مصروفات البيع مـن        يرجع علي المشتري بالفوائد ال    
، هذه المـصروفات  وقت دفعها علي أساس أنه وكيل عن المشتري في دفع         

 ٧١٠م(والوكيل يرجع علي الموكل بما أنفقه مع الفوائد من وقت الإتفـاق             
  . )مدني

– 

 

∗ ∗ ∗

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٤٧٥   

 
 




 

  
 

 ٤٠٢لبناني و  ٤٧٢ عراقي و ٥٨٦ سوري و ٤٣١ ليبي و ٤٥٢مادة 
  . سوداني

  
 التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد علي نص المادة – لاحقاً –يراجع 

  .  مدني٤٦٤
  

وتسلم المشتري له في عمليتين متتامتين      يتم تسليم المبيع من البائع       -١
لكن قد يحدث أن يضع البائع المبيـع تحـت تـصرف            ،  وفي وقت واحد  

ولكنه لا يـستولي    ،  ويكون المشتري متمكناً من الإستيلاء عليه     ،  المشتري
إلا أن المـشتري    ،  فيكون البائع قد قام بإلتزامه من تسليم المبيع       ،  عليه فعلا 

  . ولا يعتبر المشتري حائزا للمبيع ،لم يقم بإلتزامه من تسلمه
 – خاصة إذا كان من المنقـولات        –فإذا لم يقم المشتري بتسلم المبيع       

 جاز للبائع وفقاً للقواعد العامة إعذاره       –من مكان البائع أو مكان آخرغيره       
  . وإلزامه بالتسلم أو طلب الفسخ

ئ المبيـع   وتسلم المبيع كتسليمه يتم بالأعمال التي تتفق مع طبيعة الش         
كتسلم المشتري لشئ كانت    (والتسلم الحكمي كالتسليم الحكمي سواء بسواء       

  . )تحت يده كمستأجر له مثلا
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وزمان تسلم المبيع ومكانه يكونان عادة هما زمان تسليم المبيع ومكانه           
كـأن كـان    (مالم يحدد الإتفاق أو العرف زماناً للتسلم تال لزمان التسليم           

  . ) فى مكان معينالمبيع منقولاً مودعاً
كمصاريف شحنة وارسـاله    (كما يتحمل المشترى نفقات تسليم المبيع       

  .  مالم يقض الإتفاق أو العرف بغيره)إلى ان يفرغ فى أى مكان الوصول
فإذا أخل المشترى من تسلم المبيع بأن كان مكان التسليم فى مـوطن             

للتسلم أو كان فـى     البائع ولم يتقدم لتسلمه أو كان فى جهة ولم يذهب إليها            
موطنه هو فأتى له البائع بالمبيع فرفض تسلمه أو تخلف المشترى عن تسلم 
المبيع فى المعياد المحدد التسليم جاز للبائع ان يطلب من القـضاء تنفيـذ              
إلتزام المشترى جبرا عليه وقد يتم ذلك عن طريق إيداع المبيع عى ذمـة              

م عن طريق الحكـم علـى       المشترى بمصروفات يتحملها المشترى وان يت     
المشترى بغرامه تهديديه يدفعها عن كل يوم من ايام التأخير عن التسليم أو             
يتم بطريق آخرمن الطرق المقررة للتنفيذ العينى كذلك يجوز عن للبائع بعد    
اعذار المشترى ان يطلب فسخ البيع وتبقى للقاضى سلطة تقديريه فإذا رأى      

 المشترى مهلة للـسليم المبيـع وفقـاً         مبررا للفسخ قضى بهذا والا اعطى     
للقواعد المقررة فى الفسخ القضائى وقد يوضح فى البيع شرط فاسخ إتفاقى            
فيتبع فى شأنه جميع القواعد الورادة فى شأن الفسخ الإتفـاقى عنـد دفـع               

  . الثمن
فله في حالتين أن يطلـب      ،  وسواء طلب البائع التنفيذ العينى أو الفسخ      

من الضرر وسبب تخلف المشترى عن تنفيذ إلتزامـه         تعويضاً عما أصابه    
وذلك كأجرة المكان الذى بقى مشغولاًً بالبيع بعد حلول وقت          ،  بتسليم المبيع 

 ـ – الدكتور الـسنهوري     – ٤الوسيط ج (. تسلمه  ومـا بعـدها     ٨٤٥ صـ
  .)والمراجع السابقة
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  
كون التزاما يتـضمنه    التعهد بالتوريد ليس عقداً قائماً بذاته ولكنه ي        -١

عقد آخر من العقود المبينة في القانون كعقد البيع وفيه يتعهد البائع بتسليم              
  .في المكان والزمان المتفق عليهما في العقد) أو بتوريده(المبيع 
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 
 
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  
 

  .  سوداني٤٠٢ عراقي و٥٨٧ سوري و٤٣٢ ليبي و٤٥٣مادة 
  

، ما أن البائع يلتزم بتسلم المبيع كذلك المشترى يلتـزم بتـسلمه            ك – ١
وهما يكونان عادة زمان ومكان     ،  وزمان التسلم ومكانه يحددهما عقد البيع     

وجب ان يتم التـسلم دون      ،  فإذا لم يوجد إتفاق أو عرف يحدد ذلك       . التسلم
 أن  ووجب،  إلا ما يقتضيه التسلم من زمن     ،  إبطاء بمجرد التسليم من البائع    

 من المشروع ولا نظير لهـا فـي التقنـين       ٦١٥م(يكون في مكان التسليم     
  ).الحالي
 )في النقل والشحن ونحو ذلـك     ( أما ما يقتضيه التسليم من نفقات        – ٢

ونفقـات  ، ما لم يوجد إتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك    ،  فهو على المشترى  
لـى البـائع    نقل المبيع إلى مكان التسليم تدخل ضمن نفقات التسليم فهي ع          

وإشترط التـسليم خـالص     ،  ،ونفقات نقله من مكان التسليم إلى مكان البائع       
الأجر، وجب على البائع أن ينقل المبيع إلى مكان المشترى ونفقات النقـل             

لا من أجر الشحن    ،  بل قد يشترط المشترى أن يكون التسليم خالصاً       ،  عليه
ذه الرسوم سواء كانت  وحده بل كذلك من الرسوم الجمركية فيتحمل البائع ه        

تجيئ وقت خروج البضاعة من بلد البائع أو أثناء عبورها فى الطريق أو             
عند وصولها إلى بلد المشترى أما رسوم الإستهلاك التى قد تجبى عند تسلم 

 ٣٥٦ /٢٨٤م٠ من المشروع ما يقابهـا       ٦١٦م(المبيع فهى على المشترى     
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 علـى المـشترى دون      من التقنيين الحالى وهى تجعل مصروفات المشال      
  .)تفصيل فى ذلك

وغنى عن البيان أن هذه الأحكام ليست من النظام العام فيجوز الإتفـاق             
  . على غيرها
 

 
  .  مدنى٤٦٣ التعليق برأى الفقه الوارد مع المادة – سابقا –ينظر 

  
لا يلزم لسلامة الحكم أن تذكر المحكمة فيه القواعد القانونية التي            -١

فـإذا كانـت    . ينته عليها إذ العبرة في صحته هي بصدوره موافقاً للقانون         
تـدفعها  " الدوطـة   " على أن   "الدوطة  " المحكمة قد بنت حكمها برد مبلغ       

انقـضت  الزوجة للزوج ليستغلها في شئون الزوجية ما دامت قائمة فـإذا            
أصبحت واجبة الرد، فإن حكمها يكون سليماً قانوناً، إذ أن مبلـغ الدوطـة           
يكون في هذه الحالة مسلماً على سبيل أنه عارية استعمال واجبه الرد عند             

  . من القانون المدني٤٦٤حلول الظرف المتفق عليه طبقاً للمادة 
 

 

∗ ∗ ∗ 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٤٨٠  

 
 

 


 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية المواد التالية

 ٤٠٣لبنـانى و  ٤٧٣ عراقى و١٣٣٣سورى و  ٤٢٣ ليبى و  ٤٥٤مادة  
  . سودانى

  
 بيع الوفاء بأنه يبيع يشترط فيه البائع إسترداد العـين           ٦١٧تعرف المادة   

 ويجـب أن    ) من التقنين الحـالى    ٤٢١ /٣٣٨انظر(المبيعة وفقاً لأحكام معينة     
 مـن التقنـين     ٤٢٥ة  انظر الماد ( يكون شرط الإسترداد مقترناً بالبيع لاحقاً له      

  . )المختلط
 

 
كان التقنين المدنى السابق يقر بيع الوفاء وينظمه تنظيما مـسهبا امـا            

  .  مدنى٤٦٥التقنين المدنى الجديد فقط ابطله بنص المادة 
ل الملكية عن البائع    وبيع الوفاء هو بيع معلق على شرط فاسخ فلا تزو         

بصفه نهائية بل يكون مـن حـق البـائع إذا هـو رد للمـشترى الـثمن              
ومصروفات العقد ومصروفات الإسترداد وما يكون المشترى قد أنفقه على          
المبيع أن يسترد المبيع من المشترى خلال مدة معينة مـن تـاريخ العقـد               

بيع الوفاء يسرى   فينفسخ البيع ويعتبر كان لم يكن والحكم الخاص ببطلان          

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٤٨١   

على العقود التى تبرم بعد العمل بالقانون المدنى الجديد اما العقـود التـى              
  . ابرمت فى ظل القانون المدنى القديم فانها تكون صحيحة طبقاً لهذا القانون

والحكمة من إبطال بيع الوفاء فى القانون الجديد رغم انه يستجيب إلى            
لكية على شرط فاسخ انه يثبت بالتجربة       القواعد العامة فى إمكان تعليق الم     

ان هذا البيع لا يبرم الا ستاراً لرهن تكون شروطه مجحفة بالمدين الراهن             
  . وهو عاده من صغار الملاك

فالمدين الراهن يحصل عادة على مبلغ أقل بكثير من قيمة الشىء الذى            
هن فـى   يملكه وبدلاً من رهن هذا الشىء فإن الدائن يشترط عليه أن يتم الر            

صورة عقد بيع وفائى يكون للبائع فيه وهو المدين الراهن الحق فى إسترداد             
المبيع إذا وفى مبلغ القرض وهو ما يذكر على أنه ثمن المبيع خـلال مـدة                
معينة وينساق المدين الراهن إلى هذه النوع من التصرف مدفوعاً بحاجتـه            

ع ولكن أمله يخيـب إذ      إلى المال وامله انه سيتمكن من إسترداد الشىء المبي        
  . أنه لا يحسن عادة تقدير إمكانياته فى الوفاء بمبلغ الدين مستقبلاً

أما مصلحة الدائن فى إبرام عقد لقرض فى صورة بيع وفائى وعـدم             
إبرامه فى صورة دين مضمون برهن فهو تفادى القاعـدة الأمـرة التـى              

دين وقت حلـول  تقضى ببطلان كل إتفاق يجعل للدائن الحق عند إستيفاء ال         
 )مدنى ١١٠٨و١٠٥٢م(اجعله فى ان يتملك المال المرهون نظير ثمن معلوم 

لان هذه القاعدة قصد بها بالذات الا يؤول المال المرهـون إلـى الـدائن               
المرتهن مقابل مبلغ الدين وهو عادة أقل من قيمة هذا المال بكثيـر، ومـا               

  . ه للدائن فى سهولة ويسرقصدت هذه القاعدة تفاديه فان البيع الوفائى يحقق
ولهذا السبب فان المشروع فى القانون المدنى الجديد نص على بطلان           

  . بيع الوفاء وهو بطلان مطلق لاتلحقه أجازة لأنه معدوم
تناولت اللجنة بيع الوفاء وقـد رات       " وقد جاء تقرير لجنة مجلس الشيوخ       

   جديـة فـى التعامـل       بالإجماع أن هذا النوع من البيع لم يعد يستجيب لحاجة         

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٤٨٢  

انما هو وسيلة ملتوية من وسائل الضمان تبدأ ستارا لرهن ويتنهى الرهن إلى             
تجريد البائع من ملكه بثمن بخس والواقع أن من يعمد إلى بيع الوفاء لايحصل              
على ثمن يتناسب مع قيمة المبيع بل يحصل عادة على ما يحتاج إليه من مال               

يمة ويعتمد غالباً على إحتمال وفائه بما قـبض         ولو كان أقل بكثير من هذه الق      
قبل إنقضاء أجل الإسترداد ولكنه قل أن بخس التقدير فإذا أخلف المستقبل ظنه             
وعجز عن تدبير الثمن خلال هذا الأجل ضاع عليه دون أن يحصل على مـا              

  ."يتعادل مع قيمته وتحمل غبنا ينبغى أن يدرأه القانون عنه
 

 ذلك البيع الذى يشترط فيه حق       )او البيع الوفائى  (يقصد ببيع الوفاء     -٢
البائع فى الإسترداد المبيع خلال مدة معينة مقابل رد الـثمن ومـصروفات             
العقد ومصروفات إسترداد والمصروفات التى يكون المشترى قد أنفقها على          

 بيع الوفاء أن البائع قد يكون مضطراً إلى بيع        المبيع والفائدة التى قد تبدو فى     
ملكه لحاجته إلى نقود مع ذلك فهو راغب فى إستبقائه ولـذلك يعمـد إلـى                
الإتفاق مع المشترى على حقه فى إسترداد المبيع خلال مدة معينة إذا رد له              
الثمن والمصروفات على أمل أن تتحسن حالته المالية فيستطيع ان يرد الثمن            

  . ات وأن يسترد المبيع خلال الأجل المتفق عليهوالمصروف
ومع ذلك فبيع الوفاء كثيراً ما يتخذ وسيلة للتحايل على القواعد الأمرة            
فى الرهن التى تقضى ببطلان كل إتفاق يجعل للدائن المرتهن الحق عنـد             
عدم إستيفاء الدين وقت حلول أجله فى أن يتملك المال المرهون فى نظـر              

 وذلك بأن يعقد المتعاقدين بيـع وفـاء         )مدنى١١٠٨– ١٠٥٢م(ثمن معلوم   
ويكون المقصود به رهن المبيع اللمشترى الذى أفرض البائع مبلغـاً مـن             
النقود فيبدو المقترض الذى رهن ماله على انه بائع ويظهر الدائن المرتهن            
الذى أفرضه مشترياً ويكون المال المرهون بمثابة المبيع والـدين الـذى            

ن بمثابة الثمن فإذا لم يستعمل البائع وهو الحقيقة راهن حقـه            يضمنه الره 

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٤٨٣   

 فـى المـدة   )وهو فى الحقيقة مجرد مـال مرهـون  (فى الإسترداد المبيع   
المحددة أى إذا لم يعرف الدين فى الميعاد المتفق عليه أصـبح المـشترى              

 مالكاً للمبيع فى مقابل ثمن هو فى الحقيقـة          )الحقيقة دائن مرتهن   وهو فى (
  . ين الذى يضمنه الرهنالد

ولا يقتصر الأمر فى بيع الوفاء على إتخاذه وسـيلة للتحاليـل علـى              
القواعد الأمرة فى الرهن بل قد يتخذ أيضاً وسيلة على قاعدة تحريم الإتفاق   

 وذلـك بـأن     ) مدنى ٢٢٨م  (على فائدة يزيد سعرها على سبعة فى المائة         
اى أكبر  (الذى دفعه المشترى    يذكر فى عقد بيع الوفاء ثمن أكبر من الثمن          

 فيتعين على البـائع أن يـدفع        )من مبلغ القرض الذى دفعه الدائن المرتهن      
   )اى المال المرهون(الثمن المذكور فى العقد إذا أراد إسترداد المبيع 

 مدنى ببطلان عقد بيع الوفاء فى كافة صـوره          ٤٦٥فجاء نص المادة    
 وسواء قصد به إخفاء راهن أو بـه         سواء كان محلاً العقد عقاراً أو منقولاً      

  . البيع حقيقة دون تحايل
ولو ترك بيع الوفاء للقواعد العامة لكان صحيحاً إذ يعتبر بيعاً معلقـاً             
على شرط فاسخ هو إستعمال البائع حقه فى العدول عن البيـع فىالمـدة              
المتفق عليها فإذا عدل البائع خلال هذه المدة فقد تحقق الشرط وترتب على             

لك زوال العقد بأثر رجعى وإذا لم يستعمل البائع حقه فى العدول فى المدة       ذ
  . المتفق عليها فقد تخلف الشرط وإستقر وجود البيع

– 

  
 عقد البيع الوفائى المقصود به إخفاء رهن يعتبـر بـاطلاً سـواء            -١

بصفته بيعاً أو رهناً وبان العقد يعتبر مقصودا بها الإخفاء الرهن إذا إشترط 
فيه رد الثمن مع الفوائد أو إذا بقيت العين المبيعة فى حيازة البـائع بأيـة                

  . صفة من الصفات

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٤٨٤  

 من القـرائن    – هلى ما إستقر عليه قضاء النقص        –وهاتان القرينتان   
إحداهما كان ذلك قاطعا فى الدلالة على       القانونية القاطعة بحيث إذا توافرت      

  . ان القصد من العقد هو إخفاء رهن مانعا من إثبات العكس
– 

عقد البيع الذى يخفى رهناً ويستطيبع البائع فيه إسترداد المبيع إذا            -٢
ن بيع الوفاء الـذى حظـره       هو رد الثمن إلى المشترى إنما هو صورة م        

  .  من التقنين المدنى٤٦٥المشرع بالنص على بطلانه فى المادة 
للمتعاقد أن يثبت بكافة الطرق ومنها البينة والقرائن أن العقد لم يكـن             

  . بيعاً باتاً وانما هو على خلاف نصوصه يخفى رهنا
الغير لا يتقيد بشرط الكتابة فى إثبات مـا يخـالف للعقـد المكتـوب               
الصورية النسبية التى تقوم على إخفاء الرهن وراء البيع تعد تحايلاً علـى             

 من القانون المدنى وهذه ٤٦٥القانون يترتب عليه بطلان البيع بطبقاً للمادة    
الصورية النسبيه لا تنتفى بالصورية المطلقة أو يتخلف  شروط الـدعوى            

 فمـن كـان     –ماً  البوليصية كلها أو بعضها لإختلافهما عنهما أساساً وحك       
الحكم المطعون فيه قد قصر بحثه على ما تمسك به الخصم من أوجه دفاع              
تتعلق بصورية عقد البيع صورية مطلقة وبالتواطؤ بين طرفى هذا العقـد            
لإضرار بحقوقه واغفل بحث دفاع الخصم بشأن إخفاء الرهن وراء البيـع            

 ـ            ان الحكـم   مع أنه دفاع جوهرى لو صح لتغير وجه الرأى فى الدعوى ف
  . يكون قاصراً فى التسبب بما يبطله ويستوجب نقضه

 

التنازل عن الطعن فى ماهية عقد البيع الوفائى لا يقبل بعد صدور             -٣
حكم نهائى ببطلانه لإخفائه رهنا كما أن هذا التنازل يتضمن أجازة لعقـد             

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٤٨٥   

قا فلا يعتد به لأن العقد الباطل بطلاناً مطلقـاً لا تلحقـه             باطل بطلانا مطل  
  . الأجازة لانه معدوم

–– 

 من القانون المدنى الملغى بعـد تعـديلها         ٣٣٩إذا أجازت المادة     -٤
 إذا أجازت إثبات أن الشرط الوفائى مقصود        ١٩٢٣ لسنة   ٤٩بالقانون رقم   

به إخفاء رهن عقارى بكافة طرق الإثبات دون إلتفات إلى  نصوص العقد             
فإن ذلك منها لم يكن الا تطبيقاً للقواعد العامة التى تجيـز إثبـات الغـش                
بجميع الطرق ومنها البينة والقرائن وعلى ذلك فإن تلك المادة لا تتـضمن             

 . اى إستثناء تنفرد به عن سائر العقود المنطوية على الغش
اس بطلان البيع الوفائى الذى يستر وهنا هو أنه غير مشروع ومن            أس

  . ثم فلا تلحقه الأجازة
–– 

يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على القول بأنه قـد              -٥
عليـه  وضح من مراجعة أوراق الدعوى أن الورقة الصادرة فى المستأنف   

 تتضمن حق البائع فى الإسترداد المبيع عند رد الثمن بعد           )الطاعن(الأول  
مضى مدة معينة منصوص عليه فيها ولما كان المستأنف عليه الأول لـم             
يطعن على صلب  هذه الورقة لولا على توقيعه عليهـا كمـا أن واقعـة                

البيع سند تمزيقها ليس فى الأوراق مايؤيدها ولثابت منها أنها معاصرة لعقد 
الدعوى وواردة عليه مما يقطع بان العقد موضوع الدعوى ليس بيعاً باتـاً             
كما ورد بالعقد وإنما هو فى حقيقته بيع وفاء ومن ثم فى باطـل بطلانـاً                

 من القانون المدنى وهذا الـبطلان لاتلحقـه         ٤٦٥مطلقاً طبقاً لنص المادة     
إلحاق محضر الصلح   الأجازة ولا يغير من ذلك صدور حكم بين الطرفين ب         

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٤٨٦  

الذى إنعقد بين الطرفين بشأن هذا العقد لأن الصلح لايصحح البطلان الذى            
قرره القانون وهو مايفيد ان الحكم اعتمد فى قضائه بصفة أساسـية علـى      
مايثبت بالإقرار الذى حرر فى يوم تحرير عقد البيع سند الدعوى مـن أن              

لمشترى  خلال مدة معينـة وان       للبائع الحق إسترداد المبيع إذا رد  الثمن ل        
الصلح الذى تم بين الطرفين لا يصحح هذا العقد لأنه باطل بطلاناً مطلقـاً              

 من القانون المدنى وهذا الذى إستند إليه الحكم صحيح فى          ٤٦٥طبقاً للمادة   
القانون إذا أن الصلح الذى يتحدى به الطاعن لا ينفى ما ثبت من قبل مـن   

البيع بحقه فى إسترداد المبيع خلال مـدة معينـة          أن البائع قد إحتفظ عند      
والنص فى هذا على إعتبار البيع نهائياً الا رجوع فيه لا يعدو أن يكـون               
مجرد نزول من جانب البائع عن شرط الإسترداد المتفق عليه عند التعاقد             

  .  من القانون المدنى٤٦٥فهو لا يصحح البيع الذى وقع باطلاً طبقاً للمادة 
– 

إحتفاظ البائع بحق إسترداد المبيع خلال فترة       . شرطه. بيع الوفاء  - ٦
ثبـوت  . مناطـه .  عدم لزوم إدراج هذا الشرط في عقد البيع ذاته         . معينة

المعاصرة الذهنية بينهما تحققهـا   . الإتفاق علي الأمرين معاً في وقت واحد      
بطلانه . أثره.  مدني ٤٦٥م  . قة سابقة أو لاحقة علي البيع     سواء كانت الور  

  . تعلقه بالنظام العام
 من القانون المدني أنه يشترط في بيـع الوفـاء           ٤٦٥مفاد نص المادة    

الذى يبطله القانون أن تتجه إرادة طرفية وقت إبرام العقد إلي إحتفاظ البائع    
 يدرج هذا الشرط فـي      بحق إسترداد المبيع خلال فترة معينة ولا يلزم أن        

ذات عقد البيع ما دام الثابت أن الإتفاق قد تم علي الأمرين معاً في وقـت                
واحد وأن المعاصرة الذهنية بين البيع وحق البائع في الإسـترداد تتحقـق             

وكانت هـذه المحكمـة     ... ..سواء كانت الورقة سابقة أو لاحقة علي البيع       
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 عبارات هذا الإتفاق مـن أن  تشاطر محكمة أول درجة فيما إستخلصته من     
البيع الذي تم بين مورثة المستأنف عليهم الثمانية الأوائل ومورث المستأنف 
عليهم في التاسعة وحتي الرابعة عشر والذي تم تـسجيله بموجـب العقـد     

قنا وما تلاه من تصرف مورث الأخيرين إلي المـشترين          .. ..المسجل رقم 
نفة الأولي والذي تم تسجيله من بعـد        الجدد سالفي الذكر ومن بينهم المستأ     

هما في حقيقتهما عقدا بيع وفائيان باطلاًن       ،  .....قنا بتاريخ ... ..تحت رقم 
  . بطلاناً مطلقا متعلقاً بالنظام العام

 

. داهمؤ. بطلان العقد لإنطوائه علي بيع وفاء قصد به إخفاء رهن          - ٧
إنتفـاء نيـة التملـك      . أثـره . وضع يد المشتري يكون وفاء بسبب الرهن      

  . وصيرورة وضع يده وقتياً
لكونهما ينطويان علي بيع    . …إنتهاء المحكمة إلي بطلان عقدي البيع       

وفاء مقصود به إخفاء الرهن فإن نية المتعاقدين فيهما تكون قد إنـصرفت             
كما يكون وضع يد المشتري الأول      وقت كل تعاقد إلي الرهن لا إلي البيع         

والمشترين الجدد في بعده ومنهم المستأنفة الأولي وفاء بسبب الـرهن دون      
أي سبب آخر فتنفي نية التملك منذ بداية كل تعاقد ويصبح وضع اليد قائما              

  . في كل منهما علي سبب وقتي معلوم
 

أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه       -في قضاء هذه المحكمة      -المقرر   -٨
الخصم وقدم عليه دليله أو طلب إثباته بإحدى طرق الإثبات الجـائزة قانونـا              
يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت             

  .الحكم الواقعيةإليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب 
 
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 
 


 


 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية المواد التالية

 ٤٠٤ لبنـانى و   ٣٨٥عراقـى و  ١٣٥سورى و  ٤٣٤لبنى و  ٤٥٥مادة  
  . دانىسو٥٧٦سودانى و

  
 التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد على نص المادة        – لاحقاً   –يراجع  

  : مدنى٤٦٨
 

حكم قابلية بيع ملك الغير للبطلان بناء علـى طلـب المـشترى              -١
 مدنى والذى كانت تنص عليـه  المـادة          ٤٦٦المنصوص عليه فى المادة     

 ١٥٩٩قانون الفرنسى حيث تنص المـادة        مدنى قديم مأخوذ من ال     ٢٤٦/١
وقد أثار هذا البطلان مناقـشات      . مدنى فرنسى على بطلان بيع ملك الغير      

كثيرة بين الشراح حول تحديد طبيعة هذا البطلان اهو نـسبى ام مطلـق              
وحول أساسه وحول ما إذا كان المشرع قد أراد حقيقة البطلان أم أنه أراد              

  . جزاء اخر غير البطلان
رض بيع ملك لغير أن المشترى يخشى تعرضاً من المالك الحقيقى           فيفت

للمبيع عن طريق رجوعه عليه بإستحقاق المبيع ولهذا وجب لكـى تكـون           

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٤٨٩   

 ألا يكون البـائع مالكـاً       –الأول  : بصدد بيع ملك الغير أن يتوافر أمران        
  .  أن تكون بصدد بيع قصد به نقل الملك فى الحال–الثانى للشىء المبيع 

فى توافر هذان الأمران ويستوى بعد ذلك أن يكون البيع إختياريـاً            ويك
  . أو جبرياً، تجارياً أو مدنياً

فيفترض بيع ملك الغير أن البائع يتصرف فى شىء غير مملوك لـه             
أمـا إذا   . ولم يمنحه القانون أو الإتفاق سلطة التصرف فيه نيابة عن مالكه          

 لم يكن تصرفه بيعا لملك      كان للمتصرف حق على الشىء ولو كان شرطيا       
الغير فإذا كان البائع مالكاً تحت شرط واقف أو مالكاً تحت شـرط فاسـخ               
انتقل حقه إلى المتصرف إليه نفس الوصف الذى يتصف بـه فالمـشترى             
تنتقل إليه الملكية معلقة على الشرط الواقف أو معلقة على الشرط الفاسـخ             

تحقق الشرط الواقف أو تحقق الشرط الذى كان مقترناً بملكية البائع فإذا لم ي      
الفاسخ لم يكن للمشترى رجوع على البائع مادام أنه قـد إشـترى عالمـاً               

فـى الحالـة   (بالشرط وإتضح أنه قصد فقط شراء مجرد الأمل فى الملكية    
فـى حالـة    (أو ملكية ضعيفة بالفسخ     ) الملكية المعلقة على الشرط الواقف    
 باته على حين لمم تكن له سوى ملكية         )الملكية المعلقة على الشرط الفاسخ    

  . معلقة على شرط ثم  تخلف الشرط الواقف أو تحقق الشرط الفاسخ
كما يشترط أن تكون بصدد بيع من البيوع التى يقصد بها نقل الملكية             
فى الحال فالعلة فى تقرير المشرع بطلان بيع ملك الغير هـى إسـتحالة              

 هذا البيع فإذا زالـت العلـة إمتنـع          تحقيق إنتقال الملكية بمجرد العقد فى     
البطلان وعلى ذلك إتضح اننا لسنا بصدد بيع بالمعنى الحقيقى وأننا أمـام             
بيع لم يقصد منه نقل ملكية فى الحال كان العقد صحيحاً ولم ينطبق بشأنه              

الوعد بالبيع والتعهد عن الغير : فلا يعد بيعا .الجزاء المقرر لبيع ملك الغير   
المسمى ولا يقصد منها نقل الملكية فى الحـال وإنمـا هـى             أو العقد غير    
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تنشىء إلتزاماً بعمل معين وجميعها عقود سائغة ولكنها على أى حـال لا             
 بيوعـاً   – لا من الناحية الفنية ولا بالنظر إلى قصد المتعاقـدين            –تعتبر  

  . بالمعنى المعروف وبهذا فلا شأن لأحكام بيع ملك الغير بها
عاً لا ينطبق بالنسبة الجزاء المقرر لبيع ملك الغيـر          كما أن هناك بيو   

وهى تلك التى لا يمكن أن يترتب عليها فى الحال إنتقال الملكيـة كـالبيع               
الوراد على أشياء معينة بالنوع فقط لأنها غيـر معينـة بالـذات إلا بعـد       
إفرازها ولهذا كان من المستحيل وقت العقد معرفة مـا إذا كـان المبيـع               

بائع أو غير مملوكاً له ومثل الأشياء المعينة بـالنوع فقـط مثـل     مملوكاً لل 
  . الأشياء المستقبلة وكذلك الأشياء الموصى بصنعها

  :وقد تضاربت أراء الشراح فى تحديد حكم بيع ملك الغير 
 إلى أن جزاء بيع ملك الغير ليس هو البطلان انما هو       –فذهب البعض   

 التى تقضى بأن العقد يفسخ إذا لم يقـم           إستناداً إلى القواعد العامة    –الفسخ  
أحد الطرفين بتنفيذ إلتزامه فالبائع وهو غير ملـك لا يـستطيع أن يقـوم               

  . بإلتزامه بنقل الملكية إلى المشترى
 إلى أن بيع ملك الغير باطل بطلانا مطلقـا فـرد            –وذهب فريق آخر    

الآخـر  البعض منهم هذا البطلان إلى المحل لإستحالة المحل ورده البعض           
منهم إلى السبب لأن المشترى ما إلتزام بدفع الثمن وما أقدم على التعاقد إلا     
رغبة منه فى الحصول على الملكية الأمر الذى لا يمكن أن يتحقق إذا كان              

  . البائع غير مالك
 مخـالف   – الذى يذهب إلى الـبطلان المطلـق         –ولكن الرأى الثانى    

بياً والتى تسمح بأجازة البيع ثم ان       للنصوص التى تقطع بإعتبار البطلان نس     
القول بإنعدام المحل أو إستحالته غير دقيق فإنتقال الملكية لاتمكن إعتبـاره         
محلاً للعقد ثم أن الإستحالة هنا نسبيه لا مطلقة والقول بعدم وجود الـسبب             
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غير صحيح أيضاً فالبيع الوارد على ملك الغير ينشىء إلتزاما على البائع            
ة وهذا هو سبب إلتزام المشترى صحيح ان ملكية البائع تنفيـذ            بنقل الملكي 

إلتزمه بنقلها ولكن هذا الإلتزام موجود مع ذلك منذ التعاقد وإستحالة تنفيذه            
ولهذا ذهب فريق ثالـث مـن       . بعد ذلك لا يترتب عليها البطلان بل الفسخ       

  إلى أن البطلان هو بطلان نسبى مقرر لصالح المشترى ولكنهم          –الشراح  
إختلفوا فيما بينهم حول أساس هذا البطلان فرأى بعضهم ان البطلان هنـا             
سببه الغلط غلط فى صفة جوهرية فى الشىء وهى كونه مملوكا للبائع أو             
غلط فى شخص المتعاقد فقد قصد المشترى التعاقد مع المالك الفعلى للمبيع            

ن حسناته  فى حين أنه تعاقد مع غير المالك وتأسيس البطلان على الغلط م           
أن يرد البطلان إلى القواعد العامة وأن يفسر لنا كون الـبطلان نـسبياً لا               
يبطله إلا المشترى وحده دون البائع ولكنه يصطدم مع نص القانون ذاتـه             
وقضاء المحاكم الذى لا يشترط سىء النية له ان يتمسك بـالبطلان ولـم              

ن النسبى إلى   يحركه المشرع الا من طلب التعويض ويرجع البعض البطلا        
نقص فى أهلية المشترى وهذا الرأى فاسد فنقص الأهلية يرجع فى العـادة             
إلى نقص فى الادراك وعدم اكتمال التميز وهو مالا نجده هنا ثم ان نقص              

وذهب البعض من الشراح    : الأهلية مقرر دائما لحماية ناقص الأهلية نفسه        
 يمكن تلمس أساسـه   لا– وهو بطلان نسبى – إلى ان بطلان ملك الغير  –

فى القواعد العامة بل فى النصوص القانونية وحدها فهذه النصوص هـى            
التى خلفت لبطلان وإنشاته إنشاء ولولم توجد هذه النصوص التشريعة لما           

  .كان هذا البيع باطلاً بل إقتصر الأمر فيه على الفسخ
نون وهذا الرأى الأخير هو الذى جاء فى مذكرة المشرع التمهيدى للقا          

المدنى فقد جاء فيها أن المشرع نص صراحة على أن بطلان الغير بطلان             
  . تقرر لمصلحة المشترى دون غيره والبطلان هنا خاص أنشأه النص

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٤٩٢  

وللمشترى وحده التمسك بهذا البطلان النسبى اما عن طريق الـدعوى        
أو عن طريق الدفع وهذه الدعوى تسقط بمضى ثلاث سنوات مـن يـوم              

حقيقة المحال وعلى كل حال لايجوز التمسك بحق الإبطال         كشف المشترى   
  . ) مدنى١٤٠م(إذا إنقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد 

فإذا سقط حق المشترى فى البطلان امكنه مع ذلك طلب الفسخ وفقـاً             
للقواعد العامة وأساس الفسخ هنا هو عدم تنفيذ البائع إلتزامه وكان له أيضاً        

ويستطيع المشترى ان يطلب ولـو انـه        . ا تحقق سببه  الرجوع بالضمان إذ  
مازال حائز للمبيع فليس وقوع التعرض شرطا لقبول دعوى بطلان بيـع            

  .ملك الغير وذلك على خلاف دعوى الضمان
– 

 ـ ٤٦٦تظهر شروط بطلان بيع ملك الغير فىالمادة         -٢ دنى وهـى    م
تستلزم ان يكون المبيع حقاً على شىء معين بذاته ففى هذه الحال يترتـب              
على البيع نقل الملكية بمجرد العقد وهو الأمر الذى يتعذر إذا كان المبيـع              
غير مملوك للبائع ولذا يجعل القانون كون المبيع كون المبيع معيناً بذاتـه             

 يعين بالنوع لا ينطبق علـى  شرطاً للبطلان وعلى ذلك لو كان المبيع مثلياً      
 مدنى لو لم يكن مملوكاً للبائع ذلك أن  ٤٦٦بيعه البطلان الذى تقرره المادة 

ملكية المعين بالنوع لا تنتقل إلا بالإفراز ولذا لا تتطلب ملكيـة البـائع إلا       
عند الإفراز بل أن المبيع لو كان معينا بذاته وإتفق عند البيع على تأجيـل               

إن عدم ملكية البائع للمبيع لا تعتبر سبباً لبطلانه طبقاً للمـادة            نقل الملكية ف  
 مدنى مادام نقل الملكية فى الحال ليس هو المقصود بهذا البيع ومـن              ٤٦٦

هذا الشرط يمكن الربط بين إعتبار البيع ناقلاً للملكية وبين جعل جزاء بيع             
  . ملك الغير بطلان هذا البيع

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٤٩٣   

تحديد نوع البطلان بيع ملك الغير فمن       وقد ثار الخلاف فى الفقه حول       
قائل انه بطلان مطلق إلى قائل  بأنه بطلان نسبى كما أنهم لم يتفقوا علـى     
أساس البطلان فالقانون بأنه بطلان يؤسسه بعضهم على إنعـدام الـسبب            
والبعض الآخر على المنع القانونى والقائلون بأنه بطلان نـسبى يؤسـسه            

ط وبعضهم على تخلـف جزئـى الـسبب         بعضهم على عيب الرضا والغل    
وهناك طائفه من الفقهاء لم تجد من الممكن رد هذا البطلان إلـى نظـام                
قانونى معروف فجعلت أساس البطلان فى النص الذى قرره صراحة مـع            
التنبيه إلى مخالفة القول بالبطلان فى هذه الحال للقواعد العامة التى تقضى            

 . سخ العقد إذا إستحال تنفيذهبأن يكون بيع ملك الغير سببا فى ف
– 

 
بطلان بيع ملك الغير مقرر لمصلحة المشترى ومن ثم فيكون لـه          -١

دون غيره أن يطلب إبطال العقد ومالم يثبت البائع غيـر مالـك ويطلـب               
ق فيه فإن عقد البيع يبقى منتجاً لأثاره بحيـث يكـون          البطلان صاحب الح  

  . للمشترى يطالب البائع بتنفيذ إلتزامه ويعد هذا منه أجازة للعقد
– 

إذا كان المشترى على علم وقت البيع بأن البائع لا يملك المبيـع              -٢
 البيع ويسترد الثمن تبعاً لذلك ولكن لا يكون لـه           كان له أن يطالب بإطال    

 . الحق فى اى تعويض
– 

لئن كان صحيحاً أن تسجيل عقد البيع لا ينقل الملكية إلى المشترى  -٣
 إلا إذا كان البائع مالكاً لما باعه إلا أن بيع ملك الغير للإبطـال لمـصلحة               

المشترى وحده ولايسرى فى حق المالك الحقيقى وفهذا المالك ان يقر البيع            
فى اى قوت فيسرى عندئذ فى حقه وينقلب صحيحاً فى حق المشترى كما             

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٤٩٤  

ينقلب العقد صحيحاً فى حق المشترى إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعـد              
ك الغيـر   ورثة المشترى فى عقد بيع مل–صدور العقد فإذا كان الطاعنون      

 وقد طلبوا ثبوت ملكيتهم إستناداً إلى هذا العقد المسجل فـانهم يكونـون              –
بذلك قد أجازوا العقد ولا يكون بعد الغير المالك الحقيقى أن يتعرض على             
هذا البيع ويطلب عدم سريانه فى حقه من ثم فلا يكفى لعدم إجابة الطاعنين          

 ـ         م أن البـائع لمـورث      إلى طلبهم ان يثبت المدعى عليهم المنـازعون له
الطاعنين غير مالك لما باعه بل يجب ان يثبتوا أيضاً أنهم هو أو البائع لهم          

  . الهلاك لهذا المبيع إذ لوكان المالك سواهم لما قبلت منهم هذه المنازعة
 

لمطعـون عليـه   إذا كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر تـصرف ا     -٤
 بيع الأرض إلى صغار المشترين بيعا       –الأول المشترى بعقد غير مسجل      

 إلا إذا –لملك الغير لا يسرى فى حق البائع إليه وهو المطعون عليه الثانى 
أجازة وأن إجازته موقوفة على إستيفاء باقى الثمن المستحق لـه بتحويـل             

ين إليه ورتب الحكـم     أقساط الثمن فى البيوع الصادرة إلى صغار المشتر       
على ذلك أن المبالغ قد أودعت خزانة المحكمة مـن صـغار المـشترين              

 البائع الأصلى ولا يصح توقيـع الحجـز         –لحساب المطعون عليه الثانى     
عليها من الطاعنة إقتضاء لدينها قبل المشترى الأول لما كان ذلـك فـإن              

  . الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه
– 

على مقتضى القانون التونسى يمكن للشريك المالك على الـشياع           -٥
بيع منابه لاالجملة وان بيعا كهذا الذى هو عبارة عن بيع ملك الغير لايصح 

  . الا فى مناب البائع
–

 

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٤٩٥   

لما كان يشترط لنفاذ البيع ان يكون البائع مالكا للمبيع علـى مـا               -٦
 من مجلة الأحكام العدلية وكانت الملكية لا تنتقل إلا          ٣٦٥تقضى به المادة    

 ١٩٥٩لـسنة   ٥بالتسجيل وفقاً للمادة السابعة من المرسوم الكـويتى رقـم           
لتطبيق على واقعة الدعوى والتى من مقتضاها أن        بقانون التسجيل الواجبة ا   

الملكية لاتنقل بين ذوى غيرهم إلا بالتسجيل لما كان ذلك وكان المطعـون             
عليه وهو الطرف البائع فى عقد النزاع لا يعتبر مالكاً للعـين موضـوع              
التعاقد إذا انه لم يقم بتسجيل عقد شرائه من المورث أو بتـسجيل الحكـم               

 . ته ونفاذه ومن ثم فلم تنتقل الملكية إليهالصادر إليه بصح


––
 

دون غيره طلب   لاتنتقل المكلية للمشترى الأخير     . بيع ملك الغير   - ٧
 مدنى  ٤٦٦/١م. إبطال هذا البيع ولو لم يتعرض له المالك الحقيقى بالفعل         

صحة العقد فى حق المشترى بإقرار المالك الحقيقى له أو بايلولـة ملكيـة              
 مدنى مؤداه صيرورة إنتقال ملكية المبيـع        ٤٦٧م  . المبيع للبائع بعد العقد   

فى هذه الحالة تعارضـه مـع       إلى البائع ممكنا طلب المشترى إبطال البيع        
  . مبدأ تحريم التعسف فى إستعمال حق الإبطال

لما كان عقد البيع يرتب على ذمة البائع إلتزاماً بنقل ملكية المبيع إلى             
المشترى وكان بيع ملك الغير لايؤدى لذلك لأن فاقد الشىء لا يعطيه فقـد              

دون غيـره    من القانون المدنى للمشترى      ٤٦٦/١أجاز المشرع فى المادة     
طلب إبطال هذا البيع من غير أن ينتظر حتى يتعرض له المالك الحقيقـى              
فعلا برفع دعوى الضمان على البائع إلا أن هذا الحق المشترى لا ينهض             
له ما يبرزه إذا  ما أقر المالك الحقيقى البيع حيث يترتب عليه نقل الملكية               

مالكاًَ للمبيع بعد العقد    منه إلى المشترى وكل ذلك فى حالة صيرورة البائع          

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٤٩٦  

 من القانون المدنى بفقرتيها إذ فى هاتين الحالتين         ٤٦٧وهو ما قنته المادة     
زال العائق الذى كان يحول دون نقل الملكية إلى المشترى بهذا البيع ممـا              
ينبى عليه كذلك أنه إذا أصبح إنتقال الملكية إلى البائع ممكناً فـإن إبطـال           

تعارض مع المبدا القاضى بتحـريم التعـسف فـى          البيع فى هذه الحالة ي    
إستعمال حق الإبطال إذا لم يعد للمشترى مصلحة بعد ذلك فـى التمـسك              

  . بالإبطال
 

 طلب إبطال عقـد البيـع إذا        – وخلفه العام من بعده      –للمشترى   - ٨
وى بهذا الطلب بإنقـضاء ثـلاث       تبين أن البائع لا يملك المبيع سقوط الدع       

مدنى ٤٦٦/١/ ١٤٠سنوات من وقت العلم بعدم ملكية البائع للمبيع المادتان        
 من القانون المدنى تنص علـى أن إذا بـاع           ٤٦٦الفقرة الأولى من المادة     

شخص شيئا معينا بالذات و لا يملكه جاز للمـشترى أن يطلـب إبطـال               
 من القانون  ذاته علـى أن        ١٤٠دة  وتنص الفقرة الأولى من الما    . " ..البيع

" يسقط الحق فى إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات              "
 طلب إبطال عقد البيع إذا      – وخلفه العام من بعده      –مما مؤداه أن للمشترى     

تبين أن البائع له لا يملك المبيع وتسقط الدعوى بهذا الطلب بإنقضاء ثلاث             
  . شترى أو خلفه بأن البائع لا يمتلك المبيعسنوات من وقت علم الم

 

 على مايبين من الحكم المطعون فيه وسـائر         –وحيث ان الوقائع     - ٩
 تتحصل فى ان المطعون ضده الثانى عن نفسه وبـصفته           –أوراق الطعن   

ن ضدهما  المطعون ضده الرابع والمطعو   .. ..وليا طبيعيا على ابنه القاصر    
 مدنى قنا الإبتدائيـة     ١٩٩٨ لسنة   ٢٤١الأولى والثالث أقاموا الدعوى رقم      

على الطاعن والمطعون ضده الخامس بطلب الحكم بعدم سريان عقد البيع           
 المبرم بين الأخيرين والمتضمن بيع اولهما للثانى        ٢٨/١١/١٩٨٩المؤرخ  

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٤٩٧   

 الـثمن   ط اطيانا زراعية مبينه بالعقد والـصحيفة لقـاء        ٢٣س٢١مساحة  
المسمى به بحسبانه بيعا لملك الغير إذ أنهم المـالكون للمبيـع بـالميراث              

ومن ثم أقاموا الدعوى واجه الطاعن الدعوى بأنه . ..الشرعى عن مورثتهم 
وموارثه المدعين يتملكان الأطيان التداعى مناصفة ضمن مساحات أخرى         

باعهـا  بعقد مسجل وقد تقاسموا مايملكون عـدا أرض التـداعى والتـى             
برضائهم وتقاضوا حصتهم من ثمنها ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى قد           
تقريره الذى خلص فيه إلى أن جملة ما يملكه الطاعن ومورثـة المـدعين              

ط ولـم يتقاسـم     ١٤س١٤ هـو    ١٣١١/١٩٦١بموجب العقد المسجل رقم     
قضت المحكمة بعدم سريان عقد البيع فى مواجهة المطعون         . الطرفان عنها 

ط وبطرد الطاعن والمطعون    ٧س٧ الأربعة الأوائل بالنسبة لمساحة      ضدهم
ضده الأخير منها وتسليمها للأولين إستأنف الطاعن هذا الحكم بالإستئناف          

 حكمت المحكمة   ١٤/١/٢٠٠٢ ق إستئناف قنا وبتاريخ      ٢٠ لسنة   ٢٨٣رقم  
بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن فى الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة 
مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم وإذا عرض الطعن على هذه المحكمة            

  . فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها إلتزمت النيابة رأيها
وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيـه القـصور فـى              
التسبيب الإخلال بحق الدفاع وفى بيانه يقول انـه تمـسك أمـام المحكمـة             

لام المطعون ضدهم الأربعة الأولين لنصيبهم من ثمن الميبع         الموضوع بإست 
وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك وهو ما كان من شأنه أن يتغير به              
وجه الرأى فى الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه قد إلتفت عن هذا الطلـب        

  . إيراداً نردا وخلت أسبابه مما يسوغ رفضه له مما يعيبه ويستوجب نقضه
 عمـلاً   –وحيث ان هذا النعى فى محله ذلك انه لئن كان مـن المقـرر               

  من القانون المدنى أنه إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات هـو لا             ٤٦٦بالمادة  
يملكه جاز للمشترى أن يطلب إبطال البيع ولا يسرى هذا البيع فـى حـق               
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   ٤٩٨  

فى حقه وإنقلب   المالك للعين المبيعة إلا أنه إذا أقر المالك البيع سرى العقد            
 ٤٦٧صحيحا فى حق المشترى على ما تقضى به الفقرة الأولى من المادة             
 ان  –من ذات القانون لما كان ذلك وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمـة              

محكمة الموضوع وان كانت غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونـه            
ادة الـشهود الا    من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشه         

انها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها ما يـسوغ رفـضه               
وكان الثابت من الأوراق ان الطاعن تمسك بإحالة الدعوى إلـى التحقيـق          
لإثبات إقتضاء المطعون ضدهم الأربعة الأولين نصيبهم من ثمن المبيـع           

ر بـه وجـه      أن يتغي  – أن صح    –مثار النزاع وكان هذا الدفاع من شأنه        
 – فى بيع ملك الغيـر       –الرأى فى الدعوى لكون إستلام المالك ثمن البيع         

  عـن    –يعد إقرار للتصرف ويسرى بموجبه فى حقه بإعتبار أن التعبير           
الإرادة كما يكون باللفظ والكتابة والإشارة المتدوالة عرفا يكون ذلك بإتخاذ           

ة المقصود على مـا     موقف لاتدعة ظروف الحال شكاً فى دلالته على حقيق        
 من القانون المدنى وإذا أطرح الحكم هذا الدفاع ولـم           ٩٠تقضى به المادة    

يعن طلب الطاعن تمكينه من إثباته إلتفاتاً معولا فى قضائه علـى تقريـر              
خبير الدعوى محمولاً على أسبابه التى خلت مما يمكن إعتباره رداً علـى             

طل والإخلال لحق الدفاع بمـا      هذا الدفاع فإنه يكون قد عاره القصور المب       
بموجب نقضه دون حاجة للرد على باقى الأسباب علـى أن يكـون مـع               

  . النقض الإحالة
 

 

∗ ∗ ∗
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٤٩٩   

 
 

 


 

 
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية المواد التالية

 ٤٠٥لبنـانى و   ٣٨٥عراقى و  ١٣٦سورى و  ٤٣٥ ليبى و  ٤٥٦مادة  
  . سودانى

  
 التعليق باعمال التحضيرية الوراد على نص المـادة   – لاحقاً   –يراجع  

  .  مدنى٤٦٨
 

 مدنى على انه إذا اقر المالك البيـع سـرى           ٤٦٧/١تنص المادة    -١
العقد فى حقه وإنقلب صحيحاً فى حق المشترى إذ لا مصلحة له بعد ذلـك               

ال ذلك ان مقتضى سريان البيع فى حق المالك نتيجة لإقراره له    طلب الإبط 
أن يصبح البيع صالحاً لأن تنتقل به الملكية إلى المشترى على أنه يشترط             
لإسقاط حق المشترى فى طلب الإبطال أن يكون المالك قد أقر البيع قبل أن 

منـع  يرفع المشترى دعوى الإبطال أما الإقرار اللاحق لرفع الدعوى فلا ي          
 . من الإستمرار فيها والحكم بإبطال العقد

 مدنى على أن العقد ينقلب صحيحاً       ٤٦٧/١ولنفس الحكمة تنص المادة     
فى حق المشترى فى هذه الحالة إذ لا مصلحة له فى طلب الإبطال بعد أن               

  . زال المانع الذى كان يحول دون إنتقال الملكية إليه

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٥٠٠  

مشترى فإن مقتضى ذلـك أن      لما كان حق الإبطال مقرراً لمصلحة ال      
يكون له التنازل عنه بالأجازة على أن يشترط لكى يترتب على الأجـازة             
تصحيح العقد أن يكون المشترى عالماً وقت إجازته للعقد بما يشوبه مـن             

  . عيب أى أن يكون عالما بأن المبيع مملوك للغير
 

يسقط حق المشترى فى طلب البطلان إذا لم يعد يخـشى رجـوع     -٢
  :المالك الحقيقى عليه كما يتبين ذلك فى الحالات الأتية 

إذا أقر المالك الحقيقى العقد فإن البيع فى هذه الحالة يـسرى فـى              ) ١
  . )مدنى٤٦٧م(حقه وينقلب صحيحاً فى حق المشترى أيضاً 

ط الحق فى الإبطـال هـو الـذى         ويرى الشراح أن الإقرار الذى يسق     
يصدر قبل رفع الدعوى بالبطلان فإذا صدر بعد رفعها لم يحرم المـشترى    
من الحصول على حكم بالبطلان لان مراكز الخصوم فى الدعوى يجب أن            

  . تتحدد بالنظر إلى وقت رفعها
فإذا تملك البائع المبيع بعد العقد فإن المشترى يمتنع عليه البطلان وقد            

  .  مدنى٤٦٧قرة الثانية من المادة نصت الف
فإذا تملك المبيع بالحيازة فلا يكون له الحق فى طلب البطلان وعليـه             
أن يتمسك بالأثر المكسب للحيازة كما لو كـان المبيـع منقـولا وتملكـه               
بالإستناد إلى قاعدة الحيازة فى المنقول سند الملكية أو كان عقارا وتملكـه             

لمبيع بالتقادم الطويل ففى كل هذه الحالات يسقط        بالتقادم الخمسى أو تملك ا    
حق المشترى فى البطلان ويلاحظ ان البيع الصادر من غير المالك يعتبر            

 يـؤدى إلـى     – إذا اقترن بحسن النية      –سببا صحيحا للتملك بالحيازة فهو      
تملك الحائز المنقول فى الحال والعقار بمضى خمس سنوات إذا كان البيع            

  . مسجلا
 
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٥٠١   

  
إذا كان أحد ملاك العقار المبيع قد وقع على عقد البيـع بـصفته               -١

وكيلاً عن باقى الملاك وثبت انه لم تكن له صفة للنيابة عنهم وقت إبـرام               
بيع فإنهم متى أقـروا     التعاقد وإنه تصرف بغير علمهم فى حصصهم فى ال        

  . من القانون المدنى٤٦٧البيع فإن العقد يسرى فى حقهم عملا بالمادة 
– 

لئن كان صحيحا ان  تسجيل عقد البيـع لا ينقـل الملكيـة إلـى                 -٢
 ملـك الغيـر قابـل       المشترى الا إذا كان البائع مالكا لما باعه الا ان بيع          

للإبطال لمصحلة المشترى وحده ولايسرى فى حق المالك الحقيقى ولهـذا           
المالك ان يقر البيع فى اى وقت فيسرى عندئذ فى حقه وينقلب صحيحا فى              
حق المشترى كما ينقلب العقد صحيحا فى حق المشترى إذا الـت ملكيـة              

 . المبيع إلى البائع بعد صدرو العقد
 قـد   – ورثة المشترى فى عقد بيع ملك الغيـر          –ن  فإذا كان الطاعنو  

طلبوا ثبوت ملكيتهم إستناداً إلى هذا العقد المسجل فإنهم يكونون بذلك قـد             
أجازو العقد ولا يكون بعد لغير المالك الحقيقى أن يتعرض على هذا البيع             
ويطلب عدم سريانه فى حقه ومن ثم فلا يكفى لعدم اجابة الطـاعنين إلـى      

بت المدعى عليهم المنازعون لهم أن البائع لمورث الطـاعنين          طلبهم أن يث  
غير مالك لما باعه بل يجب ان يثبتوا أيضاً انهم هم أو البائع لهم المـلاك                

  . لهذا المبيع، إذ لو كان المالك سواهم لما قبلت منهم هذه المنازعة
– 

 ملك الغير وعدم نفاذه فى حق المالـك عـدم تعلقـه             بطلان بيع  - ٣
  . بالنظام العام لايجوز لغير صاحب الشأن فيه التمسك به

 مـن القـانون     ٤٦٧ والفقرة الأولى من المادة      ٣٦٦النص فى المادة    
المدنى يدل على أن بيع الملك الغير تـصرف قابـل للإبطـال لمـصلحة             

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٥٠٢  

ه للإبطال وتجعله صحيحاً فيما     المشترى وأجازة المشترى للعقد تزيل قابليت     
بين العاقدين أما بالنسبة للمالك الحقيقى فيجوز له إقرار هذا البيع صراحة            
أو ضمنا فإذا لم يقره كان التصرف غير نافذ فى حقه مما مفاده أن بطلان               
التصرف أو عدم نفاذه هو أمر غير متعلق بالنظام العام بـل هـو مقـرر               

  . وز لغيره التمسك بهلمصلحة صاحب الشأن فيه ولايج
 

 أن النص فى الفقرة الأولى من       –المقرر فى قضاء هذه المحكمة       - ٤
 من القانون المدنى يدل على أن بيع ملك الغير تصرف قابـل             ٤٦٧المادة  

للإبطال لمصلحة المشترى فإذا اقره المالك صـراحة أو ضـمناً إنقلـب             
 لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة الثانية المالكـة             صحيحاً

للسيارة موضوع النزاع قد أفصحت فى صحيفة إستئنافها بأنها تقر بصحة           
التصرف وأن المتصرفين مالكاً للسيارة محل العقد وهو ما يعد إقراراً منها            

 ـ            ق بالبيع الصادر منها إلى المطعون ضده الأخير فينقلب صحيحا فـى ح
الأخير وإذا إلتفت الحكم المطعون فيه عن دلالة هذا الإقرار ولم يعمل أثره             

  . على العقد فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون
 

لما  كان عقد البيع يرتب فى ذمة البائع إلتزاماً بنقل ملكية المبيع              - ٥
ك الغير لا يؤدى لذلك لأن فاقد الشىء لا يعطيه          إلى المشترى وكان بيع مل    

 من القانون المـدنى للمـشترى دون        ٤٦٦/١فقد أجاز المشرع فى المادة      
غيره طلب إبطال هذا البيع من غير أن ينتظر حتى يتعرض لـه المالـك               
الحقيقى فعلا برفع الدعوى الضمان على البائع إلا أن هذا الحق للمـشترى       

ذا ما اقر المالك الحقيقى البيع حيث يترتب عليه نقل لا ينهض له ما يبرره إ
الملكية من إلى المشترى وكذلك فى حالة صيرورة البائع طالما للمبيـع بعـد              

 الحالتين   من القانون المدنى بفقرتيها إذا فى هاتين       ٤٦٧العقد هو ماقنته المادة     

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٥٠٣   

ع ممـا   زال العائق الذى كان يحول دون نقل الملكية إلى المشترى بهذا البي           
ينبنى عليه كذلك انه إذا أصبح إنتقال الملكية إلى البائع ممكناً فإن إبطـال              
البيع فى هذه الحالة يتعارض مع المبدأ القاضى بتحـريم التعـسف فـى               
إستعمال حق إبطال إذ لم يعد للمشترى مصلحة بعد ذلـك فـى التمـسك               

  . بالإبطال
 

 يعـد إقـراراً     – فى بيع ملك الغيـر       –إستلام المالك ثمن البيع      - ٦
للتصرف ويسرى بموجبه فى حقه بإعتبار ان التعبير عن الإرادة كما يكون 
باللفظ والكتابة والإشارة المتداله عرفا يكون كذلك بإتخاذ موقـف لاتـدع            

  . ظروف الحال شكا فى دلالته على حقيقه المقصود
 سرى العقد فى حقه وإنقلب صـحيحاً فـى حـق            إذا اقر المالك البيع   

 من ذات القانون    ٤٦٧المشترى على ما تقضى به الفقرة الأولى من المادة          
 أن حكمـة    –لما كان ذلك وكان من المقرر فى قـضاء هـذه المحكمـة              

الموضوع وأن كانت غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة            
جوز إثباته بشهادة الشهود إلا أنه ملزمة إذا الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما ي

  . رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها مايسوغ رفضه
 

  
∗ ∗ ∗

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٥٠٤  

 
 


 

  
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية المواد التالية

  . سودانى٤٠٦لبنانى و ٣٨٥سورى و ٤٣٦ليبى و ٤٥٧مادة 
  

متعلقة ببيع ملك الغيـر فـى       ال) ٤٦٨ -٤٦٦(صيغت النصوص    -١
 التقنـين   المشروع بحيث تنتفى وجود اللبس التى اثيرت بالنسبة لنصوص        

  :الحالى، وذلك فيما يأتى
 على ان بطلان بيع ملـك       )فقرة اولى ٦٢٣م(نص المشرع صراحة    ) ١(

الغير بطلان تقرر لمصلحة المشترى دون غيره والبطلان هنا خاص أنـشأه            
   ) حيث بنى البطلان على الغلط٣٣٤سى الإيطالى مقارن المشرع الفرن(النص 

ويلاحظ ان البطلان لايكون الا إذا كان المبيع شيئا معينا بالذات وقـد             
 .) فقرة اولى٣٨٥انظر أيضاً التقنين اللبنانى م (صرح المشروع بذلك 

ميز المشرع تمييزا دقيقا بين حكم بيع ملـك الغيـر فيمـا بـين               ) ٢(
 وحكمه بالنسبة للمالك الحقيقى وهو عدم سـريان         المتعاقدين وهو البطلان  

 .) المشروع٢ فقرة ٦٢٣م(العقد فى حقه حتى لو أجاز المشترى 
ميز المشرع تمييزاً دقيقاً كذلك بين أجازة المـشترى وهـذه أثرهـا             ) ٣(

مقصور على تصحيح العقد وأجازة المالك الحقيقى وأثرها لا يترتـب عليـه             
 مـن ١ فقرة   ٦٣٣م(يانه فى حق هذا المالك      تصحيح العقد وحده بل كذلك سر     

ان إنتقال ملكية المبيـع إلـى       ) ٢ فقرة   ٦٣٣( ويضيف المشرع    )المشروع

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٥٠٥   

البائع بعد صدور العقد يصحح البطلان فتنتقل الملكية مـن البـائع إلـى              
 . المشترى

حسم المشرع خلافا فيما يتعلق بحكم بيع ملك الغير إذا كان العقد            ) ٤(
  . ) فقرة اولى٦٣٢م(بيع باطل قبل التسجيل وبعده لم يسجل فذكر ان ال

ولا يجوز القول بغير ذلك فإن التسجيل لايبطل عقدا صحيحاً ولا يصحح            
  . عقدا باطلاً

أزال المشروع غموضا فيما يتعلق بحق المشترى حسن النيـة فـى            ) ٥(
التعويض إذا حكم بإبطال البيع فذكر صراحة أن هذا الحق يثبت له حتى لو لو               

 وليس فى هذا الحكم الا تطبيـق        ) من المشروع  ٦٣٤م( البائع حسن النية     كان
  . تشريعى لقاعدة الخطأ عند تكوين العقد

 من التقنين المختلط    ٣٣٥هذا ولم ير المشرع محلا لإيراد حكم المادة         
وهى الخاصة بتعهد شخص ينقل ملكية شىء معين لانها مجـرد تطبيـق             

  . ن الاهلى من قبلللمبادئ العامة وقد أغفلها التقني
وتلاحظ الوثيقة بين بيع ملك الغيـر وضـمان الإسـتحقاق فـان          -٢

الإستحقاق إذا كان كليا كان هذا وهو بيع ملك الغير اذ يكون قد إتضح أن               
البائع قد باع شيئا مملوكا لأجنبى ولذلك تكون أحكام ضـمان الإسـتحقاق             

ترى فى بيع ملـك     مكملة لأحكام بيع ملك الغير ويترتب على ذلك ان المش         
الغير يكون بالخيار إذا إستحق المبيع فى يده بين فسخ البيع أو إبطالـه أو               
الرجوع بضمان الإستحقاق ويلاحظ انه إذا أختار الفسخ فليس له أن يطالب       

  . البائع حسن النية بتعويض يستطيع ان يطالبه به لو إختار إبطال العقد
– 

 
لا يقتصر المشترى على طلب إبطال البيع بل له أيضاً ان يطالب             -١

بتعويض ما اصابه من ضرر من خسارة لحقت به أو كسب فإنـه بـسبب               

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٥٠٦  

إبطال البيع ولكن يشترط فى ذلك أن يكون حسن النية أى إلا يكون وقـت               
ما إذا كان يعلم ذلك فإنه يستطيع أن        البيع عالما بان البائع لا يملك المبيع أ       

يطالب بإبطال ولكنه لا يـسترد إلا الـثمن دون اى تعـويض بـل دون                
مصروفات البيع التى أنفقتها ذلك أنه أقدم على البيع وهو عالم بان المبيـع              

  . غير مملوك للبائع فهو الذى يحمل تبعة ذلك
ىء النية اى   ولا يشترط فى جواز الطالبة بالتعويض ان يكون البائع س         

ان يكون عالماً وقت البيع أن المبيع غير مملوك له، فحتى لو كان البـائع               
حسن النية يعتقد وقت البيع أنه مالك للمبيع لم يمنع ذلـك مـن جـواز ان            

  . مدنى٤٦٨يطالب المشترى بتعويض وهذا ما تنص عليه صراحة المادة 
البيع نفـسه   ومصدر التعويض بعد إبطال البيع لا يمكن أن يكون عقد           

فقد زال الإبطال وإنما يصح أن يرد مصدر التعويض فى حال سوء نيـة              
البائع إلى خطأ التقصيرى وفى حالة حسن نيته إلى نظرية الخطأ فى تكوين 

  . العقد
كما يجوز القول هنا بتحول العقد فيتحول بيع ملك الغير بعد إبطاله إلى 

 المحتملة للمتعاقـدين قـد      عقد ملزم للبائع بالتعويض على أساس أن النية       
  . إنصرفت إلى هذا الإلزام لو انهما كان يعلمان أن البيع سيبطل

 

  
 من القانون المدنى هـو تقريـر حـق          ٤٦٨المقصود من المادة     -١

لتعويض متى كان حسن النية واذ      المشترى الذى حكم له بإبطال البيع فى ا       
جعل المشروع نية مناط حسن النية المشترى هو جهله بان الميبـع غيـر              
مملوك للبائع له فهو يعنى الا يكون المشترى عالماً وقت شرائه بأنه لبائع             
له لايملك المبيع وبانه يستحيل عليه لذلك تقل الملكية إليه ومن ثم فلا ينتفى             

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٥٠٧   

لمجرد علمه بأن سند البائع له عقد بيع إبتدائى لما       حسن النية عن المشترى     
يسجل اذ فى هذه الحالة لا يستحيل على البائع نقل الملكيـة إليـه بـل ان                 
إنتقالها يكون ممكنا بمجرد تسجيل البائع عقد تمليكه ولا يعنى عدم تسجيل            
العقد عيباً فيه ذلك ان عقد البيع غير المسجل عقد منتج لجميع أثاره ومنها              

لتزام البائع بنقل الملكية للمشترى وبتسجيله تنتقل إليه الملكية فعلاً متـى            إ
  . كان البائع مالكاً للمبيع

– 

إذا كان المشترى على علم وقت المبيع بان البائع لا يملك المبيـع              -٢
رد الثمن ولكن يكون له الحق فـى اى         كان له ان يطالب بإبطال البيع ويست      

  . تعويض
– 

 

∗ ∗ ∗ 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٥٠٨  

 
 




 


 

  
  :ربية المواد التالية  المدنى بالأقطار العمادة تقابل في نصوص القانونهذه ال
  .  سودانى٤٠٧ لبنانى و٢٨١ عراقى ٥٩٣سورى و ٤٣٧و ٤٥٨مادة 

  
 التعليق بالأعمال التحضيرية الـوارد علـى نـص          – لاحقاً   –يراجع  

  .مدنى٤٧٢المادة
 

 مدنى والنصوص العربية المقابلة يخلص ان بيع        ٤٦٩من نص المادة    
ل الحق كما هو متنازعاً فيه إلى المشترى والمشترى هو          الحق المتنازع ينق  

الذى يتحمل تبعة مصير النزاع فى شأن الحق فاما أن يثبت الحق البـائع              
فيثبت للمشترى لخلف له واما الا يثبت فلا ينتقل إلى المشترى شىء فالبائع       
إذا باع حقا متنازعاً فيه لا يضمن للمشترى وجود هذا الحق وانما هو بيع              

رد إدعاء ومن ثم يراعى فى تقدير ثمن هذا الإدعاء أن يكون متناسـباً              مج
مع قوته فكثير أو يقل تبعاً لقوة الإدعاء أو ضعفه وهو على كل حال يكون               
دون قيمة الحق ذاته إذ لابد أن المشترى يدخل فى حسابه إحتمال الخسارة             

ق متنازع  فينزل من قيمة الحق ما يقابل هذا الحق ولذلك كان المشترى لح           
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٥٠٩   

فيه مضارباً يأمل الكسب فواجه القانون هذا الوضع بما يلائمه وأجاز لمن            
عليه الحق المتنازع فيه أن يسترده من المشترى بدفع وهو أقل من قيمـة              
الحق من المصروفات والفوائد أما فى الحالات الإستثنائية التى تنتفى فيها           

  . فكرة المضاربة فقد منع القانون حق الإسترداد
 مدنى أنه يجب تـوافر شـرطين حتـى    ٤٦٩ويؤخذ من نص المادة     

  :يجوز الإسترداد
  . أن يكون الحق المسترد حقا متنازعاً فيه -١
  . وأن يكون قد نزل عنه صاحبه بمقابل -٢

 مدنى ليس من الضرورى أن      ٤٦٩فوفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة       
تنازعاً فيه ويكفى ان    تكون هناك دعوى مرفوعة بالحق حتى يكون الحق م        

يقوم فى شأنه نزاع جدى والحق حتى يكون حقاً متنازعاً فيه يجب أن يقوم              
النزاع فى موضوعه وليس فى مسألة شكلية فى الإجراءات فإذا حكم فـى             
الدعوى نهائياً فقد إنحسم النزاع فى الحق وأصبح حقا غير متنازع فيه فلا             

لنهائى يمكن أن يطعن فيه بطريق      يجوز فيه الإسترداد حتى لو كان الحكم ا       
غير اعتيأدى كالنقص وإلتماس إعادة النظر ويـستوى أن يكـون الحـق             
المتنازع فيه حقا شخصيا أو حقاً عينياً منقولاً أو عقار أو منقولا فإذا نزل              
صاحب الحق عنه للغير تبرعا لم يجز الإسترداد لان التبرع يتنـافى مـع              

برع له أنه يتصيد القضايا المتنـازع       فكرة المضاربة ولايمكن وصف المت    
فيها ويستغل الخصومات القائمة اما إذا وهب صاحب الحق حقه بعـوض            
فإن كان العوض من الأهمية بحيث النزول عن الحق بمقابل جاز الإسترداد   
وإلا غلبت صفة التبرع على المدين إسترداد الحق ولابد أن  يكون المقابل             

ل حتى بتمكن المسترد مـن أن يـدفع مثلهـا           نقدا أو أشياء مثلية على الأق     
للمشترى فإذا كان النزول عن الحق مـن طريـق المقابـضة لـم يجـز                

  .الإسترداد
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   ٥١٠  

 
  . إعلان المدين ارادته فى الإسترداد -١
ورده للمشترى الثمن الحقيقى وفوائده والمصروفات ويعلن المدين         -٢

فطلب الإسترداد يكـون    . دون حاجة إلى شكل خاص    ارادته فى الإسترداد    
بإعلان المدين إرادته ويوجه هذا الإعلان إلى المشترى دون الدائن ويحدث           

  . الإعلان أثره من وقت وصوله إلى المشترى وفقاً للقواعد العامة
 الـثمن  –ويجب أن يرد للمشترى رداً فعلياً أو يعرض عرضاً حقيقـاً   

مصروفات فإن طلب الإسترداد لا يحدث أثره إلا        وفوائده من وقت الدفع وال    
 مدنى صريح فـى أن      ٤٦٩/١إذا تم الرد أو العرض ذلك أن نص المادة          

للمتنازل ضده أن يتخلص من المطالبة إذا هو رد إلى المتنـازل الـثمن              "
الحقيقى الذى دفعه مع الصروفات وفوائد الـثمن مـن يـوم الـدفع ولأن               

التنازع فيه لا يكون إلا من يوم الوفـاء لا          التخلص من المطالبة بالحق أو      
يكون إلا بالدفع الفعلى أو العرض الحقيقى إذا لم يقبـل المـشترى الـدفع               

  . الفعلى أو نازع فى صحته
 

  

ن ينازع فى هذا الحق إسترداد الحق المبيع المتنازع فيه جوازه لم    - ١
إذا دفع للمشترى الثمن الحقيقى والمصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع           

  .  مدنى مؤداه ليس للبائع الحق فى الإسترداد٤٦٩المادة 
إذا كـان الحـق     "  من القانون المدنى على ان       ٤٦٩النص فى المادة    

ل ضـده   المتنازع فيه قد نزل عنه صاحبه بمقابل إلى شخص اخر فللمتناز          
ان يتخلص من المطالبة إذا هو رد إلى المتنازل له الثمن الحقيقـى الـذى               

ويعتبر الحق متنازعـا    . دفعه مع المصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع       
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يدل " فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام فى شأنه نزاع جدى 
 كـان   على ان المشرع خروجا على الأصل العام فى حرية التـصرف إذا           

الحق المتنازع فيه قد تنازل عنه صاحبه إلى الغير أجاز لمن ينازع فى هذا     
الحق ان يسترده من المشترى إذا دفع له الثمن الحقيقـى والمـصروفات             
وفوائد الثمن من وقت الدفع ومن ثم فإن حق الإسترداد مقـرر للمتنـازل              

  . عضده وهو من ينازع البائع فى الحق المبيع وليس مقرراً للبائ
 

ثبوت ان الطاعنة هى البائعة للحق المتنازع فيه فليس لها طلـب             - ٢
إسترداده من المشترى مؤداه وجوب الحكم برفض الدعوى قضاء الحكـم           
الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بعدم جواز نظـر الـدعوى لـسابقة             

يجته مع القضاء برفضها أثره النعى على الحكـم         الفصل فيها يستوى فى نت    
  .  غير منتج– ايا كان وجه الرأى فيه –المطعون فيه 

إذا كانت الطاعنة هى البائعة للحق المتنازع فيه موضـوع الـدعوى            
فليس لها ان تطلب إسترداده من المشترى وهو مـا كـان يوجـب علـى               

بتدائى المؤيد بالحكم   المحكمة ان تحكم برفض الدعوى وإذا إنتهى الحكم الإ        
المطعون فيه إلى القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وكان      
وكان هذا القضاء يستوى فى النتيجة مع القضاء برفض الدعوى فإن النعى            

  .  يكون غير منتج– أياً كان وجه الرأى فيه –
 

ضد البائع بإعتباره غير مالك للعين المبيعة حجة        الحكم الصادر    - ٣
على المشترى الذى لم يكن قد سجل عقد شرائه عند صدوره أساس ذلـك              

  . إعتبار المشترى ممثلاً فى شخص البائع له فى تلك الدعوى
من المقرر أن الحكم الذى يصدر ضد البائع بإعتباره غير مالك للعين            

اء  هذه المحكمة حجة على المشترى        وعلى ماجرى به قض    –المبيعة يعتبر   
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الذى لم يكن قد سجل عقد شرائه عند صدوره على أساس أنـه المـشترى               
  . يعتبر ممثلا فى شخص البائع له فى تلك الدعوى

 

مؤداه بيـع   . الإخلال بالالتزام شرطه ان يكون تاليا لوجود العقد        - ٤
حة الأرض المبيعة للمطعون ضده فى تاريخ سابق على      الطاعن نصف مسا  

  . عقد الأخير لايعد إخلالا بالإلتزام قضاء الحكم المطعون فيه بالفسخ خطأ
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفسخ العقد البيع موضـوع             
النزاع والتسليم على أن الطاعن أخل بالبند السابع منـه بتجزئتـه قطـع              

ذلك ببيعه نصف هذا المساحة لآخرين وإستدل على ذلـك          الأرض محله و  
 مع ان ذلك العقد ١/١١/١٩٨٠بعقد بيع صادر من الطاعن لآخرين بتاريخ   

سابق فى تاريخه ووجوده على العقد موضوع النزاع فإنه يكون قد رتـب             
جزاء الفسخ على تصرف سابق على وجوده وإعتبره إخلالاً بشروطه بما           

لف لشروطه مما يعيب الحكم بالخطأ فـى تطبيـق          يصلح سنداً لفسخه مخا   
  . القانون والفساد فى الإستدلال

 

 

∗ ∗ ∗

o b e i k a n d l . c o m
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 
 

 
 
 
 
 

 
 

  . سودانى ٤٠٨عراقى و ٥٩٤سورى و ٤٣٨ليبى و ٤٥٩مادة 
 

الحقـوق   لما كان حق الإسترداد قد أعطى للقضاء على المضاربة فى         
مدنى على  ٤٧٠ فيها ولمنع إستغلال الخصومات فقد نصت المادة         المتنازع

 -حالات اربع إستثنائية لا يجوز فيها الإسترداد لإنتفاء فكـرة المـضاربة           
  :وهى 
إذا كان الحق المتنازع فيه داخلاً ضمن مجموعة أمـوال بيعـت             -١

  . جزافا بثمن واحد مثل بيع التركة
بين ورثة أو ملاك وباع أحدهم      إذا كان الحق المتنازع  فيه شائعا         -٢

 . نصيبه من الآخر
إذا نزل المدين للدائن عن حق متنازع فيه وفاء للدين المستحق فى      -٣

 .ذمته
 . إذا كان الحق المتنازع فيه يثقل عقارا وبيع الحق لحائز العقار -٤

 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٥١٤  

  
متى طلب الوارث استرداد حصة في التركة باعها وارث غيـره            -١

لأجنبي وكان المشتري قد دفع أمام محكمة الدرجة الأولى بسقوط الحق في            
الاسترداد واستأنف الحكم الصادر منها بما تضمنه من قضاء في الدفع وفي 

متى كان  الموضوع فإن هذا الدفع يعتبر مطروحاً أمام المحكمة الاستئنافية          
لم يثبت تنازل المشتري عنه لا يجب عليه إثبات تمسكه بـه أمـام تلـك                

  .المحكمة
 

 

∗ ∗ ∗

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٥١٥   

 
 





 

 
  :لمدنى بالاقطار العربية المواد التاليةهذه المادة تقابل فى نصوص القانون ا

 لبنــانى ٣٨٠عراقــى و ٥٩٥ســورى و ٤٣٩ليبــى و ٤٦٠مــادة 
  . سودانى٤١و

 
ية الوارد على نص المادة      التعليق بالأعمال التحضير   – لاحقاً   –يراجع  

  :مدنى ٤٧٢
 

 فـى القليـل     ينظر القانون فى الريبة إلى بيع الحق المتنازع فيه فهو         
ينطوى على فكرة المضاربة وإستغلال الخصومات ومن ثم جعل القـانون           
الجزاء على ذلك حقا فى الإسترداد يعطيه للمدين فإذا زادت الريبة وكـان             
المشترى هو أحد عمال القضاء يشترى حقا نظر النزاع فيـه يقـع فـى               

كـرة  إختصاصه زاد الجزاء على ما تقدم الشبهة هنا لا تتعلق فحـسب بف            
المشاربة بل تتصل إلى حد إستغلال النفوذ ومن ثم كان الجزاء اشد وقـد              
جعله القانون بطلان البيع وحرم القانون بوجه خاص على المحامى التعامل          
مع موكله فى الحق المتنازع فيه الموكول إليه أمر الدفاع سواء بـالبيع أو              

  . بغيره من التصرفات

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٥١٦  

 واعضاء النيابة والمحامون وكتبة     فالمحظور عليهم الشراء هم القضاة    
 مدنى على سبيل الحصر     ٤٧١المحاكم والمحضرون وقد ذكروا فى المادة       

فلا يجوز القياس عليهم ولا يمتد الحظر إلى الخبراء ومترجمى المحـاكم            
ووكلاء المحامين وكتبتهم وخدم المحاكم والحجاب بها وفراشيها والحراس         

  . قضائيةورجال الشرطة ومأمورى الضبطية ال
ويلاحظ انه يجب توافر الصفة فى الوقت الذى يتم فيه الشراء فلو أن             

 وقت أن  إشـترى حقـا   )القاهرة مثلا(المشترى لم يكن قاضيا فى محكمة     
متنازعاً فيه من إختصاص هذه المحكمة فالشراء جائز حتى لو نقل القاضى 

وعليه فى هذه   بعد ذلك إلى محكمة القاهرة ورفع النزاع أمام هذه المحكمة           
الحالة ان يتنحى عن نظر القضية ويجب أيضاً أن يكون الحق متنازعاً فيه             
وقت الشراء فلو لم يقم فى شأنه نزاع جدى وقت أن إشتراه عامل القضاء              
فالشراح صحيح ولو قام النزاع بعد ذلك أو كان قائما قبل ذلـك وانحـسم               

نزاع فى الحـق وقـت      ويجب أخيراً أن يكون عالم القضاء عالماً بوقوع ال        
  . شرائه

ويستوى أن يكون الشراء واقعاً على كل الحق  أو واقعاً على بعـضه              
كما يستوى أن يشترى عامل القضاء الحق المتنازع فيه باسمه الشخصى أو 

  . بإسم مستعار
 ٤٧١ولا شك ان جزاء الحظر بطلان البيع بطلانا مطلقا فنص المادة            

ون لعقد البيع أثر لا فيما بين المتعاقدين    ولايك. مدنى صريح فى هذا المعنى    
ولا بالنسبة للغير وفقاً للقواعد المقررة فى البطلان ومن ثم لايجوز للميدين            
بالحق المتنازع فيه ان يسترد الحق فى هذا البيع ويترتب على بطلان البيع             

  . ان المشترى يسترد ما دفعه ثمنا للحق ويبقى الحق ملكا لصاحبه الأصلى

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٥١٧   

ن يقوم على أساس أن البيع مخالف للنظام العام فمـا يخـالف             والبطلا
النظام العام ان يستغل عامل القضاء نفوذه فى شراء الحقوق المتنازع فيها            
وإذا  كان لم يقصد ان يستغل نفوذه فعلاً ففى القليل قد ألقى بشرائه الحـق                

صه المتنازع فيه ظلا من الشبهة فى حيدة القضاء فى نزاع يقع فى إختصا            
فهذه الإعتبارت تتصل اوثق الإتصال بالنظام العام والاداب ويكون الجزاء          

  . هو البطلان المطلق
 

 
حظر بيع الحقوق المتنازع فيها لعمال القضاء والمحامين جـزاء           - ١

 بطلانا مطلقا تعلق ذلك بالنظام العـام المادتـان     مخالفته بطلان التصرفات  
  . مدنى٤٧٢، ٤٧١

 من القانون المدنى وعلـى مـا        ٤٧٢، ٤٧١مفاد النص فى المادتان     
 أن جزاء مخالفة حظر بيـع الحقـوق         –أفصحت عند المذكرة الإيضاحية     

المتنازع لعمال القضاء والمحامين هو البطلان المطلق الذى يقـوم علـى            
  . بالنظام العامإعتبارات تتصل 

 

 ٤٧٢، ٤٧١تحريم شراء المحامى المتنازع فيه شروطه المادتان         - ٢
  .مدنى

يشترط فى تحريم شراء المحامى للحق المتنازع فيه وفقاً لمـا تفيـده             
 وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة أن يكـون          –عبارات هاتين المادتين    

نازع على الحق جديا وقائماً بالفعل وقت الشراء سواء طرح أمام القضاء        الت
ولم يطرح بعد فلا يكفى لإبطال البيع أن يكون الحق المبيع قابلاً للنزاع أو              

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٥١٨  

محتملاً للنزاع بشأنه أو يقوم عليه نزع جدى ولكنه يكون قد إنتهى وإنحسم             
فى الحق أن كان    عند حصول الشراء كما يجب على المحامى بقيام النزاع          

 من القانون المدنى أو أن يكون وكـيلاً  ٤٧١مجال التطبيق هو نص المادة    
فى الحق المتنازع فيه ويشتريه ممكن وكله فى الدفاع عنه وذلـك بـصدد              

  . منه٤٧٢أعمال نص المادة 
 

 

∗ ∗ ∗

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٥١٩   

 
 




 

 
  :القانون المدنى بالاقطار العربية المواد التاليةهذه المادة تقابل فى نصوص 

 ٤١٠لبنـانى و   ٣٨١عراقى و  ٥٩٦سورى و  ٤٤٠ليبى و  ٤٦١مادة  
  . تونسى ٥٦٧و. سودانى

 
 متنازعا فيه ويعتبر كـذلك      )عينيا كان أو شخصيا   (قد يكون الحق     -١

ى فالمسألة إذا كان قد رفعت به دعوى فى الموضوع أو قام بشأنه نزاع جد           
   )فقرة ثانية من المشروع٦٣٥م(إذن متروكة لتقدير القاضى 

 : وبيع الحقوق المتنازع فيه على هذا النحو له خاصيتان -٢
انه لايجوز إذا كان البيع لعمال القضاء الذين يقع فى إختصاصهم           ) أ(

  .الفصل فى النزاع
 ذكرهم ولكن انه لا يجوز إذا كان البيع لغير عمال القضاء المتقدم) ب(

يستطيع من عليه الحق أن يتخلص منـه إذا هـو رد للمـشترى الـثمن                
  . والمصروفات والفوائد

وقد ربط المشرع هاتين الخاصيتين إحداهما بالآخرى لما بينهما مـن           
فقد فصل موضوع إسترداد الحـق      . العلاقة الظاهرة بخلاف التقنين الحالى    

حريم بيعـه لعمـال     عن موضوع ت  ) ٣٥٥/٤٤٢/٤٤٣ -٣٥٤م(المتنازع  
   .)٢٥٧/٣٢٤(القضاء 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٥٢٠  

أما فيما يتعلق بجواز إسترداد الحق إذا بيع فقد خصص المـشرع             -٣
 فى باب حوالـة  ٤٤٣ وانظر أيضاً المادة     ٦٣٦ -٦٣٥(لهذه المادة مادتين    

 ويلاحظ من مقارنه نصوص المشروع بما يقابلها من النصوص فى           )الحق
  :ماياتى ) ٣٥٥/٤٤٢/٤٤٣ -٣٥٤م(التقنين الحالى فى هذا الموضوع 

يعمم المشرع معنى الحق المتنازع فيه فيكون شخصياً أو عينياً أما ) ١(
التقنين الحالى فالظاهر من ألفاظه أنه يتكلم عن الحق الشخصى دون الحق            

  . العينى مع ان الحكم واحد بالنسبة للنوعين من الحق
 ٦٣٥م( فى ذلك    يعرف المشرع الحق المتنازع فيه بما يحسم الخلاف       ) ٢(
 . )٢فقرة 
يذكر المشرع مايجب رده لإسترداد المبيع فهو الـثمن الحقيقـى           ) ٣(

والمصروفات وفوائد الثمن بسعر الفائدة القانونية من وقت الدفع والمشرع          
فى هذا يتفق مع التقنين الحالى والفكرة هى منع المضاربة ويترتب علـى             

زاع الواقع على الحق ويترتـب      ذلك ان المشترى لابد ان يكون عالماً بالن       
على ذلك أيضاً انه فى الفروض التى تنتفى فيها فكرة المضاربة ينتفى حق             

 مـن   ٦٣٦م(الإسترداد وقد حصر المشرع هذه الفـروض فـى أربعـة            
بيع الوارث أو الشريك الحق المتنازع فيـه إلـى وارث أو            ) أ( )المشروع

راك فى الميـراث أو     ويعارض فكرة المضاربة هنا ان الإشت     ، شريك اخر   
نزول المدين للدائن عـن     ) ب(فى الشيوع قد يكون هو الدافع إلى الشراء         

حق متنازع فيه ووفاء للدين المستحق فى ذمته وفى الوفاء الحق متنازعـاً             
بيع الحق المتنازع فيه إلى الحائز للعقار المرهون فى هذا الحـق             ) ج(فيه  

هن فى تتبـع العـين ولـم يـرد          فإن الحائز إنما أراد أن يبقى حق المتر       
ويلاحظ غموض نص التقنين الحالى فى هذه المسألة إذ تقـول           (المضاربة  

 ) إذا إشترى مشتر حقا متنازعا فيه منعاً لحصول دعوى         ٣٥٥/٤٤٣المادة  
بيع الحق المتنازع فيه إذا كان داخلاً فى مجموعة من المال بيعت بثمن ) د(
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متنازع فيه يفقد ذاتيته فى هذه الحالـة        واحد كما فى بيع التركة فإن الحق ال       
  . هذا الفرض  الرابع لم ينص علية التقنين الحالى. وتنعدم فكرة المضاربة

وإذا كان الحق المتنازع فيه شخصياً فإسترداده له يمكن تكييفه على انه 
شراء للحق من الدائن ثم إنقضاء الحق بعد ذلك بإتحاد الذمة وإذا كان الحق 

  . ده يكون شراء فيه معنى الصلحعينيا فإستردا
أما إذا بيع الحق المتنازع فيه إلى عمال القضاء الذين يقع النزاع             -٤

 -٦٣٧م(فى دائره إختصاصهم فان البيع يكـون بـاطلاً بطلانـا مطلقـا              
 وفى هذا يتفق المشروع مع التقنين الحالى مـع          )اكانن من المشروع  ٦٣٨

  :ملاحظة ماياتى 
لقضاء على سبيلا الحصر على النحو الـذى        عدد المشرع عمال ا   ) ١(

اتبعه التقنين الحالى وهم كل من يخشى من نفوذه فى النزاع الذى يحتمـل              
ان يرفع إلى القضاء بشأن الحق المبيع فلا يـدخل الحجـاب والفراشـون              

  . ونحوهم
ذكر المشرع أن جزاء المنع هو البطلان المطلق ويتمسك به كـل   ) ٢(

 . البائع نفسه والمنازع فى الحقذى مصلحة ويدخل فى ذلك 
زاد المشرع بان ذكر تطبيقا خاصا لبيع الحق المتنازع فيه لعمال           ) ٣(

القضاء وهو التطبيق الكثير الوقوع فى العمل وهو تعامل المحـامى مـع             
 pacte deموكله فىالحق المتنازع فيه إذا كان هو الذى تولى الدفاع عنه 

quota litisمل بالبيع أو بغيره وسواء تعامل المحامى  عند سواء أكان التعا
 من المشروع وهى منقولة عن المـشروع        ٦٣٨م(باسمه أو باسم مستعار     

 ) فقرة ثالثة ولا نظير لها فـى التقنـين الحـالى   ٣٣٣الفرنسى الإيطالى م    
ويلاحظ انه يجوز بعد إنتهاء النزاع ان يتعامل مع الموكل مع المحامى فى             

 . فيهالحق الذى كان متنازعاً 
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وحكم بيع الحق المتنازع فيه من حيث جواز الإسترداد قد يتدخل            -٥
فى حكم هذا البيع من حيث تحريمه على عمال القضاء فإذا باع الدائن حقاً              
متنازعا فيه لأحد عمال القضاء كان البيع باطلاً بطلاناً مطلقاً كما تقدم ولا             

ين يـدفع الـثمن     يكون للمدين فى هذا البيع الباطل أن يتخلص مـن الـد           
والمصروفات والفوائد أما العكس فجائز ويكون لعامل القضاء الذى يتنازع          

  . فى دين ان يتخلص منه إذا باعه الدائن
– 

 
 مدنى من ناحية واوسع     ٤٧١ مدنى فهى اضيق من المادة       ٤٧٢المادة  

ن ناحية أخرى لأنها تشترط أن يكون المحامى وكيلاً فى الحق المتنـازع     م
فيه وهى أوسع لانها تقضى بأنه متى كان المحـامى وكـيلاً فـى الحـق                
المتنازع فيه فكل ضروب التعامل فى هذا الحق محرمة عليه ليس فحسب            
فلا يجوز له أن يشترى الحق ولا أن يقايض عليه ولا أن يوهب لـه ولأن                

 فيه ولا أن يقترضه ولايجوز له بوجه خاص أن جزاء من  الحـق               يشارك
مقابل أتعابه ولو تولى الإتفاق على التقاضى والخطر هنا أيضاً يقوم علـى       
إعتبارات بالنظام ،العام اذ يخشى أن يستغل مركزه فيوهم موكله أن حظه            
فى إستخلاص حقه غير كبير ويحمله بذلك على قبول إتفاق يكون الموكل            

 مغبونا ومن ثم يكون التعامل باطلاً بطلاناً مطلقاً ويستوى أن يتعامـل             فيه
المحامى بإسمه أو يتعامل باسم مستعار كزوجة أو ولد أو قريب أو صديق              
وبطلان التعامل لايمنع من ان يطلب المحامى تقدير أتعابه ويرجع علـى            

جد ما  الموكل بل هى وما عسى ان يكون قد أنفقه على التقاضى كذلك لايو            
الحق ان يتعامل المحامى فيه مع موكله الـسابق          يمنع إذا إنتهى النزاع فى    

  . بعد ان أصبح الحق غير متنازع فيه
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وقد كان تعامل المحامى فى الحق الموكل فىالنزاع بشأنه محرماً على           
الرأى الراجح فى عهد التقنين المدنى السابق تطبيقا للمبدأ العام الذى يحرم            

شراء الحقوق المتنازع فيها سواء كانوا موكلين فى النـزاع          على المحامين   
أو غير موكلين فلم يستحدث التقنين المدنى الجديد حكماً جديداً فـى هـذا              

  . الصدد وانما أورد نصاً خاصاً صريحاً فى التحريم
 

 
 من القانون المدنى على المحامين التعامل مـع         ٤٧٢ للمادة   تحظر -١

موكليهم فى الحقوق المتنازع عليها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع سواء            
كان التعامل بأسمائهم أو باسم مستعار وإلا كان العقد باطلاً فإذا كان الثابت             

ته وليـاً   من عقد عقد البيع أن الطاعن قد إشترى العقار المبين فيه بـصف            
طبيعياً على ولديه القصيرين وهما ليسا ممن تضمنهم الحظر الوارد بالمادة           
المذكورة فلا يكون العقد باطلاً إلا إذا ثبت أنهمـا كانـا إسـما مـستعاراً                
لوالدهما الطاعن الأول فإذا كان الطاعنـان قـد تمـسكا أمـام المحكمـة               

طعون فيه لم يبين ما إذا      الإستئناف بأن الحكم المستأنف الذى أيده الحكم الم       
كان إسم المشترين مستعاراً من عدمه وكان ذلك دفاعاً جوهرياً بـه وجـه          
الرأى فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذا أغفل الرد عل هذا الـدفاع              
وقضى بالبطلان دون التثبت من أن المشترين كان إسماً  مستعاراً للطاعن            

  . يق القانونيكون مشوباً بالقصور وبالخطأ فى تطب
– 

إنه وان كان لا يجوز للمحامى ان يتفق على أجر ينسب إلى قدر              -٢
أو قيمة ماهو طلب فى الدعوى أو ما يحكم به فيها، وبصفة عامة لايجوز              

فـاق  له ان يعقد إتفاقا من شأنه ان يجعل له مصلحه فى الدعوى وأن كل إت     
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   ٥٢٤  

من هذا القبيل يعتبر باطلاً الا ان البطلان فى هذه الحالة إنما ينصرف إلى              
تحديد قيمة الأتعاب المتفق عليها ولا يترتب عليه حرمان المحامى من حقه            
فى الأتعاب مادام قد قام بالعمل الموكل فيه وانما يكون على  القاضـى أن               

عاب المحـامى وفقـاً لمـا       يستبعد التقرير المتفق عليه ويقوم هو بتقدير أت       
يستصوبه مراعيا فى ذلك الجهد الذى بذله وأهميته فى الـدعوى وثـروة             
الموكل ومن ثم فإذا قضيت محكمة الإستئناف برفض الدعوى المرفوعـة           
من المحامى بطلب أتعابه إستناداً إلى بطلان الإتفاق الحاصل بينـه وبـين          

قدير ما يـستحقه مقابـل      موكله على تقدير الأتعاب ولم يعمل سلطتها فى ت        
  . العمل الذى وكل فى أدائه وقام به فعلا فإن حكمها يكون مخالفا للقانون

– 

 من المجلة المدنية إنما     ٥٦٦اقتضت القواعد الأصولية ان الفصل       -٣
عاقـدين القائمـة    تورد على سبيل الإستثناء ومتعلقه التنقيص من  إرادة الم         

مقام القانون لإعتبارات خارجة عن موضوع العقد وأن الإستثناء الـوارد           
بالفصل المشار إليه يجب تطبيقه بدون إمكانية التوسع فيه بحال وقد أتـى             
بالمنع من شراء أو إحالة شىء من الحقوق المتنازع فيها لـدى المحـاكم              

فى شأنها منوطاً بعهدة    وقصد المشرع من ذلك الحقوق التى لا يزال النظر          
الحاكم الواقع النزاع لديه والمحامى نائب عن أحد الخصوم فى تلك الحقوق            
ومن جهة أخرى فإنه بمجرد صدور الحكم البات فى الفضية من الحـاكم             
المتعهد لايبقى مجال للقول بأن الحقوق متنازع فيها بل أن النزاع قـد تـم           

ص المذكورين بالفصل المذكور ولو     على الأشخا فعلاً ويرتفع حينئذ النحجير     
أراد المشرع عكس ذلك لعبر بالحقوق التى كان وقع النزاع فيه ولا خـلاف            
فى أن سلطة الحاكم تنتهى فى النزاع المنشور لديه بصدور الحكم البات فيه             
كما أن نيابة المحامى عن موكله تنتهى بصدرو الحكم المذكور حسب الفقرة            

ه لا يهم كون الحكم لم يقـع الإعـلام بـه أو             وأن١١٥٧الأولى من الفصل    
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الحصول إستئنافه لأن ذلك لا تأثير له ضرورة ان تلـك الإجـراءات أمـا               
راجعة إلى تنفيذ الحكم أو إنتقال النزاع إلى محكمـة أخـرى وفـى كلتـا                
الصورتين يقع إعلام أو إستدعاء الموكل دون وكيله الذى باشـر الخـصام             

قواعد قانون المرافعات المدنية وما ذلك إلا أن        نيابة عنه حسبما إقتضت ذلك      
  . نيابة لوكيل قد إنتهت وصار أجنبياً عن النزاع

 
 

حظر بيع الحقوق المتنازع فيها لعمال القـضاء والمحـامين جـزاء            
ناً مطلقاً تعلق ذلك بالنظام العـام المادتـان    مخالفته بطلان التصرفات بطلا   

  . مدنى٤٧٢، ٤٧١
 من القانون المدنى وعلى ما      ٤٧٢، ٤٧١مفاد النص فى المادتين      - ٤

 أن جزاء مخالفة حظر بيـع الحقـوق         –أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية     
المتنازع فيها لعمال القضاء والمحامين هو البطلان المطلق الذى يقوم على           

  . ت تتصل بالنظام العامإعتبارا
 

تحريم شراء المحامى للحق المحامى المتنازع فيه وفقاً لما تنفيذه           - ٥
 أن يكون   –عبارات هاتين المادتين وعلى ما جرى به قضاء هذا المحكمة           

مـام  المتنازع على الحق جدياً وقائماً بالفعل وقت الشراء سـواء طـرح أ            
القضاء أو لم يطرح بعد فلا يكفى لإبطال البيع أن يكون الحق المبيع قابلاً              
للنزاع أو مجتملا النزاع بشأنه أو يقوم عليه نزاع جدى ولكنه يكـون قـد               
إنتهى وانحسم عند الحصول الشراء كما يجب على المحامى بقيام النـزاع            

انون المدنى أو  من الق ٤٧١فى الحق ان كان مجال التطبيق هو نص المادة          
  .  منه٤٧٢أن يكون وكيلاً فى الحق المتنازع فيه ويشتريه 

 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٥٢٦  

 
 

 


 

 
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية المواد التالية

  . سورى ٤٤١ليبى و ٤٦٢مادة 
 

بيع الوارث نصيبه من التركة هو بيـع المجمـوع مـن المـال               -١
رج المعـروف فـى     بمايشتمل عليه من حقوق وديون وهو اعم من التخـا         

الشريعة الإسلامية فإن التخارج مقصور على بيع الوارث نـصيبه لبـاقى            
الورثة أما هذا البيع فقد يكون لوارث أو لغير وارث وقد نقـل المـشروع               
نصوصه فى هذا الموضوع من المشروع الفرنسى الإيطالى وهى نصوص          

 ـ             الى أكثر وضوحاً وتفصيلاً من النص الذى إشـتمل عليـه التقنـين الح
  ).٣٥٠/٤٣٨م(

 من المشروع ان هذا البيع ينطوى على شـىء          ٦٣٩وتبين المادة    -٢
من الإحتمال والمغامرة فان البائع لايضمن الا ثبوت وارثته اما ما يشتمل            
عليه نصيبه فى الميراث من حقوق وديون فلا يضمن منها شيئا ولا نظير             

  . لهذا النص فى التقنين الحالى
– 

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٥٢٧   

 
يترتب على بيع الوارث نصيبه فى التركة حلول المشترى محلـه            -١

فى حقوق فى التركة بعد وفاء ماعليها من ديون ويترتب هذا الحلول فـى              
حق المتعاقدين وفى حق غيرهم بعد إستيفاء الإجراءات اللازمة لذلك حيث           

  . يستوجبها القانون
لكن ليس معنى هذا أن المشترى يكتسب بالشراء صفة الوارث لأنهـا            
صفة ملازمة للشخص الوارث لا صفة به ولهذا لايدخل فى البيع الحقـوق           

  . الشخصية المحضة المرتبطة بذات الوارث
ويلتزم بائع التركة بالضمان، وللضمان فى التركة حكم خاص يبـرره           

  . والغرران هذا البيع هو من بيوع المضاربة 
 لا يـضمن إلا وجـود التركـة         –مدنى  ٤٧٣فالبائع وفقاً لنص المادة     

  . وثبوت صفته كوارث وان نصيبه فى التركة هو النصيب المبين فى العقد
وهو لا يضمن سوى هذه الأمور الثلاثة فهو لا يضمن وجـود حـق              
معين ولا يسار المدينين بدين للتركة ولا إستحقاق عقار أو منقول معـين             

  . ك ان البيع حصل دون بيان مشتملات التركة حصل جزافاًذل
والبائع فضلا عن هذا يضمن فعله الشخصى فهو ضامن عدم تعرضه           
للمشترى بعد البيع وضامن الإستحقاق الذى لا يقع بناء على حق رتبه هو             
للغير قبل أن يكون البيع نافذاً فى مواجهة هذا الغير كالرهون التى يكون قد   

  . لنزول عن حق من التركة للغيرقررها أو ا
والأحكام السابقة هى أحكام الضمان القانونى، ويجوز تعديلها بالإتفاق          

  . تخفيفاً أو تشديداً أو إسقاطا
 

يقصد بيع التركة بيع الوارث نصيبه فى التركة أو بعـضه بيعـا              -٢
افاً أى بثمن مقدر جملة واحدة دون أن يحدد ثمن كل مال من الأمـوال               جز

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٥٢٨  

التى تشتمل عليها فالذى يميز بيع التركة عن غيره من البيوع هو طريقـة              
تعيين المبيع فالمبيع قد تعين بأنه ما آل إلى الوارث من مورثه أو حـصة               

  . مما ال إليه من المورث
م بعد وفاة المـورث إذ أن بيـع   وبيع التركة لا يكون صحيحاً إلا إذا ت 

التركة المستقبلة أى بيع تركة انسان على قيد الحياة يكون بـاطلاً بطلانـا              
  . )مدنى١٣١م(مطلقا 

ونظراً لان البيع ليس أموالا معينة وإنما يقتصر البائع على ان يبيع ما             
آل إليه من مورثه فلا رجوع عليه بالضمان إذا إتضح أن بعض الأمـوال              

  . يظن أنها من مشتملات التركة لم تكن فى الحقيقة ملكا للمورثالتى كان 
والحقيقة ان فكرة المجموعة المستقلة عن عناصرها لامحل لهـا هنـا          
فالبائع فى بيع التركة لا يبيع مجموعة وإنما هو يبيـع أمـوالا، عقـارات              
ومنقولات وحقوقاً شخصية كل ما فى الأمر هو أن المبيع قد تحدد بأنه ما              

لى البائع فى تركة مورثه وهذه الطريقة الخاصة فى تعيين المبيـع لا             آل إ 
تقتضى أن يخضع إنتقال الأموال التى تشتمل عليها التركة إلى مـشتريها            
لقواعد خاصة تختلف  عن القواعد العامة فإذا كانت التركة تشتمل علـى              

تبـاع  حق يتطلب القانون لإنتقاله فيما بين المتعاقدين أو بالنـسبة للغيـر إ            
إجراءت معينة فإنه يتعين إتباع إجراءات معينة فانه يتعـين إتبـاع تلـك              
الإجراءات ولن يعفى من إتباعها مجرد ان البيع لم يرد على ذلـك الحـق           

  . بمفرده وإنما بإعتباره عنصراً من العناصر التى تشتمل عليها التركة
 

  :بيع التركات الشاغرة 
ضم الإدارة العامة لبيت المال للهيئة العامة لبنك ناصـر الإجتمـاعى            
إختصاصى تلك الإدارة بحضر التركات الشاغرة وجردها وتخويل مجلس         
الإدارة البنك وحده سلطة بيع عناصر هذه التركات قيـام مجلـس الإدارة             

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٥٢٩   

إلتزام رئـيس المجلـس     . بتحديد شروط البيع وتفويض رئسه إجرائه أثره      
بإتمام البيع وفقاً لتلك الشروط مخالفته ذلك أثره عدم نفاذ التصرف الصادر            

 بـشأن   ١٩٦٢ لـسنة    ٧١ ق   ٩، ٨، ٧، ٦، ٤منه ويتم البيع به المـواد       
 ٢٩٣٧ من قرار رئيس الجمهورية      ١التركات الشاغرة ولائحته التنفيذية م    

  .  العامة بشأن الهيئات١٩٦٣لسنة ٦١ ق ٧/١ ، ١٩٧١لسنة 
 

 

∗ ∗ ∗ 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٥٣٠  

 
 




 

 
  :هذه المادة تقابل قة نصوص القانون المدنى بلأقطار العربية المواد التالية

  :سورى ٤٤٢ليبى و ٤٦٣مادة 
 

 فيها إلى الديون والحقـوق  أما العلاقة فيما بين المشترى والغير فينظر      
التى يشتمل عليها نصيب الوارث، فما كان من ديون وجـب وفـاؤه مـن        
التركة اما الحقوق فان كانت عينية إنتقلت إلى المـشترى بعـد إسـتيفاء              

و التسجيل لازم أيضاً حتى فى نقل الملكية        (الإجراءات اللازمة كالتسجيل    
شخصية وجب إستيفاء شـروط     وان كانت   . )فيما بين المتعاقدين كما تقدم    

الحوالة فيعلن مدينو التركة بهذه الحوالة حتى تكون نافذة فى حقهم علـى             
  . النحو الواجب فى حوالة الحق

 
 

   .الورثة الآخرون غير الوارث البائع) ١(
  . دائنوا التركة ومدينوها) ٢(
اى كل شخص تلقى من الـوارث       (لبائع  الخلف الخاص للوارث ا   ) ٣(

 . )البائع حقا على عين أو دين مشتملات الحصة المبيعة

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٥٣١   

فالورثة الآخرون ليسوا طرفا فى البيع الذى ثم بين الـوارث البـائع             
والمشترى فلا يكتسبون من هذا البيع حقا ولا يترتب فى ذمتهم إلتزام ولكن             

شيوع فى جميـع مـستملات      البيع الذى ثم جعل المشترى شريكا لهم فى ال        
التركة من عقارات ومنقولات وديون بمقدار حصة الوارث البائع وقد حل           

  . المشترى محله بموجب البيع
أما دائنو التركة فيبقون بالرغم من بيع الوارث لحصته دائنين للتركـة         
ذاتها لا للوارث ولا للمشترى  منه اذ لا تركـة الا بعـد سـداد الـديون                  

 من أموال التركة مقدمين على الورثه وعلى غيرهم مـن           فيستوفون ديونهم 
موصى لهم أو ممن يتلقى حقا من الورثة كالمشترى من الـوارث بالبـائع        
وإذا تسلم المشترى مشتملات الحصة المبيعة فإن تسلمه يبقى مسئولاً عـن            
ديون التركة ولدائنيها ان يتتبعوا هذا المال فى يد المشترى وينفذوا بحقوقهم  

   .عليه
أما مدينو التركة فهؤلاء يكونوا بالبيع مدينين للمشترى من الوارث لأن 
الوارث تنتقل إليه حقوق التركة بخلاف ديونها فيحول بالبيع هذه الحقـوق            
للمشترى منه وتسرى القواعد العامة المتعلقة بحوالة الحق ومن اهم هـذه            

 إذا قبلوهـا أو     القواعد ان الحوالة لا تكون نافذة فى حق مدينى التركة الا          
 فإذا لم يقيلوا الحوالة ولم يعلنوا بها ووفوا لوارث          )مدنى ٤٧٤م(أعلنوا بها   

البائع حصته من الديون التى فى ذمتهم للتركة كان هذا الوفاء نافذاً فى حق             
المشترى ولا يبقى للمشترى إلا الرجوع بالضمان على الوارث البائع لأنه           

ه لديون التركة بعد بيع حـصته يعتبـر         ضامن لاعماله الشخصية وإستيفاؤ   
  . عملا شخصياً من جانبه يستوجب الضمان

أما بالنسبة للخلف الخاص للوارث البائع فإنه يعتبر من الغير فى البيع            
  .  أو بعد ذلك للمشترى لحصة الوارث–الصادر قبل ذلك 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٥٣٢  

 مشترى العقار المعين أو المنقول المعين أو الـدين الـذى            –فالأغيار  
 هؤلاء الأغيار لا يسرى فى حقهم –ة أو حصة الوارث فى مجموعها       للترك

البيع الصادر من الوارث للمشترى إلا إذا إستوفى المـشترى الإجـراءات            
الواجبة لنقل كل حق إشتملت عليه التركة وهذا مانصت عليـه صـراحة             

  . مدنى٤٧٤المادة 
 

   
إن عقد البيع إذا كان لم يسجل، وإن كانت ملكية المبيع لا تنتقل  -١

ومنها بل  -وهذه الالتزامات . به، إلا أنه تترتب عليه التزامات شخصية
تبقى في تركة المورث بعد وفاته،  -وأهمها نقل الملكية إلى المشتري 

ارث أن يتمسك ضد المشترى وإذن فليس لو. ويلتزم بها ورثته من بعده
  .بعدم تسجيل العقد الصادر له من المورث

 

  
∗ ∗ ∗

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٥٣٣   

 
 




 

 
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بأقطار العربية المواد التالية

  . سورى ٤٤٣ليبى و ٤٦٤مادة 
 

 التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد على نص المادة        –لاحقاً   –يراجع  
  .  مدنى٤٧٦

 
 فى عـين مـن أعيـان        – قبل بيعه النصيب     –فتصرف الوارث    -١

التركة أو قبضه حقا التركة فى ذمه الغير يعد تصرفا فيما يملك وقبضا لما              
ادام انه قد هو حق له وبالتالى فإن كل ذلك يحتج به فى مواجهة المشترى م            

تم قبل ان يصبح بيع التركة فى مواجهة الغير ولكن لما كان بيع التركـة               
يتضمن نزولاً عن كل ما آل إلى الوارث منها فإن الوارث يلتزم بأن يـرد               
للمشترى ما إستولى عليه فهو ما قبض من ريع وإيراد وثمن مابـاع مـن             

لة بيعه شيئا مـن     أعيان والديون التى قبضها من مدينى التركة وهو فى حا         
أموال التركة لايلتزم برد قيمة وانما يلتزم برد ما قبضه من ثمن حقيقى فى         
مقابله ولو كان أقل من ثمن المثل، لأنه وقت البيع كان مالكاً والمالـك لا               

  . يسأل عن تصرفاته فى ملكه

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٥٣٤  

ولكن ما الحكم إذا كان الوارث قد وهب مالاً من أموال التركة أو نزل              
ا فى ذمة الغير دون مقابل ؟ الراجع فى هذه الحالة ان البـائع              عن دين له  

  . يلتزم برد قيمة ما وهب أو تنازل عنه
ولا يشمل بيع التركة الحقوق ذات الصبغة الشخصية كـأوراق الأسـرة            

  . والأوراق المثبتة لنسب الأسرة وبراءات المرتب والنياشين والصور العائلية
الوارث بصفته وارثا أما ما يتلقاه بصفته       ويدخل فى البيع الا ما يتلقاه       

الشخصية مباشرة دون أن يكون مشتملات التركة فلا يدخل فى البيع ومثال         
ذلك مبلغ التأمين على الحياة وتؤول إلى المستفيد مباشرة ولا تـدخل فـى              

  تركة المؤمن له 
 

 لأن المبيع قد تحدد بانه ما آل إلى البائع من مورثه فان البيع نظراً -٢
يشمل كل ماال إلى البائع ولو كان قد سبق ان تصرف فيـه أو إسـتهلكه                

 مدنى يجب على البائع أيضاً ان يرد للمشترى مـا        ٤٧٥ووفقاً لنص المادة    
استولى عليه من ثمار أموال التركة من وقت وفاء المورث وان يدفع لـه              

ة ما استهلكه من هذه الأموال أو تبرع به الغير وإذا كان بعـض هـذه                قيم
الأموال قد هلك فإستحق فى مقابل هلاكه تعويض أو تأمين وجـب علـى              

  . البائع رد ماحصل عليه من ذلك
– 

ا أو ثلثهـا    محل إلتزام البائع بنقل الملكية هو كل التركة أو نصفه          -٣
بحسب ما ينص عليه الإنفاق وتتحدد التركة بحسب حالتهـا وقـت وفـاء              
المورث وليس وقت إبرام العقد ولو كان البائع قد إستولى لنفسه على شىء             
من أموال التركة فى الفترة ما بين الوفاء والبيع فإن يكون ملتزمـاً لنقـل               

هذا ماتنص عليـه    ملكية هذا الشىء إلى المشترى مع سائر حقوق التركة و         
 مدنى وهذا الحكم ليس من النظام فيجوز الإتفاق على عكـس            ٤٧٥المادة  

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٥٣٥   

ولكن إذا لم يوجد إتفاق خاص فإن البائع يكون ملزماً بان يرد للمشترى ما              
إستوفاه من ديون التركة أو حصل عليه من ثمن لما باعه من حقوقها وهو              

ية ذات الشىء الذى باعه من يلتزم فقط بدفع ثمن ماباعه ولا يلتزم بنقل ملك        
 .قبل وهو ما أصبح مستحيلاً

– 

  
بفـرض   - ١٩٤٤ لسنة ١٤٢ من القانون رقم ١٤إذ كانت المادة     -١

من يستبعد من التركة كل ما عليها "تقضى بأن  -رسم أيلولة على التركات   
الديون والإلتزامات إذا كانت ثابتة بمستندات تصلح دليلاً على المتوفى أمام           

 من القانون المدني أن الفسخ يترتـب        ١٦٠وكان مفاد نص المادة     " القضاء
عليه انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شئ  

لقضاء بفسخ عقد البيع    إلى ما كان عليه من قبل وبالتالي فإنه يترتب على ا          
.... أن تعود العين المبيعة إلى البائع وأن يرد الأخير ما قبضه من الـثمن             

وإذ كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه ومن الصور الرسمية للأحكام           
... فـي الـدعاوى   ... النهائية الصادرة من محكمة طنطا الإبتدائية بتاريخ      

أن المحكمة قضت فيهـا بفـسخ        -مدني كلى طنطا المرفقة بملف الطعن       
عقود البيع الصادرة من مورث الطاعنين وإلزام هؤلاء بأن يـدفعوا مـن             

وجعلـه ذلـك     -تركة مورثهم قيمة ما دفعـه كـل مـشتر مـن ثمـن               
فإنه يكون من حق الطاعنين طلب استبعاد المبلغ         - جنيه   ٠٦٠/٥٠٨٥مبلغ

وفى ثابـت بأحكـام     المشار إليه من أصول التركة بإعتباره ديناً على المت        
قضائية نهائية ولا يغير من ذلك أن أمر هذا الدين لم يعرض علـى لجنـة    
الطعن لأن الأمر يتعلق بمسألة قانونية لا يجوز الإتفاق على خـلاف مـا              

  .يقضى به القانون في شأنها
 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٥٣٦  

 
 


 

 
  :اد التاليةهذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية المو

  . سورى ٤٤٤ليبى و ٤٦٥مادة 
 

 ففى العلاقة ما بين     )وعلاقته بالغير (بقى تحديد علاقة المشترى بالبائع      
المشترى والبائع ينقل البيع ملكية مجموعة من المال، هى نصيب الـوارث     
فى التركة إلى المشترى ولكن لايثبت صفة الوارث للمشترى بهـذا البيـع             

لفروض أن الوارث قد باع كل نصيبه فى التركة فإذا كان قـبض غلـة               وا
بعض الأعيان أو إستوفى بعض ديون التركة أو باع شيئاً مما إشتملت عليه        
وجب أن يرد كل ذلك للمشترى كما له أن يستوفى من المشترى ما وفـاه               
من ديون التركة وتكاليفها فإن التركة من المدنية بـذلك لا هـو وكـذلك               

فى فى كل  ما يكون دائناً به للتركة مل هذا مالم يوجد إتفاق يقـضى                يستو
بغيره ويلاحظ أنه  إذا كانت هناك إجراءات لنقل ملكية أعيان التركة إلـى              
المشترى وجب أن تستوفى كما إذا كان فى أعيـان التركـة عقـار فـإن                

  . التسجيل واجب لنقل ملكيته فيما بين المتعاقدين
 

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٥٣٧   

 
يلتزم المشترى بان يدفع للوارث الثمن المتفق عليـه والمـصروفات           
والفوائد شأنه فى ذلك شأن كان مشتر آخر ويلتزم فوق ذلـك بـأن يـرد                

  . للوارث ماعسى أن يكون هذا قد دفعه من تكاليف التركة
لإتفـاق علـى تـشديد هـذه         مدنى ا  ٤٧٦ وفقاً لنص المادة     –ويجوز  

الإلتزمات أو على تخفيفها فيجوز مثلا الإتفاق على أن يدفع المشترى رسم            
الأيلوله فهذا تشديد فى إلتزامات المشترى كما يجوز الإتفاق على ألا يـرد             
المشترى للبائع ما وفاه من ديون التركة أو الوصايا أو علـى ألا يحـسب               

  .تركة وهذا تخفيف فى إلتزامات المشترىللوارث البائع ما كان دائناً به لل
– 

 

∗ ∗ ∗ 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٥٣٨  

 
 

 



 


 

 

 
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية المواد التالية

  . سودانى٤١١عراقى و١١٠٩سورى و٤٤٥ ليبى و٤٦٦مادة 
 

لتحضيرية الوراد على نص المادة      التعليق بالأعمال ا   – لاحقاً   –يراجع  
  . مدنى٤٧٨

 
يجب لتحديد مرض  الموت الرجوع إلى الفقه الإسلامى مفسراً بقضاء           

المريض مرض الموت من لا يخرج      " المحاكم وقد جاء فى الفتاوى الهندية       
لحوائح نفسه وهو الاصح كذا فى خزانه المفتين حد مرض الموت تكلمـوا        

توى انه إذا كان الغالب منه الموت كان مـرض المـوت            فيه والمختار للف  
  "سواء كان صاحب فراش ام لم يكن كذا فى المضمرات 

 
  . أن يعقد المرض المريض عن قضاء مصالحه  )١

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٥٣٩   

 . وأن يغلب فيه الموت  )٢
 .وأن ينتهى بالموت فعلاً  )٣

 من شأنها أن تقيم فى – وكلها أمور موضوعية   –جتمعة  فهذه العلاقة م  
نفس المريض حالة نفسية هى انه مشرف على الموت ولمـا كـان الفقـه               
الإسلامى يقف عند الضوابط الموضوعية ويستدل على الأمور الذاتية فإنه          
يكتفى بهذه العلاقات المادى ليستخلص منها أن المريض وهـو يتـصرف            

ة هى ان اجله قد دنا فيفسر تصرفه فى ضوء هذه           كانت تقوم به حالة نفسي    
الحالة ويفترض انه انما يوصى فيجعل التصرفه حكم الوصية ولا حاجـة            
بعد ذلك إلى التفتيش عن خفايا نفس المريض واستكناه ما يـضمره فهـذا              
بحث عسير ان لم يكن متعذرا ويكفى ان تقوم هذه العلاقات المادية امارات             

قف عندها ولا تذهب فى البحث إلى مدى ابعد من ذلك على حالته النفسية فت
على انه إذا وجد شخص فى هذه الحالة النفـسية لـسبب غيـر المـرض              
كالمحكوم عليه بالإعدام ومن حوصر فى حرب فانـه يعتبـر فـى حكـم              

  . المريض متى كان هذا السبب هو أيضاً خاضعا للضوابط المادية
ية يجوز إثباتهـا بجميـع      ومرض الموت بالشروط المتقدمة واقعة ماد     

طرق الإثبات ومنها لبيته والقرائن وأكثر مايثبت بالشهادات الطبية الدالـة           
على حالة المريض فى اوخر ايامه كذلك يثبت بشهادة الـشهود ويتقـصى             
حالة المريض فى ايامه الأخيرة وعلى الورثة الذين يطعنون فى تـصرف            

ت المرض ولما كـانوا     مورثهم بأنه صدر فى مرض الموت يقع عبء إثبا        
يعتبرون خلفا لمورثهم وليسوا غيرا من حيث ثبوت التاريخ فـان تـاريخ             
التصرف العرفى يكون حجة عليهم كما هو حجة على مورثهم فإذا كـان              
التصرف مؤرخا تاريخا عرفيا فى وقت ثبت ان المورث لـم يكـن فيـه               

 ـ           وا أن هـذا    مريضاً كان هذا التاريخ العرفى حجة عليهم ولكن لهم أن يثبت
التاريخ قد قدم عمدا لإخفاء ان التصرف قد صدر فى مرض المـوت وان              

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٥٤٠  

التاريخ الذى صدر فيه التصرف متأخر عن التاريخ الصورى المذكور فى           
 –التصرف ويقع فى وقت كان فيه المورث فى مرض موته فإذا اثبتوا ذلك 

دية أصبحوا وإن لم يثبتوه بجميع طرق الإثبات لانهم يثبتون غشا وواقعة ما       
من الغير من حيث سريان التصرف ولم يعد التصرف الصادر من المورث 

  . يسرى فى حقهم الا فى الحدود
 

 
العبرة فى إعتبار المرض الذى يطول امدة عن سنة مرض موت            -١

ايده واشتداد وطاته علـى المـريض       هى بحصول التصرف خلال فترة تز     
للدرجة التى يغلب فيها الهلاك وشعوره بدنو اجله ثـم إنتهـاء المـرض              

  . بالوفاة
 

جرى قضاء محكمة النقض على ان يكون المريض مما يغلب فيه            -٢
بوفاته وان العبرة فى إعتبار     الهلاك ويشعر المريض فيه بدنو اجله وينتهى        

المرض الذى يطول أمدة عن سنة مرض موت هى بحـصول التـصرف             
خلال فترة تزيداه وإشتداد وطأته على المريض للدرجة التى يغلـب فيهـا             

  . الهلاك شعوره بدنو أجله ثم إنتهاء المرض بوفاته
 

موت مشروطة شرعاً بأن  يكون المـريض ممـا          حالة مرض ال   -٣
يغلب فيه الهلاك فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهـى فـى إعتبـار ان              
المورث كان مريضا مرض الموت وقت صدور التصرف المطعون فيـه           
بانه قعد عن مزاولة أعماله خارج المنزل فى الشهور الستة السابقة لوفاته            

ون بيان لنوع المرض الـذى انتـاب        بسبب سقوطه من فوق ظهر دابته د      
، المورث وتحقيق غلبة الموت فيه وقت صدور التصرف المطعون فيـه            

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٥٤١   

فان ذلك الحكم يكون قاصراً قصوراً يعجز محكمة النقض عـن مراقبـة             
  . صحة تكييفة للمرض بأنه مرض موت

 

 تقرير أن البائعة كانت وقت      متى إقتصر الحكم المطعون فيه على      -٤
لبيع مريضة بمرض إنتهى بها إلى الوفاة دون أن يبين نوع هذا المـرض              
وهل كان يغلب فيه الهلاك وقت  الحصول التصرف وهو بيان نـوع لازم          
لمعرفة هل يصح إعتباره مرض موت أم لا يصح ولا يغنى فى ذلك مـا               

 كانـت   )البائعـة (رثة  اشار إليه الحكم من أقوال بعض الشهود من ان المو         
مريضة بمرض السكر وقت صدور التصرف منها إلى الطاعنة متى كـان       
الحكم لم يبين كيف يغلب الهلاك فى مرض السكر ودليله على ذلـك فـان          

  . الحكم يكون قاصر البيان بما يستوجب نقضه
 

 وعلى  مـا     –فى تحديد مرض الموت     إن من الضوابط المقررة      -٥
 أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ويـشعر          –جرى به قضاء النقض     

معه المريض بدنو أجله وأن تنتهـى بوفاتـه وإذ نفـى الحكـم حـصول                
التصرفين فى المرض موت المورث مما إستخلصه من أقوال الشهود من            

يباشر أعماله العادية   أن مرضه لم يكن شديداً يغلب فيه الهلاك إذ انه كان            
خارج منزله وقت صدور التصرفين منه إلى ما قبل وفاته بثلاثة أشهر فإن             
ذلك من الحكم ليس فيه مايخالف تعريف مرض المـوت وكلـف لحمـل              

 . قضائه
– 

افاً إلى  إعتبار التصرف الصادر من المريض مرض الموت مض        - ٦
ما بعد الموت شرطه ان يكون على سبيل التبرع أو أن يكون الثمن يقـل               

 من القـانون    ٩١٦، ٤٧٧عن قيمة المبيع بما يجاوز ثلث التركةو المادتان         

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٥٤٢  

المدنى إثبات الورثة صدور البيع من مؤرثهم فى مرض الموت إعتبـاره            
لتبـرع وان   على سبيل التبرع إثبات الحكم ان العقد لم يكن مقصوداً بـه ا            

الثمن يناسب قيمة المبيع كاف لحمل قضائه فى إثبـات العـوض مـؤداه              
  . تعرض الحكم لصدور التصرف فى مرض الموت غير لازم

 

إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على مجرد القول بانه بإفتراض           - ٧
ى مرض موته إلا أنه تم منجـزاً        صدور عقد البيع من مورث الطاعنين ف      

بين طرفيه بثمن المثل محدداً دون منازعه أو طعن من الطـاعنين علـى              
العقد وأركانه ومن ثم يكون نافذاً فى حقهم دون حاجة لإقرارهم أو أجازتهم 

 مدنى مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقـى وقـصور          ٤٧٧/١اعمالا للمادة   
  . مبطل

ون فيه انه أقام قضاءه عـل دعـامتين         إذ كان البين من الحكم المطع     
مـن مـورث    (هى انه بإفتراض صـدور العقـد         :وثانيهما.... ..اولهما

جنيه وهو ... ..فى مرض الموت فقد جاء فى العقد ان ثمن البيع  ) الطاعنين
ثمن المثل دون منازعه من الطاعنين ومن ثم يسرى العقد فى حقهم إعمالاً             

 فى  –كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى       و.... .. مدنى ٤٧٧/١الحكم المادة   
البين م الاطلاع على عقد البيـع محـل         " دعامته الثانية بمجرد القول بأن      

 على هذا العقد وأركانه فإنه يكـون        )الطاعنين(النزاع طعن من المستأنفين     
نافذاً فى حقهم كورثه دون حاجه إلى إقرارهم أو أجازتهم فإذا كان الحكـم              

  . قانون وخطئة فى تطبيقه يكون مشوباً بقصور يبطلهفضلا عن مخالفة ال
 

صدور التصرف فى مرض الموت أثره إعتبار البيع هبه مستتره           - ٨
ولا يؤبه بالثمن المكتوب فى العقد على المشترى إثبات أنه دفع ثمناً فـى              
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٥٤٣   

التقرير بمدى سريان البيع فى حـق الورثـة         المبيع ومقدار هذا الثمن قبل      
  .  مدنى٩١٦/٣م .  مدنى٤٧٧بمقتضى م

 

إثبات الورثة أن البيع صدر فى مرض مـوت مـورثهم أثـره              - ٩
إفتراض انه فى حقيقته هبة مالم ينقض المشترى هذه القرينه القانونية غير            

له إثباته أنه دفع ثمناً للمبيع لا يقل عن قيمتـه فيكـون البيـع               القاطعه سبي 
صحيحاً نافذاً فى حق الورثة دون حاجة إلى أجازتهم علة ذلك إنتفاء شبهه             
المجاملة فى الثمن ثبوت ان مادفعه يقل عن قيمة المبيع بمقدار الثلث أثره             

فيه من  سريان البيع أيضاً فى حق الورثة على ذلك دخول ما تمت المحابه             
الثمن فى نطاق مايجوز الايصتء به تحقيق صدور البيع فى مرض الموت 
فى الحالتين الآخرتين لا محل له مجاوزة الزيادة الثلث أثره صيرورة البيع            
فى حكم الوصية وعدم سريانه فى حق الورثة فى حدود هـذه الزيـادة الا              

 ـ         وب تحقيـق   بأجازتهم أو بتقاضيهم مايكمل ثلثى التركة من المشترين وج
 ٩١٦، ٤٧٧الدفع بصدور البيع فى مرض الموت فى هذه الحالة المادتان           

  . مدنى
 

وحيث ان هذا النعى غير مقبول ذلك ان الـنص فـى المـادة               - ١٠
إذا باع المريض مرض الموت لـوارث       " من القانون المدنى على أن      ٤٧٧

أو غير وارث بثمن يقل عن قيمة البيع وقت الموت ان البيع يسرى فى حق 
الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لاتجاوز ثلث التركة داخـلا             

 –فيها المبيع ذاته أما إذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة فان البيـع               
ه أو رد المشترى     لا يسرى فى حق الورثة إلا إذا اقرو        –فيما يجاوز الثلث  

  . للتركة مابقى
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   ٥٤٤  

كل عمل قانونى يصدر    "  منه على أن     ٩١٦بتكملة الثلثين وفى المادة     
من شخص فى مرض الموت ويكون مقصوداً به التبرع يعتبـر تـصرفاً             
مضافاً إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية أياً كانـت التـسمية              

ثة لأن التصرف صدر مـن      وإذا أثبت الور  .. ..التى تعطى لهذا التصرف   
مورثهم فى مرض الموت إعتبر التصرف صادراً على سبيل التبرع مـالم            

 يدل على أنه إذا أثبت الورثـة      –" يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك        
ان البيع صدر فى مرض الموت مورثهم فإن المشرع يفترض أن هذا البيع             

قانونية غير القاطعة   هو فى حقيقته هبة مالم ينقض المشترى هذا القرينة ال         
بإثبات أنه دفع ثمناً للمبيع لايقل عن قيمته فيكون البيع صحيحا نافذاً فـى              
حق الورثة دون حاجة إلى أجازتهم لإنتفاء شبهة المجاملة فى الـثمن وإذا             
ثبت أن ما دفعه من ثمن يقل عن قيمة المبيع بمقدار الثلـث فـإن المبيـع                 

تمت المحاباه فيه من الـثمن فـى        يسرى أيضاً فى حق الورثة لدخول ما        
نطاق ما يجوز الإيضاء به وفى الحالتين لا يكون ثمة محل لتحقيق صدور             
البيع فى مرض الموت اما إذا جاوزت الزيادة الثلث فإن البيع يأخذ حكـم              

 فى حدود هذه الزيادة إلا بأجازتهم أو        –الوصية ولا يسرى فى حق الورثة       
من المشترى وعندئذ بتعين تحقيـق الـدفع        بتقاضيهم ما يكمل ثلثى التركة      

 –بصدور البيع فى مرض الموت لما كان ذلك وكان الثابت فـى الأوراق              
لم يدفع  .... .. أن أحدا من ورثة المرحومة     –وحصله الحكم المطعون فيه     

بأنها وهبت المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل نصيبهما فى العقـار المبيـع            
 ٨/١٠/١٩٩٧تضمن الإنـذار المـؤرخ       كما   ١١/٩/١٩٩٥بالعقد المؤرخ   

مطالبة الورثة للمشترى بباقى ثمن البيع بما يؤكد عدم منازعتهم فى أن هذا     
الثمن لا يقل عن قيمة المبيع الحقيقة وأنه الثمن الذى تم التعامل به مع باقى  
البائعين ومن ثم فإن البيع يكون صحيحاً خالياً من شبهة المجاملة فى الثمن             

حق الورثة بإعتبار أن المبلغ الذى دفعه المشترون ثمنا للمبيـع           ونافذاً فى   
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٥٤٥   

هو ثمن المثل وعلى ذلك فإن تعييب الحكم المطعون فيه بانه خالف الثابت             
فى الأوراق حين خلص إلى أن أورق الدعوى خلت مما يقطع بأن الورثة             
المذكور كانت فى مرض الموت عند توقيعها على العقد المشار إليه يكون            

 منتج أياً كان وجه الرأى فيه ومن ثم فإن النعى بهذا الوجه يكون غير               غير
  . مقبول

 
 

∗ ∗ ∗
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   ٥٤٦  

 
 


 

 
  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية المواد التالية

  . سورى ٤١٢سورى و ٤٤٦ليبى و ٤٦٧مادة 
 

  : الحالى النواحى الاتيةأصلح المشرع من نصوص التقنين -١
ميز فى البيع لوارث بين البيع بثمن يقل عن المبيع وقت المـوت             ) ١(

والبيع بثمن لايقل عن هذه القيمة ففى الحالة الأولى وحدها لا يسرى البيع             
فى حق الورثة إلا بأجازتهم أو الا إذا رد المشترى للتركة الفرق ما بـين               

 وكل هذه التفصيلات    ) من المشروع  ٦٤٣م(قيمة المبيع والثمن المتفق عليه      
إلا إذا قيـل أن     ) ٢٥٤/٢٢٠م(لازمة ولا يشتمل عليها نص التقنين الحالى        

هذا التقنين قد أخذ برأى الأمام الأعظم دون الصاحبين، ولكن الأولى الأخذ            
  . برأى الصاحبين فى هذه المسألة

ن وفى البيع لغير وارث صحح المشروع خطأ وقـع فيـه التقنـي           ) ٢(
الحالى إذا نظر فيه يخرج من ثلث التركة لا إلى قيمة المبيع وقت البيع كما  

بل إلى الفرق ما بين قيمة      ) ٢٥٦/٣٢١/٣٢٢ -٢٥٥م(فعل التقنين الحالى    
 . المبيع وقت الموت والثمن

عندما قرر المشرع حماية أصحاب الحقـوق العينيـة حـسن النيـة             ) ٣(
 التقنين  ى لوارث والمبيع لغير وارث أما     أشار فى هذه الحماية إلى حالت     ) ٦٤٥م(
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٥٤٧   

 فقد إقتصر سهوا على الإشارة إلى حالة البيـع          )٣١٣/ مكررة ٢٥٦م(الحالى
 . لغير وارث

نسق فى حماية أصحاب الحقوق العينية حسن النية بيان أحكام المواد           ) ٤(
  .  فحماهم جميعاً سواء كسبوا حقوقهم معاوضة أو تبرعا٢٥٦/٣٢٣ًو٥٥/٧٨

 فى  ) فقرة اولى  ٣٢٣م(ز المشرع كما ميز التقنين المختلط       لم يمي ) ٥(
تطبيق أحكام المريض مرض الموت بين شخص يحكم فى أهليته بمقتضى           
الشريعة وآخر يحكم فى أهليته بغير الشريعة لأن تقييد تصرفات المريض           
مرض الموت لايرجع إلى نقص فى أهليته بل هو تطبيق لأحكام الوصـية             

  ). من المشروع١٤٤٨م( تسرى على الجميع وأحكام الوصية عامة
 من المشروع تقرراً أن كل عمل قانونى        ١٣٥٠ويلاحظ ان المادة     -٢

يصدر من شخص فى مرض الموت يكون مقصودا به التبرع يعتبر تصرفا 
مضافا إلى مابعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية أياًً كانت التسمية التى            

تصرف أن يثبتوا أن العمل القانونى      تعطى لهذا التصرف وعلى ورثه من       
قد صدر من مورثهم وهو فى مرض الموت ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق             
ولا يحتج على الورثة بتاريخ السند إذا لم يكن التـاريخ ثابتـاً وإذا اثبـت                
الورثه ان التصرف صدر من مورثهم فى مرض الموت إعتبر التـصرف            

در له التصرف عكـس ذلـك       صادرا على سبيل التبرع مالم يثبت من ص       
وبتطبيق هذه الأحكام على بيع المريض يتبين انه يجب إفتراض ان هـذا             
البيع وصية وان الورثة هو الذين يجب عليهم إثبات ان البيع قد صدر من              
مورثهم وهو فى مرض الموت ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق ولا يحـتج             

 ثابتا فإذا قام الورثة بهـذا       على الورثة بتاريخ البيع إذا لم يكن هذا التاريخ        
الإثبات إعتبر البيع صادرا على سبيل التبرع مالم يثبت ان المشترى قـد             

  . تعاقد على ثمن فتجرى الأحكام المتقدمة
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   ٥٤٨  

ويلاحظ اخيرا انه إذا حصل فى أحكام الوصية فاجيزت للـوارث            -٣
فى ثلث التركة وجب تعديل نصوص المشروع بحيث يكون حكـم البيـع             

 نفس الحكم فى البيع لغير وارث ويمكن حينئذ إدماج المـادتين            لوارث هو 
 مـع   ٦٤٤من المشروع فى مادة واحدة تكون هى نفس المادة          ٦٤٤و٦٤٣

إذا باع المـريض مـرض      " إضافة عبارة شاملة للحالتين فتكون كما يأتى        
 " الخ ...الموت لوارث أو لغير وارث

 

 
وقد رغب المشرع فى حماية الغير الذين تلقوا بحسن نيـة حقـاً              -١

 . )مدنى٤٧٨م(عينياً على العين المبيعة وكان تلقيهم هذا الحق بعوض 
 مدنى أن المشترى إذا كـان قـد         ٤٧٨ومعنى هذا الذى أوردته المادة      

نتفاع أو باع العين أو     رتب حقاً عينيا بمقابل على العين المبيعة كرهن أو إ         
بعضها وكان مكتسب هذا الحق حسن النية لا يعلم بـصدور البيـع  فـى                
مرض الموت فإن تطبيق الأحكام السابقة جميعاً لا يجوز أن يـؤثر علـى              

  . حقه الذى كسبه فلا يسقط الرهن أو الإنتفاع  ولا يفسخ البيع الثانى
واء كان فى البيـع  وحماية الغير حسن النية على النحو السابق تجب س   

محاباة وزادت على الثلث ولم يقرها الورثه أو إعتبر البيع جميعه تبرعـا             
فأصبح غير نافذ فى حق الورثة فيما جاوز ثلث التركة أى سواء خـضع              

 مدنى، ذلك أن الفقـرة      ٩١٦ مدنى أو الحكم المادة      ٤٧٧البيع لحكم المادة    
 تـسرى علـى بيـع        مدنى نصت صراحة على أنه     ٤٧٧الثالثة من المادة    

مدنى، ثم جاءت بعد ذلك المـادة       ٩١٦المريض مرض الموت أحكام المادة      
  .  مدنى مقررة ان حكم المادة السابقة لايسرى ضد الغير حسن النية٤٧٨
 

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٥٤٩   

خطر على سلامة   لا يخفى ما فى حكم البيع فى مرض الموت من            -٢
المعاملات لاسيما إذا مرض البائع بعد العقد وكان المشترى حـسن النيـة             
وقام بدوره بالتصرف بالمبيع إلى الغير فإذا إعترض الورثة علـى بيـع             
الأول بعد الوفاة وتمسكوا بعدم نفاذه بحقهم ألحقوا الضرر بكل من إكتسب            

لـذلك قـضى المـشرع      حقوقاً على المبيع مما يهدد إستقرار المعاملات و       
 ٤٤٦م(باحترام حقوق الغير حسن النية ممن إكتسبوا حقا عينيا على المبيع            

 .)مدنى سورى
 امـا المـشترى     –من يكتسب  حقا عينيا على المبيع من المـشترى            -أ

بالذات فاما ان يثبت شراءه المبيع بعوض تام ويكون البيع نافذاً بحقه واما ان              
 مدنى سورى علـى ان      ٤٤٦ أصلا نص  المادة      يعتبر البيع تبرعا فلا يشمله    

الإستثناء المذكور يشمل حتى التبرع الجزئى وإذا كان الثمن فعليا ولكـن دون          
قيمة المبيع عند الوفاء ففى هذه الحالة يستفيد منه خلف المشترى الخاص دون             

  .المشترى بالذات الذى يبقى ملزماً بتملكه الثمن أو برد مايقابله من المبيع
أن المشترى العينى على المبيع قد يثبت له إذا كان حسن النيـة             غير  

والمبيع منقولا ففى هذه الحالة يقتصر حق الورثه على تكملة الـثمن دون             
  . المطالبة بإسترداد المبيع

 ويقصد بذلك إنتفاء بمرض البائع الأصلى       –مع كونه حسن النية      -ب
  . قد الذى أبرمه سلفهمرض الموت أو بنقص الثمن عن قيمة المبيع فى الع

 فإذا تبرع له المشترى بالحق العينى تعذر –يموجب عقد معاوضة  -ج
 مدنى سورى على انه يمكنه الإسـتناد إلـى      ٤٤٦استفادته من نص المادة     

حيازته المبيع بحسن النية لتملكه ولا يشترط فى العقد الذى يبرمه المشترى            
اً تاماً كما فى بيع المريض إنما       مع الغير تساوى الإلتزامات المتقابلة تساوي     

  . يكفى ان يكون عقد معاوضة فعلياً لا يخفى تبرعاً مستتراً
– 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٥٥٠  

 
 

 





 

 
  :نون المدنى بالأقطار العربية المواد التاليةهذه المادة تقابل فى نصوص القا

لبنـانى   ٣٧٨عراقى و  ٥٩٢ -٥٨٨سورى و  ٤٤٧ليبى و  ٤٦٨مادة  
  سودانى  ٤١٣و

 
 التعليق بالأعمال التحضيرية الوراد على نص المادة        – لاحقاً   –يراجع  

  .  مدنى٤٨١
 

 لا يجوز له شراء هـذا       من كان نائبا عن غيره فى بيع مال هذا الغير         
المال لنفسه لتعارض مصلحته الشخصية بإعتباره مشتريا مع مصلحة من          

  . ينوب عنه بإعتباره بائعا
والنيابة فى بيع مال الغير تاتى من إتفاق وهذه هى الوكالة فمن وكـل              
فى بيع مال لا يجوز له أن يشتريه لنفسه مباشرة أو باسم مـستعار كـأن                

د له أو لأحد مسخراً من يمت له بصلة ويكون هـذا            يشتريه لزوجه أو لول   
المشترى فى الواقع من الأمر مسخراً من النائب وكون النائـب اشـترى             
لنفسه باسم مستعار مسألة يقدرها قاضى الموضوع ولا معقب على تقديره           

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٥٥١   

فى ذلك من محكمة النقض ويجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات لأنها واقعة            
  . مادية

يل من  نيطت به إدارة عين ولمشترى المال الذى يجـب            ويلحق بالوك 
أن يتم بيعه على يده ومن عين مصفياً لتركة أو لشركة ولمـشترى المـال     

  .الذى يصفيه
وقد تأتى النيابة فى بيع ملك الغير عن طريق نـص القـانون وذلـك               
كالولى فلا يجوز له ان يشترى مال الصغير لنفسه لا باسـمه ولا باسـم               

كان الشراء فى المزاد العلنى وهذا ما يقع غالباً فى بيع أموال            مستعار ولو   
  . المحجورين إلا إذا كان القانون يرخص فى ذلك

وقد تأتى النيابة فى بيع ملك الغير عن طريق أمـر مـن الـسلطات               
المختصة فالوصى والوكيل عن النائب والقيم والسنديك والحارس القضائى         

ع المال بموجـب أمـر مـن سـلطة          كل هؤلاء ينوبون عن غيرهم فى بي      
القضائية والموظف العام قد ينوب عن الدولة فى بيع أموالها بموجب أمـر           
من السلطة الإدارية فلا يجوز لأحد من هؤلاء أن يشترى المال المعهـود             

  . إليه فى بيعه لا باسمه ولا بإسم مستعار ولو كان الشراء فى مزاد علنى


 

  
إن حجية الأمر المقضي التي تلحق قائمة التوزيع قبل الممثلين في            -١

ما أعدت  إجراءاته هي حجية مقصورة على ما بينته هذه القائمة في حدود            
له قانوناً من تقدير ديون الدائنين وترتيب درجاتهم في توزيع ثمن العقـار             

. وفي هذا النطاق أجيز الطعن فيها في وجود الدين ومقداره ودرجته          . بينهم
فإذا ما انقضى ميعاد الطعن أو فصل فيه أصبح للقائمة النهائية حجية فـي              

ن المنازعات الأخرى بين    تلك المنازعات وحدها لا تتعداه إلى ما عداها م        

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٥٥٢  

فإذا كان أحد من المطعون عليهم لا ينازع في وجود الديون التي            . الخصوم
حلت فيها الطاعنة الأولى محل الدائنين المسجلة ديونهم ولا في مقدارها أو            
ترتيبها، وإنما أقيمت الدعوى وفصل فيها الحكم المطعون فيه على أسـاس          

 الدائنين وفى شرائها الأطيان بـالمزاد       أن الطاعنة الأولى في حلولها محل     
كانت في ذلك كله معيرة اسمها لزوجها الطاعن الثاني الذي كـان وصـياً              
على القصر والذي عمل ذلك بمالهم ولحسابهم، وأن شراءه يقع باطلاً لأنه            
بوصفه وصياً عليهم ممنوع قانوناً من شراء مالهم لنفسه بغيـر إذن مـن              

حول دون نظر الدعوى ببطلان هـذا الـشراء         المجلس الحسبي، فإنه لا ي    
صيرورة التوزيع نهائياً، إذ هذا البطلان ما كان لتمكن إثارته كمناقضة في            
التوزيع لأن الطعن فيه موجه إلى انعقاد البيـع ذاتـه للمـشترى لا إلـى                

  .إجراءات توزيع ثمن العين المبيعة
 

متى قررت محكمة الموضوع أن مديناً متضامناً قام بتسوية الدين           -٢
ونزع ملكية أطيان المدينين الآخرين وشرائها بالمزاد لنفسه وأنـه أوفـى            
مقابل التسوية لحسابهم جميعاً ومن المال المشترك، فإن النيابة التبادلية في           

رتها تلك المحكمة في هذه     الالتزامات التضامنية أو الوكالة الضمنية التي قر      
الحالة تمنع من إضافة الملك إلى الوكيل أو النائب الراسي عليه المزاد بل             
ويعتبر رسو المزاد كأنه لم يكن إلا في خصوص إنهـاء علاقـة الـدائن               

  .بالمدينين المنزوعة ملكيتهم
 

 

∗ ∗ ∗  
 

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٥٥٣   

 
  


 

   
  : نى بالأقطار العربية المواد التاليةهذه المادة تقابل فى نصوص القانون المد

 ٤١٤ لبنـانى و   ٣٧٩عراقـى و  ٥٩٢سورى و ٤٤٨ ليبى و  ٤٦٩مادة  
  . سودانى

    التعليق الوارد على نـص المـادة        – لاحقاً   –يراجع 
  . مدنى ٤٨١

   
لايجوز للسمسار إذا عهد إليه شخص فى بيع مال له أن يـشترى هـذا               

ذلك ان السمسار إما ان يكون لديه توكيل بالبيع فيصبح وكـيلاً            المال لنفسه   
ويمنع ككل وكيل من شراء ما وكل فى بيعه وأما ألا يكون لديه توكيل فعند               
ذلك لايكفى رضاءه بشراء الشىء لنفسه بل يجب قبول المالك وفى هذا إذن             

ىء لا  يجعل الشراء جائزاً ومثل السمسار الخبير الذى يعهد إليه فى تقويم ش           
يجوز له أن يشتريه لنفسه لتعارض المصلحة إذ أن ذلك يحملـه علـى أن               
ينجس تقويم الشىء حتى ينتفع هو بخس الثمن والخبير كالسمـسار إمـا أن              
يكون عنده توكيل فيكون حكمه حكم الوكيل لا يجوز له شراء الشىء لنفسه              

ك، والسمـسار   وأما إلا يكون عنده توكيل فلابد فى هذه الحالة من قبول المال           
والخبير ممنوعان من شراء المال ولو بيع فى المزاد العلنـى سـواء كـان               

  . الشراء بإسمهما أو بإسم مستعار
– 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٥٥٤  
   

تختلف الوكالة التجارية عن أعمال السمسرة، وتتميز كل منهما عـن           
عمل السمسار على التقريب بـين شخـصين لإتمـام          الأخرى، إذ يقتصر    

الصفقة، دون أن يكون له شأن فيما يتم التعاقد عليه، فهو لا يمثـل أحـد                
المتعاقدين، ولا يوقع على العقد بوصفه طرفاً فيه، أما الوكيل بالعمولة في            
الوكالة التجارية فإنه يتعاقد مع الغير باسمه دون اسم موكله الذي قد يجهله             

قد الآخر، وإن كان على الوكيل بالعمولة أن ينقل إلى ذمة موكله كل             المتعا
 ١٠٧الحقوق وما ترتب على العقد من التزامات، وإذ كان القـانون رقـم              

 قد حظر بمادته الأولـى      ١٩٦١ من يوليه سنة     ٩ الصادر في    ١٩٦١لسنة  
ت مزاولة أعمال الوكالة التجارية إلا للشركات الحكومية أو التابعة للمؤسسا         

العامة، فإن هذا الحظر يكون قاصراً على أعمال الوكالـة بالعمولـة دون             
أعمال السمسرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما قرره من أن             
أعمال الوكالة التجارية تضمن أعمال السمسرة، ورتب على ذلك قـضاءه           

ة برفض دعوى المطالبة بالسمسرة المستحقة لمورث الطاعنين عن الـصفق      
التي ادعى إتمامها بين المطعون عليهما، فإنه يكون قـد خـالف القـانون              

  .وأخطأ في تطبيقه
 

 

∗ ∗ ∗

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٥٥٥   

 
 


 

   
  : هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية المواد التالية

 ٤١٥ لبنـانى و   ٣٩٨عراقـى و  ٥٩٢سورى و ٤٤٩ ليبى و  ٤٧٠مادة  
  .  تونسى٥٦٩سودانى و

   
وزيادة بيان عما ورد فى التقنـين الحـالى         فى هذه النصوص تفصيل     

  : من الوجوه الاتية) الملغى ٢٥٨/٣٢٥م(
 حددت النيابة عن البائع التى تمنع عن شراء تحديـد أدق فوسـع              -١

المشرع من ناحية وضيق من ناحية أخرى وسع فى أنـه أضـاف إلـى               
الأوصياء والوكلاء القوام والمـديرين والمـوظفين العـامين والـسنديك           

والمصفى لشركة أو لتركة وضيق فى      ) لأموال المعسر (رس المصفى   والحا
أنه أخرج الأولياء الشرعيين فهؤلاء يتبع فـى شـأنهم قـانون الأحـوال              
الشخصية وينص المشرع على عدم الإخلال به وتجيز الشريعة الإسلامية          

  . شراء الولى لنفسه مال  الصغير
وال المعهود إليهم فى     زيد على النواب السماسرة والخبراء فى الأم       -٢

 من المـشروع    ٦٤٧م(بيعها أو تقدير قيمتها لأن حكمة المنع فيهم متوافرة          
 ). من التقنين التونسى٥٦٩وقد تلقت عن المادة 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٥٥٦  

 نص المشرع صراحة على أن البيع ممنوع ولـو كـان بـالمزاد              -٣
العلنى أو كان باسم مستعار والنص على الحالة الأولى يزيل لبسا وعلـى             

 . ة الثانية يواجه أمرا كثير الوقوعالحال
وهو باطل بطلاناً نسبياً لمـصلحة      ( أجاز المشروع تصحيح البيع      -٤

لأجازة من تم   ) البائع وقد قرر البطلان نص خاص لعلة تعارض المصلحة        
البيع لحسابه فحسب بل كذلك بإذن القضاء فى البيع قبل حصوله كالوصى            

 . يستإذن المجلس الحسبي
روع لتقدير التعويض فى حالة ما إذا لم يجوز العقـد            عرض المش  -٥

وبيع المال من جديد لمشتر أجنبى فإن المشترى الأول يتحمل فـى هـذه              
الحالة على سبيل التعويض مصروفات البيع وما عسى ان يكون قد نقـص       

والأولى عدم ذكره   (من قيمة المبيع وليس فى هذه إلا تطبيق للقواعد العامة           
  ).٦٤٨ثانية من المادة فتحذف الفقرة ال

 

   
 مـن   ١٠٨ مدنى الحكم الوراد فى نص المادة        ٤٨١يردد نص المادة    

  . القانون السابق
وقد فسرت المذكرة الإيضاحية الجزاء على الشراء رغم المنع علـى           

المقـرر لمـصلحة البـائع وكـان الـدكتور          أساس البطلان النسبى للعقد     
السنهورى من انصار هذا الرأى وهـو الـذى كتـب ماجـاء بالمـذكرة               

والـصحيح  " الإيضاحية ومع ذلك فقد عدل عن هذه الرأى وهو يقول الآن            
أن تحريم بيع النائب لنفسه إنما يقوم على قرينة قانونية هـى أن الأصـيل    

 ل فى هذه الإنابة أن يكون المنـاب        عندما أناب النائب فى بيع ماله لم يدخ       
هو المشترى سواء لنفسه أو بالنيابة عن غيره والا لكان قد باع له مباشرة              

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٥٥٧   

دون حاجة إلى إنابته فى البيع فإذا ما باع النائب المال لنفسه سواء بإعتباره              
اصيلا فى الشراء أو بإعتباره نائبا عن غيره فيه يكون قد جاوز نيابته فـلا               

 فى حق الأصيل الا إذا أجازه هذا  وتكييف الجزاء بانـه عـدم              ينفذ تصرفه 
النفاذ هو ماياخذ به الفقه الغالب فى مصر فى ظل القانون المـدنى الجديـد               
ومع ذلك فان هذا التكييف لا يبين حكم العقد قبل أجازة الاصيل له وهل هو               

  . موجود أو غير موجود وإذا كان موجوداً فهل هو صحيح أو غير صحيح
يذهب الدكتور منصور مصطفى منصور إلى أن حكم العقـد قبـل             و

أجازته انه موقوف أخذا بحكم العقد الموقوف المقرر فى الشريعة الإسلامية     
ولكن مما قد يؤخذ على هذا الرأى أن القانون المدنى لا يعرف نظرية لعقد              
الموقوف وهو لم يأخذ بها فى أنسب موضع لها فى بيع ملـك الغيـر إذا                

  . ده البطلان النسبىقرربص
ويبدو لنا أنه إذا جاوز النائب حدود نيابته أو إذا إشترى السمـسار أو              
الخبير رغم المنع ومع عدم وجود نيابة أصلاً لأى منهما فـأن التـصرف              

  . يكون باطلاً بطلاناً نسبياً وقد تقرر هذا البطلان بنص خاص
:   إلى قـسمين    ينقسم – فى رأى الدكتور تناغو    –ولكن البطلان النسبى    

فهناك البطلان النسبى بمعنى القابلية للإبطال وفـى هـذه الحالـة يكـون              
التصرف قائما ومنتجاً لأثاره إلى أن يتقرر إبطاله وهناك البطلان النـسبى        
بمعنى القابلية تصيحح وفى هذه الحالة لا يكون التصرف منتجاً لأثاره إلى            

  .أن يتقرر تصحيحه
لخبير على خلاف والمنع هـو بيـع باطـل          وبيع النائب أو السمسار ا    

بطلاناً نسبياً بمعنى القابلية فيكون التصرف قبل تصحيحه غير منـتج لأى            
أثر من أثاره وهو الذى صحح بالإجازة من الأصيل أو من الجهـة التـى               

  . عينت النائب فإن العقد يصبح منتجاً لأثاره
– 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٥٥٨  
   

إن خطأ الحكم في قوله إن البطلان المنصوص عليه فـي المـادة          -١
 من القانون المدني القديم هو بطلان مطلق، مع أنه نسبى، لا يكون له ٢٥٨

تأثير في مصير الحكم مادام هذا البطلان لم يزل لا برضاء القاصر بعـد              
  .لس الحسبي لهبلوغه من الرشد ولا بإجازة المج

 

إذا تمسك الوكيل في دعوى الحساب المرفوعة عليه مـن ورثـة             -٢
موكله بأنه غير ملزم بمحاسبتهم عن ريع بعض أطيان المـورث إذ أنـه              

ان غيـر   اشتراها منه فدفع الورثة ببطلان البيع لسببين أولهما أن البائع ك          
أهل للتصرف وثانيهما أن المشتري كان وقت العقد وكيلاً فما كان لـه أن              
يشتري لنفسه شيئاً من مال موكله، وبنت المحكمة قضاءها فـي الـدعوى             
على التقرير بصحة العقد قائلة إن ليس في ظاهره ما يشوبه إذ قد ثبت لها               

 علـى الـدفع     أن المشترى قد دفع ثمن الصفقة، فهذا القول لا يـصلح رداً           
ببطلان العقد المؤسس على السببين السالف ذكرهما، ولذلك يكون الحكـم           

  .معيباً بقصور أسبابه
 

  
∗ ∗ ∗ 

 

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٥٥٩   

 
 

  


 

   
  : هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية المواد التالية

 ٤١٦ لبنـانى و   ٤٩٩عراقـى و   ٥٩٩سـورى و   ٤٥١ليبى و  ٤٧٢مادة  
  . سودانى

   
 التعليق بالأعمال التحضيرية الوارد على نص المادة        – لاحقاً   –جع  يرا

  .  مدنى٤٨٥
   

  . مدنى المقايضة ٤٨٢ عرفت المادة -١
فالمقايضة كالبيع من عقود التمليك بمقابل إلا أن ما يميزها عن البيـع             
انها مبأدلة شىء بشىء آخر غير النقود فكل عاقد يتعهـد بتمليـك العاقـد          

 شيئا أو حقاً مالياً على سبيل التبادل ولذلك قبل أن كل طـرف فـى                الآخر
المقايضة يعتبر بائعاً ومشترياً فى أن واحد لأنه يبيع ملكه للطرف الآخـر             

 . على أن يحل ملك الآخر محل الشىء الذى قدمه
على أن المقايضة يجوز ان تقترن بمعدل نقدى وهذا المعدل النقـدى            

 ان المعدل لم يكن هو العنصر الغالب فى العقد والا           لايقلب العقد بيعا مادام   
  . إنقلبت المقايضة بيعاً

 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٥٦٠  

 لم يزل الفقه الإسلامى يعتبر المقايضة نوعا من البيع يكون فيـه             -٢
يـضة  الثمن عينا معينة والواقع أن البيع لايعدو ان يكون إحدى صور المقا           

فالمقايضة وهى مبادلـه مال بمال تنطبق فى الأصل على البيع وغيره من            
مبادلات الأموال اما البيع ففيه تخصيص للمالين المقايض عليهما فلابد أن           
يكون احدهما نقداً والآخر مالاً غير نقدى لذلك كان المنطق يقـضى بـأن              

ره احـدى  ندرس أحكام المقايضة أولا ثم نتعوض لأحكـام البيـع بإعتبـا      
صورها على أن شيوع البيع جعله نموذجاً للعقود تكرس له التقنيات معظم            
أحكامها فى هذا المضمار ويضع الفقهاء بصدد معالجته اهم نظرياتهم لذلك           
درج لفقه والتقنين الحديث على معالجة أحكامه أولا ثم عـرض الأحكـام             

يث الـثمن فـلا   الخاصة بالمقايضة، وبديهى ألا تختلف عن البيع إلا من ح 
  . وجود له فى المقايضة وبالتالى لا محل فيها لما يتعلق به من أحكام

– 

   
 أن يكون فى محرر     – فى حالة ثبوته بالكتابة      –عقد المقايضة لايلزم    

يضة ثابت من إقرارى تنازل كل منهمـا     واحد تمسك الطاعن بان عقد المقا     
بمستند منفصل احدهما صادر منه والآخر من المطعون ضده الأول دفـاع           

التفات الحكم عنه مستلزماً أن يكون عقد المقايـضة ثابتـا فـى             . جوهرى
  . محرر واحد مخالفة للقانون وقصور

لما كان الثابت فى الأوراق أن الطـاعن قـد تمـسك أمـام محكمـة       
 بدفاع حاصله أن إتفاقه والمطعون ضده الأول على المقايـضة           الإستئناف

ثابت من إقرارى التنازل الصادرين من كل منهما بمستند منفصل أحـدهما     
 والثانى من الطاعن    ٢٠/٢/١٩٨٨صادر من المطعون ضده الأول بتاريخ       

 لو فطنت إليه المحكمـة    – وكان من شأن هذا الدفاع       ١٧/٣/١٩٨٨بتاريخ  

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٥٦١   

ر وجه الرأى فى الدعوى إذ أن مؤداه ثبوت قيـام عقـد              تعيي –ومحصته  
المقايضة بين طرفيه إذ لا يلزم فى حالة ثبوته بالكتابة أن يؤكد ذلك فـى               
محرر واحد فإن الحكم المطعون فيه إذا التفت عن تنـاول هـذا الـدفاع               
الجوهرى بما يقتضيه من البحث والتمحيص ووقف منه عند حد القول بعدم    

لمحرر المثبت لعقد المقايضة المطلوب فسخه مستلزماً بذلك        تقديم الطاعن ل  
أن يكون ثابتاً فى محرر واحد وخلص إلى تأييد الحكم الإبتدائى الذى قضى 

  . برفض دعواه فإنه يكون مع مخالفته للقانون قد ران عليه القصور المبطل
 

 

∗ ∗ ∗  

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٥٦٢  

 
 


 

   
  : هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية والمواد التالية

 ٤١٧لبنـانى و   ٥٠١ عراقى و  ٥٩٩سورى و  ٤٥١ى و  ليب ٤٧٢مادة  
  . سودانى

     
 التعليق بالأعمال التحضيرية الوراد على نص المادة        – لاحقاً   –يراجع  

  . مدنى٤٨٥
   

لابد ان تكون المقايضة مبأدلة حق غير نقدى، فلا تدخل النقود فى عقد 
قد البيع ومع ذلك فقـد يـدخل فـى    المقايضة وهذا هو الذى يميزها عن ع     

المقايضة نقود تكون معدلا فيما إذا كانت الأشياء المتقايض فيها لهـا قـيم              
مـدنى تعـويض     ٤٨٣مختلفة فى تقدير المتعاقدين فإنه يجوز طبقاً للمادة         

الفرق بمبلغ من النقود يكون معدلا فإذا قابض شخص بدار مملوكه له على             
مة الدار ألفين وقيمة الأرض ألفا وخمسائه       الأرض مملوكة لأخر، وكانت قي    

فى نظر المتقايضين فان صاحب الدار يأخذ فى مقابل داره الأرض ومعها            
معدل من النقود مقداره خمسائه ويبقى العقد مع ذلك عقد مقايـضة وقـد              
إختلفت الأراء فى هذا الصدد فيما يميز عقد المقايضة بمعدل عن عقد البيع             

 إلى نية المتعاقدين فإن أراد العقد بيعاً والا فهو          فذهب رأى وجوب الرجوع   
مقايضة وذهب رأى ثان إلى جعل العقد بيعاً إذا كان المعدل أكثر من قيمة              

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٥٦٣   

الشىء الذى قرن به التكمل قيمته فإن المعدل أقل فالعقد مقـايض وذهـب              
 إلى أن العقد مقايـضة إلا إذا كـان          – وهو الرأى الصحيح     –رأى ثالث   

بكثير على قيمته الشىء الذى قرن به لتكميل قيمتـه بحيـث            المعدل يزيد   
يعتبر هذا الشىء هو المكمل للمعدل لا المعدل هو المكمل للشىء ففى المثل  
السالف الذكر إذا كانت الدار قيمتها الفان والأرض قيمتها خمسمائة فبودلت           

  . الدار بالأرض ومعها ألف وخمسمائه كان العقد بيعاً لا مقايضة
 

 

∗ ∗ ∗  
 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٥٦٤  

 
 


 

    
 

 ٤١٨لبنـانى و   ٥٠٢عراقـى و  ٦٠٠سورى و  ٤٥٢ليبى و  ٤٧٣مادة  
  . سودانى

   
 التعليق بالأعمال التحضيرية الورادة علـى نـص         – لاحقاً   –يراجع  

  : مدنى ٤٨٥المادة 
   

سرى على المقايضة إلا ما ماتخصـصت        الأصل أن أحكام البيع ت     -١
  . به المقايضة بالنص أو فيما يتفق مع طبيعتها

ومن المسائل التى تختلف فيها المقايضة عن البيع مسألة مـصروفات           
اليبع فنظر لأن كلا من المتقايضين يعتبر بائعاً ومشترياً فى نفس الوقت فلا  

قد يتحملها المشترى يكون محل لتطبيق القاعدة التى تقرر ان مصروفات الع 
 . مدنى ٤٨٤وحده ولذلك كان نص المادة 

 

 من الأمور التى تختلف فيها المقايضة عن البيع مـا ورد بـنص              -٢
مدنى أن مصروفات عقد المقايضة وغيرهـا مـن النفقـات            ٤٨٤المادة  

على حين أن هذه المصروفات     " الخ  ..صفةالآخرى يتحملها المتقايضان منا   

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٥٦٥   

فى عقد البيع على أحد طرفيه فقط وهو المشترى، ويبرر هذا الحكم أن كلا  
 . من طرفى المقايضة يعتبر فى نفس الوقت مشتريا لما قايض عليه

– 
 

∗ ∗ ∗  
o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٥٦٦  

 
 


 

   
 

 ٤١٩لبنـانى و   ٥٠٣عراقـى و  ٥٩٧سورى و  ٤٥٣ليبى و  ٤٧٤مادة  
  . سودانى

   
  عقد المقايضة وتصرح بأن البدلين يجب الا يكونا        ٦٥٣ تعرف المادة    -١

ويحسن تعديل التعريف   (من النقود وهذا هو الذى يميز المقايضة عن البيع          
المقايضة عقد يلتزم بمتقضاه كـل      "  الآتى   الورد فى المشروع على الوجه    

 لا يكون مـن    من المتعاقدين أن ينقل للآخر على سبيل التبادل ملكية مال       
  ") النقود فتضاف عبارة على سبيل التبادل 

 أن يكون فى المقايضة معـدل مـن  النقـود            ٦٥٤ وتجيز المادة    -٢
ر الغالب وإلا   كمعدل القسمة على أنه يجب ألا يكون هذا المعدل هو العنص          

 . إنقلب المقايضة بيعا
 مصروفات عقد المقايـضة مناصـفة علـى         ٦٥٥ وتجعل المادة    -٣

التقايضين وهذا طبيعى لأن منهما مشترياً لما قابض عليه ويجوز لإتفـاق            
 .على غير ذلك

بأنه )  من التقنين الأهلى٣٥٨وتوافق المادة  (٦٥٦ وتقضي المادة -٤ 
لشىء الذى قابض عليه ثم أثبت بعـد ذلـك أن           إذا تسلم أحد المتقايضين ا    

وليس من الضرورى أن يحصل لـه       (الطرف الآخر لا يمللك هذا الشىء       
جاز له أن يمتنع عن تسليم الشىء       ) تعرض بالفعل كما فى ضمان التعرض     

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٥٦٧   

وليس عليه أن يـرد مـا   ) وهذا هو الدفاع بعدم تنفيذ العقد(الذى قايض به    
لمادة ليـست إلا تطبيقـاً للقواعـد العامـة     وهذه ا) وهذا هو الفسخ (تسلمه  

 ).ويحسن حذفها من المشروع(
 بانه إذا إستحق الشىء المقايض عليه فى يـد  ٦٥٧ وتقضى المادة   -٥

المقايض أورد بعيب، كان المقايض بالخيار بين الرجوع بالصمان أو طلب           
ا الفسخ وهذا أيضاً تطبيق للقواعد العامة لولا أن المشرع هنا أصلح شذو ذ            

 من التقنين بأن المقايض إذا      ٣٥٩وقع فيه التقنين الأهلى فقد قضت المادة        
فسخ المقايضة وطلب رد الشىء الذى قابض به فإنه لا يستطيع إسـترداده             
إذا كان عقاراً إنتقلت حيازته إلى أجنبى مدة خمـس سـنين مـن وقـت                

 ـ               ار المقايضة وهذا حكم غير مفهوم إلا إذا قبل أن الأجنبى قـد ملـك العق
بالتقادم القصير على ان التعليل لايصح فى كل الأحوال فقد يكون الأجنبى            
سيىء النية أو قد تكون مدة حيازته للعقار أقل من خمس سنوات ويكفـى              
لتحقيق ذلك ألا تنتقل إليه حيازة العقار والا بعد المقايضة كما هو الغالـب              

مادة كلها مـن    الأولى أن تحذف ال   (وقد خلف المشروع هذا الحكم الغريب       
 ).المشروع ويكفى ان يستخلص حكمها من القواعد العامة

 بوجه عام ان أحكام البيع تسرى على المقايضة ٦٥٨ وتقرر المادة -٦
بالقدر الذى تسمح به طبيعها مع إعتبار كل من المقايضين بائعاًً قايض به             

 . ومشتريا لما قابض عليه
 وضمان الإستحقاق وضمان ومما تسمح بتطبيقه طبيعة المقايضة الفسخ

والتسجيل لنقل الملكية   ) وقد سبق تطبيق ذلك في المادتين السابقتين      (العيب  
  . وقواعد التسليم والتسلم

ومما لا تسمح بتطبيقه طبيعتها قواعد الغبن وكل القواعد الآخرى التى           
  .تتعلق بالثمن

– 

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٥٦٨  

   
مدنى ان المقايضة تـسرى عليهـا فـى         ٤٨٥يخلص من نص المادة     

الأصل أحكام البيع فيعتبر كل متقايض بائعا للشىء الذى كان مملوكاً لـه             
وقابض به ومشتريا للشىء الذى كان مملوكا للطرف الآخر وقابض هـو            

بل مبيـع    وترجع إلى انه لا يوجد فيها مبيع وثمن          –عليه غير ان طبيعة     
  .  قد تقضى ببعض مفارقات من أحكام البيع–ومبيع 

فالمقايضة كالبيع رضائى يتم بتوافق الإيجاب والقبول ولا يشترط فيها          
شكل خاص ويثبت طبقاً للقواعد العامة فى الإثبات بقيمـة أحـد الـشيئين              
المتقايض فيهما إذ المفروض انهما متساويان فى القيمة وإلا فكـل إلتـزام             

يمته بقيمه الشىء محل هذا الإلتزام وأركان المقايـضة التراضـى           تقدر ق 
والمحل والسبب والآثار التى ترتب على المقايضة هى نفس الآثار التـى            

  . تترتب على البيع من حيث إلتزامات البائع لامن حيث إلتزمات المشترى
فيلتزم كل من المتقايضين بنقل ملكية الشىء الذى يقايض به الطـرف            

كما يلتزم بتسليمه إياه وبضمان التعرض والإسـتحقاق وبـضمان          الآخر،  
  .العيوب الخفية

وتنتقل مليكية الشىء المتقايض فيه من مالكه إلى المتقـايض الآخـر            
بمجرد تمام المقايضة فى المنقول المعين بالذات وبالإفراز فيما عين بنوعه           

  . الخ.... وبالتسجيل فى العقار
حكام البيع المتعلقة بالثمن لاتسرى فى عقد ويمكن القول بوجه عام أن أ   

  . المقايضة لتعارض هذه الأحكام مع طبيعة المقايضة
 

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٥٦٩   

  
يجوز للمتبادل أن يوجه على المتبادل معه دعوى انفساخ البـدل            -١

  .لو كان عقد البدل غير مسجللاستحقاق العوض الذي تسلمه، و
 

 إذا نزعت ملكية الأطيان المتبادل عليها بسبب عدم سـداد ديـن             -٢
عليها مضمون برهن تعهد أحد المتبادلين بدفعه مقابل فرق البدل فالمتبادل           

لدين يرد إليه ثمنها حـسبما      الذي نزعت الأطيان من تحت يده وفاء لهذا ا        
اتفق عليه في عقد التبادل ولو كانت قيمتها قد نقصت، لأي سـبب كـان،               

  . مدني٣٠٦وذلك بمقتضى المادة . عنها وقت التبادل
 

اً   إن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضـوع              -٣
فإذا كانت المحكمة التي نظرت في دعوى       . لحكم يحوز قوة الأمر المقضي    

إثبات البدل في أرض قد قالت في أسباب حكمها إن ما أثاره أحد المتبادلين              
من نزاع في ملكية المتبادل الآخر لما بادل به ليس محله دعـوى إثبـات               

ه، فإن حكمها   التعاقد، ثم قضت بإثبات البدل بناء على تسليم طرفيه بوقوع         
هذا لا يحول دون النظر في ذلك النزاع نفسه بدعوى أخرى تقام بفسخ عقد      

وكذلك تفريعاً على هذا الأصل إذا كانت المحكمة في دعوى الضمان . البدل
الفرعية قد قالت في أسباب حكمها إن الدعوى المذكورة ليـست صـالحة             

 وهـو   -مها هذا   للنظر فيها وحكمت في منطوقه برفضها بحالتها، فإن حك        
 لا يمكن أن يحول دون النظر فيما أثير في الدعوى           -ليس إلا حكماً مؤقتاً     

  .من وجوه النزاع
 

 ٢١ إن اللائحة الخاصة بشروط بيع أملاك الميري الحرة بتـاريخ       -٤
بيع إما بـالمزاد العلنـي أو        تقضي بأن يكون ال    ١٩٠٢من أغسطس سنة    

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٥٧٠  

وأنه يجوز البيع بالممارسة استثناء فـي  ، بواسطة عطاءات داخل مظاريف  
بعض الحالات الخاصة بحسب ما تستصوبه وزارة المالية التي أصـدرت           

 ببيع القطع الصغيرة التي لا تجاوز العشرين        ١٩٤٧قراراً في سبتمبر سنة     
 متوالية بشرط أن يكونوا قـد       فداناً إلى مستأجريها بعقود مدة ست سنوات      

 صدر قرار   ١٩٤٣ من مارس سنة     ١٨وبتاريخ  . زرعوها وسددوا إيجارها  
ثـم  ، من مجلس الوزراء بوقف سلطة وزارة المالية في البيع بالممارسـة          

صدرت عدة قرارات بإعادة الترخيص في البيع بالممارسـة للمـستأجرين           
 من أكتوبر سـنة     ٧ وأخيراً صدر قرار مجلس الوزراء في     ، بشروط معينة 

 بالموافقة على اقتراح وزيـر الاقتـصاد الـوطني بوقـف البيـع              ١٩٥١
فلا يرخص بيع أملاك الحكومة     ) فيما عدا بعض أحوال خاصة    (بالممارسة  

وأن ، الحرة إلا وفقاً للشروط والأوضاع المبينة في اللائحة المـشار إليهـا    
ان الثابت أن موضوع    فإذا ك . جميع الأحوال بالمزاد العلني   يكون البيع في    

وكان ، الدعوى ليس من بين الأحوال المستثناة بمقتضى هذا القرار الأخير         
المدعي يريد استبدال قطعة أرض حكومية بقطعة سبق له شراؤها بالفعـل            

، ولكن إجراءات البدل لم تتم قبل صدور ذلك القـرار         ، من الحكومة كذلك  
 تسري على عقـد البـدل أو        إذ( من القانون المدني     ٤٨٥فإنه طبقاً للمادة    

يتعـين  ، )المقايضة أحكام عقد البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة         
ويتعـين بالتـالي    ، التسليم بعدم جواز المضي في إجراءات هذه المقايضة       

رفض دعوى المدعي التي يطلب فيها إلغاء القرار الصادر بوقف إجراءات           
  .البدل

 

تـسرى علـى    " على أنه    - من التقنين المدني     ٤٨٥تنص المادة    -٥
المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة، ويعتبر كل من 
" المتقاضين بائعاً للشيء الذي قايض به، ومشترياً للشيء الذي قايض عليه          

o b e i k a n d l . c o m



  

  

٥٧١   

مان عدم التعويض للمشترى في الانتفـاع       ومن المقرر أن التزام البائع بض     
 من التقنين المذكور التزام أبـدى       ٤٣٩بالمبيع أو منازعته فيه وفقاً للمادة       

يتولد من عقد البيع ولو لم يشهر فيمتنع على البائع التعرض للمشترى لأن             
من وجب عليه الضمان يحرم عليه التعويض، وعليه فلا يجوز للمتبـادل            

تبادل معه أو ورثته استناداً إلى أن عقد البـدل لـم            على عقار منازعة الم   
يسجل لأن عليه التزاماً شخصياً بتمكينه من الانتفاع بهذا العقار، وحيـازة            

  .هادئة فينشأ عن عقد البدل بمجرد انعقاده
 

لقانون المدني تنص على أنه إذا  من ا٤٦٦الفقرة الأولى من المادة  -٦
باع شخص شيئاً معيناً بالذات لا يملكه جاز للمشترى أن يطلـب إبطـال              

 من القانون المدني تنص على أنـه يـسرى علـى            ٤٨٥البيع، وأن المادة    
المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة ويعتبر كل من            

 به ومشترياً للشيء الذي قايض عليه،       المتقايضين بائعاً للشيء الذي قايض    
 من القانون المدني مـدة سـقوط        ١٤٠كما حددت الفقرة الأولى من المادة       

الحق في الإبطال في حالات حددتها على سبيل الحصر وهى حالات نقص            
الأهلية والغلط والتدليس والإكراه بثلاث سنوات أما في غير هذه الحـالات           

العقد وعلى ما استقر عليـه قـضاء هـذه          فإن مدة تقادم الحق في إبطال       
  . بمضي خمسة عشر سنة من تاريخ إبرام العقدالمحكمة لا تتم إلا

 

تسري " من القانون المدني قد نصت على أن  ٤٨٥لما كانت المادة     -٧
مح به طبيعة المقايضة، ويعتبـر      على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تس      

كل من المتعاقدين بائعاً للشيء الذي قايض به ومشترياً للشيء الذي قايض            
وكان الحكم قد أثبت أن المدعي بالحقوق المدنية قد نفذ التزامه بتسليم    " عليه

ماشيته التي قايض بها إلى المتعاقد معه فإن ملكية الأخير للماشـية التـي              

o b e i k a n d l . c o m



 

  

   ٥٧٢  

بالحقوق المدنية نفاذاً لعقـد المقايـضة وإذ         لى المدعي قايض عليها تنتقل إ   
كانت تلك الماشية في حيازة الطاعن لحين إتمام المقايضة فإنه أصبح حائزاً 
لها بمقتضى عقد جديد ضمني بينه وبين المدعي بالحقوق المدنية هو عقـد     
وديعة وتصبح العلاقة بين الطرفين ليست مجرد علاقة مدنية بحتـة بـل             

قة قائمة على أساس عقد من عقود الائتمان المنصوص عليها في           تعتبر علا 
  . من قانون العقوبات هو عقد الوديعة٣٤١المادة 

 

 من القانون المدني أن أحكام ٤٨٥المقرر على ما تقضى به المادة       -٨
ر الذي تسمح به طبيعتها فيعتبر كل مـن         البيع تسرى على المقايضة بالقد    

المتقايضين بائعاً للشئ الذي قايض به ومشترياً للشئ الذي قايض عليـه،            
وينبني على ذلك أن يلتزم كل من المتقايضين بنقل ملكية الشئ الذي قايض             
به إلى الطرف الآخر، فإن كان هذا الشئ عقاراً وجب اتخـاذ إجـراءات              

تقايضين عن هذا الالتزام، كان للمتعاقد الآخـر        التسجيل فإن امتنع أحد الم    
رفع دعوى صحة ونفاذ عقد المقايضة للحصول على حكم يقـوم تـسجيله             
مقام تسجيل العقد في نقل الملكية ولا يجاب إلى طلبه إلا إذا كـان انتقـال                
الملكية وتسجيل الحكم الذي يصدر في الدعوى ممكنين، كما هو الحال في            

البيع، ولا يحول دون الحكم بصحة ونفـاذ عقـد          دعوى صحة ونفاذ عقد     
المقايضة أن يكون المتقايض قد باع العقار الآخر طالمـا لـم يثبـت أن               
المشترى منه قد سجل التصرف الصادر إليه الذي يؤدى إلى استحالة تنفيذ            

  .التزامه بنقل ملكية العقار إلى المتقايض الآخر
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تسرى علـى   : " من القانون المدني على أن     ٤٨٥النص في المادة     -٩
مقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة ويعتبر كل مـن          
" المتقايضين بائعا للشيء الذي قايض به ومشتريا للشيء الذي قايض عليه          
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صل أحكام البيـع مـن      إنما يدل على ان عقد المقايضة يسرى عليه فى الأ         
حيث كونه عقدا رضائيا يتم بتوافق الإيجاب والقبول ولا يشترط فيه شكل            
خاص ويثبت طبقا للقواعد العامة في الإثبات ومن حيث أركان انعقاده من            
رضا ومحل وسبب مع مراعاة ان المحل فى عقد المقايضة هـو الـشيئان              

  .المتقايض فيهما
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تسري علـى  " من القانون المدني على أن      ٤٨٥النص في المادة     -١٠
المقايضة أحكام البيع، بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة، ويعتبر كـل            
من المتقايضين بائعاً للشيء الذي قايض به ومشترياً للشيء الذي قـايض            

ضة يسري عليه في الأصل أحكام البيـع        إنما يدل على أن عقد المقاي     " عليه
من حيث كونه عقداً رضائياً يتم بتوافق الإيجاب والقبول ولا يشترط فيـه             
شكل خاص ويثبت طبقاً للقواعد العامة في الإثبات، ومن حيـث أركـان             
انعقاده من رضا ومحل وسبب مع مراعاة أن المحل في عقد المقايضة هو             

  .الشيئان المتقايض فيهما
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